
 

 

 جامعة مصطفى اسطنبولي معسكر

 كلية الحقوق والعلوم السياسية

 قسم الحقوق

 

 

 )ل.م.د(، في القانون الخاص.أطروحة للحصول على شهادة الدكتوراه 

 تخصص: قانون الشركات

  :عداد الطالبمن إ

 سكار شمس الدين

 دحو مختار تحت اشراف الأستاذ:                                                                   

 أعضاء لجنة المناقشة

 

0201-0202الموافق لـ  4111-4111 السنة الجامعية:

 رئيسا   جامعة مصطفى اسطنبولي معسكر أستاذ التعليم العالي أ.د محمودي فاطيمةالزهرة

 ومقررا   مشرفا   جامعة مصطفى اسطنبولي معسكر أستاذ التعليم العالي ارــــو مختـــأ.د دح

 ممتحنا  عضوا  جامعة مصطفى اسطنبولي معسكر أستاذ التعليم العالي اوي سعادــــــأ.د يحي

كرجامعة مصطفى اسطنبولي معس أستاذ التعليم العالي أ.د مصدق خيرة  عضوا ممتحنا   

لـــــــطروش أمينةأ.د   عضوا ممتحنا   جامعة مستغانيم أستاذ محاضر)أ( 

 عضوا ممتحنا   جامعة وهران أستاذ محاضر)أ( أ.د بــــــــلخوان غزلان

 موميــــــــةالعة ــــالرقابة على التسيير في المؤسس
 الاقتصادية

  



 

 

ِيمِ حِ الرِ ِنِِ مِ حِ اللهاِلرِ ِمِِ سِ بِ   
 

 

 

 

لِِ ن ِ ب رِِ "ِ أِِ ين ِ سِ نِ ِِنِ إِآن ِ ذِ خِ اؤٌِِِِ ا ِ"ن ِ أِ ط ِ خِ أ ِِوِ ا ا  
 

 

ِيمِ ظِ اللهاِلعِ ِقِِ دِ صِ   
 

 

 

 

اِلآيةِِِ)سورة ِ(482-482البقرة:

 



 

 

ِهداءإِ 
اِلعمل يِغيرِويحباِلوطنإِأهديِهذا ِِ.الإسلاميِلىِكلِمن

إِ اِلمتواضع أِلىِِوأهديِعملي اِللهوالدٌي ِ يِصحةِوعا ية ِطال ِعمرها

اِللهأِأوِ يِرحدعو إِِِوإلىِكلِ مِوالدين دادِهذاِِعمنِساعدنيِعلى

قِريبِِ مِن بِعيدالبحث ِ.ومن

ِالمؤطرِِوإلىاِلأستاذِ

اِللهِِدحوِمختارِِالبرو يسور"ِ ِ"حفظه

 

 

 



 

 
 

ِشكرِوٌقدير
نِعمه عِلى اِلله نِعموِِِأشكر وِِتهِِعلى وِ قني بِهابأن حِباني إِنجازِِالتي لِي يسر

اِلعم وِِهذا ٌِو يقه لِول لِيتم مِاكان اِلذي بِالله(.ل ٌِو يقيإِل ِ)وما ِرعايته

عِلىِهذاِِوِ لِلإشراف قِبوله عِلى مِختار لِلبرو يسورِدحو أِعربِعنِشكري بعد

نِصحهِِ لِه ِشاكرا وِِالعمل خِير ِِوٌوجيهه أِستاذيِكل اِللهِعني ِ جزاه ٌشجيعه

اِللهِذخراِِأد وِِامه اِلمعر ة خِدمة اِشكرِِ ي أِن يِفوٌني لِ اِلعلمي ِكما البحث

بِعأ ِكل اِلمناقشة لِجنة وِِإضاء وٌِنقيحهم ٌِصفحهم عِلى وِمق امه ِامتحانهمسمه

اِلأطروحة.  لهذه

سكارِشمساِلدينِ           

 

 

 



 

 
 

 :قائمةالمختصرات

 ولا: باللغة العربية.أ

 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية.    ج. ر.ج.ح  

 الرقم      ر                

 دينار جزائري          د.ج   

 العدد             ع   

 قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجزائري      ق.إ.م.إ.ج  

 قانون التجاري الجزائريال        ق.ت.ج  

 قانون المدني الجزائريال         ق.م.ج 

 الجزائية الجزائري قانون الإجراءات      ق.إ.ج.ج  

 قانون العقوبات الجزائري        ق.ع.ج 

 الصفحة            ص 

 المؤسسة العمومية الاقتصادية          م ع ا

 جزء         ال  ج   

 الطبعة           ط 

 مجلدال           م  

 

 

 



 

 
 

PRINCIPALES ABRÉVIATIONS EN LANGUE FRANCAISE                          

N                   Numéro 

Ord               ordonnance 

P                    Page 

P.P               Page à Page  

E.P.E            Entreprise Publique Economique. 

Op.cit.            Ouvrage précité 

T                      Tome 

V                      Volume 

C.G            Corporate Govrenonce 

CPE           Conseil de Participations d’Etat  

S.G.P           Société gestions Participations 

G.I.E             Groupement D’intérêt Economique 

PDG              Président Directeur Général 

O.P.U.            Office publication universitaire 

S.A               Société par Action 

 th                    thèse 

  

 

 



 

 
 

 

 

 

 مقــــــــدمـــــــــة
 

 

  

 



 مقدمة

1 
 

 ةــــدمـــمق

تنفرد بها عن سابقتها وفق  ميزاتوكان لكل مرحلة  ،1ستقلالالإعدة مراحل متفاوتة منذ بقتصاد الوطني تنظيم الإ مر

والمحور ساسية الركيزة الأ الذي يعتبرهمية القطاع الاقتصادي العمومي كانت تعيشها البلاد، ما يدل على أللأوضاع التي 

تحقيق  أبرزها الأهداف ولعللتحقيق مجموعة من  هامةعتباره وسيلة ، وكذلك بإةلسياسة الاقتصادية الوطنيلتجسيدا المركزي

هي  برز مرحلة عرفت إصلاحات جذريةأ ولعل  .التبعية الاقتصادية إلى الخارج والتخلص من والأمن الاقتصاديالسيادة 

لغاء نظام التسيير إ في مضمونها جاءالتي ، 2الاستقلالية صدور قوانين طيتها يف حملت مرحلة أواخر الثمانينيات التي

من هيمنة  والمؤسسات الاقتصادية تحرير الاقتصاد ساسعلى أ القائم ،قتصاد السوقنظام إتبني و للاقتصاد الاشتراكي 

حسب مراحل أجزاء و على  تطبيقاتها تبل كان بوتيرة واحدةو  بصفة كلية جسدتتلم والاستقلالية  ن هذا التحررغير أ ،الدولة

من خلال ير الجذري للاقتصاد يالتغهذا  جوهرالعمومية الاقتصادية  فكانت المؤسسات وقد.قتصاديهمية كل قطاع إأ

 تمتعها بإستقلالية في التسيير.

تحت وضعها   من المشرع لم تمنع، 3المؤسسات العمومية الاقتصادية صبحت تتمتع بهاالاستقلالية التي أ هذه غير أن

من بين  بأنه ،في تسيير المرافق العامة سلوب المؤسسةإلى أ المشرع نظرتلى  إ راجع وذلك ،شراف هيئات تابعة للدولةإ

في  صراحة عبر عنه وهو ما المحلية و الوطنية، مشاريع تنمويةكبر الألتنفيذ و ملائم  المعتمدة ساليبالأأفضل و أنجع 

 لى تحقيقهاإات التي تطمح الدولة السياسو تنفيذ البرامج و ،4سلوب المفضل للقيام بتنمية الاقتصاديةنها الأبأ 88/10قانون 

 ،و المؤسسة العمومية الاقتصادية خصوصا عموما   نسحابها من التسيير المباشر للاقتصادإب علانها الصريحبعد إ خاصة

لدى العديد من  قتصاديةفي الحياة الإ طرق مساهماتها وتطور وظيفة الدولة برتبط ظهوره إالأسلوب هذا  نمع الإشارة أ

 ن نعتبرأيمكن  الاستثمار فيها، و بالتاليو يعزفون أالخواص تلبية حاجيات المجتمع التي قد يعجز  بهدف ،5الدول

                                                           
خيرا أ، و 0688، ثم مابعد 0688إلى0691ن شهد تنظيم المقاولة العمومية في الجزائر أربع مراحل أساسية وهي، مرحلة مابعد الاستقلال، م-1

، دار المجدد للنشر والتوزيع، سطيف، ولىالأمرحلة خوصصة المقاولات العمومية، نقلا عن ناصر لباد، الأساس في القانون الادار، الطبعة 
 .096، ص.1100

 . 0688-10-01المؤرخة في  11المتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات الاقتصادية، ج ر، العدد، 0688-10-01المؤرخ في  10-88قانون  -2
الذي يحكم هذه المؤسسة و هو مبدأ الاستقلالية في يستمد أعضاء جهاز تسيير المقاولة العمومية صلاحياتهم الواسعة بالأستناد إلى المبدأ  -3

 .071، ناصر لباد ، المرجع السابق ،ص. l΄autonomie de gestion des enterpeises publiquesالتسيير
4 -M. Boussamouh, L’établissement public ,office des publications universiter,2eme, ed.2019 p.39.   
5- R. NECIB, L’Entreprise Publique Algérienne : socialisme et participation, O.P.U., Alger, 1987, P.17. 
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ير مشاريعها العامة يغلبية الدول في تسأنواة القطاع العام الاقتصادي و الأداة التي تستعملها  العمومية الاقتصاديةالمؤسسة 

و التوازن  التكافؤدور مهم في عملية التنمية وتحقيق  ذات الطابع العمومي تؤدي المؤسسة الاقتصادية ، حيث1الكبرى

 حظيت و لهذا،2يرها و أساليب تنظيمهايالاقتصادي وفق متطلبات تفرضها الحاجة الاجتماعية بغض النظر عن طريقة تس

هذا جل توفير فرص البقاء و النمو لأهتمام بالغ من قبل السلطات العليا في البلاد من بإ المؤسسة العمومية الاقتصادية

للمؤسسات  التنظيمي برزها عملية التأهيلأصلاحات مست كافة المستويات و لعل العنصر الحيوي من خلال تبني إ

 التنظيمي شمل التأهيل وقد ،قتصاد السوقتنظيمي ملائم يتماشى و متطلبات إ بهدف خلق مناخو ذلك  ،3الاقتصادية 

تعمل  ليات رقابية ستحداث آإب ين،مسير الرفع من قيم الممارسات و سلوكيات ال جهاز تسيير المؤسسات بهدف إعادة ترتيب

مما ، 4لها هداف المرسومةجل توجيه المؤسسة العمومية الاقتصادية نحو تحقيق الأأمن  على المستوى الداخلي و الخارجي

درتها على الاستمرار في النشاط المؤسسة العمومية الاقتصادية بشكل يضمن ق المشرع في المحافظة علىيبرز لنا رغبة 

 .5قتصاد السوقالتأقلم مع متطلبات إو 

في  الاستقلالية أمبدتتماشى مع ن أعليها يجب  كان الرقابة الممارسة على تسيير المؤسسة العمومية الاقتصادية،ن أ إلا 

التامة  ستقلاليةالإ لهذا الأخيرحيث تمنح  ،يرهايو حق مضمون لجهاز تس حمر يمنع التعدي عليهأ ا  الذي يعد خط ،التسيير

بشخصية معنوية مستقلة عن الدولة تمكنها  لاخيرةأساس تمتع هذه أدارة وتسيير المؤسسة العمومية الاقتصادية على إفي 

قانونا  يمثلونهاشخاص طبيعين أو  ،6 لدولةالذمة المالية ل مالية مستقلة عنوذمة  ،كتساب الحقوق و تحمل الالتزاماتإ من 

 ،لا يحملون صفة الموظف العمومي أعضاء هذا الجهاز مع الإشارة ،الاقتصاديةجهاز تسيير المؤسسة  هم تسميةييطلق عل

 0688صلاحات عقب إ الظروف التي مرت بها المؤسسة ن أ بيد ،تمثيل المؤسسةل تؤهلهم  واسعة صلاحيات تمنح لهم  و
                                                           

 1- محفوظ لشعب، الوجيز في القانون الاقتصادي، النظرية العامة وتطبيقاتها، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 0661، ص.001.
خدمات، مذكرة ماجستير في الحقوق تخصص قانون الاعمال المقارن، كلية الحقوق، مكانة عقد التسيير في تنظيم قطاع ال سعيدي مصطفى، -2

 . 10، ص.1101جامعة وهران، السنة، 
 حسين يحي، تأهيل المؤسسات، حالة المؤسسات الجزائرية، مذكرة لنيل شهادة الماجستير، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير -3

 .   1.8.، ص.ص1119-1111جامعة معسكر، 
، 1101نور الدين مزياني، ممارسة التدقيق الداخلي في المؤسسات العمومية الاقتصادية، مجلة العلوم الانسانية، جامعة بسكرة، نوفمبر  -4

 .088ص.
نون الجزائري، مجلة الدراسات الحقوقية بن خليفة سميرة، المؤسسات العمومية الاقتصادية بين الوصاية الادارية وتنمية الاقتصاد الوطني في القاإ -5

 .111العدد التاسع، ص.
ة محمد الصغير بعلي، النظام القانوني للمؤسسة العمومية لاقتصادية في التشريع الجزائري، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون، كلي -6

 .88ص. .0661الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الجزائر، 
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وهو ، داريا  إو  ودعمها ماليا  بعض المؤسسات المتعثرة و مرافقة في بعض الأحيان لمساعدة  تدخل الدولة ضرورة لىإ دعت

كبر أتحقيق معدلات التي تسعى نحو خاصة الدول النامية لبعض الدول  القانوني للمؤسسات الاقتصاديةما يميز التنظيم 

نه دعم أوهو ما من ش الجزائر، على غرار ستثمار فيهاالإ ونللتنمية في القطاعات التي لا يقوى الخواص و لا يرغب

، و بالتالي 1المشاريع الاقتصادية ذات الطابع العام مة في دعزايددخار و الالوطنية من أجل دعم الأ السياسة الاقتصادية

 ،من حيث الرقابة و التسيير ستقلاليةالإ أبعض المؤسسات العمومية الاقتصادية متخطيتا بذلك مبدتدخل الدولة في تسيير 

مجردة من  يكون في شكل مساهمات و إنماشتراكي للمؤسسات ن التدخل هنا لا يكون بالشكل المعتمد في التسيير الإأغير 

  .مظهر السلطة العمومية

بالموازات مع  هداف السابق ذكرهاو تحقيق الأ ،في النشاط المؤسسة العمومية الاقتصادية ستمراريةإالحديث عن  ولعل 

وذلك  ،بما يتماشى مع متطلبات الاقتصاد الحر محكم عليها قانونيبفرض نظام  لاإتى ألا يت ،في التسيير مبدأ الاستقلالية

أساسا وقد ركز المشرع  الاقتصادية،نظمت المؤسسة العمومية  التي تعرض له المشرع عبر مختلف النصوص القانونيةما 

عبر  موالكام القانون التجاري لا سيما في الشق المتعلق بتنظيم شركات الأحألى إ المؤسسة الاقتصاديةخضاع إعلى 

 ، صلى نظام قانوني خاإ كما عمل المشرع على إخضاع جهاز تسيير المؤسسة، مختلف القوانين التي نظمت المؤسسة

واسعة في إدارة  منحهم سلطات و صلاحيات شتراكي للمؤسسات، حيثغير ذلك الذي كان مطبق في ظل التسيير الإ

تسيير وتمثيل المؤسسة بما يرونه ملائما ومشروعا لتحقيق أهداف المؤسسة و المساهمين و كافة أصحاب المصالح. و 

 .dirigeants ينمسير ال ومنحهم صفة

ير المؤسسة عن ينحراف جهاز تسإ إلى، كثيرا ما يؤدي والإستقلالية وتزايد الصلاحياتالتوسع من دائرة السلطات  ولكن

من الضروري  ولذلك كان، العامة المصلحة على حساب الخاصةوهو تحقيق المصلحة  ،جلهأالمسار الذي وضع من 

توازن بين مختلف تحقيق ين بما يضمن مسير سلوكيات الطر ؤ التي ت القانونيةو الوسائل التنظيمية وضع مجموعة من 

الذي يقاس به  الأساس الوسائلالمؤسسة، كما تكون هذه  راكز القانونية لأصحاب العلاقة معحفظ الحقوق والمالمصالح و 

 ير المؤسسة.يين بمهمة تسمسير درجة اهتمام ال

                                                           

 1- أوكيل سعيد، استقلالية المؤسسة، مجلة البحوث، جامعة الجزائر، 0661، العدد 11، ص.01. 



 مقدمة

4 
 

مستمدة من التنظيم المتعلق  وأسس قانونيةمعايير  رقابي يخضع إلىلى نظام إخضاع المؤسسة إ، هذه الوسائل ولعل أهم

 والإستراتيجيات المسطرةات مسار الجتماعية للمؤسسة عن الهيئات الإ نحرافبهدف ضمان عدم إ ، وذلكبالشركات التجارية

 تحققمن تمكين المؤسسة  ،وبالتالي .بتسيير المؤسسة القائمين تصدر منالتي قد مواجهة مختلف التعسفات  وكذا لها،

المحافظة على مناصب  وهو ألاجتماعي إكبر هدف أ تحقيقو ستمراريتها إالمحافظة على المردودية المالية والتجارية و 

التحديات التي تواجه القائمون بتسيير المؤسسة  أهمنه رفع أمن ش أنواعهان فرض الرقابة بشتى إلذلك ف فيها،الشغل 

 صلفي الأ التي تعد وحماية أموالها لها الوقوف على حقيقة مركزها المالي إلى أساساالعمومية الاقتصادية فهي تهدف 

 .1عمومية أموال

الشق المتعلق  الاقتصادية فيالرقابة على تسيير المؤسسة العمومية  تحت عنوان ولعل الموضوع الذي نحن بصدد دراسته

طرق  ختلافوتبعا لإ ،و غير مباشرةسواء بطريقة مباشرة أ بالتسييرتتنوع بتنوع الهيئات المكلفة جدها نشكال الرقابة، بأ

ورقابة جهزة الاجتماعية للمؤسسة لى رقابة داخلية تتولاها الأابة إالرق الاشكال من يجوز لنا تقسيم هذه حيث، يرهايتس

هم الداخلية تعد من بين أ وهي الرقابةول من الرقابة فبالنسبة للنوع الأ .تمارس من قبل هيئات خارجية عن المؤسسة خارجية

ستقرار وضعية ا إلىذلك راجع و  ،شكال الرقابة التي ينبغي تسليط الضوء عليهاأصور و  لدور الذي تلعبه في ضمان حماية وا 

وكذا  ،العامة و الخاصة الموجودة فيها الأموالالمحافظة على  ،بالتالي و .الحفاظ على سلامة مركزها الماليالمؤسسة و 

و مصلحة الغير بمصلحة الدولة ، مصلحة المساهمين ، مصلحة العمال  الأمرعلى مختلف المصالح سواء تعلق  الحفاظ

يرها يمية الاقتصادية شركة تجارية تخضع في تنظيمها و تسمو ن المؤسسة الععتبار أإلى و كذا بالنظر إ ، بصفة عامة

ئات الاجتماعية تنقسم هذه الرقابة بدورها بين مختلف الهي حيث، حكام المنصوص عليها في القانون التجاريلى الأإرقابتها و 

من  ،مة للمؤسسةاالجمعية الع إطاررأسمال المؤسسة بصورة جماعية في برزها رقابة المساهمين في للمؤسسة ، و لعل أ

المؤسسة العمومية عتمد المشرع في رقابة إ، كما ممارسة هذا الحق من مقانونية تمكنه آلياتعدة  ينخلال منح المساهم

 الإدارةبنظام مجلس  الأمرسواء تعلق  هاير ي، بغض النظر عن النمط المعتمد في تس2قتصادية على الجهاز التنفيذي لهاالإ

 .الفصل بين التسيير و الرقابة أساسالقائم على  مديرينو نظام مجلس الأ، الرئيس أعمالير يوتس إدارة الذي يهتم بمرقابة

                                                           

 1- عمار الحبيب جهلول، النظام القانوني لحوكمة الشركات، ط0، منشورات زين الحقوقية دار نيبور1100، العراق، ص.10. 
برج بوعريريج( كلية  –سيار شرق غرب حصة الوسط )شلف هنية وسيلة، التقييم المالي والاقتصادي للمشروع العمومي، دراسة حالة الطريق ال-2

 .13، ص.1101-1116التسيير، جامعة معسكر،  وعلوم العلوم الاقتصادية، التجارية
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مال  رأسر المؤسسة لا تقتصر فقط على المساهمين في ين الرقابة الداخلية على تسيفإ ،ما سبق ذكره إلىبالإضافة 

حرصه  إلىفعال في المؤسسة بالنظر  اعتباره عنصر بإ الأجير إلى أيضاتعود  إنماالمؤسسة و الجهاز التنفيذي لها، و 

ن العامل في المؤسسة العمومية إو بالتالي ف ،ستمرارية المؤسسة في النشاط و توفير مناصب الشغلإالشديد على 

الاقتصادية يمنحه القانون مجموعة من الحقوق يتكفل جهاز التسيير المؤسسة بتوفيرها تحت رقابة هيئة تمثيلية تتولى مهمة 

 ستشارية.و إ إعلاميةالمؤسسة تسمى " لجنة المشاركة " التي تتمتع بصلاحيات  تسييرمراقبة 

بل تمتد  فقط، إليها الإشارةالتي تم  الأجهزةير المؤسسة العمومية الاقتصادية على يالداخلية على تس لا تنحصر الرقابة و

ممثلة في محافظ الحسابات، بحيث تنصب رقابة هذه الهيئة على القوائم المالية و الوثائق الحسابية التي  أخرىهيئة  إلى

للمؤسسة و التصديق  شخص محترف و متخصص يتمتع بكفاءة و خبرة تمكنه من مراقبة الحاسبات السنوية إلىتحتاج 

نجازها إنتعرف على الصورة الواضحة و الصادقة عن العمليات التي تم  أساسهاو التي على  ،نتظامهاعلي صحتها و إ

ن معرفة مدى تحقيق المؤسسة للأرباح القابلة و التي يتمكن المساهمين من خلالها م ،خلال السنة المالية المنصرمة

 للتوزيع.

ة ير المؤسسيالرقابة الوصائية للدولة على تسب و ما يعرفأقابة، فهو الرقابة الخارجية، ما بالنسبة للنوع الثاني من الر أ

التابعة لها،  الأجهزةساليب التي تملكها الدولة من خلال تعد آلية تجسد الإجراءات و الأ ،حيثالعمومية الاقتصادية 

للازمة لمراقبة التسيير المالي عن المؤسسة تتمتع بالكفاءة و الخبرة ا منفصلةتمارس هذه الرقابة من قبل عدة هيئات و 

هذه الرقابة على  حيث تبنى، حماية مساهمات الدولة في المؤسسات الاقتصادية  إطارالإداري للمؤسسات، و هذا في و 

، وزراء القطاعات التي تنشط فيها المؤسسات الأولية أهمها رئيس الجمهورية، الوزير وجود هياكل حكومية مركز 

همها مجلس مساهمات أ على المستوى القاعدي فيبرز في رقابة الهيئات المكلفة بتسيير مساهمات الدولة أما،  الاقتصادية

و رقابة مجلس المنافسة الذي يعد هيئة وطنية مستقلة تتولى مهمة تنظيم ورقابة مختلف الأعوان الاقتصادية في  ،1الدولة

 إلىبالإضافة  السوق و حماية المنافسة بينهم بما فيهم المؤسسة العمومية الاقتصادية بالاعتماد على معيار النشاط، 

كان  تقويم التي لعبت ادوار رقابية ظهرت في شكل مفتشية العامة للماليةرقابة ال إلىالمؤسسة العمومية الاقتصادية  إخضاع

                                                           
خصخصة التسيير والخوصصة، مذكرة ماجستير في الحقوق، جامعة الاخوة منتوري قسنطينة،  ميرة، شركات مساهمات لدولة بينأبوذراع  -1

 .010، ص.1118-1116



 مقدمة

6 
 

المتعلق بتنظيم المؤسسة  11-10المتمم للأمر  10-18 الأمرحقيقية جاء بها و رقابة  معتمد في ظل قوانين الاستقلالية

 .1يرها وخوصصتهايالعمومية الاقتصادية وتس

 أننا ألا،  هاثقل حجملى بالنظر إكذا مختلف المستويات و  نها تشملأ على التنظيمية لرقابةا هذه نه و بالرغم من تميزغير أ

 إخلال تورط أو كتشاف الأجهزة المكلفة بالرقابة خروقات تثبتإحالة  ، وذلك فيبحماية قانونية دعمها قد المشرع أننجد 

 مسؤولية جهاز أساسهافي شكل نصوص قانونية تترتب على  حيث تظهر هذه الحماية القانونية، بالتزاماته التسييرجهاز 

تقرير نه دعم الرقابة التنظيمية بالرقابة القانونية  تظهر في شكل أوهو ما من شتسيير المؤسسة العمومية الاقتصادية 

 .لجهاز تسيير المؤسسة العمومية الاقتصادية مدنيةال و المسؤولية جنائية

ر مسؤولية أحكاما تقر  مختلف القوانينتضمين من خلال تظهر ي المؤسسة العمومية الاقتصادية مسير المسؤولية الجنائية لف 

و قانون الوقاية من  قانون العقوبات في في نصوص متفرقة موجودة ، و يتجلى ذلكالمؤسسة العمومية الاقتصادية ينمسير ال

نقول أن المشرع قد واكب مختلف التغيرات والإصلاحات التي عرفتها المؤسسة  طارالإوفي هذا ،  الفساد ومكافحته

 بما يتماشى و الطابع العمومي للمؤسسة العمومية الاقتصادية بعض التعديلات ل هإدخال  من خلال العمومية الاقتصادية 

 إلىي المؤسسة العمومية الاقتصادية مسير خضع المشرع أ لهذه الاصلاحات مواكبةأخرى و هذا من جهة، ومن جهة 

من  للمؤسسة اكبر حماية بهدف توفيرالذي  للأعمالالجنائي   بالقانونفي الشق المتعلق  المتعلقة بالقانون التجاري الأحكام

 لى القانون التجاريإالمؤسسة  لإخضاعوقد كان  ها في حال وجود نقص في النصوص القانونية،مسير تجاوزات و تصرفات 

 .2لهالطابع التجاري ل تدعيما 

يريها وتنظيمها للأشكال التي تخضع لها يوتس إنشائهاالمؤسسة العمومية الاقتصادية تعد شركة تجارية تخضع في  أنوبما 

حكام المسؤولية المدنية ألى يها إمسير خضاع إ نه يمكن، فإ3شركات رؤوس الأموال المنصوص عليها في القانون التجاري

وفق ما هو منصوص عليه في   .رتكابه أخطاء في التسييرإفي حالة ثبوت  التسيير جهازمسؤولية قرير ت من خلال

                                                           
، ج، 1118فبراير  11المتعلق بالمؤسسة العمومية الاقتصادية تنظيمها و خوصصتها، المؤرخ في  11-10المتمم للامر  10-18الأمر -1

 .1118-11-11الصادرة بتاريخ 00ر،العدد،
 .181الجزائر، ص.، 1118طيب بلولة، قانون الشركات سلسلة القانون في الميدان، ترجمة محمد بن بوزة، منشورات بيرتي،  -2
 13المتعلق بتنظيم المؤسسة العمومية الاقتصادية وخوصصتها، ج، ر، العدد 1110اوت 11المؤرخ في  11-10الأمر من  0 الفقرة 1المادة  - 3

-11-11الصادرة بتاريخ 00، ج، ر، العدد،1118فبراير  11المؤرخ في  10-18، المعدل و المتمم بالأمر 1110-18-11الصادرة بتاريخ 
1118. 
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تعلق ي الشركات التجارية خاصة ما مسير المتعلقة بالقانون المدني والقانون التجاري بخصوص مسؤولية العامة  الأحكام

قدرتها  من حيثو ت بحجم المؤسسة العمومية الاقتصادية عتبارها النموذج الأمثل لا ستعاب طاقاي شركة المساهمة بإمسير ب

 .ضخامة رأسمالهاقيمة و  إلىكذا بالنظر ، و 1المساهمين كبير من عددستعاب إعلى 

ير المؤسسة العمومية يالقانونية المترتبة عن الرقابة على تس ثارالآ دراسة على في شقه الثاني، ولذلك يركز البحث

ين في حالة مخالفتهم للأحكام المتعلقة بتنظيم مسير لمسؤولية الجنائية والمدنية في حق التقرير لالاقتصادية، بما تحمله من 

 أهموبالتالي ضمان الخارجية عم الرقابة التنظيمية الداخلية و وهنا يلعب القانون دوره في د، المؤسسة العمومية الاقتصادية

  مؤشرات عدالة الأنظمة القانونية.

ر المؤسسة العمومية يختيار الموضوع من خلال تحديد أهمية وخصوصية الرقابة على تسيإز أهمية وفي هذا السياق، تبر 

القانون العام  أحكام إلىكتاب وفقها القانون الاقتصادي حول مدى خضوعها ادية التي أصبحت تشكل هاجس لدى الاقتص

 مأ عتبارها مؤسسة عمومية.إالتالي وب ،والمطبقة على المرافق العامة ،الرقابة الوصائية المفروضة عليها إلىبالنظر 

إعتبارها  التكييف القانوني الذي أصبغه المشرع عليها من خلال إلىعتبارها شخص معنوي خاضع للقانون الخاص بالنظر إ

 من حيث تنظيمها وتسييرها. حكام القانون التجاريلى أإ شركة تجارية تخضع

عتماد على بالإ ،ير المؤسسة العمومية الاقتصاديةيتحديد مستويات الرقابة على تس من خلالأهمية الدراسة  لنا تظهر كما

التركيز على أجهزتها الداخلية وهو ما يجسد  ،وبالتالي .تطبيق قواعد الرقابة المنصوص عليها في قواعد القانون التجاري

نجد أن المؤسسة الاقتصادية تتميز بالطابع العمومي الذي  المقابل من ذلكفي و إستقلالية المؤسسة عن الدولة.  مبدأفعلا 

فرض رقابة  إلى بالمشرعدفع  الذي الأمر، رؤوس أموال عمومية بالنظر إلى إحتواء المؤسسة على يؤكد لنا أهمية الدراسة

 رهيوضبط تسيالرقابة على المال العام  ات وأجهزة مؤهلة أوكلت لها صلاحياتر المؤسسة من قبل هيئيخارجية على تسي

رقابة لل ةكملمو  مهمةخارجية الرقابة ال تكونبالتالي و  ،ني للمؤسساتبغض النظر عن الشكل القانو  ذلك، و وجد أينما

 .الداخلية

ادية تظهر أهمية الموضوع في تحديد مدى توفر الحماية القانونية للمؤسسة العمومية الاقتص بالإضافة الى ما سبق ذكره ، 

المنظومة التشريعية الجزائرية في  ،ير المؤسسات الاقتصاديةييها عن المسار السليم المعتمد في تسمسير نحرف من خطر إ

                                                           

.1- P. Marle، Droit commercial, Sociétés commercial, 5eme Ed, 1996, Dalloz, P.458. 
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نسجامها مع التحولات التي تعرفها الساحة الاقتصادية المقررة لهم، وبيان مدى إ المدنيةسيما ما تعلق بالمسؤولية الجنائية و لا

الانتقادات حول الرقابة الكثيفة المفروضة على جهاز موجة والمؤسسة العمومية الاقتصادية خصوصا في ظل  ،عموما

ي مسير ية التي أصبحت شبح يهدد ير المؤسسة العمومية الاقتصادية خاصة ما تعلق بالخارجية، وكذا المسؤولية الجنائيتس

 المؤسسة العمومية الاقتصادية النزهاء.

ن الدافع الرئيسي للخوض فيها هو رغبة ، فإالأطروحةموضوع هذه ختيار ز سبب إة هذه الدراسة تبر إذا كانت أهميوعليه، 

الوافر  القسطويلقي الضوء على أفكار لم تنل  ،الدراسات القانونية ولو بشكل قليل إثراءالباحث في تناول موضوع يساهم في 

القانون العام وقواعد القانون الخاص نظرا للطابع  إلىموضوع الدراسة تقتضي الرجوع ب الإلمامن أمن الدراسة، خاصة و 

 الهجين الذي تتميز به المؤسسة العمومية الاقتصادية.

ماهي أشكال الرقابة التنظيمية المفروضة  ،تتمثل في الأحكامن الإشكالية التي تطرح بشأن هذه خلال ما سبق ذكره، فإ منو 

القانونية  الآليات؟ وهل وفر المشرع از تسييرهافي ضبط نشاط جه على المؤسسة العمومية الاقتصادية وما مدى فعاليتها

الجنائية والمدنية ضد الكافية لحماية المؤسسة والأموال العمومية الموجودة فيها بما تقتضي الضرورة من تقرير المسؤولية 

 ؟        القوانين السارية المفعوللتزاماتهم القانونية وفق ما هو منصوص عليه في ين في حالة مخالفتهم لإمسير ال

نكار بعض الصعوبات التي أعترضت هذه الدراسة سواء بحث  أووكأي دراسة  عملية أو الموضوعية الفلا يمكننا التستر وا 

تمثلت في طبيعة القانونية للمؤسسة العمومية الاقتصادية التي  ،بالنسبة للصعوبات الموضوعيةف، نجاز هذه الدراسةإ أثناء

لى القانون التجاري الطابع التجاري للمؤسسة وخضوعها إتجمع بين القانون العام والقانون الخاص، فالجانب النظري يقر ب

لتمسناه من خلال العمومي للمؤسسة وهو ما إ يغلب الطابعالجانب التطبيقي  أماا وتنظيمها، وتسييره إنشائهامن حيث 

بالنسبة للصعوبات العملية، تمثلت في ندرة المراجع  أما. ت المركزية للدولةالرقابة الخارجية الممارسة عليها من قبل الجها

 والأحكامقتصادية ير المؤسسة العمومية الايالقانونية المتعلقة بالرقابة على تس الأحكامالمتخصصة في مجال معالجة 

المطبقة  الأحكاممحاولة جمع بعض الأفكار و  إلىيها، مما دعت الضرورة مسير المتعلقة بالمسؤولية المدنية و الجنائية ل

 مسؤوليةالسيما شركة المساهمة من حيث الرقابة و لا ،صوص عليها في القانون التجاريعلى شركات رؤوس الأموال المن

 الأحكاملتزاماتهم هذا من جهة، ومن جهة أخرى رصد بعض بإ الإخلالفي حال  المؤسسة القائمين بإدارة المقررة ضد
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ي المؤسسات العمومية، و تطبيقها على مسير المطبقة على المؤسسات العمومية خاصة ما تعلق بالمسؤولية الجنائية ل

 المؤسسة العمومية الاقتصادية بالشرح و التحليل.

شكاليات المطروحة ير المؤسسة العمومية الاقتصادية تستدعي الإجابة على الإين دراسة الرقابة على تسفإ وعلى العموم،  

لمساعد على جمع المواد العلمية المنهج الوصفي، ا، ستعانة بعدة مناهج بحثية تتم على النحو التاليالتي تستدعي الإ

ستخلاص دلالاتها، وذلك عالجتها وتحليلها تحليلا كافيا لإوم نتقاء ما يصب منها في الموضوع وترتيبها ترتيبا منهجياوا  

 أسبابها وخلفيتها. عن جل تفسير وتحليل تلك النتائج والكشفعتماد أسلوب التحليل الكيفي من أإب

المؤسسة  يريعتماد على الفقه والتشريع لمعالجة النصوص القانونية المتعلقة بالرقابة على تسوفي هذا السياق، تم الإ

 أحكام، 10-18 الأمرالمتعلقة ب الأحكاموالنصوص التي سبقته،  11-10 الأمرسيما ما تعلق بلا ،عمومية الاقتصاديةال

المتعلقة بالمسؤولية  والأحكامالمتعلقة بالقانون التجاري  الأحكامقانون العقوبات وقانون الوقاية من الفساد ومكافحته، 

ستخلاص مدى إا  ين الناتجة عن الإصلاحات الاقتصادية. مسير المستجدات التي عرفتها المؤسسة والنسجامها مع لمدنية، وا 

التي تعكس واقع الرقابة على تسيير المؤسسة في الدراسات السابقة،  الدراسات الحالية موضوع تموقع نأ ،تجدر الإشارةو  

 في نقاط و تحت عناوين معالجة الموضوع، فقد تم الوطني القانوني على مستوى الفقه العمومية الاقتصادية الجزائرية

تطور الرقابة على إدارة المؤسسة العمومية " ، مذكرة ماجستير الموسومة بـبرزهابصورة مقتضبة أ الموضوع تناولة متفرقة

مختلف التطورات  معالجة كانت دراستها مقتصرة على ستاذة سالمي وردة جامعة قسنطينة، التي" للأالاقتصادية

تي طبقة على على ضوء مختلف القوانين ال التي عرفتها الرقابة على تسيير المؤسسة العمومية الاقتصاديةالإصلاحات و 

للأستاذ سعودي زهير  الأعمالمذكرة ماجستير في قانون ، وكذلك لى الحماية القانونية لهذه الرقابةالمؤسسة دون التطرق إ

" جامعة  21-24 الأمرر و رقابة المؤسسة العمومية الاقتصادية على ضوء يالنظام القانوني لتسيالموسومة بــ " 

الجزائر، التي تم التطرق فيها على النظام القانوني للمؤسسة بصفة عامة و دون التفصيل في النظام الرقابي للمؤسسة 

ؤسسة العمومية الاقتصادية" ي الممسير " المسؤولية الجنائية لمذكرة ماجستير تحت عنوان و كذلك  قتصادية،العمومية الا

معالجة  لمن خلا ينمسير ، التي تطرقة فيها الى المسؤولية الجنائية ل10ة حركاتي جميلة، جامعة قسنطينةالأستاذ إعدادمن 

لى المسؤولية المدنية التي تعد الأساس في دون التطرق إ ينمسير مختلف النصوص القانونية المرتبطة بالمسؤولية الجنائية لل

"النظام القانوني للمؤسسة رسالة دكتوراه تخصص قانون خاص الموسومة لى بالإضافة إ ،ينمسير مسؤولية التقرير 



 مقدمة
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لى التطور القانوني للمؤسسة إالذي تطرق تاذ حيمي سيدي محمد جامعة تلمسان، الأس إعدادمن العمومية الاقتصادية" 

 بالقدر الكافي. الجانب المتعلق بالرقابة على تسيير المؤسسة العمومية الاقتصادية لىه لم يتطرق إنأ إلاسهاب إب

شكالاتهوعلى ضوء ما سيق ذكره من تحديد نطاق البحث وأهميته   بابين: إلىعلى التقسيم الثنائي  ناعتمد، إوا 

 ير المؤسسة العمومية الاقتصاديةية الممارسة على تسالرقاب أشكال الباب الأول: -

 ير المؤسسة العمومية الاقتصادية.يالفصل الأول: الرقابة الداخلية على جهاز تس

 ير المؤسس العمومية الاقتصادية  يالفصل الثاني: الرقابة الخارجية على جهاز تس

 ير المؤسسة العمومية الاقتصاديةيالرقابة على تس عنالأثر القانوني المترتب  الباب الثاني: -

 ي المؤسسة العمومية الاقتصادية مسير المسؤولية الجنائية لالفصل الأول: 

 ي المؤسسة العمومية الاقتصادية.مسير الفصل الثاني: المسؤولية المدنية ل 



 

 

 

 

 

 الأولالباب 
 قتصاديةالإير المؤسسة العمومية يشكال الرقابة على تسأ
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 ير المؤسسة العمومية الاقتصاديةيالرقابة على تس أشكالالباب الأول: 

خر قانوني، فالرقابة من الناحية ر المؤسسة العمومية الاقتصادية على مفهوم اقتصادي والأيترتكز الرقابة على تسي  

و هداف المسطرة في الوقت المناسب أتحقيق الأ نها وسيلة يمكن بواسطتها التأكد من مدىأليها على إ ينظرالاقتصادية 

ما مفهوم أمع ما كان متوقع حدوثه،  ،هي عملية قياس الإنجاز المحقق وفقا للأهداف المرسومة ومقارنة ما وقع فعلا

ير المؤسسة يمشروعية تصرفات جهاز تس مبدأس التأكد من مدى احترام االرقابة من الناحية القانونية فهي تبني على أس

 المفهوم أنكما  .القواعد القانونية المنظمة للمؤسسة العمومية الاقتصادية إلىوكذا مدى مطابقتها  ،لعمومية الاقتصاديةا

، (public firms)الدولة إلىمؤسسات تعود ملكيتها  إلىعموما  الاقتصادية يسمح بتقسيم المؤسسات للمؤسسة القانوني

 (Mixed Firms)1مختلطة بين القطاع العام و الخاصو مؤسسات ،  firms)(Privatالخواص إلىمؤسسات تعود ملكيتها 

الذي يتأرجح بين العام ، الطابع القانوني الذي تتميز به   إلىو بالنظر ، لأهمية المؤسسة بالنسبة للاقتصاد الوطني  و نظرا  

قانون الاستقلالية التي أصبحت تتميز بها بداية من  ومبدأ أخضعها لنظام رقابي متميز يتناسب ن المشرع إو الخاص، ف

، حيث تم على أساس هذه القوانين إعادة تكييف العلاقة بين الدولة و المؤسسة في محاولة من المشرع التجسيد  88/10

 ،اديعن الوصاية على القطاع العام الاقتص الأخيرةو تخلي هذه  ،ستقلالية المؤسسة عن الدولةالفعلي و القانوني لإ

بالتالي تطبيق فكرة اللامركزية الاقتصادية المعمول بها في الأنظمة التي تعتمد على أساليب اقتصاد السوق في نظامها و 

ير المؤسسة العمومية الاقتصادية تخضع للأحكام المطبقة يأصبحت مسالة الرقابة على تس ،الأساسعلى هذا و  .الاقتصادي

ها في القانون التجاري أي تخضع، لصلاحيات الأجهزة الاجتماعية للمؤسسة على شركات رؤوس الأموال المنصوص علي

المشروعية الذي يقتضي بعدم تدخل أي هيئة في شؤون المؤسسة العمومية الاقتصادية خارج الأجهزة  مبدأ إطارفي 

 الاجتماعية المشكلة لها.   

-10 الأمروفي ذات السياق، وبهدف مواءمة تنظيم المؤسسة مع مقتضيات القانون التجاري بشكل أكبر، حسم المشرع في 

يرها يالمتضمن تنظيم المؤسسات العمومية الاقتصادية وتس 10-18 الأمرالمتمم ب 1110اوت 11المؤرخ في  11

                                                           
ارية خروبي محمد، دور تمويل المؤسسات الاقتصادية في تحقيق التنمية المستدامة في الجزائر، أطروحة دكتوراه، كلية العلوم الإقتصادية والتج -1

 .11، ص. 1111-1106وعلوم التسيير، جامعة معسكر 
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المؤسسة العمومية منه "  11قتصادية حيث نصت المادة وخوصصتها في مسالة الطبيعة القانونية للمؤسسة العمومية الا

المال  رأس أغلبيةخاضع للقانون العام  أخرأي شخص معنوي  أوالاقتصادية شركة تجارية تحوز فيها الدولة 

المؤسسة  علىأضفى المشرع  ومن هذا المنطلق نجد أن غير مباشر، وهي تخضع للقانون العام. أوالاجتماعي مباشر 

 ،و بالتالي، 1ستقلاليةما كان معمول به في ظل قوانين الإ كبر مقارنة معأالطابع التجاري بشكل  قتصاديةالعمومية الإ

من حيث التسيير و التنظيم  الأساسيةلى قواعد القانون الخاص و قوانينها تباشر مهامها بالإستناد إ الأخيرةأصبحت هذه 

المعتمد في  النظام الرقابي يجسد فعليا تطبيقو  ،لذاتية للمؤسسة وفق منظور قانونيوهو ما يجسد فكرة الاستقلالية ا ،الرقابةو 

في الفصل الأول تحت عنوان  إليهشركات رؤوس الأموال المنصوص عليها في القانون التجاري وهذا ما سيتم التطرق 

 قتصادية.ير المؤسسة العمومية الايالرقابة الداخلية على تس

مؤسسة ير اليالرقابة على تس تنظيم  في بصورة مطلقة المشرع لم يعتمد أننجد  لم يقف عند هذا الحد، حيث الأمرن أغير 

بما يتماشى و المتطلبات التي  ،، بل وسع من نطاقهافحسب  ما هو مقرر في القانون التجاريالعمومية الاقتصادية على 

تدعيما  العمومية الاقتصادية ير المؤسسةيلتولي مهمة الرقابة على تس يةهيئات خارج إقحامفرضتها عدة عوامل عن طريق 

لمحافظة على بما تقتضيه الضرورة التي تتطلب ا كذاو ، للرقابة السابقة، و بما يتماشى مع الطابع العمومي للمؤسسة

 إلىاسة الاقتصادية الجديدة للدولة الرامية السي إطارنموها، و هذا في  تعرقلستمرارية المؤسسة وتخطي كافة العقبات التي إ

الرقابة الخارجية على ب المعنونسنحاول التطرق في الفصل الثاني  وهذا ماالمحافظة على المال العام و مكافحة الفساد، 

 .ير المؤسسة العمومية الاقتصاديةيتس

 

 

 

                                                           
ة التجارية على الاشخاص سواء بحسب الشكل وهو ما يطبق وهو ما يوافق أحكام المادة الثانية والثالثة من القانون التجاري، التي تضفي الصف-1 

، أو بحسب موضوعها، فالمؤسسة العمومية الاقتصادية هي عبارة عن -المساهمة-على المؤسسة التي تعد شركة تجارية بحسب شكلها القانوني
إلا أن الترجمة كانت سبب في خلط في المفاهيم،  مقاولة عمومية تقوم بأحد المواضيع المنصوص عليها في المادة الثانية من القانون التجري،

  ، أما النص العربي يسمها بالمقاولة.entrepriseفالنص الفرنسي يسمها 



 

 

 

 

 

 الفصل الأول
 قتصاديةير المؤسسة العمومية الإيالرقابة الداخلية على تس
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 الاقتصادية العمومية المؤسسة ريتسي على الداخلية الرقابة الأول: الفصل
 والتسيير(نحو تدعيم الاستقلالية في الرقابة )

بعد الإعلان  ، ير المؤسسة العمومية الاقتصادية من بين الأولويات التي ركز عليها المشرعيتعد الرقابية الداخلية على تس

التي أصبحت تتمتع بها المؤسسة خاصة في ظل للإستقلالية  التجسيد الفعليم  يفمن خلالها يمكن تقي  ،عن استقلاليتها

ق الفعلي للأحكام المنظمة لشركات رؤوس الأموال المنصوص عليها في القانون التجاري ، ومعرفة التطبي11-10 الأمر

ائدا قبل الإعلان عن يرها وتنظيمها وفق أساليب القانون الإداري الذي كان سيوبالتالي تخلي الدولة عن تس ،على المؤسسة

المؤسسة من كسر القيود التي كانت مفروضة عليها في ظل خضوعها لوصاية  وهنا يثور التساؤل حول تمكن، استقلاليتها

وذلك بأشكال متعددة كالتدخل في  ،مالها رأسرها بحجة تمتعها بحق الملكية على يالدولة التي كانت دائما تتدخل في تسي

تكون الاحكام المطبقة في السلع و الخدمات و التوظيف مثلا، و هل س التسيير،  تحديد كمية الإنتاج ، تحديد أسعار

مية الاقتصادية من حيث الرقابة ظام القانوني  للمؤسسة العمو الن القانون التجاري لاسيما شركات الأموال منسجمة مع

       التسيير.و 

المتعلقة بالشركات،  الأحكامهذا النوع من الرقابة في  إلىقد تعرض  الأخيرهذا  أن، نجد القانون التجاري وبالرجوع إلى

ستمرار الشركات في النشاط التي تمنح حماية قانونية لإ ةالأمر على مجموعة من القواعد القانونية  الأحكامهذه  حيث تقوم

مالها س أللمؤسسات التي تفتح ر حماية مصلحة المساهمين والغير خاصة بالنسبة جتماعية، و اقتصادية وا   أهدافلتحقيق 

 الشراكة بين القطاعين.  إطارالخواص في  قتصاديينالإ عوانالأ لمساهمة

وبالدرجة أجهزتها الاجتماعية، على ترتكز  ،لمؤسسة العمومية الاقتصاديةا تسيير على ن الرقابة الداخليةعلى العموم فإو 

التركيبة  شكال تتوافق معوأ وفق عدة صور هذا الدورالقانون الحق في ممارسة  يمنحهم الذي ،المساهمينرقابة  الأولى

 الذي يأتي في الدرجة الثانية رقابة الجهاز التنفيذي إلىالمتنوعة للمساهمين في رأسمال المؤسسة )مبحث الأول(، بالإضافة 

برقابة تقنية متخصصة في المجال  الهيئتين السابقتين، كما دعم المشرع تمكنه من ممارسة هذه المهام خبرةبما يملكه من 

 مبحث ثاني( )المحاسبي 
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 مال المؤسسة العمومية الاقتصادية رأسفي  : رقابة المساهمينالأولالمبحث 

مطبق في شركات الأموال  هو توازي بين ما أفقيةقتصادية نظرة تولد عن التنظيم الجديد للمؤسسة العمومية الإ  

رغبة من المشرع  ،ذات الطابع العمومي و ما هو مطبق في المؤسسات الاقتصادية المنصوص عليها في القانون التجاري

 حماية تنظيمية تركيز المشرع على الرغبة وقد صاحبة هذهالعام الاقتصادي من خلال أسلوب المؤسسة،  بالنهوض بالقطاع

في التخلي  للمشرع ة الحقيقيةرغبالخر يتمثل في أ بعدا   كان لهذا التركيز كماحكام القانون التجاري ، مستمدة من أ للمؤسسة

البعد التجاري للمؤسسة كان الغرض منه هو إزالة  الاعتماد على أن لىبالإضافة إ ،قتصاد عن التسيير الإداري للإ

-10 الأمرخاصة في ظل  ،ن تمتع المؤسسة بالصفة التجاريةأالغموض الذي كان سائد في ظل التشريعات السابقة بش

ضفاء الطابع التجاري على رأسمال و   .المؤسس )الدولة( و المؤسسةعتماد على فكرة الفصل بين من خلال الإ ،11 ا 

هذا الخضوع  أنالقانون التجاري غير  إلىالاجتماعي للمؤسسة عن طريق إخضاع القيم المنقولة المشكلة لرأسمال المؤسسة 

ي للدولة الحق في التي تعط ،1مال المؤسسةرأسعدة جوانب أهمها المساهمات العمومية  في  إلىيبقى نسبيا بالنظر 

كبقية المساهمين  عتبارها مساهمإب ،بأساليب متنوعة العمومية الاقتصاديةير المؤسسة يممارسة الرقابة على جهاز تس

 رقابة أساسا على تعتمد تنظيم الرقابة الداخلية للمؤسسة العمومية الاقتصاديةن أنجد  و على هذا الأساس، الخواص

 وهذا ما سيتم التطرق اليه في القانونية طبيعتهم نواعهم وأ ختلافإعلى و ، مساهمتهمختلاف نسب إالمساهمين على 

)المطلب  ثم الترق الى كيفية ممارسة المساهميين للرقابة على تسيير المؤسسة العمومية الاقتصادية في)المطلب الأول(، 

 الثاني(. 

 المؤسسةالمطلب الأول: الطبيعة القانونية للمساهمين في رأسمال 

يعجز المشرع في  أنكاد  أوعجز أنه أمعيار متميز نقول  11-10 الأمركتسبت المؤسسة العمومية الاقتصادية في ظل إ  

نتقالية للمؤسسة العمومية الاقتصادية و المتمثل في ركن تعدد الشركاء المنصوص عليه في القانون التجاري لإنشاء الفترة الإ

 ولذا، 11-10 الأمرفي ظل  كاء لم يعد يشكل عائق لإنشاء المؤسسة العمومية الاقتصاديةر شركة تجارية، فركن تعدد الش

                                                           
، الجزائر، 1119عجة الجيلالي، قانون المؤسسة العمومية الاقتصادية من اشتراكية التسيير الى الخوصصة، دار الخلدونية للنشر و التوزيع،  -1

 .113ص.
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دور  تقمصت التي بما فيها الدولة من المساهمين تشكيلة مزركشةالعمومية الاقتصادية المؤسسة كسب أ ن هذا التعددأنجد 

لسنة  القانون التوجيه المتعلق المؤسسةبداية من صدور  يتبلور الدور حيث بدأ هذا ،مال المؤسسة رأسالمساهم في 

بما يسمح  ورحيث كيفت الدولة هذا الد ،ساهم في ظهور تصور جديد للعلاقة القائمة بين الدولة والمؤسسة ما وهو، 0688

مام الأجهزة الاجتماعية أفسح المجال ي مما، الرقابة ذات الطابع الإداري شكالضد كل أحداث قطيعة معيارية إبلها 

ن تجسيد فكرة الدولة المساهمة لم يسري أ، غير 1على المؤسسة بكل استقلالية التسيير دور الرقابة و للمؤسسة لممارسة

 (،الأول)فرع  فكيف كان التطبيق العملي لهذا الدور بوتيرة واحدة بل كانت على فترات ومراحل تمهيدا لعملية الاستقلالية،

 اني(.)فرع ث  سمال المؤسسة العمومية الاقتصاديةين الخواص في تكوين رأوكيف فسح المشرع المجال أمام المساهم

 س مال المؤسسة العمومية الاقتصاديةول: المساهمين العمومين في رأالأ  الفرع

دون  العمومية الاقتصاديةمال المؤسسة مكنها من لعب دور المساهم في رأسوسائل قانونية تو عتمدت الدولة على أساليب إ    

مع المساهمين  ةعلى قدم المساوا ،المساس بمبدأ استقلاليتها، حيث تستعمل هذه الهياكل في ممارسة الرقابة على المؤسسة

 وبالرجوع إلى .نشاء هياكل مكلفة بتسيير رؤوس الأموال التجارية التابعة للدولة لتتولى المهمةإذلك من خلال و  ،الخواص

المساهمة في حاولت الدولة من خلالها تجسيد فكرة الدولة  ،مراحل ن تنظيمها مر بعدةأنظيم القانوني لهذه الهياكل نجد الت

كتقنية للعب دور الوسيط بين  ،في الجمعية العامة للمؤسسة الدولة تمثيلمن  من خلال تمكين هذه الهياكل الاقتصادي،القطاع 

ر رؤوس الأموال التجارية التابعة للدولة، يتتولى مهمة تسي وسيطة وهي عبارة عن هياكل .الدولة والمؤسسة العمومية الاقتصادية

 التطبيق الفعلي لفكرة فصل الذمة المالة للمؤسسة عن الذمة جسدتن هذه التقنية أيمكن القول  ،هذا من جهة، ومن جهة أخرى

المالية للدولة وفق ما هو معمول به في شركات الأموال المنصوص عليها في القانون التجاري، التي تقوم على أساس فصل 

 .2ذمة أموال الشركاء عن الذمة المالية للشركة

                                                           
سيدي حيمي سيدي محمد، النظام القانوني للمؤسسة العمومية الاقتصادية، اطروحة دكتوراه، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة حيمي  -1

 .111، ص.1111تلمسان، السنة 
2- N. Elodie Mabika, L’utilité du capital social, th, pour doctorat, université ELERMONT 1, faculté de droit et 
de science politique, 2010, p.08. 



 الاقتصادية العمومية المؤسسة تسيير على الداخلية الرقابة                             الأول الفصل
 

16 
 

 عتماد على أسلوب صناديق المساهمةأولا: مرحلة الإ

 ،0688التسيير المباشر للمؤسسات العمومية الاقتصادية سنة نسحاب الدولة من علان عن إأنشأت صناديق المساهمة بعد الإ

 نشاء الفعلي لها بمقتضىوكان الإ المتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية، 10-88بموجب قانون 

اكل وسيطة نها عبارة عن هيأ،المتعلق بصناديق المساهمة الذي عرفها على  1988 جويلية 21 في المؤرخ 119-88 المرسوم

وهذا  ،نتماء لتحل محل المؤسس في تسيير القيم المنقولةإتتخذ شكل شركات  ،بين الدولة والمؤسسات العمومية الاقتصادية

، بحيث 1وقد كان الهدف من استحداثها تبرير ركن تعدد الشركاء لإنشاء الشركات التجارية  ،لحساب المالك الاصلي وهو الدولة

تتولى مهمة تسيير القيم المنقولة المملوكة للدولة داخل  خاص طابع تكتسي قتصاديةإ عمومية مؤسسة المساهمة صناديق تعتبر

حكام خضع في تنظيمها إلى أو ت ،2المؤسسة العمومية الاقتصادية، وتستعمل كطريقة لمراقبة المؤسسات التابعة لكل صندوق

 مألوف عما هو تختلف ، حيثفيها  العامة تشكيلة الجمعية  يبدو جليا من خلالوهو ما  ، وذلك بشكل نسبي3القانون التجاري

   11-88قانون  من 18 المادة ما نصت عليهمن خلال  .في القانون التجاري وص عليهاالمنص الأموال رؤوس شركات في

 جميع بين مشتركا ليكون "التنظيم طريق عن مؤهل جهاز للصندوق والاستثنائية الجمعيةالعامةالعادية صلاحيات بقولها "يمارس

مباشرة، ينعقد الجهاز باعتباره جمعية عامة لكل صندوق ليتولى مهمته كمساهم في الجمعية العامة  للدولة التابعة الصناديق

 .4قرر القانون خلاف ذلك إذالا إوحسب القواعد المحدد في القانون التجاري  ،سم الدولة ولحسابهاإللمؤسسة العمومية ب

يمثلون وزير  بخمس عشر 006-88رقم حسب المرسوم  في تلك الفترة الجمعية العامة لصناديق المساهمةددت تشكيلة وقد ح   

   رقم المرسوم وقد حدد، 5تخطيط، مدير الخزينة العمومية، محافظ البنك المركزيلى مندوب المختلف القطاعات بالإضافة إ

 وتتخذ ،الشياع وعلى ،تضامني تسيير صندوق كل سهمأ بتسيير الجهاز هذا يقوم  .لأعضائه سميةالأ التشكيلة 88-011

 الجهاز هذا ، كما يتولى 119-88 الرقم المرسوم من 07 المادة نص حسب الثلثين بأغلبية العادية العامة الجمعية في قراراته

                                                           

 1- عجة الجيلالي، المرجع السابق، ص.069.
الدراجي شعوة، أهمية إعادة الهيكلة في دعم النمو للمؤسسات العمومية الصناعية الجزائرية، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في العلوم  -2

 .009، ص.1106-1108الاقتصادية، جامعة الحاج لخضر باتنة، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، السنة الدراسية 
 3-المادة 10 من قانون 88-10، السالف الذكر.

ة، سالمي وردة، تطور الرقابة على ادارة المؤسسة العمومية الاقتصادية، مذكرة لنيل شهادة ماجستير، كلية الحقوق والعلوم السياسية قسنطين -4
 .11، ص.1116

 11الانتمائيين التابعيين للدولة، ج، ر، رقم  المتضمن صناديق المساهمة، الأعوان 0688يونيو  10المؤرخ في  006-88المرسوم التنفيذي رقم -5
 .0688يونيو 11المؤرخة في 
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 من 05 المادة في ما ورد حسب صندوق لكل ستثنائيةوالإ العادية العامة الجمعية في المتخذة القرارات عن الحكومة تبليغ

يره على نظام المخططات المحددة لسياسة الدولة في يدارة الصندوق، فيعتمد في تسأما بالنسبة لمجلس إ، السالف الذكر المرسوم

ن أغير  .1ن صلاحياته مستمدة من الجمعية العامة للصندوق وتحت رقابة وسهر المدير العامأير مساهماتها، كما يمجال تس

همها، التركيبة الوزارية للجمعية العامة وكأنها مجلس أسباب ألعدة  وهذا راجع ،سجلها هذا الاسلوب عجل بإلغائهاالنقائص التي 

نقص  لتحقيقها،ستقلالية التي تطمح الدولة الذي جعله يتناقض مع الإ الأمر ،وزاري يتولى تسيير مؤسسة عمومية اقتصادية

سهم عدد كبير من المؤسسات العمومية الاقتصادية على أدوق المساهمة على الخبرة والدراية في مجال التسيير، حيازة صن

الأساس تم  وعلى هذا ،2%11و %01متلاك كل صندوق لعدد الاسهم الذي يتراوح ما بين ن القانون حدد نسبة إأالرغم من 

 خرى تحل محل صناديق المساهمة. إنشاء شركات أ

 HOLDINGثانيا: أسلوب الشركات القابضة العمومية 

عتبارها ساهمت في إنشاء إم بسم الشركة الأة تنشط في مجال معين يطلق عليها إقتصاديت إمجمعا تعد ،الشركة القابضة

خرى أفي عدة شركات  أسهمو هي شركة تمتلك أ .الوليدة(خرى خاضعة لسيطرتها تسمى بالشركة التابعة )أوتأسيس شركات 

بعة وكيفية تسيير دارة الشركة التارة على الادارة بتقرير من يتولى إالكافي لممارسة السيطتسمى بالشركات التابعة تتميز بالقدر 

دارة محفظة أعرف الفقه الفرنسي ال ، كما3مورها الماليةأ وراق شركات القابضة أنها "شركة يكون نشاطها الرئيسي أو الوحيد هو تملك وا 

نما أورد فلم يعرف الشركة القابضة وا  لى التشريع الفرنسي فنجده بالرجوع إو خرى " ، أمالية تمثل مشاركتها في رأسمال شركة 

ا من و غير مباشرة جزء  كل شركة تحوز بطريقة مباشرة أنها " بأ 0681لسنة  311-81ة في القانون تعريف للشركات المسيطر 

هي الشركة التي يكون لها  و، أشركةالعامة العمومية لهذه ال صوات في الجمعيةرأسمال شركة أخرى بحيث تخولها أغلبية الأ

 4ضرار بالمصلحة الشركة "ق مع باقي المساهمين بشرط عدم الإتفاوحدها أغلبية الاصوات بمقتضى إ

                                                           

 1- حميني سيدي محمد، المرجع السابق، ص.011.
 2 - الدراجي شعوة، المرجع السابق، ص.016.

عية محمد محمود المساعد، العلاقات القانونية للشركات القابضة مع الشركات التابعة لها، دراسة مقارنة، مجلة الأكاديمية للدراسات الاجتماأ-3
 .000.، ص1101، جوان 01الاقتصادية والقانونية، العدد والانسانية، جامعة حسيبة بن بوعلي، الشلف، قسم العلوم 

لاح أحمد عبد القادر السكارنة، العلاقات القانونية بين الشركة القابضة والشركات التابعة، الجزء الاول، دار اليازوري، ف راجع في هذا الصدد، -4 
 .011-61، ص.ص.1106عمان 
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 المؤسسات بخوصصة المتعلق1995 غشت26 في المؤرخ 11-61 الأمر بموجب الشركات في الجزائر من هذاالنوع ستحدثإ

 المساهمة التي كانت تحمل صفة صناديق نظام فشل بعد الاقتصادية العمومية المؤسسة في المساهمة الدولة ليمثل العمومية،

 كانت للمؤسسة العامة الجمعية نأ بدليل ،للدولة المفرطة الصناديق التبعية من عدة جوانب أبرزها، للدولة تمانيةالإن عوانالأ

مساهمات الدولة بإشراف هذه الاخيرة بنفسها على ير يسلوب في تستميز هذا الأ .-مجلس الحكومة–الوزراء غلبأ من مشكلة

 والتي الصناديق لىإ تعود التي الملكية حق بين فصل في العامة الجمعية توفق عدم .في مختلف المؤسسات ير مساهماتهايتس

 يعود الذي التسيير وحق ،الاقتصادية العمومية للمؤسسة العامة الجمعية في ممثليها عن طريق الدولة ولحساب سمبإ تمارسه

مكانية صناديق المساهمة من التموقع في السوق الوطنية و التجسيد الفعلي لتخلي الدولة عن عدم إ .المؤسسة دارةإ مجلس لىإ

جاد نوع من الديناميكية في تسيير رؤوس الاموال العمومية الموجودة في المؤسسات إ ولذلك و بهدف .التسيير الاداري للاقتصاد

،  لتغطية المستمد من النظام الانجلوسكسونيستعانة بصيغة الشركات القابضة الإ لىالاقتصادية لجأ المشرع إالعمومية 

لغاء التقويم الاقتصادي الذي كان إوقد سجل في فترة الشركات القابضة  ،نسحابها الكلي من تسيير المؤسسات الاقتصاديةإ

للشركات القابضة الحق في ممارسة جميع خصائص حق الملكية  معمول به في ظل صناديق المساهمة،  حيث خول المنظم

 ،1المتعلق بتسيير رؤوس الاموال التجارية التابعة للدولة 11-61 الأمرمن  19وفق ما ورد في المادة  ،سم الدولة ولحسابهاإب

 تتولى بحيث العام، للقانون تابع معنوي شخص أي وأ الدولة بمشاركة أسهم ذات شركة شكل العمومية القابضة الشركات تتخذ

 عليها الرقابة وممارسة الاقتصادية العمومية المؤسسات في توظيفها خلال من للدولة المملوكة التجارية الأموال رؤوس تسيير

 للمؤسسة العمومية الاقتصادية التابعة لها.  العامة الجمعية في الأصوات غلبأ وأ رأسمال يةغلبأ حيازة طريق عن

 من حيث الهيكل التنظيمي، 2الشركات القابضة بموجب عقد موثق وفق الشروط والكيفيات المطبقة على شركة المساهمة أتنش

 الوطني مام المركزأنشاء الموثق يداع نسخة من عقد الإلى إلزامية إإساب الشخصية المعنوية، بالإضافة كتإوالشروط المتعلقة ب

 مجلس على والسيطرة لها التبعة للشركات الاقتصادية السياسة بتوجيه ات القابضةالوطني للسجل التجاري، وقد كلفت الشرك

 جميع تشتري ان القابضة للشركة قانونا، كما يمكن عنها مستقلة هي القابضة الشركة تتبع التي الشركات نأ الإشارة إدارتها، مع

جديد في حالة الضرورة ، كما  من مؤسستها ستعادةلإ الدولة استعملتها خطة وهي لها فرعا فتصبح فيها المساهمة الشركة سهمأ

                                                           
-13، المؤرخة في  11، التضمن إدارة وتسيير رؤوس الأموال التجارية التابعة للدولة، ج، ر، العدد،0661-16-11المؤرخ 11-61الأمر  -1

16-0661. 
 من نفس الأمر. 11المادة  -2
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ين أعضاء يممارسة الرقابة على المؤسسات التي تملك جزء من أسهمها من خلال تع جلأ من القابضة الشركات تستعمل

 .العمومية الاقتصاديةتابعين لها للممارسة دور المساهم في الجمعية العامة للمؤسسة 

 مثل ،ستراتيجيةالإ القطاعات ستثناءإب الاقتصادي النشاط قطاعات كافة العمومية القابضة الشركات سلوبأ تطبيق شملوقد  

 المؤسسات هيكلة عادةإ جلأ من الشركات من النوع بهذا المشرع ستعانإ،وقد  1اتالتأمينو  البنوك،  المحروقات قطاع

 يعرف ما إنشاء تم هذه المرحلة نه فيأشارة مع الإ،  11-61 الأمر حددها وظائف لعدةا توليه خلال من ورقابتها وتجميعها

ن ممثلين عنه للممارسة يالدولة كهيئة جديدة مكلفة بالرقابة على الشركات القابضة من خلال تعي لمساهمات الوطني بالمجلس

صلاحيات الجمعية العامة في الشركات القابضة العمومية ، يمارسون مهامهم  وفق لأحكام القانون التجاري الخاص بشركات 

 ابضة و صناديق المساهمة ؟ ختلاف بين الشركات القجوهر الإ، غير أن التساؤل ينصب أساسا حول رؤوس الأموال 

نشاء إ في يتمحور ،سابقا ليهإ شرناأ ، وفق ماير مساهمات الدولةيساليب تسأبين النوعين من  ختلافلب الإولذلك نرى أن 

ليتولى مهمة الرقابة على المؤسسات  ،مرحلة التسيير وفق أسلوب الشركات القابضةخلال  المجلس الوطني لمساهمات الدولة

الشركات القابضة بملكيتها للأسهم المتواجدة في المؤسسات كما تميزت صادية التي تمثل الدولة المساهمة، العمومية الاقت

 نوع من  وفرمما  ،سة لاسيما الاجهزة المركزيةن تتعرض لها المؤسأشكال التدخل التي يمكن أمنع كل  الذي الأمر ،التابعة لها

نه في أيضا أ، كما نشير  للإستثمار في القطاع العام جانبالأخاصة  للمتعاملين الاقتصادين الخواص الوطنين و لدى مانئتالإ

اصة التي تكون ملاك الوطنية الخجتماعية للمؤسسات ضمن نطاق الأدماج رؤوس الاموال الإإهذه المرحلة من التسيير تم 

تالي وبال ،مالها الاجتماعيضة جمع خصائص حق الملكية على رأسللشركات القاب المشرعوقد خول ، قابلة للتصرف فيها

ستمرت في الحدوث إن التحولات التي أ، غير 2ني المؤسسةئالتنازل والرهن لصالح داصبحت قيمها المنقولة قابلة للتداول و أ

 ير مساهمات الدولة.يستبداله بنظام شركات تسإير مساهمات الدولة و يعجلت بإلغاء هذا النظام من تس

 (SGP)سلوب شركات تسيير مساهمات الدولةثالثا: مرحلة أ

 العمومية المؤسسات في الدولة مساهمات تسيير مهمة تتولى ،قتصاديةإ عمومية الشركات، مؤسسات من النوع هذا يعتبر

 رقم التنفيذي المرسوم و تخضع في تسييرها إلى أحكام القابضة العمومية، الشركات لغاء نظامإ نقاذعلى أ نشاتأ ،الاقتصادية
                                                           

 1- سالمي وردة، المرجع السابق، ص.11.
 2- حيمي سيدي محمد، المرجع السابق، ص. 013.
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 ،1وتسييرها الاقتصادية العمومية المؤسسات إدارة بأجهزة الخاص الشكل المتضمن  2001سبتمبر  24المؤرخفي  283-01

 وتسييرها الاقتصادية العمومية المؤسسات بتنظيم المتعلق 04-01 الأمر من 05 المادة لنص صدره المشرع تطبيقالذي أا

 الاقتصادية العمومية المؤسسة في الاجتماعية الأموال لرؤوس المشكلة المنقولة القيم تسيير مهمة لتتولى وخوصصتها،

بالتالي أصبح و  .نظمت التسيير السابقةخلاف أسهم بن هذه الشركات حق الملكية على الأوقد سحب م ،لاشراف العام عليهاا  و 

ت بالنتيجة ولم تتقيد هذه الشركا ،لا بتصريح من المالك الحقيقي لهالا يتم إ الدولة، مساهماتتسيير سهم شركات التصرف في أ

أهداف لتحقيق  ،نظمت الموازنة الماليةأاد تطبيق نظرية العجز المنظم المعمول بها في ر أن المشرع أوك ،المالية الإيجابية

 مجهولة في تلك الفترة.

مميز عن  مديرين ومجلس عامة جمعية تضم، خاص طابع ذات مساهمة شركة شكل لا تظهر إلا في الشركات هذه ويبدو أن

ن إنشاء هذا النوع من الشركات جاء نتيجة أ، مع الاشارة 2سيما ما تعلق بشركة المساهمةلافي القانون التجاري  معمولماهو 

سلوب الشركات القابضة أ، بالرغم من النتيجة الإيجابية التي حققها 3والاقتصادي الأسبقلإفرازات لم تخدم النظام السياسي 

 .  العمومية

حيث تميز  .على أنقاض الشركات القابضة العمومية المنحلة الدولة مساهمات لتسيير شركة 28 نشاءالسياق، تم إ وفي ذات

 الجمعية في صلاحياتها تمارس كانت أينالعمومية  القابضة لشركاتل القانوني النظامب هذا الاسلوب الجديد من التسيير مقارنة

 شكل في تعاقدية بصفة المالك صلاحيات بعض لشركات تسيير فوضتإذ  .الدولة لمساهمات مالك بصفتها للمؤسسة العامة

 للمؤسسة العامة الجمعية صلاحيات ممارسة ولىتت حيث الدولة، مساهمات مجلس قبل من لها الممنوحة التسيير عهدة

دور الجمعية العامة في  مجلس مساهمات الدولة يمارس كما .4التسيير عهدة في محدد نطاق ضمن الاقتصادية العمومية

لكن  ،و المدير العام الوحيد في دوراتهاأعضاء مجلس المديرين أ و يشاركه في هذه المهمة، ير مساهمات الدولةيشركات تس

تثنائية سإكما تنعقد بصفة ، قل كل سنةبصفة عادية مرة واحدة على الأ (SGP)ـل تنعقد الجمعية العامةو صوات تداولية، أبدون 

                                                           

المتعلق بالشكل الخاص لأجهزةادارة المؤسسة العمومية الاقتصادية وسيرها، ج ، ر،  1110-01-11المؤرخ في  181-10المرسوم التنفيذي  -1 
 .1110-01-19رخة في المؤ  11العدد، 

 
 2- سالمي وردة، المرجع السابق، ص.18.

 3- الدراجي شعوة، المرجع السابق، ص.030.
 4- سالمي وردة، المرجع نفسه، ص. 18.
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و بناء على أو المدير العام الوحيد، أستدعاء من رئيس مجلس المديرين إنعقادها بناء على إلى ذلك، ويتم الحاجة إكلما دعت 

مخولة بالفصل في كل  للمؤسسة غير العادية العامة ن الجمعيةإما عن صلاحياتها فأعضائها حسب الحالة، أحد أطلب 

 قتصادية عجلترات التي عرفتها الساحة الإين التغيأ، غير 1التسيير العاديةستثناء قرارات إالمسائل المتعلقة بحياة المؤسسة، ب

 سلوب المجمعات الصناعية الكبرى. ألا وهو أستبداله بأسلوب جديد ا  ير مساهمات الدولة و يشركات تسسلوب أ بإلغاء

 ير مساهمات الدولة.يسلوب المجمعات الصناعية كنمط جديد لتسأرابعا: 

 ،1101 سنة خلال ،S.G.Pير مساهمات الدولة يلغاء نظام شركات تسإظهر أسلوب المجمعات الصناعية كبديل عن  

التحديات الاقتصادية التي عرفها العالم  مختلف وهذا لمواجهة قتصادية،الإ العمومية عادة هيكلة المؤسساتلإ وكبرنامج جديد

  .مام القوى الاقتصادية والتنافسيةأصمود الو  ،مواجهتها من العمومية الاقتصاديةقتصادية قد لا يمكن للمؤسسة إوظهور تكتلات 

لمراقبة  جديدة ستراتيجية، كما استعملها المشرع كاوغزوها للأسواق الوطنية والعالمية ،التي تتميز بها هذه الشركات الكبرى

حسب  كانبأسلوب المجمعات الاقتصادية  فإن المشرع بتقريره العمل ،ولذلك . المؤسسات الاقتصادية الفرعية التابعة للمجمع

مالية لرؤوس الأموال المستثمرة ق مردودية يتحق جلمن أظهرت،  قتصادية جديدةإفلسفة بمثابة  تقرير وزير الصناعة و المناجم

مع الإشارة  ،2وع نشاط المجمعستثمار في فر في المؤسسات و مضاعفة نشاطها على المستوى الوطني بتشجيعها للمناولة والا

في  معمول به كان،  Les Groupement D’intérêt Economique(G.I.E)الاقتصادية  أسلوب المجمعاتظهور  نأ

الاقتصادية وفق ثلاث محاور أساسية الحرية، الفعالية و  ةالمنشألتدوير  0693الصادر سنة الأمرالفرنسي بموجب  النظام

لمؤسسات الناشطة لالفعالية الاقتصادية  لتحقيق ةضروري في المنظومة الاقتصادية الجزائرية كتجربة، وتم العمل به 3النوعية 

جتياح العولمة للعالم وتلاشي إلشركات العالمية خاصة في ظل لوتوفر الحماية لها من المنافسة الشرسة  ،في مختلف المجلات

أسلوب المجمعات الصناعية  عتمادان أنى نظام الاقتصاد  الحر، كما الحدود السياسية و الاقتصادية للعديد من الدول التي تتب

ثقل كاهل الدولة فمن خلال هذا الأسلوب يمكن أالذي  ،توفر عبئ الدعم المالي للمؤسسات المتعثرة أنهمن ش ،الاقتصادية

                                                           
 السالف الذكر. 181-10المرسوم التنفيذي  -1
 .083.الدراجي شعوة، المرجع السابق، ص -2

3 -Y. Guyon, Droit des l’affaires, T.17 ed. dalloz, paris,1992 p.535. 
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أعباء التسيير التي كانت تعاني لى تخفيف ظمها، بالإضافة إنلمؤسسات التي يع من التكامل من خلال دعم المجمع لتحقيق نو 

 . 1منها الدولة

 10اللائحة رقم قرر مجلس مساهمات الدولة حل شركات تسيير مساهمات الدولة بوجب  طبيقا لهذه التجربة الاقتصادية،تو 

والمناجم الذي قتراح من وزير الصناعة إ، بإعادة تنظيم القطاع العام التجاري ةالمتضمن ،1101وت أ 18بتاريخ  011للدورة 

نشاء مجمعات إ من خلال، ء شكل جديد للقطاع العام التجاريلى إعطاو الذي كان يرمي إ ،صادق عليه مجلس الوزراء

، وقد لى مجمعات صناعيةإ لقطاع الصناعيير مساهمات الدولة التابعة ليلشركات تس  القانونيالشكل تحويل ب و ذلكصناعية 

وزراء القطاعات  عن طريق تكليف ،فكرة المجمعات على مجمل القطاع التجاري الصناعيقرر مجلس مساهمات الدولة تعميم 

وتكوين محفظته من  ،المجمعات إنشاءالملفات لإضفاء الطابع الرسمي على  10/01/1101لى المجلس قبل المعنية بتقديم إ

 : وفق العناصر التالية تتمي شكل مجمعات ، وقد تقرر إعادة تنظيم المؤسسات فس بالسير الحسن للمؤسسات المعنيةدون المسا

نشاءبعد التدقيق شركات تسيير مساهمات  إنهاء- مجمعات  1101ديسمبر  10قبل و نطلاقا من محفظة هذه الأخيرة إ وا 

 حسب قطاعات النشاط المتشابهة،

 تتم على أساس مراجعة مدققة للمؤسسة المكونة للمحفظة، أنهذه المجمعات يجب  إنشاء-

 رئاسة الجمعية العامة للمجمعات وزير القطاع المعني وتتكون من ممثل وزير المالية،يتولى -

مجلس إدارة المجمعات والمؤسسة العمومية الاقتصادية وفتح المجال للعضوية في المجلس  أعضاءعقلنة وتخفيض عدد -

  .للكفاءات الخارجية من الخبراء

عين على أساس عقود الكفاءة، وقد نتج عن موافقة مجلس مساهمات ي ،برتبة مدير رئيسي إطاريدار المجمع من طرف -

 .2شركة تسيير مساهمات الدولة تابعة لقطاع الصناعة والمناجم 08الدولة إنشاء مجمعات صناعية بعد حل 

 ، رئاسة وزير الصناعةالتي تتشكل من أعضاء ممثلين للدولة تحت الجمعية العامةالهيكلي للمجمع على  طارالإ يبنىو 

تتولى الجمعية العامة للمجمع الفصل في القضايا و المناجم و هذا في ما يخص المجمعات التابعة لقطاع الصناعة، و 

                                                           
نية، سامية العايب، اليات تسيير القطاع العام الاقتصادي بالجزائر في ظل نظام اقتصاد السوق، المجلة الجزائرية للعلوم الاجتماعية والانسا -1
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 ،حساب النتائج ،جتماعيةالحصيلة الإ ،مخططات التنمية )ستراتيجي المتعلقة بالمجمع المتعلقة بالقرارات ذات الطابع الإ

المصادقة على  ،تعديل القوانين الأساسية ،تخاذ مساهماتإ ،نشاء شركاتإ ،تخصيص النتائج ،تقرير محافظ الحسابات

يتشكل الذي دارة لإمجلس  الهيكلي للمجمع على طارلإكما يبنى اشراف مجلس مساهمات الدولة، تحت إ (س المالتعديل رأ

ستعانة بخبراء في مختلف مع إمكانية الإ ،ممثلي العمال و ممثل عن بنك توطين المجمع ،من ممثلين عن إدارة الدولة

ير المجمع و يمثل جهاز يفهو مسؤول عن إدارة وتس للمجمع للرئيس المدير العامما بالنسبة ، أالأمرذا اقتضى إالميادين 

 يخضع  و يمثل الشركة قبل الغير وهو ،و يتوفر على أوسع السلطات للقيام بمهامه ،دارتهإر المجمع و يشرف على يتسي

الرئيس المدير العام للمجمع على تحقيق الغاية التي وجد من أجلها المجمع  هر، كما يسالصناعة و المناجميم  وزير لتقي

لدور الذي يقوم به و ا على الأهمية المحورية ،وجد هذا النوع من التنظيم الاقتصاديأكد الوزير الذي أ طاروفي هذا الإ

كد على ضرورة إعطاء الأهمية اللازمة للكفاءة و الأداء في ة، وأير المؤسسات الاقتصادييارة وتسالأشخاص المكلفون بإد

مام القانون من خلال ، بالإضافة إلى مسؤوليتهم أجتماعية المذكورة سابقامام الهيئات الإ، وهم مسؤولون أ1تقييم أعمالهم

 رتكابهم للأخطاء في التسيير.يتهم الجنائية و المدنية في حال إتقرير مسؤول

رع في قانون بعض النصوص القانونية هذا النوع من التنظيمات الاقتصادية، أبرزها ما نص عليه المش وقد تضمنت

المتعلق  11-11 الأمرمن  01وفق ما نصت عليها المادة  ليات يتم من خلالها تحديد التجميعآالمنافسة الذي تضمن 

وعدت حصل شخص أ، أكثرو إذا اندمجت مؤسستان أ ،الأمر" يتم التجميع في مفهوم هذا بالمنافسة المعدل والمتمم، 

أو حصلت مؤسسة أو عدت مؤسسات على مراقبة مؤسسة أو  شخاص طبيعيين لهم نفوذ على مؤسسة على الأقل،أ

ريق شراء و عن طة، عن طريق أخذ أسهم في رأس المال أو غير مباشر عدة مؤسسات أو جزء منها. بصفة مباشرة أ

نشات مؤسسة مشتركة تؤدي بصفة دائمة جميع أي وسيلة أخرى، بموجب عقد او بأ عناصر من أصول المؤسسة أو

وقد ، ون بالأساليب المذكورة في المادةنشاء التجميع وفق هذا القانإيكون  ،وبالتالي .2وظائف مؤسسة اقتصادية مستقلة

و ناتجة عن قانون العقود أو عن طرق أخرى تعطي بصفة فردية أ التي تكون تضمنت ذات المادة أسلوب من الرقابة

 إمكانية ممارسة النفوذ الأكيد والدائم على نشاط المؤسسة لاسيما فيما يتعلق فيما يلي:  ظروف الواقعةجماعية حسب ال

                                                           

 1- الدراجي شعوة، المرجع السابق، ص.060.
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 و على جزء منها،أو على ممتلكات مؤسسة أحقوق الملكية وحقوق الانتفاع على ممتلكات المؤسسة،  -

و أ و مداولاتهاأو عقود المؤسسة التي يترتب عليها النفوذ الأكيد على أجهزة المؤسسة من ناحية تشكيلها حقوق أ -

 .1قراراتها

 وذلك ،يشملها التجميع والآليات التي دوائرمن  قد وسع المشرع من خلال المفهوم الوارد في قانون المنافسة ويبدو أن

ندماج بشتى ليات الإآشملت  التجميع،التي يتم بمقتضاها  فالوسائل التجميع،ستناد على الوسائل والنتائج المترتبة عن الإب

و في عقود نقل الملكية أقانونية تتمثل  وسائللى تستند إ هذه العمليةن أ عتبارإب قانونا،مضبوطة ومحددة  وفق آلياتصوره 

المادة  المفهوم الذي ورد فيوفق ؤدي اليها يفهو يؤول حسب النتيجة التي  بالنتيجةما بالنسبة لتعريف التجميع ، أجزء منها

 .2المنظم للمنافسة 11/11 الأمرمن  10فقرة01

أي تعدد أطراف العلاقة ، على العلاقة المتعدية ،التجميع تطبيق ليات المعتمدة فيجميع الآ علىركز المشرع الجزائري وقد 

كانت اقتصادية  سواء ،ليات التجميع، مستبعدا بذلك النمو الداخلي للمؤسسة والغاية المقصودة من عملية التجميعآفي جميع 

التي يبنى عليها  ،شكالالحياد في الأ أنتهج مبدإوبذلك يكون المشرع قد ، حتكارية، تاركا ذلك لقواعد السوقأو تنافسية أو إ

 .3المجمع على المؤسسات التابعة له نفوذ، ليكون المعيار الحاسم هو التجميع

 :4التنويعيلتجمع الافقي، العمودي و عدة صور يمكن حصرها فيما يلي ا في الواقع تأخذ التجمعاتو 

 فقيالتجميع الأ-أ

هذا النوع من  يعدلذا بين مؤسستين فأكثر تعمل على مستوى نفس السوق، و  يقوم هذا النوع من التجميع على الجمع 

 مما يترتب عنه ،لى تقليص عدد من المنشئات المتنافسة في السوقر التجمعات على السوق لأنه يؤدي إأخط التجميع من

 .مكانيات البحثض تكاليف الإنتاج وتوحيد لجهود وا  من خفض للأسعار ناتج عن خف

                                                           

 1- المادة 09 من نفس الامر.
 2- سامية العايب، المرجع السابق، ص. 010.

 3- سامية العايب المرجع نفسه، ص.011.
وزو، جلال مسعد، مدى تأثير المنافسة الحرة بالممارسات التجارية، رسالة لنيل درجة الدكتوراه في القانون، فرع قانون الأعمال، جامعة تيزي  -4
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  التجميع العمودي-ب

و سلسلة توزيع مادة معينة دماج مراحل الإنتاج أإ من خلال ،مرحلة متتاليةهو عملية تكاملية بين مؤسستين تعملان في 

التابعة  للهياكل والإستغلال الأمثلجابا على مرونة عملية التموين وجودة الإنتاج يإداخل المؤسسة واحدة، مما ينعكس 

 المنافسين الاخرين.مام أن هذا النوع من التجميعات سلبياته متمثلة في غلق التوزيع ألا إ، للمجمع

 التجميع المختلط-ج

جل تحقيق إدارة جيدة تتمتع أمن  سواقالأو أكثر تعمل على مستوى ة تكتل بين مؤسستين أيعمل هذا النوع من التجميع يعد

 .1كفاءة تستطيع المنافسة في السوق بأكثر

التي ضاعت  الاقتصادية في مختلف القطاعاتهم المؤسسات العمومية أستعادة إب  قد سمح أسلوب المجمعاتويبدو أن  

ستراتيجية الصناعية الجديدة التي تزامنت مع التطبيقات الإ همأ هذا الأسلوبو قد شمل ، في ظل أساليب التسيير السابقة 

عادة إليصادق مجلس مساهمات الدولة على المخطط الجديد الذي تناول  1101تطبيق السداسي الأول من السنة المالية 

نطلاقا من شركات تسيير إبصفة تدريجية  ،2مجمع 01نشاء إظيم القطاع العمومي الصناعي والتجاري المتضمن تن

نشاط هذه الأخيرة ستمرارية عمل و إدون التأثير على ، 1110وجدت منذ  11من أصل  01ـ مساهمات الدولة المقدرة ب

مجلس مساهمات الدولة تقسيم حافظات القطاع العمومي ، كما قرر 3المهنية والاجتماعية للعمالودون المساس بالحقوق 

ومتابعة  ،ير شركات تسيير مساهمات الدولة التابعة لهايلتتولى كل وزارة تس ،الصناعي والتجاري بين عديد الوزرات

 تحيث وزع ،خلال تولي رئاسة الجمعية العامة لها و ذلك من،  التي تنشط في نطاقهاالمؤسسات العمومية الاقتصادية 

  .4ثمانية عشر شركة تسيير مساهمات الدولة بين قطاع النقل ، الفلاحة والصناعة

مام المجمع في قطاع مماثل، مما يفسح المجال أستقطاب جل المؤسسات التي تنشط إلى إيرمي ولعل هذا التوجه الجديد 

،  تسييرهوتوفير نجاعة في  ،الاقتصاديجل تحقيق مردودية أكبر في القطاع العام قابة جل المؤسسات التابعة له من ألر 

                                                           

 1- سامية العايب، المرجع السابق، ص.011.
 2- الدراجي شعوة، المرجع السابق، ص. 088.
 3- سامية العايب، المرجع السابق، ص .011.
 4- سامية العايب، المرجع نفسه، ص. 011.
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لى مجموع ، ومنح تسيير القطاع إلى التخفيف من أعباء التسيير المركزي والإداري للقطاع الاقتصاديكما يهدف أيضا إ

من دون تدخل  ،مما يسهل عليها ممارسة الرقابة الذاتية على المؤسسات التابعة لها ،المؤسسات العاملة في قطاع معين

ستقلالية حقيقية في لب الاستثمارات الأجنبية وتحقيق إيسمح بتطوير القطاع العام الاقتصادي وترقيته لج الأمر ،الدولة

 الرقابة والتسيير. 

قبل الخواص وفق القانون التجاري على إمكانية إنشاء مجمعات من من  369المادة في  نصن المشرع وتجدر الإشارة أ 

لتطبيق كل  ،، لفترة محدودة تجمعان يؤسسوا فيما بينهم كتابيامعنويين أو كثر أ يجوز لشخصين"  ما ورد في المادة

 ، وبهذا يمكنهذا النشاط وتنميته'' إنتاجو تحسين لأعضائها أو تطوير أ الوسائل الملائمة لتسهيل النشاط الاقتصادي

لكن بعد موافقة مجلس مساهمات  التجاري،لى القانون كبر إأالمؤسسات التي تخضع بشكل  تطبيق نظرية المجمع على

من خلال قيامه م حيث يتولى المجمع دور الشركة الأ الاقتصادية.نشاء المجمعات إالدولة الذي يعد الهيئة المشرفة على 

 .1ةعتماد على أدوات تقنية ولوجستيكيي والمالي للفروع التابعة له بالإستراتيجالتنسيق الإبعملية 

 ستثمار الخاص في القطاع العام()الإس مال المؤسسة أالخواص في ر الفرع الثاني: المساهمين 

لى فتح المجال إ،  0686أدى التوجه الاقتصادي للدولة الجزائرية في أواخر الثمانيات خاصة عقب صدور دستور    

لمنافسة و المساواة رية احرية المقاولة ، وح الصناعية القائمتين على أساس مبدأعمال التجارية و للمبادرة الفردية لممارسة الأ

تحقيق الثروة والإنتاجية ، فكان ذلك من و قتصاد الوطني جل المساهمة في ترقية الإأعوان الاقتصاديين من بين مختلف الأ

، وقد كان هذا نشاء مؤسساتعن إنشاء مؤسسات  ورفع القيود ا  التجارية و  أعماللممارسة  الخواص خلال فسح المجال

 خيارات بروز عنه و الذي تمخض ،إعادة الهيكلة التي تبنتها الدولة لإصلاح القطاع الاقتصادي برنامجناتج عن التوجه 

من المساهمة  الخواص لمستثمرينالخيارات سمحت ل هقتصاد السوق، هذالمواجهة التحديات التي يفرضها  جديدة ةقتصاديإ

 في هذا الفرع. أبرزهاسنحاول بيان  ساليببواسطة عدة أ في رأسمال المؤسسة الاقتصادية العمومية بالتساوي مع الدولة.

                                                           
مجلة الباحث زغدود عمر، خضراوي الهادي، اجهزة تسيير رؤوس الاموال التجارية للدولة داخل المؤسسة العمومية الاقتصادية في الجزائر،  -1

 .111، ص. 1111، 10العدد، 13لدراسات الأكاديمية، المجلد 
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 أولا: أسلوب الشراكة بين القطاع العام والخاص

ستثناء بإ ،نعاش وترقية المؤسسة العمومية الاقتصادية على أسلوب الشراكة مع القطاع الخاصإعتمد المشرع في إ

، من خلال إقامة علاقات شراكة مع الشريك الأجنبي من تطيقا لبرنامج الحكومة استراتيجيإ ا  تكتسي طابع يالمؤسسات الت

يرها يالمؤسسة في ترقية أساليب تس ساعدالذي  الأمر، 1%16سهامات الشريك الخاص في حدود إمع تحديد  ،بلدان مختلفة

لى أسلوب الشراكة، مجمع ت إالاقتصادية الكبرى التي لجأ المؤسسات ولعل أهم السوق. ونظام اقتصاديتماشى  ورقابتها بما

 ( الذيGICA)سمنت، مجمع الإ%81بنسبة  (Z.F)الألماني والمجمع الصناعي %11 بنسبة S N V Iصناعيةالالسيارات 

من  %11ومن الجانب جزائري  %91معسكر بنسبة -شركة الاسمنة لزهانة :يضم العديد من المؤسسات الفرعية أهمها

خر عدة عقود برم هو الأ، و الذي أنتاج المحركاتم وحدات إضيالذي  الميكانيكومجمع  ،(ASEC)الجانب المصري 

من  %16من الجانب الجزائري و  %10بنسبة  PIRIOU ALGERIEبرزها الشراكة بين ، أشراكة مع الطرف الأجنبي

 .2الجانب الفرنسي

جنبي في ستثمار المحلي والألى تشجيع الاي المؤسسات العمومية الاقتصادية إتهدف الشراكة بين القطاع العام والخاص فو 

جنبي، وكذا تمويل ك الأيالمستثمرين الخواص خاصة الشر أو  لات مما يساهم في جلب المزيد من المساهميناكل المج

المؤسسة العمومية برؤوس أموال غير عمومية وهو الشيء الذي يخفف عبئ التمويل على الخزينة العمومية بالنسبة 

داخليا و خارجيا و السماح  لى المؤسسات العموميةإالمنافسة  فلسفة دخالإلى ة، كما تهدف الشراكة إر مؤسسات المتعثلل

لى القطاع عتبار إزمات و إعادة الإخراج البلاد من الأإلى همة في مجهودات التنمية الرامية إالأجنبي من المسا لرأسمال

 الخاص الوطني.

من خلال  ،سمح للقطاع الخاص بدعم المؤسسة العمومية الاقتصاديةالقطاعين ي ستراتيجية بينإشراكة  حداثإ ولذلك، فإن 

ستفادة منها من قبل والإ ،ستفادة من خبرات وطاقات مالية وادارية وتقنية في مجال التسيير الموجودة عند الخواصالإ
                                                           

وم حملات بن عاشور، سياسة ترقية الاستثمار الاجنبي في قطاع الخدمات في الجزائر، مذكرة ماجستير، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعل -1
 .91، ص. 1101التسيير، جامعة معسكر، بدون 

 2- الدراجي شعوة، المرجع السابق، ص. 111.
عن  16، حيث إشترط ان لا تزيد1116غير أن هذه الشراكة التي تم لإعتراف بها من قبل المشرع وضع لها قيود بموجب قانون المالية لسنة  -

ؤسسة العمومية ، مع اعتراف المشرع للم% 10وألا تقل نسبة مساهمات المؤسسة العمومية الاقتصادية التي تمثل الدولة المساهمة عن  % 16
 الاقتصادية بممارسة حق الشفعة عن طلب تحويل الحقوق والالتزامات.
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ستراتيجية إنتهاج الدولة إلى إ ضافةإ، العام الاقتصادي والنهوض بالقطاع، مما يحسن أدائهم المؤسسة الاقتصادية يمسير 

ة الخواص مهما كان نوعهم لمساهم هاتمكن المستثمرين الخواص من ولوج المؤسسات الاقتصادية من خلال فتح رأسمال

 .و أجانب عن طريق خوصصة المؤسسةوطنيين أ

قانون المالية  العمومي من خلالمام الخواص في القطاع أفي فسح المجال سابقة نه كان هناك تجربة أ ،وتجدر الإشارة

في  المساهمة و معنوي تابع للقانون الخاصإمكانية شخص طبيعي أ الذي منح من خلاله المشرع ،0661التكميلي لسنة 

وبحسب النسب  ،حسب الشروط والكيفيات المنصوص عليها في القانون التجاري ،س مال المؤسسة العمومية الاقتصاديةأر 

مام المستثمرين الخواص أالمجال  أخرى لفتح لياتآعتمد المشرع على إ كما ،1الأساسي للمؤسسة دها القانونالتي يحد

 أسلوب الخوصصة. يرها وفقيوتسللمساهمة في رأسمال المؤسسة 

 س مال المؤسسةلفتح المجال لمساهمة الخواص في رأستراتيجية إثانيا: الخوصصة ك

تحويل ملكية المشاريع العمومية الاقتصادية أو  أساس ، القائمة على2المؤسسات تبنى المشرع الجزائري سياسة خوصصة

وفق شروط قانونية،  ،ملكية وسائل الإنتاج من القطاع العام إلى القطاع الخاصمشروع العام مع الاحتفاظ بالتحويل إدارة 

ة في رأس مال انب للمساهمن والأجيفسح المجال أمام المستثمرين الخواص المحلي بهدف جتماعية،إقتصادية، سياسية و إ

سنة ل (ويب شارس)التاسعة لمعجم في الطبعة  ظهرجديد  قتصاديإ مصطلحكن مصطلح الخوصصة المؤسسة، مع إشارة أ

م مع نظا بحيث يتلائم هذا الأسلوب، 3كان على يد الاقتصادي هانكوهو لهذا المصطلح، غير أن الاستعمال الأول 0681

وقد تبني المشرع الجزائري فكرة الخوصصة بداية  لمبادرة أمام المستثمرين الخواص،فتح ا قتصاد السوق القائم على أساسإ

)ضخامة  أهمها، قتصاديةلإعتماد ما يبرره من أسباب إ لهذا كان و ،11-10 الأمرو كرسها  11-61 الأمرمن خلال 
                                                           

المتضمن قانون المالية  0661ماي  19المؤرخ في  18-61، المرسوم التشريعي رقم 0661من قانون المالية التكميلي لسنة  11المادة  -1
 .1، ص.11، جريدة الرسمية، رقم 0661التكميلي لسنة 

2-« Les privatisations d’entreprises publiques – par quoi l’on entend le transfert, au profit du secteur privé , du 
contrôle exercé, directement ou indirectement, par les pouvoirs publics sur une organisation de moyens 
humains, matériels et immatériels, vouée à l’exercice, à titre exclusif ou principal, d’une activité économique » 
Sur cette définition, v. Ghazal Ahmed, Les privatisations d’entreprises publiques dans une économie sociale 
de marché : aspects juridiques, Bruxelles, Bruylant, Paris, L.G.D.J., 2002, pp. 337-339. 

اف، يعيش تمام ومناصرية حنان، خوصصة المؤسسة العمومية الاقتصادية في النظام القانوني الجزائري: نحو مقاربة التوفيق بين الوسائل والأهد -3
 .69-81ص.  .، ص1110، 10العدد 11مجلة المفكر للدراسات القانونية والسياسية، المجلد 
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)أزمة المديونية  ،أسباب ماليةو  صلاح المؤسسات(سات الاقتصادية، رغبة المشرع في إزمة المؤسالقطاع العام، أ

، ثم 112-61 الأمرات ذات الطابع التنافسي في ظل عتمد المشرع على خوصصة المؤسسإ، حيث 1ختلالات المالية(الإو 

لتشمل حتى القطاعات ذات الطابع الاستراتيجي كقطاع  لتتجاوز حدود القطاعات التنافسية مدد من سياسة الخوصصة

 ستعملت هذه التقنية بهدفإوقد  .، بإستثناء المؤسسات المكلفة بالأعباء المرفقية3والمحروقاتناجم و قطاع الكهرباء الم

شراك القطاع الخاص في الرامية إلى إ السياسة الجديدة للدولة شراك القطاع الخاص في تنمية الاقتصاد الوطني ضمنإ

لزم الدولة الظهور كما أ،  4و الاستفادة من رأس مال العمومي المساهمة في المؤسسة العمومية ذات الطابع الاقتصادي

مما  للمؤسسة العمومية الاقتصادية، مسيركمالك و  ،مام المتعاملين الخواصأالمجال  مظهر المتعامل الاقتصادي ، فاسحةب

مع ضرورة  ،وبالتالي إمكانية مقاومة العجز في الميزانية ،والتطهير المالي للمؤسسة ،5يوفر على الدولة عبئ التسيير

، و الجزائري القطاع العام الاقتصاديجانب الاجتماعي و خصوصيات لالحكومة في تطبيق نظام الخوصصة ا مراعات

 .6ةالدول الأوروبي خاصةستفادة من خبرات الدول التي مرت بتجربة الخوصصة الإو  ،نوع من التوازنات على إيجاد العمل

                                                           
القانوني لخوصصة المؤسسات العمومية في الجزائر، اطروحة دكتورا، كلية الحقوق، جامعة  الإطارمعروف ربيعة، لمزيد من المعلومات راجع،  -1

 .11-19ص. ص، ،1103-1109الموسم الدراسي ،0الجزائر
 2- بن طاوس ايمان، مسؤولية العون الاقتصادي في ضوء التشريع الجزائري والفرنسي، دار هومه، الجزائر1101،ص.11.

 3- عجة الجيلالي، المرجع السابق، ص. 161
 شتوان حنان، بن ددوش قمار نضرة، العقار الصناعي كألية لإنعاش الاستثمار المحلي ودعم الاقتصاد، مجلة دفاتر السياسة والقانون، جامعة -4 

 .981، ص.01، العدد 1109ورقلة، جوان 
لد الداوي الشيخ، الاصلاحات في الجزائر واشكالية البحث عن كفاءة المؤسسة العامة، مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية، المج -5

 .196. ص. 1109، العدد الثاني ،11
لأسلوب من خطر الزوال، وقد تبنت هذا ا بعض المؤسسات العمومية الاقتصادية ذاليب التي اعتمدتها الدولة لإنقاشكل التطهير المالي أحد الأس -1

المؤسسات في إطار ما اصطلح عليه بإعادة الهيلة العضوية و المالية للمؤسسات الاقتصادية ، وقد كان هذا الأسلوب  ذفي الثمانينيات كحل لإنقا
و قروض أخرى طويلة الأجل و بطبيعة الحال بعد يعتمد على إعادة تحويل الديون السابقة إلى ديون طويلة الأجل أو تقديم مساهمات مالية جديدة أ

بعة إجراء تقييم للاحتياجات المالية بهدف وضع توازن مالي للمؤسسة، وقد تمخض عن هذا الأسلوب تقسيم المؤسسات العمومية الاقتصادية إلى أر 
مرور إلى الاستقلالية، وقد اعتمدت الدولة الجزائرية في اصناف يتم من خلالها السماح للمؤسسات التي إستفادت من التطهير المالي لذمتها المالية ال

ها ارهاق دعم فكرة التطهير المالي للمؤسسات في فترة التسعينيات و هي مرحلة العجز المالي للدولة على المؤسسات المالية الدولة و التي ترتب عن
اجع الدراجي شعوة، المرجع الاقتصادية،  لمزيد من المعلومات ،ر  الدولة بمديونية خارجية مما أثر سلبا على المردودية الاقتصادية للمؤسسات

 .016-008-003-009ص..، صالسابق
6- B. Coquet et J .Le Cacheux ,La privatisation dans la perspective de l’intégration européenne, Revue 
économique, 1996, vol, 47 n.0 6 p. 1335. 
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معمولا بهما واللذان كانا ، 1عتمد المنظم على نوعين من أنواع الخوصصةإتنفيذا لبرنامج الحكومة في مجال الخوصصة، و 

عتمدها الجزائر كانت إن الخوصصة التي ، مع الإشارة أ2المتعلق خوصصة المؤسسات العمومية 11-61 الأمر في ظل

، و بالتالي تميزت الخوصصة بالجزائر بالتحفظ على خلاف الخوصصة 3مبنية على أساس الحفاظ على فكرة الصالح العام

ساسين هما، خوصصة كلية التي نوعين أ على في الجزائر تجسدت الخوصصةو عليه ،  4عتمدها النظام المصريإالتي 

في  11-61 الأمر، وهو ما تضمنه 5يقصد بها تحويل ونقل كلي للمشروعات العامة المملوكة للدولة إلى القطاع الخاص

المتعلق بتنظيم المؤسسات العمومية  11-10 الأمرمن  10فقرة  01منه، وكرستها المادة  الأولىمن المادة  الأولىالفقرة 

يقوم هذا الشكل من أشكال حيث  ،خر تمثل في خوصصة جزئية، بالإضافة إلى  نوع أالاقتصادية وتسييرها وخوصصتها

حتفاظ إع الاقتصادية من أشخاص القانون العام إلى أشخاص القانون الخاص، مع أساسا على نقل إدارة المشاري الخوصصة

رقم  الأمر، حيث أشار المشرع إلى هذا النوع في 7، أي المزج بين العام والخاص6الشخص المعنوي العام لملكية المشروع

لحكومة وضعت ن اغير أ ،11-10 الأمرمن  11فقرة  01، وكذا في المادة الأولىفي الفقرة الثانية من المادة  61-11

 .، كتعبير عن سيادتها على ثروتها8%16جنبي وهي لشريك الأنسبة معينة لمساهمة ا

تخفيض  ساسهاعلى أيتم  ،9جل تجسيدهاأمن  ليات قانونيةآتطبيق فكرة الخصخصة تستلزم وجود  لى ذلك، فإنبالإضافة إ

اللجوء إلى الأسواق المالية )بالعرض في سوق  وهينسبة إسهام القطاع العام في رأسمال المؤسسات العمومية الاقتصادية، 

البورصة(، فهي تقنية تتطلب وجوب توظيف سوق لبورصة، بحيث يتم تحديد سعر السهم من قبل سوق البورصة وتحويل 

                                                           

 1- المادة 13 من الأمر 11-10.

 2 -المادة 18 من الامر 11-61.
3 -1 T.Hafsi. « Le développement de l’économie en Algérie», ed .casbah, 2011, p. 416. 

نشير أن الدولة الجزائرية لم تكن مجبرة على خوصصة جميع المقاولات العمومية، بل تملك السلطة التقديرية في تحديد المؤسسات لقابلة  -4
 .030ناصر لباد، المرجع السابق، ص.للخوصصة، 

 .011، ص.1101-10أميرة جعفر شريف، التنظيم القانوني للخصخصة ودورها في جذب الاستثمارات الأجنبية، المكتب الجامعي الحديث، ط، -5
 6-اميرة جعفر، المرجع نفسه، ص.011.

، 10 والأهداف، مجلة القانون، العددانون الوضعي الحديث النشأة نعيمي فوزي، غراس عبد الحكيم، عقود الشراكة العمومية الخاصة في الق -7
 . 011، ص.1101معهد الحقوق والعلوم القانونية، المركز الجامعي غليزان. 

 8- معروف ربيعة، المرجع السابق، ص.139.
 9- اميرة جعفر، المرجع السابق، ص.10.
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سلوب العرض العلني عتمد على أ، كما إ1الأوراسلى مؤسسة صيدال ، وفندق الملكية مباشرة ، وقد طبقت هذه التقنية ع

ليها في خصخصة بعض في حالة غياب سوق للقيم المنقولة، وقد تم اللجوء إللبيع بسعر محدد، تستعمل هذه التقنية 

تبنى على أسس  هم وهيس، لأكثر العارضين للأالخوصصة عن طريق المناقصات لىبالإضافة إ الفنادق ومؤسسا البناء،

 سهم المؤسسة للمستثمر خاص وقد طبقت هذه التقنية في خوصصة مركب الحجار،و جزئي لأجل بيع كلي أتنافسية من أ

إجراء البيع بالتراضي بعد ترخيص مجلس مساهمات الدولة بذلك  وهي، عتمد المشرع على تقنية أخرى في الخوصصةكما ا

لى المسيرين والمستخدمين، تستخدم هذه التقنية الأصول إبيع  و كذا مساهمات،بناء على تقرير مفصل للوزير المكلف بال

فضل أو ملكية المؤسسة ، وهو أسلوب امة المعروضة لخصخصة  شراء أصول أي وعمال المؤسسة العمسير عند عرض 

في  ع بوضعية حسنةالتي تتمتخاصة بالنسبة لمؤسسات  ،من تصفية و حل  المؤسسة وتسريح العمال بدلالدولة  ليهإ أتلج

 01الى % 1تتراوح ما بين  ، ينمسير للعمال وال ،يتم من خلال هذه التقنية تخصيص نسب من الأسهم، و بالتالي السوق

ذات  المؤسسات تجسدت ها الأسلوب من الخوصصة في بعضوقد  ،س مال المؤسسة المعروضة للخوصصةمن رأ %

، 2ترقية مساهمات الجمهورتسمح لها ب طرق و أنماط أخرى للخوصصة لىكما يمكن أن تلجأ الحكومة إ، الطابع المحلي

وهو ما يبين رغبة المشرع في تحرير المؤسسة وفتح المجال أمام مساهمة الجمهور العريض في المساهمة في رأسمال 

جتماعية إلى سندات ذات تقنية تجزئة الأسهم أو الحصص الإ ن كلف اللجوء إلىحتى وا   ،المؤسسة العمومية الاقتصادية

عند  spécifique actionsتقنية السهم النوعي عتمد المشرع علىكما إ ،3قل، تنفيذا لبرنامج الخوصصةأقيمة 

                                                           

 1- الداوي الشيخ، المرجع السابق، ص.131.
 2- المادة 19 من الأمر 10-11، السالف الذكر.
 3- المادة 13 من الأمر 10-11، السالف الذكر.
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ووضع تخاذ قرارات التسيير إحرية في  نفس جديد و ، ما أعطى للمؤسسة1هداف معينةأخوصصة بعض المؤسسات لبلوغ 

  ،2لها ستراتيجيات المناسبةإ

حيث أصبحت تشمل  ،تطبيقها من نطاق تميزت بالتوسيع ،11-10 الأمرإن الخوصصة التي جاء بها  الإشارةوتجدر 

 11-61 الأمرعكس ما كان معمول به في ظل  ،جميع المؤسسات العمومية الاقتصادية على سبيل العموم لا الحصر

المتعلق بتسيير رؤوس الأموال التجارية التابعة للدولة الذي كان يشمل المؤسسات العمومية  0661-16-11المؤرخ في 

كبر يفسح المجال لتطبيق القانون التجاري طبيق الخوصصة على المؤسسات بشكل أن ت، كما أ3ذات الطابع التنافسي فقط

 أتجارية المؤسسة و تقلص مبد أو بالتالي تمدد مبد ،ستقلاليةفي قوانين الإمما كان معمول به  أوسععلى المؤسسة بشكل 

 العمومية.

 كيفية ممارسة المساهمين للرقابة على تسيير المؤسسة العمومية الاقتصادية المطلب الثاني:

 ،والاداري للمؤسسة المالي ومتابعة التسييرتمكنه من مراقبة  حقوقيمنح التنظيم المتعلق بالشركات التجارية للمساهم   

 المساهم بقيمة ووعي دراية وبالنظر إلى السهم،يمنحه له  بما هذا الاخيرالمركز القانوني الذي يتمتع به  لىإ بالنظر وذلك

من  للمؤسسة، ةالمالي التوازناتعلى حرص على المحافظة ضرورة ال عليهلذا يقع و  ،نهيالذي ساهم في تكو  المؤسسة مالرأس

 بالشركاتالتنظيم الخاص  وبالرجوع الى .ورقابة نشاط جهاز تسيير المؤسسة العمومية الاقتصادية السهر على حماية خلال

ومهما كان عدد الأسهم التي  همكل المساهمين في المؤسسة مهما كان نوع يضم يمنح للمساهم هيكل تنظيمي نجده

                                                           

وفي نصوص سابقة ملغات ، كتقنية لمراقبة  06السالف الذكر، في المادة  11-10نص المشرع على هذا النوع من الأسهم في الأمر  - 
الذي يبن المشرع فيه شروط وكيفيات ممارسة حقوق السهم النوعي، كما بين   111-10المؤسسات المخوصصة، وقد صدر المرسوم التنفيذي 

من ذات المرسوم أن  11، كما بينت المادة  111-11من المرسوم التنفيذي  11ني للسهم النوعي و الهدف منه في المادة المشرع المعنى القانو 
ن أ السهم النوعي غير قابل للتصرف و ينتج أثاره بقوة القانون ، بعد إدراجه في دفتر الشروط و في القانون الاساسي للمؤسسة المخوصصة، غير

واسطة أجهزتها إمكانية تحول السهم النوعي إلى سهم عادي، بالإضافة إلى أن  تطبيق تقنية السهم النوعي ربطها المشرع بفترة القانون منح للدولة ب
 زمنية محددة.

2-M. BOUHEZZA ,la privatisation de l’entreprise publique algérienne et rôle de l’état dans ce processus ,revue 
des économiques de gestion,2004. P.89. 
 

، والمؤسسة العموميةق فرع الدولة ، مذكرة لنيل شهادة ماجستير في الحقو ة العمومية في الاصلاح المؤسساتي، مكانة المؤسسخديجة قمار -3
 .011، ص.1116-1118جامعة الجزائر 
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مراقبة المؤسسة و ر يتسي الذي يتمكن من خلاله المساهم القيام بدوره في المجال الأنسب ولذا يعد هذا الفضاء، 1يملكونها

 والتطرق في، الفرع الأول ولذا سيتم التطرق في الفرع الأول إلى التنظيم القانوني لهذا الفضاء في ،2العمومية الاقتصادية

 هذا الفضاء. إطارالممنوحة للمساهمين لممارسة رقابتهم في وسائل قانونية ال الفرع الثاني إلى

 القانوني لممارسة المساهمين لدورهم الرقابي الفضاءالفرع الأول: 

وفق فضاء  هاير يعلى تس الرقابة للممارسةالمجال  .س مال المؤسسة العمومية الاقتصاديةفسح المشرع للمساهمين في رأ

لمساهمين في ا ن يكونعلى أ الأمركان تركيز المشرع في بداية قد  ، وديموقراطي إطارفي اة و يمنحهم الشفافية و المسا

 النظامالتطورات التي عرفها  نغير أو مؤسسة عمومية اقتصادية أخرى، شخاص القانون العام أس مال المؤسسة من أرأ

 من حيثللمؤسسة أكثر من ذي قبل  البعد التجاري على غيرت من نظرة للمشرع لها و أصبح يركزللمؤسسة،  القانوني

ستراتيجي على ضوء برنامج إستثناء المؤسسات التي تمثل الدولة المساهمة التي تكتسي طابع بإ، تنظيمها و تسييرها

يتشكل التي  ،1813-10المؤسسات التي تمثل الدولة المساهمة المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي و تلك أالحكومة، 

، E.P.E.P.P  (Entreprise Publique Economique à Participation Prive )بمساهمات خاصة س مالهارأ

حكام المطبقة على تخضع لنفس الأ أصبحت الاقتصاديةفإن الجمعية العامة للمؤسسة العمومية  ،نه على العمومأ إلا

 Société par Action. (S.A)  ات الأموال لاسيما شركة المساهمةشرك

 العمومية الاقتصاديةالجمعية العامة للمؤسسة أنواع ولا: أ

لى ادية تتشكل من جمعية عامة تنقسم إلعمومية الاقتصان المؤسسة إتطبيقا للتشريع المعمول به في القانون التجاري، ف

ختصاص الجمعية العامة غير العادية على امة غير عادية، وقد حدد القانون إنوعين هما، جمعية عامة عادية وجمعية ع

سبيل الحصر في مسائل معينة فاسحا المجال للجمعية العامة العادية بالنظر في المسائل التي تخرج عن دائرة الجمعية 

                                                           
1- J, A, Rognon, code de commerce expliqué, par ces motifs et par des exemples, imprimerie de Rignoux, 
paris, 1831, p. 29. 

 2- نادية فوضيل، شركات الاموال في القانون الجزائري، الطبعة الثانية، ديوان المطبوعات الجامعية 1113، الجزائر، ص.133.
، المتلق بالشكل الخاص بإدارة وتسيير المؤسسات العمومية الاقتصادية التي تمثل الدولة المساهمة، 10-181التنفيذي  من المرسوم 11المادة   -3

 السالف الذكر.
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بالنسبة للمؤسسات العمومية الاقتصادية الخاضعة لأحكام المرسوم التنفيذي  متميزة عامةلى جانب جمعية إ الاستثنائية،

  في ظل القوانين الملغاة.خذ بالتميز الذي كان معمول به نجدها تتكون من جمعية عامة وحيدة، دون الأالتي ، 10-181

 الجمعية العامة العادية للمؤسسة العمومية الاقتصادية-4

تسبق قفل السنة  شهر التيعلى الأقل في السنة خلال الستة أ تنعقد الجمعية العامة العادية للمؤسسة بصورة عادية مرة

و بأمر من الجهة القضائية المختصة عندما حسب الحالة أ مديرينالمالية، وذلك بإستدعاء من مجلس الإدارة أو مجلس ال

 ن تنعقد بصورة منتظمةأ ضرورة وقد شدد المشرع على ،1عريضةجل الذي تبت في ذلك بناء على بتمديد الأ الأمريتعلق 

لمسائلة تحت طائلة ا ،نعقاد في الوقت المحددللإ ستدعائهاو القائمين بالإدارة على ضرورة إ لزام المسيرونمن خلال إ

جتماع الجمعية العامة للمؤسسة العمومية الاقتصادية يحضر إ ، بحيث2نعقادلمدنية في حالة عدم إستدعائها للإالجنائية و ا

نائب ينوب عنهم بواسطة وكالة  عن طريق تعيين و بصفة شخصية أما ، الذين يمكنهم حضور جلستها إمجموع المساهمين

كن يم طارو في هذا الإالمؤسسة،  و تسيير لممارسة دورهم الرقابي والمشاركة في إدارة ، قانونية مخصصة لذلك

للمؤسسة ما بالنسبة أ، 3الوثائق المتعلقة بتسيير المؤسسة م عام المشاركة في الرقابةكانت صفته خاص أ للمساهمين أيا  

تتكون من ممثلين مفوضين قانونا من قبل مجلس مساهمات الدولة  ،تضم جمعية عامة وحيدة نجدها ،ذات الطابع الخاص

، 4في المسائل التي تفصل فيها الجمعية العامة الوحيدة ،السالف الذكر وقد فصل المرسوم التنفيذي .دون أصوات تداولية

 لا يمكن للخواص المشاركة في رأسمالها.  مغلقة، تعد مؤسسات ن هذا النوع من المؤسساتأ ،مع الإشارة

تخاذ القرارات إ وهي صلاحيات ،في تنظيمها الجديد على صلاحيات غير محصورة ،للمؤسسة العادية تتمتع الجمعية العامة

 الذي ،الملغى 88/11بخلاف ما كان معمول به في ظل القانون ، 5القانون التجاريمن  931التي لم تنص عليها المادة 

 للمؤسسة تتمتع أصبحت الجمعية العامة العادية ،بالتاليو  .6حدد صلاحيات الجمعية العامة العادية بصورة إيجابيةي كان

                                                           

 1- المادة 0/939 من القانون التجاري.
 2- المادة 809 من القانون التجاري. 

 3- المادة 1/939 من القانون التجاري. 
 4- المادة 11 من المرسوم التنفيذي 181-10 

 5- المادة 931 من القانون التجاري
المنظم للمؤسسة العمومية  11-10والملغى هو الاخر بموجب الامر  11/61الملغى بموجب الامر  88/11من القانون -03المواد   -6

 العمومية الاقتصادية في تلك الفترة.الاقتصادية، السالف الذكر، التي كانت تحدد صلاحيات الجمعية العامة العادية والاستثنائية للمؤسسة 
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لة في خاصة في ظل العمل بأحكام الوكا حمله مفهوم التسيير في الاقتصاد.ي وفق ما المؤسسة،ير يسلطات الواسعة في تسب

رة الذي تقوم عليه حوكمة الشركات، ومن هذا المنطلق يمكن الإشارة فصل الملكية على الإدا التسيير التي تقوم على مبدأ

الجمعية العامة العادية للمؤسسة في نصوص متفرقة من القانون التجاري والتي  تتمتع بهاختصاصات التي إلى بعض الإ

 لها علاقة بالاختصاص الرقابي أهمها:

و تنتخب العامة التأسيسية أمن ق ت "  991وفق ما نصت عليه المادة  ،للمؤسسةمجلس مراقبة نتخاب أعضاء إ -أ

الجمعية العامة العادية ، أعضاء مجلس المراقبة ، ويمكن إعادة انتخابهم ما لم ينص القانون الاساسي على خلاف ذلك 

من الجمعية العامة ودون ان  ينيالة التعالأساسي دون تجاوز ستة سنوات في ح، وتحدد فترة وظائفهم بموجب القانون 

جدر بها ممارسة الرقابة على أعمال جهاز التسيير الذي ولذا كان أ 1تتجاوز ثلاث سنوات بموجب القانون الأساسي ..."

ن يكون وفق ما ين التعيبالنظام الكلاسيكي في التسيير فإنه من قبلها ، وكذلك الشأن بالنسبة للمؤسسة التي تأخذ يتم تعي

و الجمعية العامة العادية القائمين بالإدارة ، وتحدد مدة تنتخب الجمعية العامة التأسيسية أ"  900نصت عليه المادة 

ينات يإلى تع و للجمعية العامة الصلاحيات في السعي ،2شهرأ 6لك ن تتجاوز ذعضويتهم في القانون الأساسي دون أ

ل من الحد الأدنى القانوني ، في حالة إستقالة أو وفاة أحد أعضاء قالقائمين بمجلس المراقبة أبح عدد صفي حالة ما إذا أ

وفق  الجمعية العامة للمؤسسة للإنعقاد لإتمام النقص،ستدعاء ضرورة إ مديرينالمجلس وفي هذه الحالة يقع على مجلس ال

ذلك نات مؤقتة ، و ين يسعى في تعين عامتين أاقبة ، بين جلستييجوز لمجلس المر ق ت "  991ما نصت عليه المادة 

قانوني ، قل من الحد الأدنى الفي حالة شغور منصب عضو واحد أو أكثر ، واذا أصبح عدد أعضاء مجلس المراقبة أ

  "نعقاد لإتمام أعضاء مجلس المراقبة ...فورا الجمعية العامة العادية لل  ن يستدعيأ مديرينوجب على مجلس ال

نات التي يقوم بها مجلس المراقبة المذكورة في المقطعين الأول يالتصديق على التعي للمؤسسة، الجمعية العامةتتولى -ب

  .3من القانون التجاري 991من المادة  والثالث

                                                           

 1- المادة 991 الفقرة الأولى من القانون التجاري.
 2-  المادة 900 من القانون التجاري. 
 3- المادة 991 من القانون التجاري.
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 11مكرر  301ن القائمين بالرقابة المالية على المؤسسة طبقا لأحكام المادة يتعي للمؤسسة الجمعية العامة يقع على -ج

ن الجمعية العامة العادية للمساهمين مندوبا للحسابات او أكثر لمدة يتعيمن القانون التجاري التي تنص على ما يلي " 

لجمعية ن مداولات اأدر الإشارة وتج ثلاث سنوات، تختارهم من بين المهنيين المسجلين على جدول المصف الوطني ..."،

على الأقل ربع الأسهم التي تمنح الحق في  الحاضرين يحزون ذا كان عدد المساهمينالعامة العادية لا تصح الأ إ

ن القانون لم يشترط أي نصاب لصحت مداولات ، أما بالنسبة للدعوى الثانية فإ الأولى، هذا بالنسبة للدعوى التصويت

ن هذ الشرط مستبعد من تطبيقه في ،غير أ 1الجمعية العامة العادية وفق ما هو منصوص عليه في القانون التجاري 

نما هم لهذا النوع من المؤسسات، ليسوا مساهمين وا  الجمعية  أعضاءن الدولة المساهمة بالنظر إلى أالمؤسسات التي تمثل 

 عهدة التسيير.   إطارمة الجمعية العامة و يعملون تحت إشرافه في ون من قبل مجلس مساهمات الدولة لتولي مهمفوض

 الاقتصاديةستثنائية للمؤسسة العمومية الجمعية العامة الإ-0

، التي ستثنائيةإمن جمعية عامة  تتشكل الجمعية العامة للمؤسسة، السابق ذكرها لى الجمعية العامة العاديةبالإضافة إ 

و بواسطة توكيل أ شخصياحضورهم ب حيث تنعقدس مال المؤسسة، من مجموع المساهمين في رأ تتركب هي الأخرى

لات الجمعية العامة ، طبقا لما يحدده القانون الأساسي للمؤسسة ، ولصحة مداو  هاشغالأشخاص ينوبون عنهم لحضور أ

في التصويت في  و من يمثلهم يملكون نصف عدد الأسهم ذات الحقهمين أستثنائية ألزم التشريع أن يكون عدد المساالإ

ن يحضر ربع عدد الأسهم ذات الحق في ثانية التي تمت بصفة منتظمة يجب أما في الدعوى ال، أ الأولىالجلسة 

ذا ل ، 2مع بقاء النصاب هو ربع عدد الأسهم ،جل شهرين على الأكثرم يكتمل النصاب تؤجل الجمعية في أالتصويت، وا 

 الحصر محددة على سبيلصلاحيات قتصادية ية للمؤسسة العمومية الإالجمعية العامة الاستثنائن المشرع منح ولذلك نجد أ

 أهمها: للشركةلى خطورتها على النظام القانوني بالنظر إ

من  931بما يتناسب ومصلحة الشركة والمساهمين وفق ما نصت عليه المادة  ،للمؤسسة تعديل القانون الأساسي -أ

ات تعديل القانون الأساسي في كل تختص الجمعية العامة غير العادية وحدها بصلاحيالقانون التجاري التي تنص " 

معية العامة ص صحت مداولات الجهذا وقد شدد المشرع فيما يخ ن لم يكن"كامه ويعتبر كل شرط مخالف لذلك كأحأ

                                                           

 1- المادة 931 ن القانون التجاري. 
 2- المادة 931 من القانون التجاري.
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و ممثليهم يملكون على الأقل نصف عدد الأسهم يجب أن يكون عدد المساهمين الحاضرين أستثنائية ، بحيث " ... الإ

ذا لم يكتمل النصاب المحدد في عدد الأسهم في الدعوة الثانية، وا  ، وربع  الأولىذات الحق في التصويت في الدعوة 

جتماع وبنفس النصاب المطلوب للدعوة شهرين على الأكثر من يوم إستدعائها للوة الثانية يجوز تأجيلها إلى الدع

"، أما  جراء الاقتراعن حساب الأوراق البيضاء في حالة إالثانية ، وتبت في ذلك بأغلبية ثلثي الأصوات المعبر عنها دو

ذ شكل شركة ذات المسؤولية المحدودة ن تأخدية ذات الطابع المحلي أنه بإمكان المؤسسة العمومية الاقتصاإذا إفترضنا أ

مالم يقضي عقد التأسيس تعديل القانون الأساسي بموافقة أغلبية الشركاء التي تمثل ثلاثة أرباع راس مال الشركة  فيتم

 .1لكبخلاف ذ

المحيطة قتصادية والإ والظروف الماليةبما يتماشى للمؤسسة العمومية الاقتصادية،  مال التأسيسيالس رأ تعديل-ب

سهم بإضافة قيمة إسمية لأ وجديدة أ صدار أسهممال إما بالزيادة من خلال إلى تعديل رأسإالمؤسسة  أتلجقد بالمؤسسة، ف

 .3وفق إجراءات محددة قانوناو التخفيض ، أ2موجودة

وفق ما نصت  ،حسب الحالة لتعديل راس المال التأسيسي للمؤسسة مديرينالتفويض لمجلس الإدارة او مجلس ال منح-ج

حسب الحالة  مديرينو لمجلس اليجوز للجمعية العامة أن تفوض لمجلس الإدارة أت "... .من ق 960/1عليه المادة 

و أكثر، وتحديد الكيفيات والمعاينة التنفيذ والقيام بإجراء التعديل اللازمة لتحقيق زيادة رأس المال مرة واحدة أالسلطات 

  4..." المناسب للقانون الأساسي

بحيث يؤول الإختصاص  لى شركة ذات أسهم،ثلا من شركة ذات مسؤولية محدودة إم ،الشكل القانوني للمؤسسة تحويل-د

 جراء على النظام القانوني للمؤسسة.الإستثنائية نظرا لخطورة الإلى الجمعية العامة إ

من القانون  المنصوص عليه في القسم الفرعي الثاني ،مديرينلى التنظيم الإداري الخاص بمجلس الإخضاع الشركة إ-ه

 من القانون التجاري. 911وفق ما نصت عليه المادة  التجاري

                                                           

 1- المادة 189 من القانون التجاري. 
 2- المادة 983 من القانون التجاري. 

 3-  المواد 983الى 301 من القانون التجاري. 
 الفقرة الثانية من القانون التجاري. 960المادة   -4
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 082-24الجمعية العامة للمؤسسات المعنية بالمرسوم التنفيذي -22

تنظيم الجمعية  ،أبرزهاعدة جوانب  وفق ،لعمومية الاقتصادية بتنظيم خاصابعض المؤسسات  ،خص المشرع الجزائري

 تكون ،وحيدةعامة  جمعية تحتوي على التي، السالف الذكر 181-10التنفيذي  المعنية بالمرسوموهي المؤسسات العامة، 

 :مايليفي كافة المسائل المتعلقة بالمؤسسة لاسيما ما تعلق ب ختصاصصاحبة الإ

وبعد  181-10من المرسوم التنفيذي  13ومن بينهم الرئيس وفق ما نصت عليه المادة  ،ينير أعضاء مجلس المد نيتعي-أ

 .1شكال نفسهاوتنهي مهامهم حسب الأ ي مجلس مساهمات الدولةبعد أخذ رأموافقة رئيس الحكومة على ترشحهم و 

 .2التي تبين حقوقهم وواجباتهم ومدة عهدة التسيير الممنوحة لهم مديرينعضاء مجلس الإبرام العقود مع أ-ب 

ندرج ضمن مجال ( الحسابات لمراقبة حسابات المؤسسة العمومية الاقتصادية التي ت11)تعيين محافظ أو محافظين-ج

 حكام المنظمة لشركة المساهمة.تجديد مهامهم وعزلهم، وفق الأ، و 3تطبيق هذا المرسوم

 .جراءات تحددها الجمعية العامةحافظ الحسابات جزافا وسنويا وفق إتعاب مد مبالغ أيتحد-د

خرى للجمعية العامة الوحيدة للمؤسسة العمومية إختصاصات أ 181-10رسوم التنفيذي من الم 11هذا وقد حددت المادة 

رارات التسيير ستثناء قلمسائل المتعلقة بحياة المؤسسة بإتفصل في جميع ابنصها "  ذات الطابع الخاص الاقتصادية

( مثل البرامج العامة للنشطات، والحصيلة وحساب النتائج مديرينلى جهاز التسيير )مجلس الالعادي التي تعهد إ

الزيادة في رأس المال الاجتماعي وتخفيضه،إنشاء فرع للمؤسسة في الجزائر أو في الخارج ، الإدماج أو وتخصيصاتها، 

صر الأصول ، مخطط تطهير المؤسسة و عنال والسندات، التنازل عن السندات أيم الأصونفصال ،تقسالإندماج ، او الإ 

 قتراح تعديل القانون الأساسي، طبيق ذلك،إو إعادة هيكلتها وشرط تأ

                                                           

 1- المادة 13 من المرسوم التنفيذي 10-181، السالف الذكر. 
 2-المادة 8 من نفس المرسوم.

 3- المادة 01 من المرسوم التنفيذي 10-181، السالف الذكر.
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تجتمع الجمعية العامة لهذا النوع من المؤسسات العمومية الاقتصادية مرة واحدة في السنة على الأقل في دورة عادية، 

أو المدير العام الوحيد  مديرينلك في دورة غير عادية، بناء على إستدعاء من رئيس مجلس الالضرورة لذ وكلما دعت

 ."1و بناء على طلب أحد أعضائهاأ

كلما دعت الضرورة لذلك على خلاف الجمعية العامة العادية المنصوص  لهذا النوع من المؤسسات،تجتمع الجمعية العامة 

  .تخضع لنفس الاحكام المقررة في القانون التجاري غير أنها، 2عليها في القانون التجاري

و الاستثنائية وكذا ء تعلق بالجمعية العامة العادية ألى دراسة الصلاحيات المخولة للجمعية العامة للمؤسسة سوابالرجوع إو  

يمكن معرفة الاختصاص الرقابي للجمعية والصلاحيات الممنوحة لها لمراقبة جهاز تسيير  منهما،التشكيلة الأساسية لكل 

مكن العمال من  ،جل وضع توازن بين الطابع العمومي للمؤسسة والطابع التجاريأن المشرع من أ مع الإشارة المؤسسة،

المعمول بها في القانون  وهذا خروجا عن القواعد العمل،وفق التشريع المتعلق بعلاقات  ،سسةحضور الجمعية العامة للمؤ 

، و في سبيل تحقيق فعالية و مردودية لرقابة المساهمين على تسيير المؤسسة العمومية الاقتصادية منح المشرع التجاري

 للمساهمين مجموعة من الوسائل التي سنتعرف عليها. 

 لوسائل القانونية الممنوحة للمساهمين لممارسة دورهم الرقابيالفرع الثاني: ا

ير المؤسسة يو استثنائية للقيام بالرقابة على تسأعادية  جمعية العامة للمؤسسة سواء بصورة إطارالمساهمين في  يجتمع

سسة بات المالية للمؤ اسهيئة بصلاحيات واسعة للفصل في الأعمال الإدارية والحالعمومية الاقتصادية، حيث تتمتع هذه ال

، في دورات عادية مرة في السنة 3نجزت والمقدمة في شكل تقريرين التي أمسير من خلال عقد جلسات للنظر في أعمال ال

ليها قابة من خلال الصلاحيات المشار إ،كما تظهر ممارسة الجمعية العامة للر 4أشهر التي تلي قفل السنة المالية 9خلال 

والتي تبين مدى تمتع هذه الأخيرة بسيادتها  ،ستثنائيةلممنوحة للجمعية العامة العادية أو الإبالصلاحيات اسابقا سواء تعلقت 

 طارو في هذا الإللمؤسسة،  لتعدي على صلاحيات الأجهزة الأخرىو دون ا ،على المؤسسة في حدود ما يسمح به القانون

                                                           

 1- المادة 19 من نفس المرسوم.
 2- المادة 931 من القانون التجاري. 

 3- نادية فوضيل، المرجع السابق، ص.31.
 4- المادة 181 من القانون التجاري. 
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عمال التي يقوم بها جهاز التسيير ، منح صادقة على مختلف الأالمتمارس الجمعية العامة الصلاحيات الرقابية من خلال 

 عضاد جهاز التسيير.مراقبة صرف مكافآت أعمال التصفية،، مراقبة أين و العزليالتع لتراخيص ،حق الاطلاع،

 الجمعية العامة للمؤسسة في المصادقة سلطةأولا: 

ن ير شؤو يتولي مهمة تس فترة والتعديلات خلالعمال بمجموعة من الأ جهاز تسيير المؤسسة العمومية الاقتصاديةيقوم  

 إطارأغلبية المساهمين المجتمعين في  عمال ثقة المساهمين يجب منحها الموافقة من قبلوحتى تكتسب هذه الأ المؤسسة،

تنصب مصادقة الجمعية العامة على تقارير الهيئات الإدارية والرقابية حول  وعليه،. بالنصاب المحدد قانوناالجمعية العامة 

ن يكون مكتوب حسب الحالة الذي ألزم المشرع أ مديرينو مجلس ال، بحيث تشمل تقرير مجلس الإدارة أنتائج السنة المالية 

من القانون  309ت عليه المادة ختتام كل سنة مالية وفق ما نصالية للمؤسسة لسنة المنصرمة عند إيبين الوضعية الم

القائمون بالإدارة ، جردا بمختلف عناصر الأصول والديون  ل سنة مالية ، يضع مجلس الإدارةعند قفل كالتجاري " 

ا مكتوب ستغلال العام و حساب النتائج والميزانية ويضعون تقرير ك التاريخ ، ويضعون أيضا حساب الإالموجودة في ذل

بالنسبة للمؤسسة التي تأخذ شكل  ،نهمع الإشارة أ، 1ثناء السنة المالية المنصرمة ..."طها أعن حالة الشركة ونشا

ملاحظاته  مجلس المراقبةقديم وبعد ذلك ي، راقبة من أجل المراجعة لى مجلس المالتقرير إ أن يقدميجب ، الحديث للإدارة 

عمال مجلس أليها حول التقرير المقدم إ تمارس الرقابة على التي ،2لى الجمعية العامةإا مديرينن تقرير مجلس الأبش

ن تحمل ملاحظات مجلس المراقبة في أيمكن  و بالتالي،، ات المقدمة من قبل مجلس المراقبةالملاحظدراسة  و مديرينال

علام الجمعية العامة و لى عدم وجود أخطاء، ر أو الإشارة إلى وجود أخطاء في التسييالإشارة إطياتها  جل للمؤسسة من أا 

 ممارسة دورها الرقابي على جهاز التسيير.    

 ف مجلس المراقبة في حالة الوفاة أو ممن طر  تمتينات المؤقتة التي يعلى التعتصادق الجمعية العامة للمؤسسة 

 من القانون التجاري. 991/1تطبيقا لأحكام المادة  مجلس المديرين ستقالة عضوإ

                                                           

 1-  المواد 309-939-933 من القانون التجاري.
 2- المادة 919 من القانون التجاري.
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مختلف العمليات لتقرير محافظ الحسابات حول نتائج السنة المالية، كما تتولى، الجمعية العامة للمؤسسة المصادقة على 

العمليات  وعمليات تمت في طريقها العادي أناتج عن  تقرير محافظ الحسابات سواء كان، 1التي يقوم بها جهاز التسيير

 ما يهم الجمعية العامة هو التقرير العام الذي يبين الحالة العامة للشركة ، الذينه التي تتميز بطابعها الإستثنائي ، غير أ

وبيان مدى حصوله على البيانات والمعلومات اللزمة  ،و عدم انتظامهايجب أن يتضمن ، مدى إنتظام حسابات الشركة أ

مدى توافق الميزانية وحساب و امه، ثناء أداء مهوتحديد الصعوبات التي واجهته أ ،كمل وجه، لأداء مهامه على أتوفرها

 عمال الجرد السنوي للشركة عن السنة السابقة ومدى تطابقها للأصولأمدى توافق و النتائج والحسابات العامة للشركة، 

بداء الرأ  ختلافهتوافقه وا   لى مدىو النظر إالعامة  ةي في تقرير مجلس الإدارة المقدم للجميعالمالية المقررة في هذا الصدد وا 

 .2فاتر الشركة والحالة المالية لهامع د

 في الطريق السليم عمالهذه الأ تمتمتى  ،براءة الذمة ،عمال جهاز التسييرى أمصادقة الجمعية العامة للمؤسسة علتمنح 

ن بعض أن تقرر بكأ ، مثلادخال تعديلاتأن تصادق بتحفظ مع إ يمكن للجمعية العامة للمؤسسةكما  ، المسطر لها قانونا

، كات المقترحة من قبل جهاز التسييرستهلاالإو خفض مبلغ شكل قيم جد مرتفعة يمكن تعديلها أو تطالب برفع أالأصول ت

 كما يتجلى الدور الرقابي للجمعية العامة للمؤسسة وفق نمط المصادقة، من خلال المصادقة على القانون الأساسي

 برزها:تدعم هذه الوسيلة أضامنات قانونية من المراقبة وضع المشرع  كبر لهذا النمطوفي سبيل تحقيق مردودية أ للمؤسسة،

ستئذان الجمعية مين بإدارتها سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة بدون إتفاق بين المؤسسة واحد القائإبرام أي إمنع  -

ن تكون يجب أ جهاز تسييرها، فين جميع العقود التي تبرم بين المؤسسة ممثلة مسبقا تحت طائلة البطلان، بمعنى أالعامة 

 تلك التي تكون وأمشوبة الالعقود بطال القرارات و إالسلطة في تملك  التي، من قبل الجمعية العامة للمؤسسة مراقبةمحل 

وتدعيما لهذا  ،3يرينخاصة للمسلى تحقيق مصلحة التي تهدف إ، و المخالفة لمصلحة المؤسسة الإستعمال إساءة ناتجة محل

، ولا يأخذ بعين ن يشاركوا في التصويتة العامة أالمشرع على القائمين بالإدارة المشاركين في الجمعيمنع المسعى، 

                                                           

 1- المادة 938 من القانون التجاري. 
، ص. 1111عباس مصطفى المصري، تنظيم الشركات التجارية، شركات الأشخاص، شركات الأموال، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية،  -2

101. 
 3- أحمد محمد محرز، النظام القانوني لشركة المساهمة، دار النشر الذهبي للطباعة، مصر، بدون سنة النشر، ص. 106. 
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سهمهم لحساب الأغلبية، وهو نفس المنع الممارس على أعضاء الجمعية العامة في المؤسسات التي تمثل الدولة عتبار أالإ

 .1المساهمة

و لمساهمين بأنفسهم أالقانون الأساسي للشركة بعد التوقيع عليه من قبل ا صادقة الجمعية العامة علىضافة الى ماسبق، توا  

التقرير الملحق بالقانون الأساسي تحت  بعد وضعكذا و بعد تصريح الموثق بالدفعات ، و بواسطة وكيل مزود بتوكيل خاص

لا في حالة لجمعية العامة إلتي تصادق عليها اتفاقات الا يجوز الطعن في الإ نهفي الأخير نشير أ، و 2تصرف المساهمين

 س.التدلي

 ذنالإ وأ الجمعية العامة في الترخيص صلاحياتثانيا: 

ذن خاصة بالنسبة للمؤسسات التي تأخذ شكل الإو أ الترخيص مؤسسة العمومية الاقتصادية صلاحياتتملك الجمعية العامة لل

جل الحصول على ترخيص لى الجمعية العامة من أالرجوع إ ،و مجلس المراقبةحيث يكون على مجلس الإدارة أ ،شركة مساهمة

و الإدارة أ لمجلسعتباره وكيل عن المساهمين، كأن تمنح الجمعية العامة للمؤسسة بإ التصرفاتيات و مسبق للقيام ببعض العمل

  مثلا. ،3لقيام بإصدار سنداتأمجلس المراقبة 

و التحقق من عدم  على تسيير المؤسسة العمومية الاقتصادية، الرقابة الدائمة يمنح الترخيص للجمعية العامة الحق فيذلك لو 

تفاقات قبل جراء إإيمكن للجهاز التسيير  لا ذإ تفاقيات التي تبرمها هيئات التسيير ،مصلحة الشركة من خلال الإبضرار الإ

نها باطلة رغم أ ،القانون التجاري من 911نصت عليها المادة  وفق ما ،الحصول على ترخيص الجمعية العامة للمؤسسة

ن خلال إصدارها قرار يسمح بجواز إستمرارية منح للجمعية العامة إمكانية تغطية هذا البطلان مغير أن المشرع ، مبدئيا

ذن او الترخيص ع إجراء الإتفاقية بناء على تقرير من محافظ الحسابات الذي يعرض فيه الظروف التي أدت الى عدم تباالإ

"لا يجوز، تحت طائلة البطلان عقد أي اتفاقية بين من القانون التجاري انه  918نصت المادة  طارو في هذا الإ ،4المسبق

ستئذان الجمعية العامة مسبقا، بعد تقديم بالإدارة سواء كان بصورة مباشرة أو غير مباشرة، إلا بعد إالشركة واحد القائمين 

                                                           

 1- المادة 11 من المرسوم التنفيذي 10-181، السالف الذكر.
 2- المادة 918 من القانون التجاري.

 3-المادة 301 مكرر 81 من القانون التجاري. 
 4-  المادة 911 من القانون التجاري.



 الاقتصادية العمومية المؤسسة تسيير على الداخلية الرقابة                             الأول الفصل
 

43 
 

 أحدتفاقيات التي تعقد بين الشركة ومؤسسة أخرى وذلك إذا كان كذلك بخصوص الإ  مرالأتقرير مندوب الحسابات. ويكون 

بالإدارة الذي يكون على هذه  وعلى القائمو مدير للمؤسسة ، مسيرا قائم بالإدارة أالقائمين بإدارة الشركة مالكا شريكا ام لا

العامة  الرقابي للجمعيةلطابع السيادي و لنا ا يؤكدهو ما و الحالة من الحلات المذكورة ان يصرح بذلك الى مجلس الإدارة..."  " 

يث يتوجب ح، في علاقتها مع شركة أخرى وحتى، القائمين بإدارتهابين الشركة و  ير الشركة في العلاقةيعمال جهاز تسعلى أ

لمصادقة الجمعية ذن مسبق على رئيس مجلس الإدارة أو مجلس المراقبة حسب الحالة إخضاع الإتفاقيات التي صدر بشأنها إ

و حتى أ ،1جراءهذا الإ ستدعاء الجمعية العامة العادية في حالة المخالفةويقع على عاتق محافظ الحسابات إللمؤسسة،  العامة

 .3، تحت طائلة المسائلة الجنائية لرئيس الشركة والقائمين بالإدارة2الآجال المحدد قانونا في حالة مخالفة

، س مال المؤسسة العمومية الاقتصادية )المجمعات الصناعية حاليا (التي تمثل الدولة المساهمة في رأ للمؤسساتما بالنسبة أ

العقود التي تتضمن المهام  تبرموهي من  ،من بينهم الرئيس مديرينين مجلس اليهي من تع ،ن الجمعية العامة للمؤسسةفإ

المتضمن الشكل الخاص  181-10ي المرسوم التنفيذي حسب ما هو منصوص عليه ف، الموكلة لهم وحقوقهم وواجباتهم 

و تحت رقابة مجلس مساهمات  ،ليه سابقا  المشار إ س المالومية التي تحوز فيها الدولة كل رألأجهزة الإدارة للمؤسسات العم

المدير العام الوحيد و أ مديرينصلاحيات الواسعة في الرقابة على أعمال مجلس الالدولة ، مما يمنح للجمعية العامة للمؤسسة ال

ن الجمعية العامة مع الإشارة أ، 4عتباره يمثل المؤسسة في علاقتها مع الغيروبإ ،الذي يظل مسؤول عن السير العام للمؤسسة

 عهد التسيير.    إطارفي  بينهماو المدير العام الوحيد لأحكام العقود مبرمة أ مديرينذ مجلس العلى مدى تنفي الرقابةتمارس 

 طلاع على وثائق ومستندات المؤسسةالجمعية العامة في الإ صلاحياتثالثا: 

على  ، للجمعية العامة الحق في الإطلاعالمنصوص عليه في القانون التجاريمكن التشريع المتعلق بشركات رؤوس الأموال 

على جهاز ويقع ، 5التلخيصية والميزانيةج والوثائق جدول الحسابات والنتائ برزهاأ، مهما كان نوعها الوثائق المتعلقة بالشركة

                                                           

 1- المادة 301 مكرر 1 من القانون التجاري.
 2- المادة 939 من القانون التجاري.
 3- المادة 801 من القانون التجاري. 

 4- المادة 6 من المرسوم التنفيذي 10-181السالف الذكر. 
 5-  المادة 939 من القانون التجاري. 
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 تخاذ القرارات المتعلق بالتسييريهم وا  أبداء ر إوضع كل الوثائق الضرورية لتمكين المساهمين من  وبقوة القانون لزاماإ التسيير

 .1يوما 11ب نعقاد الجمعية العامة للمؤسسة إ، قبل ن درايةعالمالي والإداري للمؤسسة 

 يريتس وعزل جهازين يالجمعية العامة للمؤسسة في تع صلاحياترابعا: 

وحتى القائمين ، 2و التسيير القائمين بالإدارة وعزل نيصلاحيات تعي ،الجمعية العامة للمؤسسة تملك ،تطبيقا للأحكام العامة

عضاء مجلس أن يمع مراعاة الصلاحيات الممنوحة للأجهزة الأخرى، وبالتالي تتولى الجمعية العامة العادية تعي ،بالرقابة المالية

اء ين أعضيمن القانون التجاري، كما يمكن للجمعية العامة غير العادية تع الأولىفقرة  991المراقبة تطبقا لأحكام المادة 

ت فقرة الثالثة من ق. 991قت طبقا لنص المادة ن تعزلهم في أي و أ كما يمكنها، نفصالمجلس المراقبة في حالة الدمج أو الإ

قل من الحد الأدنى القانوني المنصوص عليه في القانون مجلس المراقبة أعدد أعضاء صبح يكمن لها في حالة إذا ما أ، كما 

 ق ت. من 991/1وفق ما نصت عليه المادة  مديرينستدعاء مجلس الإوبعد  تكملته،الأساسي 

ن كامل أعضاء مجلس يليس لها صلاحيات تعي ،ن الجمعية العامة العادية للمؤسسة العمومية الاقتصاديةالإشارة إلى أوتجدر 

العمال وفق ما نصت ن التركيبة البشرية لمجلس المراقبة للمؤسسة العمومية الاقتصادية ينظم عضوين من ، حيث أالمراقبة

 المتعلق بالمؤسسة العمومية الاقتصادية.   10/11 الأمرالفقرة الثانية من  1عليه المادة 

 900ن أعضاء القائمين بالإدارة لمدة محددة قانونا تطبيقا لأحكام المادة يتعي ،تتولى الجمعية العامة للمؤسسة مهما كان نوعها

و الجمعية العامة العادية القائمين بالإدارة. وتحدد مدة الجمعية العامة التأسيسية أتنتخب " التي تنص  القانون التجاريمن 

و عزلهم في أي وقت وفق ما ويمكنها إعادة إنتخابهم أ ن يتجاوز ذلك ستة سنوات."ي القانون الأساسي دون أعضويتهم ف

ينات المؤقتة التي قام بها مجلس الإدارة بين ي، كما يمكنها المصادقة على التعمن القانون التجاري 901نصت عليه المادة 

 . من القانون التجاري 908تين تطبيقا لنص المادة جلستين عام

                                                           
 من القانون التجاري. 933المادة  -1

2-M. lacheb, droit des affaires, 2eme ed. office des publications universitaire . Algérie,1119, p.106. 
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 .خامسا: مراقبة الجمعية العامة لأعمال التصفية

هناك مبررات لذلك، عزله متى كانت  تعاب المصفي، كما تملك صلاحياتة العامة للمؤسسة صلاحيات تحديد أتملك الجمعي

، تنظر في الحساب الذي يعده المصفي و تقوم المصفيطلاع على التقرير ويمكنها أيضا أن تمدد مدة التصفية بعد الإ

ن المكان الذي تحتفظ فيه الشركة وثائقها بعد شطبها من السجل يبالتصديق على الحساب الختامي لأعمال التصفية، و تعي

ن الوثائق المتعلق بها و المتبقية بعد التصفية فأنها تؤول الى مصالح إادية فة للمؤسسة العمومية الاقتصما بالنسب، أالتجاري

 D N C.الأملاك العمومية وهذا ما حصل بالنسبة للمؤسسة الوطنية للبناء 

 1عضاد مجلس الإدارةأمراقبة الجمعية العامة على صرف مكافآت سادسا: 

عمال ن يتلقى هذا الأخير مكافآت نظير أأنه يمكن إير المؤسسة، فيتسلى الأجور الثابتة التي يتلقاها أعضاء جهاز بالإضافة إ

والنسب بين أعضائه  Jetons de présence حضورالجمالية لبدل خضع توزيع وتحديد هذه المبالغ الإيقومون بها، حيث ي

هذه الرقابة من  وبالتالي تكون، 2وهي متوقفة على دفع الأرباح للمساهمين حسب كل حالة ،الجهاز الإداري للمؤسسة رقابة لىإ

تسيير المؤسسة العمومية جهاز  التي يتحصل عليها آتالمكاف عتماد عليها لمراقبةالوسائل التي يمكن للمساهمين الإ بين

 .    الاقتصادية

نجد أن الجمعية العامة للمؤسسة تقوم  ،ذكره بخصوص بعض وسائل الرقابة الممنوحة لجمعية المساهمين لى ما سبقإضافة إ

 برزها:أ التي يمكن درجها في نطاق الرقابة على تسيير المؤسسة العمومية الاقتصادية عمالبأ

 س مال المؤسسة بصفة كاملة وكذا مبلغ الأسهم المستحق الدفع، كتتاب رأإكتمال تولي الجمعية العامة مراقبة مدى إ -

لا بإجماع المكتتبين وعند عدم الموافقة على التخفيض من إالفصل في تقدير قيمة الحصص العينية الذي لا يجوز تخفيضه -

 .3قبل مقدمي الحصص تعد الشركة غير مؤسسة

                                                           

 .09، ص.0691الادارية في شركة المساهمة، دار الكتب المصرية، عبد الغفور يونس، الرقابة  -1 
 2- المواد 911-311-319-313 من القانون التجاري.

 3- المادة 910 من القانون التجاري.
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 المبحث الثاني: رقابة الجهاز التنفيذي للمؤسسة ومحافظ الحسابات

هذا الأخير من خبرة  بما يملكه لها،على الجهاز التنفيذي  الاقتصادية النظام الرقابي للمؤسسسة العموميةعتمد المشرع في إ

خاصة بالنسبة لرقابة الجمعية العامة  من الناحية العملية،عتبارات و بالنظر إلى عدة إ ،تسيير المؤسسةتقنية ومعلومات على 

ين من مسير مامهم بما يقوم به الهتإ موعد،لضخامة عدد المساهمين في الشركة  نظرا   ،تتميز بالضعفللمساهمين التي 

 نجد أنقد  كمامصالحهم الشخصية على حساب مصلحة المساهمين و المؤسسة عموما، التي قد يغلبون فيها  ،عمالأ

جتماعات حضور إ عنلى ذلك تفشي ظاهرة غياب المساهمين ، ضف إ التسييربشؤون المساهمين لا يتمتعون بالخبرة الازمة 

نتيجة لهذا ، و في الجمعية العامة تخاذ القراراتو إ و الاختلالات التي يعرفها نظام التصويت، للمؤسسةالجمعية العامة 

و منحه  ،للمؤسسة تنفيذيالجهاز برقابة ال دعم المشرع هذا الأخير،  الضعف الذي قد يصيب جهاز مداولات المؤسسة

لم يقف  الأمر، غير أن ، )مطلب الأول(1ودعمه بوسائل وقواعد قانونية لممارسة هذا المهام مهامه،سلطات واسعة لممارسة 

ي مساعدة الجمعية رقابة هيئة تقنية مختصة برقابة الجانب المالي للمؤسسة وتساهم ف المشرع أضافيث ح، عند هذا الحد 

 ، )مطلب ثاني(    2قاضي الارقامو ضمير الشركة أنها توصف بأ، العامة للمؤسسة و الجهاز التنفيذي 

 العمومية الاقتصاديةللمؤسسة  الإداريالمطلب الأول: رقابة الجهاز 

ر يبعد الجمعية العامة ، حيث يتولى الرقابة على تسي الهيئة الثانية ،يعتبر الجهاز الإداري للمؤسسة العمومية الاقتصادية

شركات ذات رؤوس  في المعتمد ساليبالأوفق خبرة في مجال الرقابة و التسيير،  المؤسسة بما يحوزه من صلاحيات و

المنصوص عليها في  التي تمثل الدول المساهمة المؤسسات بإستثناء ،الأموال المنصوص عليها في القانون التجاري

 Devoirsر أموال المساهمين يالمستأمن على تسي بأنه المؤسسة دارةإجهاز  ولذلك يوصف ، 181-10المرسوم التنفيذي 

fiduciaires  كما يرى الاستاذBerle  0610في مقاله المنشور سنة"powers as pawers in trust carporate"3 ،

                                                           
ستير في القانون جريو عادل، الرقابة على أعمال مجلس الادارة، شركة المساهمة والمسؤولية المدنية لأعضائها في القانون الجزائري، مذكرة ماج -1

 .010، ص.1101- 1101، كلية الحقوق، السنة10جامعة قسنطينة 
علاوي عبد اللطيف، مندوب الحسابات ودوره في مختلف اشكال الشركات التجارية، اطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه في قانون الاعمال،  -2

 .1، ص.1109/1103كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة تلمسان، 
3-N.Delvigne، La notion restrictive de l’intérêt social a travers la notion de shareholder primacy، est-elle reçue 
et fondée en droit Belge ?, th, université libre, Bruxelles, 2012, p.10. 
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و الصلاحيات ، )فرع الاول ( بنمط التسيير المؤسسة الأمرو يتعلق ، ولذلك سنحاول دراسة هذا الجهاز من عدة نواحي

 ر المؤسسة العمومية الاقتصادية في )فرع ثاني(يالتنفيذي على تسيالرقابية الممنوحة للجهاز 

 دارية للمؤسسة العمومية الاقتصاديةنماط الاجهزة الإأالفرع الأول: 

حكام القانون غلبها من أأالعمومية الاقتصادية على عدة أساليب مستمدة  وتسيير المؤسسةعتمد المشرع في تنظيم إدارة إ  

 الإدارةنظام مجلس عتمد إن المشرع أنجد  نماط تسيير المؤسسة العمومية الاقتصادية عموما،وعند دراستنا لأ التجاري،

لقانون حكام المنصوص عليها في االأ ويختلف معلى إعتماد المشرع على أسلوب بتفق إضافة إ ،مديرينالنظام مجلس و 

المتضمن الشكل الخاص لأجهزة  1110-16-11المؤرخ في  181-10المرسوم التنفيذي  في التجاري، والمنصوص عليه

 .1إدارة المؤسسة الاقتصادية وتسييرها

 المؤسسة العمومية الاقتصادية بمجلس إدارةأولا: 

نمط تسييرها  ختيارإيمكنها فإنه ، المؤسسة العمومية الاقتصاديةتماشيا مع الطابع التجاري الذي أصبحت تتميز به هذه  

وعند  في قانونها الأساسي. ، بشرط أن تذكر ذلك2والرقابة الإدارةالجمع بين  القائم على أساس ،مجلس الإدارة نموذج وفق

، لما لها من 3الى الجمعية العامة للمؤسسة يؤوللة تعيين القائمين بالإدارة مسأ ، نجد أندراستنا لهذا النمط من التسيير

و اثناء السير العادي للشركة، نون الأساسي خلال مرحلة التأسيس أالمؤسسة سواء كان ذلك في القاسيادة على كل أجهزة 

أعضاء على الأقل ومن  11من  هذا الاخيربحيث يتكون  وقد حدد القانون الحد الأدنى والاقصى لتشكيلة مجلس الإدارة،

 .بالنسبة لنظام القانوني المتعلق بشركة المساهمة عضو 11لى الدمج يجوز رفع العدد إوفي حالة  ،عضو على الأكثر 01

ن المشرع لم يحدد تشكيلة جهاز فإ ،ما بالنسبة للمؤسسة التي تأخذ الشكل القانوني المتعلق بشركة ذات المسؤولية المحدودةأ

للمؤسسة مالم يتم  قد التأسيسيينه في العيالحالة التي يتم تع ، وهذا فيحدد مدة ممارسة المدير لصلاحياتهدارتها ولم يإ

                                                           
سية، جامعة عبد النور النوى، المؤسسة العمومية الاقتصادية كألية لتسيير المرافق العامة في الجزائر، مجلة الراشدية، كلية الحقوق والعلوم السيا -1

 .111-111.معسكر، ص ص
بحاث والدراسات في العلوم الانسانية خيذري ايمان رقية، نظام مجلس الادارة في شركة الساهمة ذات رؤوس الاموال العمومية، المجلة العربية للأ -2

 .16.السنة الثالثة عشر، ص 1110 11العدد  01والاجتماعية، جامعة بسكرة، مجلد 
 3- خيذر إيمان رقية، المرجع نفسه، ص. 16.
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من القانون  139نصت المادة  فقد ،ين مدير المؤسسة العمومية الاقتصاديةيما بالنسبة لتعأ .1تفاق على خلاف ذلكالإ

و من الغير حسب كن أن يكون من الشركاء أمو بموجب عقد الحق، ويفي العقد التأسيسي للشركة أ ينييعنه أ التجاري

 من القانون التجاري. 181المادة الشروط المنصوص عليها في 

 تتولىكما  ،2عزلهم في أي وقتو نتخاب أعضاء المجلس من جديد، إعادة إ ،منح القانون للجمعية العامة غير العاديةكما 

قد لا ينطبق في بعض الحالات على  الأمرأن هذا غير  .تحديد سلطة مجلس الإدارة في القانون الأساسي للشركة

اع خضقبل إ الاقتصادية كانت مؤسسةفمعظم المؤسسات  ،لما تكتسيه هذه الأخيرة من طابع متميز الاقتصادية، المؤسسات

 .حكام القانون التجاريالمؤسسة العمومية الاقتصادية إلى أ

 9ز ن يتجاو مجلس الادارة دون أمدة العضوية أعضاء  ،و الجمعية العامة العاديةتحدد الجمعية العامة التأسيسية أ   

لا يقل المجموع عن ما يملكه على أ ،سهم في الشركةن التجاري على عضو مجلس الإدارة إمتلاك أويشترط القانو  ،سنوات

ر وهي غير قابلة عمال التسيي، حيث  تخصص لضمان أسهم الشركةمن مجموع أ % 11الأعضاء مجلس الإدارة 

ذا لم يكن القائم التي يحوزها كل قائم بالإدارة وا   من الأسهم ويحدد القانون الأساسي للمؤسسة الحد الأدنى، للتصرف فيها

 الأمرغير أن ، 3ثناء توكيله ملكيته لها يعتبر مستقلا تلقائيامالكا للعدد المطلوب من الأسهم أو توقفت أ نهيبالإدارة عند تعي

لا ينطبق هذا الشرط على أعضاء مجلس الإدارة المعينين من قبل  ، إذيختلف بالنسبة للمؤسسة العمومية الاقتصادية

ير المؤسسة العمومية يين في تولي منصب عضو من أعضاء جهاز تسيالأجهزة المركزية للدولة الذي يحكمهم أسلوب التع

 .الاقتصادية

ضافة  و  ى خمس مجالس لاء إنتم، الإكان شخص طبيعي متى ،عضو مجلس الإدارة على منع القانون لى ما سبق ذكره،إ ا 

ذ يصعب على شخص إ، ، و ذلك من أجل ضمان تسيير جيد للشركة4التي يوجد مقرها في الجزائرإدارة شركة المساهمة، 

لتولي مهمة خرين أ اعضاءمام ، كما يفسح هذا المنع المجال أن يضطلع بأعباء العديد من الشركات في وقت واحدأواحد 

وقد أضاف التشريع لمتعلق بالمؤسسة العمومية  ،ص معنوي فلا يطبق عليه هذا الحكمذا كان شخأما إ، تسيير الشركة

                                                           

 1- نادية فوضيل، شركات الاموال في القانون الجزائري الطبعة الثالثة ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر 1113، ص. 11.
 2- المادة 901 من القانون التجاري.
 3- المادة 906 من القانون التجاري.

 من القانون التجاري. 901المادة  -4
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الاقتصادية زيادة على الشروط العامة التي الواردة في القانون التجاري الخاصة بتظليم شركات الأموال شروط خاصة 

العمومي عند ممارسته لسلطة  لعضوية مجلس الإدارة المؤسسة العمومية الاقتصادية وهي نفسها المشترطة في الموظف

 س مالها، تتلخص فيما يلي:ة للمؤسسة التي تملك الدولة كل رأإدارية خاصة بالنسب

  .لى قطاع غير القطاع العامعدم الإنتماء إ -

  .عدم ممارسة وظيفة عمومية ذات سلطة -

 .و غير مباشرةإكتساب الأعمال بصفة مباشرة أ -

  .ة للمؤسسة العمومية الاقتصاديةمسير الأجهزة الالقرابة في الدرجة الرابعة مع عضو من  -

خر في ، كما يمكن إنتدابه إذا كان يشغل منصب أ1السلوك المخالف لمصالح الوطن خلال حرب التحرير الوطنية -

ن هذه الشروط تطبق حتى على المؤسسة التي تختار العمل بنظام مجلس ، مع الإشارة أ2هيئة عمومية أخرى

 .مديرينال

ن يشتمل مجلس إدارة المؤسسة على مقعدين لصالح سسة العمومية الاقتصادية بضرورة أالتشريع المتعلق بالمؤ وجب وقد أ

 ،3يتمتعون بنفس الصلاحيات باقي أعضاء المجلسبالمؤسسة، و  العمال حسب ما هو منصوص عليه في التشريع المتعلق

التجاري ما يكسب المؤسسة طابع متميز عن شركات حيث يعد هذا الشرط خروجا عما هو مألوف في قواعد القانون 

في  لين مهما كانت وضعيتهم القانونيةشراك مختلف الفاعإن ، مع الإشارة أمنصوص عليها في القانون التجاريالأموال ال

 . 4ير المؤسسة الاقتصادية هي طريقة معمول بها في بعض الأنظمة المقارنةيتس

                                                           

 1- خيذري إيمان رقية، المرجع السابق، ص.11.
 2- المرجع نفسه، ص.11.

 3- المادة 1/1 من الامر 10-11، السالف الذكر.
 )المشروع التجاري الجماعي بين وحدة الإطار القانوني وتعدد الاشكال( ، دار الجامعة الجديدة،محمد فريد العريني، الشركات التجارية، -4

 .119، ص. 1111 ،الاسكندرية
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 مديرينالاقتصادية وفق نموذج مجلس الالمؤسسة العمومية ثانيا: 

ستمده المشرع إ، وهو أسلوب 1على الفصل بين إدارة المؤسسة العمومية الاقتصادية ومراقبتها من التسيير يقوم هذا النظام  

مجلس  التسيير إلى صلاحيات من خلاله توزعحيث  ،2الجزائري من القانون الفرنسي المتعلق بإدارة شركة المساهمة

مهمة  من خلال الفصل بين المساهمة، لى مجلس المراقبة بهدف تحقيق إدارة فعالة للشركةالمراقبة إصلاحيات  و مديرينال

ي القانون الأساسي للشركة ختيار هذا النوع من الإدارة فإوقد منح المشرع للشركة الحرية في ، 3ةمراقبمهمهة ال والتسيير 

من القانون التجاري، ولا يمكنها الجمع  911نشاء من خلال الجمعية العامة غير العادية طبقا للمادة عند الإنشاء أو بعد الإ

 بين النمطين من التسيير.

 مديرينال مجلس-4

أعضاء على الأكثر،  1 ىلإ 1ويتكون عددهم من  ،يتركب هذا الهيكل من أعضاء يعينون من قبل مجلس المراقبة   

ن يكون أعضاء ، ويجب ألى أحد أعضائهإ، وتسند رئاسة المجلس 4يمارسون صلاحياتهم تحت رقابة مجلس المراقبة

 .5المجلس اشخاص طبيعية تحت طائلة البطلان

م سيتمتع بصلاحيات واسعة للتصرف بإحيث تمثيل المؤسسة في علاقتها مع الغير،  ،مديرينيتولى رئيس مجلس ال 

، 6المؤسسة وفي حدود موضعها مع مراعاة السلطات التي يخولها القانون صراحة لمجلس المراقبة وجمعية المساهمين

لى ستة سنوات، وفي ضمن حدود تتراوح ما بين عامين إ، وفق المدة المحددة في القانون الأساسي للشركة 7ويباشر مهامه

                                                           
 19المؤرخ في  31/16المعدل والمتمم للقانون التجاري  0661افريل  11المؤرخ في  61/18تبنى المشرع هذا الاسلوب بموجب المرسوم رقم  -1

 .13، العدد .0661أفريل  13دة الرسمية ، الجري0631سبتمر 
 2- نادية فوضيل، شكات الاموال في القانون الجزائري، دوان المطبوعات الجامعية، ط 11، الجزائر 1113، ص.113.

3-J.-J. Caussain, Administration des Sociétés (Directoire et Conseil de Surveillance), Edition Techniques 
(Juris - Classeurs), Paris 1972. P4. 

 4- المادة 911 من القانون التجاري.

 5- المادة 911 من القانون التجاري.
 6 المادة 918 من القانون التجاري.

 من القانون التجاري. 911المادة  -7 
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في القانون الأساسي ففي هذه الحالة تقدر مدة عضوية القائم  مديرينالحالة عدم النص على المدة التي ينشط فيها مجلس 

 .1بالإدارة لمدة أربع سنوات

 القانون حيث يمنح ،و الغيرمن المساهمين أ وفق هذا النموذج ،ر المؤسسةيجهاز تسيأعضاء  نه، قد يكونوتجدر الإشارة أ

سهم الضمان عكس شركة المساهمة مالك لأ مسيرال ن يكونشتراط أختيار ذلك، مع عدم إللمساهمين الحرية في إ

 المعتمد الأسس نإف بالتاليو  .العمومية الاقتصادية معدوم بالنسبة للمؤسساتشرنا سابقا كما أو  ن هذا الشرطأ إلا، 2التقليدية

عضو مجلس ن يكون وفق معايير، أبرزها أيتم في المؤسسات العمومية الاقتصادية  مديرينختيار أعضاء مجلس الإفي 

وهو ما  ،التجربة المطلوبة في الميادين المتعلقة بنشاط المؤسسةالكفاءة و الصفات و المهنيين الذين تتوفر لديهم من  مديرينال

يكرس هذه المعايير الذي و  11-10 الأمرلاسيما المتعلقة بتنظيم المؤسسة العمومية الاقتصادية  الأحكامنستخلصه من 

المتضمن الشكل الخاص بإدارة وتنظيم  181-10كد عليها في المرسوم التنفيذي أالمؤسسة و ر يجهاز تسيختيار عند إ

 المؤسسة العمومية الاقتصادية.  

 المراقبة مجلس-0

في تسيير المؤسسة العمومية  أكبر، فهو يعطي فعالية المجالس السابقةة لا تقل أهمية عن يعد مجلس المراقبة هيئ   

سناد مهمة خلال إ والتسيير منقية في العمل من المصدا ا  نوع بين الإدارة والمراقبة يكون فيه الفصلمبدأ الاقتصادية، ف

 .الهيئة المكلفة بالتسييربة لهيئة مستقلة عن المراق

نهم من قبل الجمعية يويمكن تعي ،3و التأسيسيةينهم الجمعية العامة العادية أييتشكل مجلس المراقبة من أعضاء تع    

ين من طرف يسنوات في حالة التع 9ين ين تتجاوز مدة التعأدون ، و الانفصالفي حالة الدمج أ ،العادية العامة غير

لى الطابع العمومي الذي تتميز به وبالنظر إ ،4ين بموجب القانون الاساسييسنوات في حالة التع 1و ،الجمعية العامة

كما تم  في هذا المجلس، ن عضوان يمثلان العماليتعيقد نص التشريع على ضرورة ف ،المؤسسة العمومية الاقتصادية

                                                           
 من القانون التجاري. 919المادة  -1
، العدد الاول، ص. 1101في ظل الشركات التجارية، مجلة الندوة للدراسات القانونية، جامعة غليزان، السنة  مسيرشيباني نضيرة، هوية ال -2

118. 
 3- المادة 991 من القانون التجاري.

 4- المادة 1/991 من القانون التجاري.
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على  عضو 01وأعضاء على الأقل  13لمجلس من البشرية تتشكل التركيبة  الإدارة.ليه سابقا في نظام مجلس الإشارة إ

 ينتخب رئيس المجلس من .، بما فيهم ممثلين عن العمال1عضو في حالة الدمج 11العدد ليصل ن يتجاوز الأكثر ويمكن أ

دارة المناقشات ،نعقادستدعاء المجلس للإ، يتولى مهمة إقبل أعضائه ولا تصح مداولات المجلس إلا بحضور نصف  ،وا 

 .2ويرجح صوت الرئيس في حالة تعادل الأصوات مع مراعات القانون الأساسي ،و ممثليهمأعضائه أ

ين ين يكون التعأ برزها،ألى شروط إ وفق ماهو منصوص عليه في القانون التجاري ين أعضاء مجلس المراقبةييخضع تعو 

 % 11ن يكون أعضاء مجلس المراقبة مالكي لعدد من الأسهم يمثل على الأقل طرف الجمعية العامة أو التأسيسية، أمن 

لا يمكن لعضو مجلس ، و 3تسيير وهي غير قابلة للتصرف فيهاعمال الرأسمال المؤسسة تخصص لضمان جميع أمن 

لى أكثر من يمكن لشخص الطبيعي الإنتماء في نفس الوقت إ كما لا إطلاقا . مديرينن يكون عضو في مجلس الالمراقبة أ

ين يخمس مجالس مراقبة لشركة المساهمة مقرها في الجزائر، ولا يطبق هذا الشرط على الشخص المعنوي، بحيث يمكن تع

مات لتزاينه يخضع لنفس الشروط والإيعنه، وعند تع ين ممثلا دائما  يعخير تعلى هذا الأو ص معنوي في مجلس المراقبة شخ

 .4سمه الخاصوالمسؤولية كما لو كان عضو بإ

ستقالة، كما المؤقتة في حالة شغور منصب عضو أو أكثر منه بسبب الوفاة أو الإ يناتييتولى مجلس المراقبة مهمة التعو  

وص عليه في القانون الأساسي دون ذا أصبح عدد أعضائه يقل عن الحد الأدنى المنصإما ينات مؤقتة في حالةييقوم بتع

 .5هر من اليوم الذي وقع فيه الشغورأش 1ن يقل عن الحد القانوني في خلال أ

 من، مديرينالرقابة على تسيير مجلس الفي  الأولىساسية تتمثل بالدرجة على هذا الأساس، تسند لمجلس المراقبة مهمة أو 

 مجلس المراقبة على جهاز التسيير أنها رقابة ملائمة ، ويغلب على نوع الرقابة التي يماسها دون التدخل في التسيير

والسياسة  مديرينلمتخذة من طرف مجلس المن خلال التحقق من مدى ملائمة القرارات ا ،شرعيةكثر مما هي مراقبة أ

                                                           

 1- المادة 913 و918 من القانون التجاري.

 2- المادة 999-993-من القانون التجاري.
 3- المادة 916 من القانون التجاري التي أحالة إلى تطبيق المادة 906 من القانون التجاري.

 4- المادة 991 من القانون التجاري. 
 5- المادة 991 من القانون التجاري.
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لا تقديرات للقرارات ماهي إ مديرينعلى التسيير مجلس الن الرقابة حيث يرى جانب من الفقه الفرنسي أ ،العامة للشركة

 .1للشركة ، المالية والصناعيةاليتها في شتى الميادين التجارية، الاداريةوالتأكد من مدى فع مديرينالمتخذ من قبل مجلس ال

 082-24في المرسوم  المنصوص عليهالنمط : ثالثا

غرار ما هو منصوص على ، لإدارتها وتسييرها بشكل خاص العمومية الاقتصادية ميز المشرع الجزائري بعض المؤسسات 

ر المؤسسة العمومية الاقتصادية ذات يداري يتولى مهمة تسيقر المنظم إحداث جهاز إأ حيث ،عليه في القانون التجاري

حد ولة أو أبالنسبة للمؤسسات التي تحوز فيها الد ،181-10عليه في المرسوم التنفيذي المنصوص الطابع الخاص و 

ستثنائي ز هذا الأسلوب من التسيير بطابع إس مال و التي تمثل الدولة المساهمة، وقد تميشخاص القانون العام أغلبية رأأ

 ر رؤوس الأمواليفي شركات تسي مديرينن نظام مجلس الحيث نجد أ عما هو مقرر العمل به في القانون التجاري،

لى هيئات أخرى تابعة للدولة كمجلس ، و يمنح صلاحيات هذا الأخير إالعمومية يختزل فيه المنظم  مجلس المراقبة

 مساهمات الدولة.

عتمدت الدولة على ير ومساهمات الدولة إيتشكيل المجمعات الصناعية بعد إلغاء العمل بأسلوب شركات تس إطاروفي 

ي مسير الصناعية، حيث يعتمد هذا الأخير على برنامج يسري على نهجه ير المجمعات يستراتيجية جديدة في تسإ

العامين للمجمعات ركز من خلالها المشرع على عقود  مديرينلفائدة الرؤساء ال بخريطة طريقو ما يعرف المؤسسات أ

عهدة التسيير يتم من خلالها بيان دور كل هيئة من الهيئات  إطارين كامل الحرية في المبادرة في مسير الأداء تعطي لل

 .2ير المجمعيالقائمة على المؤسسة وتحديد مسؤولية جهاز تس

ين بدل الانتخاب المعمول به في القانون التجاري كآلية يعتمد المنظم في هذا النوع من المؤسسات على أسلوب التعإ

الذين يتم تنصيبهم وفق  هم ممثلو العمال، و عضاء المعينون بقوة القانونستثناء الأبإ ،التسييرجهاز لتنصيب أعضاء 

 .3نتخابأسلوب الإ

                                                           
، 1110سنة  13شلف، المجلد سيهام كلفاح، مراقبة تسيير شركة المساهمة من قبل مجلس المراقبة، مجلة الدراسات القانونية المقارنة، جامعة -1

 .9، ص.11العدد 
 2-الدراجي شعوة، المرجع السابق، ص. 061.
 3- خيذري ايمان، المرجع السابق، ص.16.
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لأموال التجارية للمؤسسة العمومية الاقتصادية التي تتولى إدارة ا مديرينتعود صلاحيات تحديد تشكيلة أعضاء مجلس ال

في حالة ما إذا مارس شخص واحد ف ،حجمها لى مجلس مساهمات الدولة بحسب مهام المؤسسة وطبيعةإ ،التابعة للدولة

، 2لى ثلاث أعضاء من بينهم الرئيسمن واحد إ مديرينيتكون مجلس  كما ،1وحيدا   عاما   يسمى مديرا   مديرينمهم مجلس ال

ي مجلس وافقة رئيس الحكومة على ترشحهم وأخذ رأعضائه من طرف الجمعية العامة للمؤسسة بعد من أيحيث يتم تعي

 . 3دولة وتنتهي مهامهم بنفس الاشكالمساهمات ال

شراف عليها وفق ات للقيام بإدارتها وتسييرها والإالمؤسسة العمومية الاقتصادية كل الصلاحي مديرينتمنح لأعضاء مجلس  

من المرسوم مع  8ما هو مبين في العقود المبرمة بين جهاز التسيير والجمعية العامة للمؤسسة المنصوص عليها في المادة 

 .4مراعاة السلطات الممنوحة للجمعية العامة

ستراتيجي على ضوء برنامج الحكومة فيمكن النص قتصادية التي يكتسي نشاطها طابع إما بالنسبة للمؤسسة العمومية الاأ

ن هذا النوع من المؤسسات تخضع بالنظر إلى أشكال خاصة لأجهزة الإدارة والتسيير، أ عن طريق التنظيم على وضع

 .5وانينها الأساسية التي وضعت عن التنظيمات ونصوص تنظيمية خاصة بهالنصوص ق

 دارةالمؤسسةإالفرع الثاني: الصلاحيات الرقابية الممنوحة لجهاز 

وفق ير المؤسسة ييحوز الجهاز التنفيذي للمؤسسة العمومية الاقتصادية على صلاحيات واسعة للقيام بمهمة الرقابة على تس

العراقيل هاز الإداري من معرفة الصعوبات و رقابة سابقة تمكن الج ،حيث تعد هذه الرقابة، القانونماهو منصوص عليه في 

توصف هذه ، ولذلك 6المشروع الاقتصادي خلق جلهامن أ تمالتي قد تعوق السير الحسن للمؤسسة و تحقيق الأهداف التي 

وفي سبيل مدى ملائمة تصرفات جهاز التسيير،  منالتأكد  يتمكن من خلالها، تقييمينها ذات طابع وقائي و أالرقابة ب

                                                           

 1 -المادة 1 الفقرة الأولى من المرسوم التنفيذي 10-181. السالف الذكر.
 2 -المادة 11 الفقرة الثانية من نفس المرسوم. 

 3 -المادة 3 من نفس المرسوم. 
 4- المواد 8 و6 من نفس المرسوم.

 5- خيذري إيمان رقية، المرجع السابق، ص.11.
 6- حيمي سيدي محمد، المرجع السابق، ص ص. 113-119.
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انونية تمكنهم من ممارسة الرقابة على ليات قآ ،للأعضاء الجهاز الإداري تحقيق الفعالية الرقابية لهذا الجهاز منح المشرع

 تسيير المؤسسة العمومية الاقتصادية.

 طلاعمارسة الجهاز الإداري لحقه في الإأولا: م

القرارات تخاذ وا   ،حتى يتسنى للجهاز الإداري للمؤسسة من الحصول على المعلومات الكافية للممارسة مهامه الرقابية    

عداد ر المؤسسة العمومية الاقتصادية وا  عمال التي يقوم بها جهاز تسييطلاع على مختلف الأ، يجب عليه الإعن دراية

، وكذا وضع جرد لمختلف عناصر الأصول والديون خلال السنة المنصرمةطات المؤسسة مختلف النشا يضمتقرير للتسيير 

عداد حساب الإالسارية في ذلك التاريخ و  في حالة تقاعس ، تحت طائلة العقوبات 1العام وحساب النتائج والميزانية ستغلالا 

 .3المتابعة الجنائيةو عزل لى درجة التصل إ ،2عداد هذا التقريرالجهاز عن إ

لاسيما العقود والدفاتر  ،طلاعه على وثائق ومستندات المؤسسةمن خلال إ ،اري الصلاحيات الرقابيةالإديمارس الجهاز 

عمال الإداري المعلومات الكافية حول أ الاطلاع للأعضاء الجهاز و بالتالي يمنح حق، المتعلقة بنشاط المؤسسةوالسجلات 

يفرض  ، الذيوفقا للقواعد المعمول بها في القانون التجاريالمؤسسة العمومية الاقتصادية،  مسيرالتسيير ومراقبة تصرفات 

و مجلس المراقبة حسب الحالة كل ير المؤسسة العمومية الاقتصادية أن يضع تحت تصرف مجلس الادارة أعلى جهاز تسي

تفرقة المنصوص عليها في القانون التجاري لمتمثلة في مجموعة من الوثائق المالمستندات والمعلومات التي يحتاجها وا

 والقوانين المنظمة للاشطة التجارية.

طلاع على جميع العمليات التي قام بها محافظ الحسابات من مناصب الموازنة والوثائق الإ للجهاز التنفيذي،يحق كما 

ق المستعملة في التقييمية حول الطر  خذ كل الملاحظاتأو تحتاج الى تعديلات، أالمتعلقة بالحسابات التي يرونها ضرورية 

عداد الوثائق المطلع عليها والتبليغ عن كل المخالفات والتجاوزات التي يكتشفونها، ومقارنة الوثائق المطلع عليها والمتعلقة إ

                                                           

 1 المادة 309 من القانون التجاري.

 2 المادة 801 من القانون التجاري.
 3 المادة 1/919 والمادة 911 من القانون التجاري.
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ل كل سنة ن يقدم بعد قفأ مديرينانون التجاري على مجلس المن الق 919كما تلزم المادة لسنة الجارية مع السنة الفارطة. با

 .1والرقابةقصد المراجعة  والثالث منها()المقطع الثاني  309مالية لمجلس المراقبة وثائق الشركة المذكورة في المادة 

 ثانيا: الرقابة بواسطة منح التراخيص

تمس تفاقيات التي ، لمدير الشركة من أجل إبرام بعض العمليات ولإ2يتولى الجهاز الإداري للمؤسسة منح تراخيص   

ق.ت التي تلزم  911المادة  حكامهو ما نستخلصه من أ، و س مالهاعلى رأ بالمركز المالي للمؤسسة والتي تشكل خطرا  

لتزام المبلغ المحدد في كل حالة من الحالات المذكورة بق من مجلس الإدارة إذا تجاوز الإذن مسبضرورة الحصول على إ

خضاع بعض العقود التي تبرمها من خلال إ ،لية القانونية في الرقابةذه الآهنلتمس  حيث، 3في الفقرة السابقة من المادة

ون التجاري من القان 911/1عددتها المادة و هي عقود ، للشركة القانون الأساسيمتى تظمنها المؤسسة لترخيص مسبق 

كالتنازل عن  ،التي ترد على الذمة المالية للمؤسسة العمومية الاقتصادية عمال التصرفعلى سبيل الحصر، وهي أ

ة خطير  هذه الأعمالتعد حيث ، 4وكذا الكفالات والضمانات الاحتياطية ،ماناتوالتنازل عن المشاركة وتأسيس الأ العقارات

و أ،لزم التشريع المتعلق بالشركات التجارية على ضرورة حصول رئيس مجلس الإدارة أ الذ ،تمس الذمة المالية للمؤسسة

ن مع الإشارة أ، الجهاز الإداري قبل ذن مسبق لكل حالة منالحصول على إ حسب الحالة على مديرينرئيس مجلس ال

 و المضمونةمضمون ألتزام المكفول أو الدة الإبسنة واحدة مهما كانت م التراخيصحددت مدة ، .تق 911المادة 

لح وهي الضمانات الممنوحة لصا ،ق ت 911 ، حددته المادةستثناءن تحديد المبلغ والمدة يرد عليه إ، مع الإشارة أإحتياطيا

 .5الإدارات الجمركية و الجبائية

يلجأ جهاز تسيير  حيثسة العمومية الاقتصادية، تفاقات التي يبرمها جهاز تسيير المؤسالإذن المسبق كما تخضع للإ -

نه المساس وهذا من شأ ،هداف شخصية على حساب المؤسسةلين بذلك مراكزهم ونفوذهم لبلوغ أتفاقات مستعمإلى إبرام إ

ن يصرح بها القائم نون التجاري الاتفاقات التي يجب أمن القا 918وقد بينت المادة ة قبل الغير ولدائنيها، معة المؤسسبص
                                                           

 1- المادة 919 من القانون التجاري.

 2- المادة 931 من القانون التجاري.

 3- المادة 911 من القانون التجاري.

 4- المادة 911 من القانون التجاري.

 5- المادة 911 من القانون التجاري.
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 كما يمتد، ك الاتفاقات العادية مع زبائنها، ما عدى تلحسب الاحالة مديرينو مجلس الأبرامها لمجلس الإدارة بالإدارة قبل إ

ن وجه من الوجوه قروض لدى الشركة أو أ ن يعقدوا على أيليمنعهم من أ الجهاز الإداري للمؤسسةالحضر على أعضاء 

 .1خرىفتح حساب جاري لهم على المكشوف أو بطريقة أ يحصلوا منها على

 للمؤسسةالجمعية العامة  ودعم أشغالثالثا: مراقبة 

رهاق أعمال الجمعية العامة التي من شأنها إالإشراف ومراقبة  العمومية الاقتصادية بحق لجهاز التنفيذي للمؤسسةا يتمتع 

بالزيادة  الأمرن الاساسي للمؤسسة، سواء تعلق تعديل القانو إلى  اللجوء خاصة عند بعض الحلات، المساهمين فيصغار 

 يكونتعديل ال هذا ث تحتاج الجمعية العامة للمؤسسة إلى تقرير خاص بخصوصبحي تخفيضه،و في رأس المال المؤسسة أ

 :ةالتاليالعمليات  ويكون مصوب على للمؤسسة،التنفيذي صادر من الجهاز 

و مجلس كة بناء على تقرير مجلس الإدارة أختصاص الجمعية العامة للشر رأس مال الشركة الذي يكون من إ قرار رفع -

و منح تفويض لمجلس الإدارة أ الحق في ةللجمعية العامة للشرك أجاز التشريع مع الإشارة أنه الحالة،حسب  مديرينال

الحالة يمكن  بالتالي ففي هذهو ، 2كثرأ وأمرة واحد  المال سرأحسب الحالة السلطة اللازمة لتحقيق زيادة  مديرينمجلس ال

 للجهاز التنفيذي للشركة ممارسة الرقابة على عملية الزيادة في رأسمال المؤسسة نيابة عن الجمعية العامة.

 .3لغاء الحق التفضيل في الاكتتابقرار إ -

مما يقوي سلطة الرقابة للجهاز الاداري  001مكرر  301و 09مكرر 301صدار القيم المنقولة المذكورة في المواد قرار إ -

تخاذ عية العامة في ممارسة الرقابية وا  حتى على الجمعية العامة للمؤسسة التي تعد هيئة سيادية، وذلك تدعيما للسلطة الجم

 .4القرارات عن دراية

 ،1وعلى حسابات السنة المالية للجمعية العامة  مديرينتقديم ملاحظاته حول تسيير مجلس ال ،لزم التشريع مجلس المراقبةأ 

عضاء الجمعية العامة والمساهمين والعمال في تنوير أهذه الملاحظات  حيث تساهم ،بكل مصداقية و وروح المسؤولية
                                                           

 1- المادة 918 من القانون التجاري.
 2-المادة 960 من القانون التجاري.
 3- المادة 936 من القانون التجاري

 4- دحو مختار، القرارات الجماعية العادية في شركة المساهمة، دراسة مقارنة، النشر الجامعي الجديد ،1108، ص.08.
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 ،م شفهيةمشرع لم يبين شكل هذه الملاحظات إذا كانت مكتوبة أن ال، غير أات حول الوضعية الحقيقية للمؤسسةبمعلوم

تحت تصرفهم  ووضع ،من القانون التجاري التي تلزم الشركة بتبليغ المساهمين )الشركاء الاجتماعين( 938ن المادة أ غير

عليها ولهذا لابد  والاطلاعمن ممارسة حقهم في الرقابة عليها  التي تمكنهم مجموعة من الوثائق الخاصة بنشاط المؤسسة

 . 2ن تكون هذه الملاحظات في شكل مكتوبأ

 ن والعزليثا: الرقابة عن طريق التعيثال

ير المؤسسة يفي مواجهة جهاز تس، ن و العزليالتعي بصلاحيات العمومية الاقتصادية، يتمتع الجهاز التنفيذي للمؤسسة

وفق ما ، Le Président Directeur Général(PDG)برئيس مجلس الإدارة  الأمرسواء تعلق  العمومية الاقتصادية،

نتخابه كما يجوز لها عزله في على إمكانية إعادة إ 919ة كما نصت الماد، من القانون التجاري "  911نصت عليه المادة 

يمكن ففي هذه الحالة  ستقالة،الإو وفاته أكالتي يقع فيها مانع يعيق عمل الرئيس  ، كما يواكب المجلس الحالاتأي وقت

ين مجلس ين تعفإ مديرينا بالنسبة لنظام نجلس المأ ،3ليقوم بوظائف الرئيس ،ائم بالإدارةنتداب قمجلس الإدارة العمل على إ

من قبل الجمعية  ن عزلهم يكونإلا أ، لى احدهمو يسند الرئاسة إ ، يكون من قبل مجلس المراقبة ينا سابق كما رأ مديرينال

يمكننا القول أن الجهة التي عينت جهاز التسيير  ، وعلى هذا الأساس4قتراح من قبل مجلس المراقبةالعامة بناء على إ

  المؤسسة العمومية الاقتصادية  يكون لها الحق في رقابة أعماله بما يخدم مصالح المؤسسة.

 المؤسسةتسيير المشاركة في تعزيز الرقابة على الفرع الثالث: دور لجنة 

دور  لعبمن الطبقة  هذه ير المؤسسة، من خلال تمكينيالمشاركة العمالية في إدارة وتس المشرع الجزائري مبدأ درجأ   

وقد كرسه المشرع في  ،5شتراكيلمبدأ كان معمول به في النظام الإن هذا ا، مع الإشارة أالمراقبو  مسيرجير المنتج والالأ

                                                                                                                                                                                     

 1 - سيهام كلفاح، المرجع السابق، ص ص .019-011.
 2- سهام كلفاح، المرجع السابق، ص.019.

 3- المادة 913 من القانون التجاري.

 4- المادة 911 من القانون التجاري.
 01، المؤرخة في 001والمتعلق بعلاقات العمل الجماعية للعمل في القطاع الخاص، ج ر، العدد  0630نوفمبر  09المؤرخ في  30/31مر الأ-5

 .)الملغى(0630ديسمبر 
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 حفاظا   ،ي المفعولر السا التعلق بتنظيم المؤسسة العمومية الاقتصادية 11-10 الأمر كما كرسه الملغاة، قوانين الاستقلالية

 .العمومية الاقتصادية لمؤسساتلجتماعي على الطابع الإ

حكام تضمنت الأ إذ .1تلتزم المؤسسة بتطبيقها في نظامها الداخلي ،وقد خص المشرع هذا الحق بحماية قانونية متكاملة 

من خلال وضع هيئة تمثيلية للأجراء تدعي  ،المؤسسةجراء في تسيير ونية المتعلقة بعلاقات العمل مبدأ مشاركة الأالقان

، تمثل العمال الاجراء كمجلس سابقظيم العمالي هيئات نعرف التليس بجديد، إذ  الأمرأن هذا غير  .2"لجنة المشاركة"

في بعض  لجنة المشاركة رأي أعضاءأخذ من خلال  ،إستشاريا   هذه الهيئة بعدا  حيث تأخذ  ،3العمال، لجنة الخمسة الدائمة

بطلان  عن مخالفتهيترتب  جراء جوهريإ ستشاري للجنة. حيث يعد الرأي الإفيها وظروف العملالمتعلقة بالمؤسسة  المسائل

، 4وقد حدد المشرع الحلات التي تستشار فيها لجنة المشاركة بواسطة ممثلين عنها، الجهاز التنفيذي للمؤسسة قرارات

 الشق المتعلق بحقوق العمال.لا سيما  الاقتصادية،ومنحها حقوق تمكنها من ممارسة الرقابة على تسيير المؤسسة العمومية 

 الإعلامو  في الاطلاعلجنة المشاركة حق أولا: 

من الاطلاع على  ،للمؤسسة العمومية الاقتصادية الجهاز التنفيذيللهيئة التي تمثل العمال داخل  ،مكن المشرع الجزائري

، العامل المراقب نظريةنه دعم أالتي يعملون فيها وهو ما من ش ،ومصير المؤسسة ،وثائق مهمة بالنسبة لفئة العمال

 :طلاع على الكشوف المالية للهيئة المستخدمة والمتمثلة فيما يليالإك

 وهي عبارة عن جدول يضم أصول وخصوم المؤسسة،  للمؤسسة العمومية الاقتصادية، الوثائق الشاملة-

                                                           
، 1011حمية سليمان، قانون علاقات العمل الجماعية في التشريع الجزائري المقارن، الطبعة الثانية، ديوان المطبوعات الجامعية أ -1

 .131-196ص..ص
 2 - المادة 60 من القانون رقم 00/61 المؤرخ في10 ابريل 0661 المتعلق بعلاقات العمل، ج ر 11 ابريل 0661 العدد 03.

العدد الثالث ماي  جامعة الاغواط، فاق للأبحاث السياسية والقانونية،أهمة من قبل لجنة المشاركة، مجلة مينة، مراقبة شركة المساأحطابي  -3
 .13.، ص1106

 1، مجلد دراسة مقارنة، مجلة قانون العمل والشغل –مشرفي عبد القادر، دور لجنة المشاركة في تحقيق البعد الاجتماعي لحوكمة الشركات  -4
 .101، ص.1111جوان  10العدد 
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على  يمكن من الحصول ،يراداتع بين حسابات التسيير من نفقات وا  وهو جدول تحليلي يجم ،جدول حسابات النتائج-

 .1التي تهم جميع المحللين على مستوى المؤسسةللمؤسسة، المحاسبية للدورة نتيجة صافية 

طلاع على نجد أن المشرع أعطى للجنة المشاركة الحق في الإ 61/00قات العمل لى القانون المنظم لعلابالرجوع إو 

شهر كل ثلاث أ إلى الهيئة المستخدم لقى المعلومات التي يبلغها، وتالمعلومات المقدمة من قبل الهيئات الإدارية للمؤسسة

نتاج العمل،و نتاج المواد والخدمات والمبيعات بـما يلي، تطوير إ الأمرعلى الأقل و يتعلق  وير عدد المستخدمين وهيكل تط ا 

طلاع على ا الحق في الإتطبيق النظام الداخلي، كما له اض المهنية،الأمر نسبة التغيب وحوادث العمل و الشغل، تحديد 

 .2الوثائق المحاسبية المتاح الاطلاع عليها من قبل الجمعية العامة للمؤسسة

بكافة المعلومات  تعلمهمعلام العمال، بحيث تعتبر لجنة المشاركة حلقة وصل بين صاحب العمل والمستخدمين بحيث إ -

ن المشرع قيد رتبطة بحياة المؤسسة والتي تهدف إلى التسيير الحسن للمؤسسة، غير أالتي تهمهم وتخص حياتهم المهنية الم

والعلاقات مع الغير  ستثناء المسائل المتعلقة بأساليب الصنعبإ ،كة للعمالن تبلغها لجنة المشار المعلومات التي يمكن أمن 

ن يكتسي طابع الكتمان والسرية مع التقيد بالنظام الداخلي للمؤسسة في المعلومات التي يمكن تبلغها وكل ما من شأنه أ

 .3للعمال

 نية،والف التحقق من المسائل ذات الخبرةجل من أ، 4لى الخبرةة من الحق في اللجوء إوقد مكن المشرع لجنة المشارك

مؤسسة واجب دفع مستحقات لى خبير محاسب، ويقع على عاتق الئق الحسابية للمؤسسة التي تحتاج إكالتحقق من الوثا

 .5تعابهالخبير وأ

                                                           
-1100 ،جامعة وهران ،ير في القانون الإجتماعي، كلية الحقوقحلام، المشاركة العمالية في تسيير الهيئة المستخدمة، مذكرة ماجستأمزاري  -1

 .8، ص.1101
 2- المادة 61 من قانون 00/61 المتعلق بعلاقات العمل، السالف الذكر.

 3- مزاري أحلام، المرجع السابق، ص.81.
 ، السالف الذكر.61/00من قانون  001المادة  -4

 5- المادة 000 من القانون 61-00 السالف الذكر.
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 و مجلس المراقبةالمشاركة في أعمال مجلس الإدارة أ ثانيا: حق

هذا الحق من بين  يعد ، حيثجهاز تسيير المؤسسة العمومية الاقتصادية شغالأعضاء لجنة المشاركة في فعاليات يشارك أ

ستثناء ، بإ1تعتمده هذه الاخيرة الذيمهما كان الشكل القانوني  ،داخل الهيئة المستخدمة ،القانون يكفلهاهم الحقوق التي أ

 .181-10المؤسسات العمومية الاقتصادية المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي 

 منتعلقة بميدان الوقاية الصحية والأثالثا: صلاحيات اللجنة في مراقبة تنفيذ الاحكام الم

ر يالأولويات التي يلتزم بها جهاز تسي بين من الوقاية و الصحة داخل المؤسسة العمومية الاقتصادية منلة الأأتعد مس

صدار دور من خلال إمدى تنفيذها، وقد ركز المشرع على هذا  لتزام بمراقبةالإ المؤسسة، بحيث يكون على لجنة المشاركة

-19المؤرخ في   13-88القانون  رقم  ،أهمها عبر مختلف المراحل التي مر بها تنظيم المؤسسة نصوص في هذا المجال

مل من وطب العمل الذي جاء في طياته مجموعة من الحقوق التي توفر للعاالمتعلق بالوقاية الصحية والأ 10-0688

، من خلال إنشاء مصلحة طب العمل داخل الهيئة المستخدمة أو بإبرام إتفاقية البيئة الحسنة للعمل من وقاية وطب العمل

المحدد  0661-11-11المؤرخ في  و طبيب مؤهل حسب القرار الوزاري المشتركمع القطاع الصحي أو هيكل مختص أ

و الطبيب لمختصة أو الهيئة ااع الصحي أو القطبين الهيئة المستخدمة أ ل المبرمةتفاقيات النموذجية المتعلقة بطب العمللإ

شراك لجنة المشاركة في كل قرار متعلق بمباشرة طب العمل على م التشريع على الهيئة المستخدمة ضرورة إلز ، وقد أالمؤهل

 .2مستوى الهيئة المستخدمة

 ضمان الاجتماعيحكام المتعلقة بالمراقبة تنفيذ الأ :رابعا

الجهاز  و التي تلزم ،هم الحقوق التي يحوز عليها العمال داخل الهيئة المستخدمةمن بين أجتماعي، الضمان الإمسألة تعد 

التصريح لعماله لدى الصندوق الضمان  الصهر على تنفيذها، من خلال المؤسسة بضرورةالقائم بالإدارة و التسيير 

، امل من الحق في الضمان الاجتماعيحتى يستفيد الع، جال المحددة قانوناوآ، وفق الإجراءات إقليميا   ةالاجتماعي المختص

 ،لتزامات تجاه العمالسة العمومية الاقتصادية للإحيث منح المشرع للجنة المشاركة مراقبة مدى تنفيذ جهاز تسيير المؤس

                                                           

 1 أحمية سليمان، الوجيز في قانون علاقات العمل في التشريع الجزائري، الطبعة الثانية، ديوان المطبوعات الجامعية، 1101، ص.118.
 2 - مزاري أحلام المرجع السابق، ص.61.
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لبتها بتطبيق ليها لمطايوجه إ بموجب طلبالضمان الاجتماعي وفي حال المخالفة يمكن للجنة المشاركة من تبليغ هيئة 

للهيئة المستخدمة  يمتلك صندوق الضمان الاجتماعي أجهزة مراقبة مختصة بالمتابعة القضائية كما، القانون بهذا الشأن

 .1شتراكات العمالالتي لم تصرح أو لم تدفع إ

 صير المؤسسةمخامسا: مراقبة بعض القرارات المتعلقة ب

دمج عدة و مثال ذلك قرار  ،بمصير المؤسسةتبدي لجنة المشاركة رأيها في القرارات المتعلقة ، ذكره لى ما سبقبالإضافة إ

، مما قد يتسبب في إلغاء بعض مناصب العمل أو و الغائهامؤسسات في مؤسسة واحدة أو نقل بعض اقسام المؤسسة أ

ة التي دفعت لاتخاذ هذا الأسباب الاقتصاديرسال تقرير مفصل يبين فيه تقليص عدد العمال لأسباب إقتصادية عن طريق إ

ة للشركة عرض المخطط على اللجنة مسير لزم المشرع الهيئة التنفيذها فقد أ حصيلةما بالنسبة للمخططات السنوية و القرار، أ

ستخدام التكنولوجيا داخل المؤسسقبل تنفيذه خاصة في جوانبه المتعلق  .2ةة بتطوير هياكل الشغل ومشاريع الإستثمار وا 

 3)الرقابة المحاسبية( الحسابات محافظالمطلب الثاني: رقابة 

مختصة بالرقابة  ،ن هيئة خارجة عن المؤسسةيلى ضرورة تعيإ،أدى التحول الذي عرفته المؤسسة العمومية الاقتصادية 

، المتعلق بشركة المساهمةالقانوني لزامي بالنسبة للمؤسسة التي تأخذ الشكل إ الأمر، حيث يعد هذا 4على حسابات المؤسسة

نحراف جهاز التسيير عن وو قايتها من  إبهدف دعم رقابة كل من المساهمين والأجهزة الإدارية والاجتماعية للمؤسسة 

                                                           

 1- مزاري أحلام، المرجع نفس، ص.60.
 2- مشرفي عبد القادر، المرجع السابق، ص .101.

من قانون التجارة اللبناني، جلال  031التشريع اللبناني حسب نص المادة كسم مفوض المراقبة إعليه في بعض التشريعات المقارنة يطلق  -3
 .111سنة النشر، ص.، المبادئ العامة في القانون التجاري، الدار الجامعية للطباعة والنشر، لبنان، بدون محمدين

مهمة المراجعة مند ي مر بها تنظيم المؤسسات لعمومية الاقتصادية على ضرورة تعيين هيئة تتولى نص المشرع وعبر مختلف المراحل الت -4
رقابة تمارس على الذي نص على وجوب  0631المتعلق بقانون المالية لسنة 10/01/0696المؤرخ في  013-96مر بموجب الأ 0696

ن يكلف وزير الدولة المكلف بالتخطيط بتعيين مراجعي الحسابات ألى منه ع 18فيها حيث نصت المادة مين حق الدولة أالمؤسسات بغية ت
حدى المنظمات العمومية إو أالمؤسسات التي تملك فيها الدولة للمؤسسات الوطنية و المنظمات العمومية ذات الطابع الصناعي و التجاري و 

ل الوضعية المالية للأصول و الخصوم، و قد صدر في ذات حصصا في رأسمالها وذلك بقصد التأكد من السلامة ومصداقية الحسابات و تحلي
للمؤسسة تطورا كبير بالموازات ، و قد عرف النظام القانوني للمراقبة المالية و المحاسبية يحدد مهام وواجبات المراقب 31/031الشأن مرسوم رقم 

علاوي عبد  خذا  أ، لمهنة محافظ الحسابات ت حتى على المنظومة التشريعية ، ثر أمنظومة الاقتصادية عموما و التي لتحولات التي عرفتها الاو 
طروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه في قانون الاعمال، كلية الحقوق أشكال الشركات التجارية، أمختلف  اللطيف، مندوب الحسابات ودوره في

 .111.ص ،1109/1103والعلوم السياسية، جامع تلمسان، السنة 
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عين الشركاء في  بأنها حد الكتاب هذه الهيئةوقد وصفها أ، سلامة ذمتها الماليةحفاظا على  و المسطر له، المسار

و هذا ما مهامه لها كامل الاستقلالية في أدائها ل وفرع هذه الهيئة بموجب قوانين متعلقة بالمهنة و وقد نظم المشر ، 1الشركة

في القسم السابع منه  18-61المرسوم التشريعي  ها الذي يشكل ميثاق المهنة، و كرس 18-60حكام القانون نلتمسه من أ

من القانون  01مكرر 301لى غاية المادة إ 1مكرر  301المواد  حكامأ الذي خصص لمراقبة شركة المساهمة في

تلك القائمة على الشراكة بين  سواء على مختلف أنواعها، يشمل جميع المؤسساتهذه الهيئة ن ين تعي، مع الإشارة أالتجاري

لى بعض ، وفي هذا الصدد سنحاول التطرق إالتي تمثل الدولة المساهمةولة او تلك المملوكة للد امالقطاع الخاص و الع

، 2الذي يجمع بين فكرة النظام القانوني والنظام التعاقدي تخضع له هذه الهيئةالمفاهيم حول النظام القانوني الذي 

 .منه والصلاحيات الممنوحة له للممارسة دوره الرقابي على تسيير المؤسسة في شقه المالي

 الحسابات لمحافظحول النظام القانوني عامة الفرع الأول: مفاهيم 

لى وبالنظر إ قتصاد الوطني،للإ بالنسبة المؤسساتلى أهمية بالنظر إ متميز،لى نظام قانوني إ يخضع محافظ الحسابات

ولهذا ، يمتلكه من خبرة في مجال المحاسبةبما و  ،الدور الفعال الذي يلعبه محافظ الحسابات في مراقبة حسابات الشركة

حكام المتعلقة ، والأبها تنظيم مهنة محافظ الحسابات خلال المراحل التي مرنلتمسها من أولى له المشرع أهمية كبيرة 

حكام حافظ الحاسبات في حال مخالفته الأن لتولي منصب محافظ الحسابات، والمسؤولية التي يقرها القانون على ميبالتعي

 ة الاقتصادية.و النظام القانوني الخاص بالمؤسسة العمومي المتعلقة بالمهنةالتشريعية والتنظيمية 

 الحسابات بمحافظأولا: المراحل التي مر بها التنظيم الخاص 

من مركز وكيل عن  ،فيها محافظ الحسابات نتقلأساسيتين إو  النظام القانوني لمندوب الحسابات بمرحلتين مهمتينمر 

لى نظام يخضع إ ،المراقب القانوني لحسابات الشركة مركزلى إ ،في مرحلة سابقة لى نظام تعاقدييخضع إ المساهمين

 لى إرادة المساهمين.إولا يخضع  ،المشرعقانوني مضبوط من قبل 

                                                           

 1- سعو دي زهير، المرجع السابق، ص.81.
، 1101تلمسان،  معيزي خالدية، مسؤولية مندوب الحسابات في شركة المساهمة، مذكرة ماجستير، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة-2

 .10-01 .صص.
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 الأولىالمرحلة -4

 31/16 الأمرصدار وهذا خلال مرحلة إ ،عن المساهمين وكيلعبارة عن  في مرحلة سابقة كان مندوب الحسابات

 981والمادة  ،1فقرة 936والمادة ،  1فقرة 938ستعمل المشرع عبارة الوكيل في المادة ، حيث إالمتضمن القانون التجاري

هو وكيل عن المساهمين وليس عن ، ن مندوب الحساباتأ عبر فيها المشرع علىالتي ، من القانون التجاريمن  0فقرة

حكام الوكالة إلى أ خضعتهالوكالة التي أالمترتبة عن ا ثارالآ من القانون التجاري ، 981 المادة احكام وقد بينت ،الشركة

حتى  ،بنظرية الوكالة الاحكام المتعلقة بتطبيق ستمر العملمنه، وقد إ 183المادة  لاسيماالقانون المدني المنصوص عليها 

المتعلق بمهنة الخبير المحاسب محافظ الحسابات والمحاسب  13/11/0660المؤرخ في  60/18القانون رقم  حكامأ في

غير أن هذه النظرية لم تستمر نظرا  لتعرضها إلى عدة أزمات  .منه 13و  10المواد  وهو ما نلتمسه من خلال ، المعتمد

نتقدات وتغيرات الحسابات بما يساهم  لمندوبالمركز القانوني تكييف إعادة يفكر في التشريع وجعلت الفقه و عصفة بها  وا 

في حماية المؤسسة من سيطرت المساهمين وضغطهم على هذه الهيئة التي أصبحت حيادية ومستقلة عن رغبة المساهمين 

   في مرحلة ثانية.

 الثانية المرحلة-0

الحسابات،  لمندوبلى المركز القانوني تغيرت نظرة المشرع إ القانونية،التي عرفتها الساحة الاقتصادية و  للتحولاتستجابتا إ

 نوع من لغي نظام الوكالة الذي كانت يسودهأ، و ينهيونية مستقلة عن الجهة التي تعالحسابات هيئة قان محافظعتبر إ حيث

مردودية مندوب الحسابات مما قد  سلبا على أثرمما  ،نهيلجهة التي تعيلى اإمندوب الحسابات  خضوععن  الناتج الغموض

ن هذا التغير مع الإشارة أ .صورة غير صادقة عن حسابات الشركةالإعطاء على المالي للمؤسسة و  التوازن يؤثر سلبا على

مؤرخ في ال 61/18في المرسوم التشريعي  ،مستوحى من النظام الفرنسي الذي جسده المشرع الجزائري، كان في الأصل

مكرر  301واد لى المإ 1مكرر301بدلها بالمواد ، وألغى المواد التي كانت تحكم شركة المساهمةأ الذي 11/11/0661

 مراقبة ، يتم من خلالهلى نظام قانوني مستقلخضعه إنظام التعاقدي لمحافظ الحسابات وألغى الوبالتالي أ .ق.ت.ج 01

، وهذا ما نلتمسه عن ضغوطات المساهمين أىمن فيو  ستقلاليةلشركة والوضعية المالية لها بكل إمدى شرعية حسابات ا

محافظ الحسابات  تعابن أكما أ ، عشوائية توليس وبأسباب جدية ،ختصاص القضاءمن إصبح أ من خلال العزل الذي
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المساهمين  إلى إرادة وليس، 1الجمعية العامة وفق معايير محدد قانونا  معتفاق تخضع إلى القانون بعد الإ صبحتأ

 . وحدهم

 الحسابات محافظن يثانيا: تعي

ين محافظ للحسابات يتولى الأمور الحسابية مهما كان الشكل يالمؤسسة العمومية الاقتصادية بضرورة تع لزم المشرعأ

ير المالي يبحيث تعني بالرقابة على تس ،لتحاق بمنصب محافظ الحاسباتمع ضرورة توفر شروط للإ ،القانوني الذي تعتمده

من  818المادة  طائلة تعرض جهاز التسيير للمسالة الجنائية في حالة المخالفة وفق ما نصت عليهوالمحاسبي تحت 

 .القانون التجاري

 الحاسباتن محافظ يتعيطرق  – 4

وفق الأوضاع التي و  ،ن المراقب المالي للمؤسسةيعدة منافذ يمكن من خلالها تعي ،أتاح المشرع للسلطة العليا للمؤسسة

ن محافظ الحاسبات مرافق للوضعية القانونية يين يكون تعالناحية الميدانية يمكن أ نه منبالتالي فإو  ،المؤسسةتكون علها 

 ن نلخصها فيمايلي: التي يمكن أالتي تكون عليها للمؤسسة العمومية الاقتصادية و 

 ن خلال مرحلة تأسيس الشركةيالتعي-4-4

لتولي مهمة الرقابة على التسيير  ،لى الجمعية التأسيسإ التأسيس مرحلةأثناء  ،ين محافظ الحساباتيتع إختصاصيؤول 

 911وفق ما نصت عليه المادة  ،لادخار العلني في التأسيساصة بالنسبة للمؤسسات التي تلجأ إلى إخ، المحاسبيالمالي و 

ن مندوب الحسابات ين مسالة تعيو المغلق فإأالتأسيس المباشر لى إ أما بالنسبة للمؤسسة التي تلجأ، القانون التجاريمن 

 .2نه في القانون الأساسي للشركةيمن القانون التجاري حيث يتم تعي 916نصت عليه المادة 

                                                           
ومحافظ الحسابات والمحاسب خلاقية مهنة المحاسب أالمتضمن  0669-16-19المؤرخ في  019-69المرسوم التنفيذي  من 16المادة  -1

 .0669-11-03المؤرخة في  11المعتمد الجريدة الرسمية رقم 
 2- المادة 916 من القانون التجاري. 
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 ن في حالة نشاط الشركةيالتعي-4-0

 301/0وفق ما نصت عليه المادة  ،1ين مندوب الحساباتيتعمهمة  ها،الجمعية العامة العادية للمؤسسة بعد تأسيس تتولى

، تختارهم من بين تكثر لمدة ثلاث سنواعادية للمساهمين مندوب للحسابات أو أن الجمعية العامة اليتعي"  1مكرر

ين يخصاص الجمعية العامة العادية في تع" مع الإشارة في هذا المقام أن إالمهنيين المسجلين على جدول المصف الوطني

كمجلس  ،الحسابات ين محافظيتعتتولى مهمة ، تفويض هيئة أخرى ،ذ لا يجوز لها، إمن النظام العام مندوب الحسابات يعد

التي تمح  18-60من القانون  11ة ، وهو ما يتوافق مع نص الماد2و مجلس المراقبةأ مديرينمجلس ال والإدارة أ

سنوات قابلة للتجديد  1هاز المداولات لمدة و من طرف جين محافظ الحسابات إلى الجمعية العامة للمؤسسة أيإختصاص تع

 مرة واحدة.

السالف  181-10المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي ؤسسات التي تمثل الدولة المساهمة، بالنسبة للم الأمركذلك 

ينه الجمعية العامة مراقبة حسابات المؤسسة ي" يتولى محافظ الحسابات الذي تعمنه 01حيث نصت المادة الذكر، 

 3العمومية الاقتصادية التي تندرج ضمن تطبيق هذا المرسوم..."

 ن من قبل القضاءيالتعي-4-2

، بناء على في نطاقها الجغرافي الحسابات التي يتواجد المقر الاجتماعي للشركة محافظين يلى المحكمة لتعيمكن اللجوء إ

نه في حالة عدم أ، 1مكرر 301وفق نص المادة  الأمرأو كل من يهمه و مجلس المديرين طلب من مجلس الإدارة أ

كثر من مندوب الحسابات و أفي حالة وجود مانع أو رفض واحد أ والعامة أ ين مندوب الحسابات من قبل الجمعيةيتع

ة بناء على طلب من مر من رئيس المحكمة التابعة لمقر الشركلى تعيينهم أو إستبدالهم بموجب أإيتم اللجوء  المعينين،

 ..."مديرينو مجلس الالإدارة أ مجلس

                                                           
المتعلق بتنظيم مهنة الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد، ج ر،  1101يوليو  16المؤرخ في  01-01قانون من  19المادة -1

" تعيين الجمعية العامة أو الجهاز المكلف بالمداولات بعد موافقتها كتابيا، وعلى . التي تنص على أن1101يوليو  00درة في الصا 11ر، العدد، 
 أساس دفتر الشروط محافظ الحسابات من بين المهمين المعتمدين والمسجلين في جدول الغرفة الوطنية"

 2- علاوي عبد اللطيف، المرجع السابق، ص.01.
 3- المادة 01من المرسوم التنفيذي، 10-181، السالف الذكر. 
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 1ن من قبل السلطة المكلفة بتنظيم البرصة ومراقبتهايالتعي-4-1

، تتميز بطابع محافظ الحسابات للمؤسسة العمومية الاقتصادية بواسطة هيئة مستقلة عن المؤسسة ينيتعيمكن تقديم طلب  

ن يكون تأسيس غير أن هذه الحالة تستلزم أ، السلطة المكلفة بتنظيم البرصة ومراقبتها هي،و  في المجال المالي ،نوعي

 وفق ضوابط محددة. دخارتتابع أو طريقة اللجوء العلني للإبطريقة التأسيس الم الشركة،

 محافظ الحسابات ينيتعشروط -0

الحسابات للمهام المنوط به  يباشر محافظ مجموعة من الشروط، حتى ،وضع التشريع المتعلق بمهنة محافظ الحسابات

الشروط هذه يجب مراعاة حيث  الاقتصادية،وممارسة الرقابة على التسيير المالي والمحاسبي على المؤسسة العمومية 

على  المتعلق بتنظيم المهنة 10-01القانون  وقد نص ين،يتحت طائلة بطلان التع ين محافظ الحساباتيالقانونية عند تع

 وهي: هذه الشروط

 .عتماد من قبل وزير الماليةالإ 0-4

، الوزير المكلف بالمالية قبل من المتحصل عليهعتماد بناء على الإ ،ن محافظ الحسابات للشركات التجاريةييؤسس تعي

 13ليه المادة أشارة إ وفق ما ين في هذه المناصب،يتعلالتي تؤهله لالتقنية في المجال المحاسبة والمالية  لى الخبرةبالنظر إ

 المنظم للمهنة محافظ الحسابات. 10-01من القانون 

 أداء اليمين 0-0

 من القانون 19أداء اليمين وفق ما نصت عليه المادة  لمباشرة وظائفهم، ضرورة يتعين على محافظ الحسابات المقبولين

تتعلق بالجانب مام مسؤولية واسعة تتعلق الحسابات أيضع محافظ في القانون، فأداء اليمين  وبالصيغة المحددة 01-10

 روح المسؤولية.الأخلاقي و 

 شرط التسجيل 0-2

                                                           
 الفقرة الأخيرةمن القانون التجري.4مكرر 707المادة  -1
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من بين المسجلين في الجدول الوطني  الحساباتمحافظ ن يكون أ ، يتمثل فيآخرشرطا  الحسابات يقع على محافظ

التي يتمتعون بها  ،والتقنية والمؤهلات العلميةلى الكفاءة المهنية بالنظر إ ،محافظ حسابات ،الذين تمنح لهم صفة ،للمهنيين

 من قبل المنظمة الوطنية لمحافظي الحسابات. والمعترف بها

 والموانع القانونيةيكون في وضعية التنافي  ألا 0-1

مع  بالتوازيجراء ممارسته لأنشطة ، ن يقع فيهاالشبهات التي يمكن أمن  ،محافظ الحسابات وضعية التنافي القانونيةتعفي 

لمهامه بكل نزاهة  ممارسته مندوب الحسابات يمنح هذا الشرط بالتاليو  ،وظيفته كمحافظ للحسبات المالية للشركات 

المنصوص عليها في القانون  حالةوهي ، المصالح الشخصية و مصلحة المؤسسةوذلك لمنع التضارب في ، ستقلاليةا  و 

المتعلق  10-01من قانون  93-99-91المنصوص عليها في المواد   ، فهو الحالةالمنعما بالنسبة لحالة أ، 42-24

سة مندوب الحسابات داخل المؤسسة كما نص القانون التجاري على حالات يمنع فيها بعض الأشخاص من ممار ، 1بالمهنة

 .2من ق ت 19مكرر 301و الشركة حسب نص المادة أ

 بالقبول الشرط المتعلق 0-1

تي تظهر في شكل شركة بالنسبة للمؤسسة ال ،على محضر الجلسة القبول في توقيع محافظ الحسابات ن يتجسديمكن أ 

ثبات قبول محافظ ، أن إمن القانون التجاري 911دخار، بحيث نصت المادة لى التأسيس العلني للإمساهمة وتلجأ إ

ون المنظم لا في القانطرق المشرع في القانون التجاري و حين لم يت، في 3ن يجسد في محضر، يجب أالحسابات لوظيفته

ولا حتى المؤسسة التي تأخذ الشكل القانوني لشركة  ،لى التأسيس الفوريلمهنة محافظ الحسابات إلى المؤسسة التي تلجأ إ

، ولو مام الموثقأ وظيفة كتابيا  بات تأكيد قبوله لليتعين على محافظ الحسا غير أنه جراء،، لهذا الإذات المسؤولية المحدودة

 11-00، في حين نص المنظم لمهنة محافظ الحسابات في المرسوم التنفيذي 4جتهاد فقهيأن هذا الاجراء يبقى مجرد إ

لى الجمعية العامة للمؤسسة خلال مدة ينه بموجب رسالة قبول يبعثها إين يوافق محافظ الحسابات على تعضروررة أ على

                                                           

 1- المادة 91 من قانون 01-10 المتعلق بمهنة محافظ الحسابات، السالف الذكر.
 2- المادة 301 مكرر 19 من القانون التجاري.

 3- المادة 911 فقرة 0 من القانون التجاري.
 4- علاوي عبد اللطيف، المرجع السابق، ص.03. 
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 ن يصحبه يجب أنه يفظ الحسابات لتعين رفض محاكما أ ،1نين تاريخ وصول الوصل المتعلق بالتعيأيام م 18أقصاها 

و ين أييوم من رفضه للتع 01كما يتعين عليه الإعلان عن ذلك في جريدة مختصة بالإعلانات في ضرف  مكتوب،تبرير 

 .2ن المقترح عليهيحتى مشروع التعي

 الحساباتمهام محافظ  نهاءا  و  نتهاءإثالثا: 

 في مراقبة التسيير، لى الأحكام العامة فيما يتعلق التوقف عن أداء مهامه، إالمؤسسة العمومية الاقتصادية ،يخضع مندوب حسابات

 طريقتين أساسيتين هما: وقفالمالي للمؤسسة العمومية الاقتصادية 

 نتهاء مهام محافظ الحساباتإ-4

 :نتهاء مهام محافظ الحسابات وهيؤدي إلى إالحالة التي ت ،المتعلق بمهنة محافظ الحسابات حدد القانون 

 نتهاء مدة مهام محافظ الحساباتإ 4-4

من القانون  13ادة وفق ما نصت عليه الم ،بثلاث سنوات قابلة للتجديد حدد المشرع فترة أداء محافظ الحسابات لمهامه

لى نفس المدة، إ 3مكرر  301مادة شارة الكما أ، 4من القانون التجاري 1مكرر 301ة المادو التي تقابل ، 3المنظم للمهنة

 لا يمكن للمساهمينو  ،ن المدة المحددة قانونا لمندوب الحسابات محددة بعهدة واحدة قابلة للتجديد مرة واحدةمع الإشارة أ

كل  يقع باطلا  و  ،كثر منه الطابع التعاقديأ ،وهو ما يضفي على المؤسسة الطابع القانوني ،تفاق على إضافة عهدة ثالثةالإ

 .5نقاص منهامحافظ الحسابات أو الإ تفاق يقضي بإطالة المدة القانوني لعملإ

  ستقالةالإ 4-0
                                                           

-11، المؤرخة في 13المتعلق بتعيين محافظ الحسابات، ج.ر العدد  1100-10-13المؤرخ في  11-00من المرسوم التنفيذي  01المادة  -1
11-1100. 

 2- العلاوي عبد اللطيف، المرجع السابق، ص. 03.
( قبلة لتجديد مرة واحدة، لا يمكن تعيين نفس 11تحدد عهدة محافظ الحسابات بثلاث سنوات )" التي تنص 10-01من قانون  13المادة  -3

 لا بعد مضي ثلاث سنوات."إالحسابات لعد عهدتين متتاليتين  محافظ
 4- المادة 301 مكرر 1 التي تنص على أنه تعيين الجمعية العامة للمساهمين مندوب للحسابات أو أكثر لمدة ثلاث سنوات ..."

 5- علاوي عبد اللطيف، المرجع السابق، ص.13.
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من  18ليها في المادة الحالة ألمشار إ نتهاء مهام محافظ الحسابات، وهيلات المؤدية إلى إاستقالة من بين الحتعد الإ

 المتعلق بمهنة محافظ الحسابات على إمكانية محافظ الحسابات الاستقالة. 10-01القانون 

 الوفاة 4-2

وهي  ،نية على أساس شخصيبوتضع حدا للعلاقة الم، نهاء وظائف محافظ الحساباتطبيعية تؤدي إلى إ حالةال تعد هذه 

 المتعلق بمهنة محافظ الحسابات. 10-01من القانون  39حالة نصت عليها المادة 

 نهاء مهام محافظ الحساباتإ-0

 عدة أسبابا أهمها:لى حيث ترجع هذه الحالة إ توفق محافظ الحسابات عن مواصلة مهامه،لى الة قانونية تؤدي إتوجد ح

 رفض مندوب الحسابات من قبل المساهمين 0-4

و عدة مساهمين يمثلهم على الأقل عشر وز لمساهم أ" يجبقولها من القانون التجاري 8مكرر  301ليها المادة المشار إ 

رفض  مبرر،وبناء على سبب  العدالة،ن يطلبوا من أ دخار،للعلنية  أسمال الشركة في الشركة التي تلجأ( ر 42/4)

 و مندوبي الحسابات الذين عينتهم الجمعية العامة..." مندوب أ

 العزل 0-0

 ،عن مواصلة أداء وظيفته ،المؤسسة العمومية الاقتصادية حساباتعزل محافظ  الحق في ،يتيح القانون لأصحاب الشأن 

 .1متى توفرت الشروط المنصوص عليها قانونا

 لممارسة مهامه الرقابيةالفرع الثاني: الصلاحيات الممنوحة لمحافظ الحاسبات 

ية بدون صعوبة ولا حتى يباشر مهامه الرقاب والسلطات مصدرها القانون، واسعة الحسابات صلاحيات محافظل منح المشرع 

سبي الرقابية على التسيير المالي و المحا في التي قد تعرقل مهامه ،بعيدا عن الضغوطاتستقلالية و إعراقيل و بكل 

                                                           

 1-المادة 301 مكرر6 من القانون التجاري.
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يعدها محافظ تقارير في شكل  تتجسدهذه الرقابة التي ، نه فيهايطيلة الفترة التي يتم تعي، الاقتصاديةللمؤسسة العمومية 

ن تكون هذه الرقابة ظرفية و في كما يمكن أ ،و ما يعرف بالتقرير العامأ ،بالتقرير السنوي الأمرسواء تعلق  الحسابات،

المهام الرقابي لمندوب وهو ما يعرف بالتقرير الخاص، وعلى هذا الأساس يمكن تقسم ،ظروف معينة  وفقأوقات محدد 

توصف  على الشركة لطالما رقابة مندوب الحسابات نغير أ ستثنائية.و مهام رقابية إ، الحسابات إلى مهام رقابية عادية

 .1على أنها دائمة ومستمرة

 العادي هاإطار في  الحسابات لمحافظأولا: المهام الرقابية 

مراقبة فحص و  برزها، أشكال متعددةوفق أعمال دورية تظهر شكل أ ها العادي، فيإطار في  الحسابات محافظتتلخص مهام 

المتبادلة بين مختلف الهيئات القائمة على تسيير المؤسسة  المعلوماتمراقبة حسابات المؤسسة العمومية الاقتصادية، و 

وكذا  إجتماعات الجمعية العامة للمؤسسةحضور  ، كما يمكنهلمساهمينلالمقدمة العمومية الاقتصادية، وكذا المعلومات 

 .2حسب الحالة مديرينالإدارة او مجلس ال جلسات مجلس حضور

 حاسبات الشركة المنصوص عليها قانونا   ومصداقية فحص صحة-4

المحاسبي ه بالرقابة على التسيير المالي و يقوم به محافظ الحسابات، عند قيامصيل يعد هذا الإجراء الرقابي، إختصاص أ 

-01من القانون رقم  11 المادة وفق ما جاء في ،العادي لها طارفي الإو  للمؤسسة العمومية الاقتصادية على مدار السنة

 بالعمليات التالية:يقوم محافظ الحسابات ، حيث 10

كانت منتظمة وصحيحة ومطابقة تماما لنتائج  ما ، إذا3للمؤسسة الحاسبات السنوية محافظ الحسابات عن وضعية يشهد -

 .بالنسبة للوضعية المالية وممتلكات الشركة والهيئات الأمر، وكذا عمليات السنة المنصرمة

                                                           
1-H.Sadok Tahar, Le commissaire aux comptes, rôle, diligences et responsabilités du commissaire aux 
comptes, éd, DAHLAB, Baba Hassane, ALGER, 2007.p31. 

 من القانون التجاري. 1مكرر 301وفق ما نصت عليه المادة  -2 
و مسير صول وديون لشركة والتي يلتزم ألى الجرد إات النتائج والميزانية بالإضافة ستغلال العام، حساببالحسابات السنوية هي: حسابات الإيقصد  -3

مكرر الفقرة الثانية من القانون التجاري  301نصت عليه المادة  الشركة بأعدادها ومسكها ومطابقتها وفق لما هو منصوص عليه قانونا وفق ما
 بالنسبة لشركة المساهمة.
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ون مسير الذي يقدمه ال ،مطابقتها للمعلومات المبينة في التقرير التسييرو مدى فحص صحة الحاسبات السنوية  -

المالي ير يعلى تس الهيئات الاجتماعية للمؤسسةرقابة  دعمنه و حاملي الحصص، وهو ما من شأكاء أو الشر للمساهمين أ

س مال المساهمين في رأخاصة  ،لى جميع هياكل المؤسسةإ ليهاطريق التبليغ بالنتائج المتوصل إ عن، وذلك لها

، المعمول بها للقواعد المحاسبة مطابقتهافحص قيم ووثائق المؤسسة ومراقبة مدى  أيضا، وتخص هذه المهام ،1المؤسسة

على تسيير المؤسسة العمومية القائمون  يعدهارقابة مندوب الحسابات على الوثائق المحاسبية التي تصوب كما 

هذه الوثائق تحت تصرف محافظ الحسابات خلال أربع  حيث يلزم القانون جهاز تسيير المؤسسة ضرورة وضع ،الاقتصادية

، ، الإستغلال العامي جرد الأصول وخصوم المؤسسةوتتمثل هذه الوثائق المحاسبية ف ،شهر التالية لقفل السنة الماليةأ

 .2الخسائر والارباح والميزانية 

، أو المصادقة بتحفظ على عداد تقرير يتضمن المصادقة على حسابات الشركةيتولى محافظ الحسابات إ رطاوفي هذا الإ

عداد تقرير خاص كما يتعين عليه إ تبرير،و رفض المصادقة مع ، أالشركة السنوية وصورتها الصحيحة نتظام حساباتإ

ازات الخاصة الممنوحة متيتقرير خاص حول الإلى إعداد بالإضافة إ الأخيرة،حول تطور نتيجة السنوات الخمسة 

قليميا في حالة عدم المصادقة القانون محافظ الحسابات بضرورة إعلام وكيل الجمهورية المختص إ لزم، وقد أ3للمستخدمين

 .4على حسابات الشركة خلال سنتين ماليتين متتاليتين

في حيث يظهر هذا الرأي  العادي، هإطار في  ستشاريالإ بالمهمات ذات الطابع فيما يتعلق، يبدي محافظ الحسابات رأيه-

 .5مسيرشكل تقرير خاص حول إجراءات الرقابة الداخلية المصادق عليها من طرف ال

                                                           
، 1116وري، قسنطينة، تالقانون، كلية الحقوق، جامعة من خلفاوي عبد الباقي، حق المساهم في رقابة شركة المساهمة، مذكرة ماجستير في -1

 .13ص.
 2-المادة 309 من القانون التجاري. 

 3- المادة 11 من القانون 01-10السالف الذكر. 
 4- المادة 13 المرجع نفسه.
 5- المادة 11 المرجع نفسه.
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 مراقبة المعلومات المتبادلة بين الهيئتان الإدارية والمساهمين-0

لأنها تعتبر تأكيد مادي على الوضعية  ،على تنفيذهاالسهر  يتعين على محافظ الحسابات تعتبر هذه المهمة ضرورية

 ، و الغير للوضعية المالية للمؤسسةالمساهمين  طمأنةمن خلالها كن العمومية الاقتصادية، حيث يتم المالية للمؤسسة

هذه الوثائق ،حيث  10-01من قانون  11، وقد حددت المادة سيير في جانبها المالي والمحاسبيعمال هيئات التويزكي أ

 مديرينخلالها محافظ الحسابات بالتدقيق في صحة المعلومات الموضوعة في تقرير مجلس الإدارة او مجلس ال يلتزم من

والمتعلقة بالوضعية المالية للمؤسسة ، وتقرير التسيير بالنسبة للمؤسسة التي تأخذ شكل شركة ذات المسؤولية  ،حسب الحالة

ة خلال السنة المالية المنصرمة يتم من خلالها بيان نشاط المؤسس ،بالغة الأهمية وثائق تعد هذه التقاريرالمحدودة ، بحيث 

حكام ،  وقد جاءت الأ1و بصفة دورية حتى يتمكنوا من ممارسة دورهم الرقابي عن دراية تامة بما تحتويه علام المساهمينوا  

، حساب الاستغلال العام، الجرد،  سة والتي تشملالمتعلقة بشركة المساهمة محددة للوثائق المتعلقة بالوضعية المالية للمؤس

، هامسير قيات المبرمة بين الشركة و ، الضمانات والكفالات الممنوحة باسم الشركة، الاتفاحساب النتائج، الميزانية المنقولة

متعلق بالجانب المالي  ، جدول فروع الشركة ومساهماتها وكل ما هوات ، رقم الحصص الماليةالتأمينو  قائمة القروض

ة في مفهومها الحديث الرامي إلى نه تدعيم الرقابمن شأ ولهذا يبدو لنا أن لهذا الشكل من الرقابة المحاسبية دور، 2للمؤسسة

 لمالي الذي يهدد المؤسسة وتقويمه، قبل وقوع المؤسسة في صعوبات مالية.كتشاف الخطر اإ

عن  لمساهميناعلام الحسابات ضرورة إ محافظجتماعية للمؤسسة، يقع على التنسيق بين رقابة الهيئات الإ إطارو في 

 قيام محافظ الحسابات  بموجب تقرير بمناسبة ، و ذلكوفق القواعد العامة المتعلقة بشركات رؤوس الأموال ،مجريات الرقابة 

أشهر  9جل أو الحسابات المدعمة المقدم الى الجمعية العامة السنوية للمؤسسة التي تنعقد في أمراقبة حسابات الشركة ب

نعقاد الجمعية العامة للمؤسسة، قبل إ 01ـ رسال محافظ الحسابات تقريره باء من قفل السنة المالية، وتحدد أجال إابتد

لزم القانون محافظ الحسابات ترك ير في شقه المالي أومراقبة التسي طلاعتمكين المساهمين من الإكبر و فعالية أ لإعطاءو 

                                                           

 1 المادة 919 /1 من قانون التجاري. 
بين -جريمة إمتناع محافظ شركة المساهمة عن إبلاغ وكيل الجمهورية بالافعال المجرمة ودوره في حماية الشركة من جرائم الفساد ،بوقورو سعيد -2

 .91ص.، 09، العدد1101شرعية التجريم وواقعية الأعمال، مجلة العلوم القانونية والادارية والسياسية، كلية الحقوق، جامعة وهران، سنة
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 ، حيث يتضمنمحتوى التقارير 111-00التنفيذي  من المرسوم 11، وقد وضحت المادة 1نسخة من التقرير بمقر الشركة

ستغرقتها ائق موضوع المصادقة والمدة التي إالتعريف بالمؤسسة وعرض مجموع الوث الأولى، تتضمن الفقرة ربع فقراتأ

الحسابات  محافظعلى رأي الفقرة الثالثة  كما تحتوي، ى التحقيقات التي باشرها المحافظالفقرة الثانية تحتوي عل و، الرقابة

و بتحفظ أ و يصادق عليهاعلى صحتها و سلامتها أ يصادق ماوهنا إ التي يجريها جهاز التسيير صحت الحسابات حول

، مع باتمحافظ الحسا ابعة الرقابة الخاصة التي باشرها، وتظم الفقرة الر ريرمع التب يرفض المصادقة على حسابات المؤسسة

طنية لمحافظي الحسابات وعنوانه ، ورقم التسجيل في الغرفة الو عتمادالملاحظة أن شكل التقرير يجب أن يتضمن رقم الإ

 ليه.نتهاء من المهام المخولة إالأخير إلى الإ شارة في،  والإ2مضائه وختمهوا  

ن يتجاوز حد المؤسسة العمومية الاقتصادية دون أ الحسابات، مراقبة الحسابات محافظيقع على عاتق نه ، أالإشارة وتجدر

و المشاركة التسيير أ في الأخطاء عنو البحث ، أالوقوف عند ملائمة طريقة إدارة الشركة من عدمه وأ ،التدخل في التسيير

 بأي حال منقانوني على مندوب الحسابات حتى لا يتدخل في التسيير في اتخاذ قرارات التسيير، فالمشرع وضع حضر 

 .4المتعلق بالمهنة 10-01، وكذا القانون 3منصوص عليه في القانون التجاريوفق ما هو  الأحوال

 المؤسسة العمومية الاقتصادية هيئات جتماعاتإ حضور-2

لى بالنظر إ ،ستثنائية للمؤسسةالعامة العادية و الإعات الجمعية جتماعلى ضرورة حضور محافظ الحسابات إ نص المشرع

المنظم للمهنة في المادة 10-01و قد تضمن هذا الحق القانون  ،الرقابية اما يوفره من أهمية ومساعدة على أداء مهامه

" يحضر محافظ الحسابات الجمعية العامة كلما تستدعى للتداول على أساس تقريره و يحتفظ بحق التدخل في منه 19

الرقابية على التسيير المالي  هذه وسيلة محافظ الحسابات من ممارسة مهامه تمكنحيث الجمعية المتعلقة بأداء مهمته" 

ل على المعلومات المتعلقة بالوضعية المالية لمؤسسة للمؤسسة العمومية الاقتصادية و يمكن المساهمين من الحصو 

جتماعات حضور مندوب الحسابات إ ضرورة المشرع على لزمكما أ،  وبصورة متبادلة وبالصورة التي يفهمها المساهمين
                                                           

، 11المحدد لمعايير تقارير محافظ الحسابات وأشكال وأجال إرسالها، ج، ر، العدد1100-11-19المؤرخ في  111-00فيذي المرسوم التن -1
 .1100يونيو 10المؤرخة في 

 2 -المادة 11، المرجع السابق.
 3-  المادة 301مكرر 1 من القانون التجاري.

و الهيئة ومراقبة مدى مطابقة أه المهام فحص قيم ووثائق الشركة ص هذالسالف الذكر، حيث تنص " وتخ 10-01من قانون  11المادة  -4
 "دون التدخل في التسييرالمحاسبة للقواعد المعمول بها، 
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جاري من القانون الت 01مكرر  301بمناسبة قفل السنة المالية في المادة  حسب الحالة، مديرينو مجلس الأمجلس الإدارة 

حسب الحالة ، الذي يقفل حسابات  مديرينو مجلس الالحسابات لاجتماع مجلس الإدارة أ ستدعاء مندوبيتم إبنصها " 

علام المساهمين ن لهذا الحضور أهمية كبيرة في إأ مع الإشارةالسنة المالية المنهية و كذا كل جمعية المساهمين." 

 القانون التجاريمن  01مكرر 301ليه المادة إ وفق ما أشارةلمهامه أدائه بالأخطاء والمخالفات التي يكتشفها بمناسبة 

ثناء ممارسة ها أ" يعرض مندوب الحسابات على أقرب جمعية عامة مقبلة المخالفات والأخطاء التي لاحظو بنصها 

الجمعية العامة  وهو ما يجعل الرقابة تتميز بنوع من التكامل بين مختلف الهيئات الرقابية خاصة بينمهامهم ..." 

 للمساهمين ومحافظ الحسابات. 

 سلطة البحث والتحري-1

حكام المتعلقة بتنظيم مهنة ، وفق ما تنص به الأصيل يقوم به محافظ الحساباتأ ختصاصإتعد سلطة البحث والتحري 

م القيالمحافظ الحسابات حيث تمنح هذه السلطة  ،2حكام المتعلقة بتنظيم شركة المساهمة، وكذا الأ1محافظ الحسابات

وبصفة عامة كل الوثائق  ،والمراسلات والمحاضر سجلات المحاسبة، الموازنةب الأمربمختلف التحقيقات سواء تعلق 

 . 4حسب الحالة المديرينلس جلى تقرير مجلس الإدارة او مالإضافة إ، ب3الخاصة بحسابات الشركة

من خلال تمكينه من الحصول على  ،لاحيات محافظ الحساباتوسع المشرع من الص، وفي سبيل تحقيق هذ المسعى

بالنسبة  الأمروكذلك  او على مستوى فروعها، ،لهاالمقر الرئيسي  سواء في للمؤسسة،معلومات من الأجهزة التابعة 

معلومات عن  مع المؤسسة، كما يمكن محافظ الحسابات من الحصول علىو مساهمة لها علاقة تبعية أالتي  للشركات

ين محافظ للحاسبات يتولى الرقابة على المجمع الذي ي، وهنا يثور التساؤل حول إمكانية تعالمؤسسةالغير الذي يتعامل مع 

 ينظم عدد من المؤسسات؟

                                                           

 1- المادة 10 من القانون رقم 10/01، السالف الذكر. 
 2 -المادة 301 مكرر 11 من القانون التجاري.

 3 - المادة 10 من القانون 01-10، السالف الذكر.
 4 - المادة 301 مكرر 11. من القانون التجاري. 
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نه يفرض على ، فإو الشركات القابضة المنصوص عليها في القانون التجاريأ ممعمول به في الشركة الأ   قياسا بما هو

و يكون لها تأثير و عدة شركات أابات المجموعة عندما تراقب شركة أعداد حسابات مدعمة، أي حسلمساهمة إاشركة 

يتولى مندوب  كلية، وهنا وحدة اقتصادية تظهر في شكل ،وحدة غير منفصلة تشكل هذه المجموعات بحيث ،عليها

نتظامها ومدى مطابقتها مع ، وا  من خلال مراقبة صحة الحسابات المدعمة ،شركة واحدة وكأنهاالحسابات الرقابة عليها 

 .1تقرير تسيير المجموعة

ير المؤسسة العمومية الاقتصادية المراقبة عدم رفض تسليم محافظ الحسابات الوثائق وتقديم ييقع على أعضاء جهاز تس

الحسابات كتابيا جهاز التسيير بضرورة تطبيق معلومات الضرورية لتنفيذ مهام التحقيق، وفي حالة رفض يعلم محافظ 

 .2بالقانون التجاري الاحكام المتعلقة

العادي لصلاحياته الرقابية،  طارالإى خارج عن خر أيمكن مندوب الحسابات التأكد من عمليات  ،علاوة على ما تم تقديمه

نها الهيئة الإدارية عند إكتشاف أفعال من شأرورة تنبيه ثناء ممارسة مهامه على ضالتشريع محافظ الحسابات أ يلزمحيث 

 .3ستغلال الشركة وفق ما نص عليه القانون التجاريقلة إستمرار الإعر 

 الجمهوريةوكيل  تبليغ-1

كتشافها حال وجود وقائع توصف بأنها أفعال مجرمة تم إ في تبليغ وكيل الجمهورية يتمتع محافظ الحسابات بصلاحيات 

حكام المنظمة للشركة وكذا الأ ،10-01ما ورد في القانون المتعلق بمهنة محافظ الحسابات  وفق ،بمناسبة تأدية وظائفه

 .4المساهمة

 ستثنائية لمندوب الحسابات ذات الطابع الإثانيا: الصلاحيات الرقابي

العمومية مة للمؤسسة من الجمعية العا بناء على طلب وذلك ،بمهمات ذات طابع إستثنانييقوم محافظ الحسابات 

تعاب محافظ المحدد لأ 3/00/0661القرار المؤرخ في  وفق ما تضمنه ، الخارج عن المهام العادية طارفي الإ الاقتصادية
                                                           

 1- المادة 311 مكرر 1 من القانون التجاري.
 2-المادة 11 من القانون 01-10، السالف الذكر. 
 3-المادة 931 و المادة 938 من القانون التجاري. 

 4-المادة 90 من قانون 01-10، والمادة 301مكرر 01 من القانون التجاري. 
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مراقبة المعلومات ب المتعلقة  العادية الحالاتفي  تعاب محافظ الحسابات أمقابل  الذي يحدد من خلاله المشرع، الحسابات

 ،لها العادي طارببعض العمليات الخارجة عن الإ الاستثنائية بمناسبة قيام محافظ الحساباتلحالات الموجهة للشركاء، وا

تفاق بينه ى إأتعبه بناء عل نما تمنح لمحافظ الحسابات مقابلوا   المحدد قانونا، لى سلم الاتعاببحيث لا تخضع هذه المهام إ

 ائية على ما يلي:ستثنتنصب هذه الرقابة الإ وعلى العموم ، وبين الجمعية العامة

 طلاع على وثائق وسندات المؤسسةالإ-4

حيث تتوسع قائمة النشطات ذات الطابع  ،بالمؤسسات التي تأخذ الشكل القانوني المتعلق بشركة المساهمة الأمرتعلق وي

موال، على خلاف المؤسسة التي تأخذ شكل شركة ذات هذا النوع من شركات الأ تساع مجاللى إبالنظر إ ،ستثنائيالإ

حكام المادة إلى تطبيق أالتي تحيلنا  391مسؤولية محدودة والتي حصرها المشرع في حالة الاندماج حسب نص المادة 

ستثنائي تستدعي طابع الإبانها ذات  المتعلقة بشركة المساهمة، وعلى العموم يمكن طرح بعض الحالات التي توصف 310

 .دوره الرقابي لأداءضور محافظ الحسابات ح

 تعديل القانون الأساسي للشركةمراقبة -0

ساسي، و بالتالي يتعين على محافظ الحسابات مراجعة الألى تعديل قانونها إ، المؤسسة العمومية الاقتصادية عرضا   قد تلجأ

وفق ما هو منصوص عليه  القانون الأساسيعلى المدخلة  هذه التعديلاتوصحة  مدى تطابق هذا التعديل والتعرف على

محافظ الحسابات تقديم تقرير خاص لكل تعديل للجمعية عامة غير  القانونمن القانون التجاري، حيث يلزم  931في المادة 

نه يلزم فإ ،س المال المؤسسةن حالة الزيادة في رأ، مع الإشارة أ2ينمسير ، والتأكد من صحة البيانات المقدمة لل1عادية

نعدام طائلة بطلان المداولات في حالة إ لى الجمعية العامة للمؤسسة تحتتقديم تقرير محافظ الحسابات إ التشريع بضرورة

 هذ التقرير.

 سهم الضمانحكام المتعلقة بأمراقبة الأ-2

                                                           

 1- المادة 913 من القانون التجاري.
 2- المادة 983 وما بعدها من القانون التجاري.
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تمثل الدولة ي خاصة تلك الت ،ن هذا الشرط قد يكون منعدما لدى بعض المؤسسات العمومية الاقتصاديةأشرنا سابقا أ

الاقتصادية ن يكون هذا الشرط محل تطبيق في بعض المؤسسات العمومية بأن نضع فرضية المساهمة، غير أننا يمكن أ

سواء تعلق لى القانون التجاري، وهنا يمكن تكريس هذا الشرط على القائمين بتسيير المؤسسة التي تخضع بشكل أكبر إ

علام إوهنا يقع على محافظ الحسابات ضرورة  ،1مديرينو مجلس اللإدارة أم مجلس ابالمؤسسة التي تعمل بنظا الأمر

ذا كانت ها إالوضعية القانونية لهذه الأسهم قصد تصحيح، الذي يبين ليهاي التقرير العام السنوي المرفوع إالجمعية العامة ف

 .2تشمل نقصانا

 مراقبة الأجور المرتفعة الممنوحة لأعضاء جهاز التسيير-1

ا يقع فيما يخص الأجور المرتفعة الممنوحة للقائمين بالتسيير، لذ ،المسيرينمساهمين و تضارب في المصالح بين القد يقع 

و تؤثر على الربح لتي قد تؤثر على رأسمال المؤسسة أعن الأجور المرتفعة ا على محافظ الحسابات ضرورة الإعلام

الشأن يتعين ، وفي هذا 4والقانون التجاري، 103-01 رقم لقانونا ةقد تضمن هذه المراقبلصافي للمؤسسة القابل للتوزيع، و ا

عداد تقرير عن الأجور الاستثنائية المقدمة لأعضاء مجلس الإدارة ومجلس المراقبة عن المهام على محافظ الحسابات إ

 .5والوكالات المعهودة لهم

 للمؤسسةجتماعية مراقبة الحياة الإ-1

القائمة على مجموعة من المبادئ  ،ما يعرف بحوكمة الشركات إطاريتولى محافظ الحسابات هذه المهمة التي تدخل في 

، 6بين المساهمين في الأمور الماليةمدى تطبيقه  على محافظ الحسابات ضرورة مراقبة يقع الذيالمساواة،  أبرزها مبدأ

                                                           

 1 -المواد 910 و991 من القانون التجاري.
 2- المادة 906 من القانون التجاري.

 3- المادة 11 من القانون 10/01 السالف الذكر.
 4- المادة 981 من القانون التجاري المتعلق بشركة المساهمة.

 931من القانون التجاري بالنسبة للقائمين بالإدارة، والمادة  911بناء على بالاحالة المنصوص عليها في المادة  918لمادة تطبق أحكام ا -5
 فيما يخص اعضاء مجلس المراقبة. 996بالحالة من المادة 

، 1103بدي فاطمة الزهراء، الدور الرقابي لمندوب الحسابات في شركة المساهمة، المجلة المتوسطية للقانون الاقتصاد، جامعة تلمسان، مارس  -6
 .183ص.
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قتطاعات المتعلقة بالضمان كما يقع على محافظ الحسابات مراقبة إ ،المساهمينومدى توفر الحماية القانونية للأقلية 

 لصالح العمال المؤسسة العمومية الاقتصادية.والوفاة الاجتماعي، والتسديدات المتعلقة بالتقاعد 

الحسابات في  محافظالحسابات رتب المشرع المسؤولية في حق  محافظوفي سبيل تحقيق هذه الرقابة بصورة فعالة من قبل 

 نحراف عن مساره المهني.الة الإح

 الحسابات المدنية، الجنائية والتأديبية محافظالفرع الثالث: مسؤولية 

خطاء واللامبالاة ضرار الناجمة عن الأ، عن الأالغير، المساهمين و إزاء المؤسسة الكاملة الحسابات المسؤولية محافظيتحمل 

و وكيل الجمهورية عن ي تقريره المقدم للجمعية العامة أعند ممارسته لمهامه، وكذا في حالة عدم الإشارة ف يرتكبهاالتي 

الذي يكون سببا  الأمر، 1طلاعه عليهاحسب الحالة رغم إ مديرينو مجلس اللتي يرتكبها أعضاء مجلس الإدارة أالأخطاء ا

لى المسؤولية التأديبية المقررة في القانون المنظم بالإضافة إ ،الجنائيةة و تتأرجح بين المسؤولية المدني في قيام مسؤوليته التي

 للمهنة.

 الحسابات محافظلأولا: المسؤولية المدنية 

سواء  مندوبو الحسابات مسؤولون،لى المسؤولية المدنية لمندوب الحسابات بقولها " من ق ت إ 01مكرر301أشارة المادة 

رتكبوها في ممارسة وظائفهم. اللامبالاة التي يكونون قد إالاضرار الناجمة عن الأخطاء و  و إزاء الغير، عنإزاء الشركة أ

حسب الحالة  ،مديرينو أعضاء مجلس التي يرتكبونها القائمون بالإدارة أولا يكونون مسؤولون مدنيا عن المخالفات ال

من  16شارة المادة كما أ "طلاعهم عيها.الجمهورية رغم إها في تقريرهم للجمعية العامة و/أو وكيل لا إذا لم يكشفوا عنإ

" يتحمل محافظ الحسابات المسؤولية العامة عن لى مسؤولية محافظ الحسابات بقولهالمهنة إالمنظم ل 10-01قانون 

د محافظ يعنه " من نفس القانون التي نصت على أ 90وكذا للمادة  العناية بمهمته ويلتزم بتوفير الوسائل دون النتائج."

و تجاه الكيان أ ثناء تأديته لمهامه. ويعد متضامنعن الأخطاء التي يرتكبها أ الحسابات مسؤول تجاه الكيان المراقب،

المسؤولية المدنية لمحافظ  نوعلى هذا الأساس فإحكام هذا القانون." ، أتجاه الغير عن كل ضرر ينتج عن مخالفة 

                                                           

 1- سالمي وردة، المرجع السابق، ص.98.
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الأركان المنصوص عليها في لاسيما ما تعلق ب ،عليها المسؤولية المدنية تقوم يالت ،لى المبادئ العامةتخضع إ الحسابات

وهو من جملة الأخطاء واللامبالاة التي يرتكبها محافظ الحسابات بمناسبة قيامه بمهامه ، وقد  ،الخطأالقواعد العامة ، وهي 

لى نوعين، الأخطاء التي يرتكبها محافظ الحسابات بمناسبة قيامه اء التي يرتكبها محافظ الحسابات إقسم الفقه الأخط

، و كذا الأخطاء التي يرتكبها بمناسبة لتزاماتهاو التحقق من موجودتها و الوفاء بإبالرقابة على دفاتر ومستندات الشركة 

و التنظيمية للمؤسسة العمومية حترامها للنصوص القانونية حسابات الشركة و التحقق من مدى إ القيام بمراجعة الميزانية و

و مجلس تبليغ جمعية المساهمين أو مجلس الإدارة أ ضرورة  الاقتصادية، و في هذا الشأن يقع على محافظ الحسابات

غير أنه ما يمكن التنويه  .وحتى وكيل الجمهورية عن الأخطاء التي يكتشفها بمناسبة قيامه مهامه حسب الحالة مديرينال

هو ملتزم ببذل العناية اللازمة التي تفتضيها أصول المهنة و ليس بتحقيق  ،القيام بهامه إطارحسابات في ال محافظعنه أن 

ين و الناشئة و المساهمر التي تلحق بالشركة أو الغير أضراالحسابات عن الأ محافظل لأساس يسأنتيجة ، و على هذا ا

ما النوع الثاني من ، أو الحرص المطلوب منه لأداء مهامه نه بذل في ذلك العنايةن يكشفها لو أعن مخالفات كان له أ

تم وجه ووفق  ما يقتضي الحسابات عمله على أ محافظي فيها الأخطاء هي تلك الاخطاء النتائج عن الرقابة التي لا يؤد

 . 1القانون وهو ما ينعكس سلبا على إعطاء الصورة الحقيقية و الصادقة للوضعية المالية للمؤسسة 

ذ لا يمكن تصور وجود مسؤولية مدنية من عموما، إ ، وهو من شروط الضرورية التي تقوم عليها المسؤولية المدنيةالضرر

 دون وجود ضرر وفق ما تفتضيه القواعد العامة.   

رتكبه المسؤول عن الضرر والضرر الذي أصاب المضرور لعلاقة المباشرة بين الخطأ الذي إ، وهي االعلاقة السببية 

الحسابات مسؤول إذا كان الخطأ الذي ارتكبه هو الذي تسبب في الضرر وبصفة مباشرة، وعلى  محافظبحيث يكون 

ن مندوب الحسابات لم يبذل العناية اللازمة التي تمليها عليه المضرور إثبات العلاقة السببية عن طريق إثبات أ الطرف

 .2لضرورة المهنية والتي من خلالها يحول بينها وبين حدوث الضررا

                                                           

 1- علاوي عبد اللطيف، المرجع السابق، ص.019.
 2- علاو ي عبد اللطيف، المرجع نفسه، ص.013. 
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 المسؤولية الجزائية لمحافظ الحسابات :ثانيا

رتكابه لأفعال حال إ العامة فيحكام ، المقررة في الألى الاحكام المتعلقة بالمسؤولية الجنائيةات إالحساب محافظيخضع 

هم هذه لعل أو  ،10-01المعدل والمتمم بالقانون  99/019 مجرمة وفق ما هو منصوص عليه في قانون العقوبات

 المخالفات التي يمكن يرتكبها محافظ الحسابات:

 .1من قانون العقوبات 111-110وهي جريمة منصوص عليها في قانون العقوبات في المواد  ،فشاء السر المهنيإ-أ

موال الشركة من كل التلاعبات مكلف بحراسة أالجريمة، بإعتباره الحسابات عن هذه  محافظل أس، قد ي  الأمانة خيانة-ب

بما يملكه من صلاحيات في التبليغ عنها في  ،ير المؤسسةين يتعرض لها من قبل جهاز تسوالإختلاسات التي يمكن أ

الحسابات في هذه  محافظن وضعية مع الإشارة أ الجمهورية،لى وكيل و إالجمعية العامة أ لىويقدمها إالتقارير التي يعدها 

 محافظنه في غالب الأحيان الأموال لا تكون في حيازة لى أوليس الفاعل الأصلي، بالنظر إ الجريمة تكون محل الشريك

 .2نه شريكل على أالحالة يسأ وفي هذهالحسابات 

الحسابات مع القائمين بالإدارة في نشر معلومات وحسابات كاذبة عن  محافظ يتواطؤوهي الحالة التي التزوير،  جريمة-ج

 بوجود أرباح قابلة للتوزيع. والمساهمين والهامهمي العام ، بهدف تظليل الرأالوضعية المالية الحقيقية للمؤسسة

الحسابات يقتضي توفر  محافظن الترشح لتولي مهنة أ أشرنا سابقا،، حساباتال محافظغير الشرعية لمهنة  الممارسة-د

وذلك لضمان حماية المهنة من الجرائم  ،عتمادإجراءات الإب الأمرويتعلق لتولي هذا المنصب،  عدة شروط في المترشح

وهنا تظهر  وهم ليسوا كذلك. نهم لهم صفة مندوب للحسابات الشرعيمن قبل أشخاص قد يدعون أ هاالتي قد تمس بشرف

و الأكبر من ذلك هو حماية  ،لا سيما ما تعلق بشركات رؤوس الأموال ،التجارية ركاتأهمية التي يوليها المشرع للش

المؤسسة العمومية الاقتصادية التي تشكل عصب الاقتصاد الوطني، وفي هذا الصدد نص القانون المنظم للمهنة على 

، و قرر لها 3غير القانوني لات التي تتحقق فيها الوضعيةاو الح ،الحسابات محافظالممارسات غير الشرعية لمهنة 

                                                           
المؤرخ في  10-01المتضمن قانون العقوبات المعدل بالقانون  0699يوليو  8المؤرخ في  99/019من قانون العقوبات  111-110المواد  -1

 .1109فبراير  09الصادرة بتاريخ  13، ج ر العدد 1101فبراير  11
 2 علاو ي عبد اللطيف، المرجع السابق، ص.010.
 3 -المادة 31 من قانون 01-10، السالف الذكر.
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و ما تجدر الإشارة  2حكام المتعلقة بالقانون التجاريلى الأإ ، بالإضافة1المنظم للمهنة عقوبات منصوص عليها في القانون

يتطلب  أن الأمر هذا المقام ولذلك نرى في ،زدواجية النص التجريم لفعل واحدمام حالة إأ نكون الوضع، أننا في هذه ليهإ

من القانون  818حكام المادة ي تطبيق النص المتعلق بالمهنة و إستبعاد تطبيق أو بالتال ،تطبيق قاعدة الخاص يقيد العام

 ، أو الأصلح للمتهم؟3التجاري

الحسابات طيلة مشواره المهني في المؤسسة العمومية الاقتصادية  محافظيلتزم ، بمعلومات كاذبة جريمةالتصريح-ه

و تبليع المساهمين وجمعية المساهمين ومجلس  ،بضرورة تقديم معلومات صحيحة ودقيقة عن الوضعية المالية للمؤسسة

تى قبل السلطات وح بكل المعلومات المتعلقة بالشق المالي و المحاسبي للمؤسسة،  حسب الحالة مديرينالإدارة ومجلس ال

الوصية على المؤسسة بما فيها مجلس مساهمات الدولة عن طريق الأعضاء المفوضين من قبله لتولي صلاحيات الجمعية 

وفي حالة عدم  ،العامة في المؤسسة العمومية الاقتصادية التي تمثل الدولة المساهمة، وذلك بواسطة التقارير التي يعدها

ذبة ففي هذه الحالة يكون محافظ الحسابات مرتكب للجريمة تصريح معلومات كاذبة وفق ما و تقديم معلومات كاأالتبليغ 

 .4من قانون التجاري 811ليه المادة نصت ع

لى ، التي يمكن لمحافظ الحسابات إكتشافها بمناسبة قيامه بمهامه، والتبليغ يكون موجه إعدم الإبلاغ عن الجرائم جريمة-و

ليس بصفته  ،الجرائم نحالة مرتكب لجريمة عدم الإبلاغ عوفي حال عدم التبليغ عنها يكون في هذه ال ،وكيل الجمهورية

 .شريكنما بصفته ا  أصلي و فاعل 

 لمحافظ الحسابات ثالثا: المسؤولية التأديبية

ما  الحسابات، وهوالمنظم للمهنة مندوب  10-01حكام القانون إلى أ المسؤولية التأديبية لمحافظ الحسابات تخضع

سب المعتمد " يتحمل الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحانهالتي تنص على أمنه  91حكام المادة نستخلصه من أ

و عن كل المخالفات أ ستقالتهم من مهامهمللمجلس الوطني للمحاسبة حتى بعد إمام لجنة التأديب المسؤولية التأديبية أ

                                                           

 1- المادة 31 من نفس القانون.
دج أو  111111إلى  11111من القانون التجاري التي جاء فيها" يعاقب بالحبس من شهرين إلى ستة أشهر وبغرامة مالية من  818المادة  -2

 دم الملائمات لقانونية"بإحدى هتين العقوبتين فقط، كل شخص يقبل عمدا او يمارس أو يحتفظ بوظائف مندوب الحسابات بالرغم من ع
 3- علاو ي عبد اللطيف، المرجع السابق، ص.011. 

 4 - المادة 811 من القانون التجاري. 
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قواعد خرق الذي يوهي مسؤولية معنية بمواجهة المهني  قواعد المهنة عند ممارسة وظائفهم".و أخلاقي في تقصير تقني أ

أنواع الأخطاء المهنية المرتكبة ودرجتها  01-01ين المشرع في المرسوم التنفيذي يوقد ب ،ها النبيلةأصول وينتهكالمهنية 

مسؤولية مستقلة عن المسؤولية المدنية والمسؤولية الجنائية ن المسؤولية التأديبية ، مع الإشارة أوالعقوبات المقررة لها

، من جملة هذه العقوبات المرتبة ترتيب تصاعدي حسب درجة خطورتها وهي، الإنذار، 1المرفوعة ضد محافظ الحسابات

تصنيفها  ، وقد تم تصنيف  درجة هذه الأخطاء و2و الشطب من الجدولالتوقيف المؤقت لمدة أقصاها ستة أشهر أالتوبيخ، 

 . 013-01وبما يقابلها من عقوبة بموجب المرسوم التنفيذي 

مع أعضاء جهاز  ،ليس التضامنيةو  التضامميةنه قد يكون محافظ الحسابات متبوع على أساس المسؤولية ، أوتجدر الإشارة

بحيث لا  ،العمل ضررسبب ذلك و  المسير الفعلي(التسيير )ة و عمال الإدار إذا شارك في أير المؤسسة في حالة ما يتس

نه متى كان موقف محكمة النقض الفرنسية التي أقرت أوهو  ،يمكن فصل الضرر عن الفعل الصادر من محافظ الحاسبات

 .4حداث الضرر، بحيث لا يمكن الفصل بينهما في إعضو مجلس الإدارةمشترك بين محافظ الحسابات و  الخطأ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 1 -علاوي عبد اللطيف، المرجع السابق، ص.091.
 2- المادة 91 من قانون 01-10 المنظم لمهنة محافظ الحسابات، السالف الذكر.

المحدد لدرجة الاخطاء التأديبية المرتكبة من قبل المخابر المحاسب ومحافظ الحسابات  1101يناير  01المؤرخ في  01-01المرسوم التنفيذي  -3
 .1101يناير  09، الصادرة بتاريخ 11والمحاسب المعتمد خلال ممارسة وظيفتهم وكذا العقوبات التي تقابلها، ج ر عدد 

 4-أبوبكر عبد العزيز مصطفى عبد المنعم، المسؤولية التضامنية في شركة المساهمة، بدون بلد النشر، الطبعة الأولى،1109،ص.111.
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 -الإدارية-المؤسسة الاقتصاديةر يمخطط الرقابة الداخلية على تسي
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 ير المؤسسة العمومية الاقتصاديةيالفصل الثاني: الرقابة الخارجية على تس

ستقلالية التي منحت للمؤسسة العمومية الاقتصادية و تركيز المشرع على البعد التجاري في تنظيمها، على ضوء رغم الإ

، إلا أن الطابع العمومي المرفقي بقي  ا تم التطرق إليه في الفصل الأولالمتعلق بالمؤسسة و حسب م 11-10 الأمر

جعل المشرع  يخضاعها إلى  مماات العمومية المشكلة  لرأسمالها، يغلب عليها، بالنظر إلى عدة إعتبارات، أبرزها، المساهم

هيئات خارجية، تسند لها المهمة الرقابة على تسيير المؤسسة العمومية الاقتصادية يمكن وصفها بأنها خارجية لأنها رقابة 

ات الأموال المنصوص ، مما أكسب المؤسسة العمومية الاقتصادية طابع متميز عن شركلم ينص عليها القانون التجاري

عليها في القانون التجاري، مع الإشارة أن هذا النموذج من الرقابة المفروض على المؤسسة، جاء تطبيقا لنماذج من بعض 

صادية التابعة للقطاع العام إلى الأنظمة الرأسمالية الأوروبية أبرزها النظام الفرنسي الذي يخضع بعض المؤسسات الاقت

 1هميتها بالنسبة للإقتصاد الفرنسي.شراف حكومي نظرا لأإ

سباب الحقيقية التي دفعت بالمشرع إلى تبني هذا النوع من الرقابة، ترجع بالأساس إلى التطورات التي شهدها غير أن الأ

جتياز كل العوائق ، و بالتالي كان لزاما على الدولة مواكبتهاعلى مختلف المراحل التي مر بها الإقتصاد الوطني  وا 

نواة الأساسية  عتبار المؤسسةبإو الصعوبات التي من شأنها التأثير على إستمرار نشاط المؤسسة في ظل هذه التحولات، و 

، ولذلك وضع المشرع مجموعة من وسائل وآليات التي تضبط وتقيم وتحمي ممتلكات قتصاد الوطني والمجتمعفي الا

لمساهمات الدولة في المؤسسات  لها، و توفير الحماية الكافية المؤسسة العمومية الاقتصادية، لبلوغ الأهداف المسطرة

حكام لى أالعمومية الاقتصادية، و عليه يمكننا أن نصف  الإستقلالية التي منحت لهذه الأخيرة،  بالصورية رغم خضوعها إ

 .2صيتهاستثناء بعض القواعد التي تتماشى مع خصو قيت تعامل معاملة المرفق العام بإالقانون التجاري، وب

الأساس، فإن دراستنا للرقابة الخارجية على المؤسسات العمومية الاقتصادية ستكون مصوبة نحو رقابة الهيئات  وعلى هذا

 الوطني عموما وهي عبارت عن هيئات مركزية، وهذا ما سنتطرق له في المبحث الأول، وضبط الاقتصادالمكلفة بتنظيم 

                                                           

 1- الدراجي شعوة، المرجع السابق، ص.018.
ر، العدد السابع، نوفمبر عبد النور النوى، المؤسسة العمومية الاقتصادية كآلية لتسيير المرفق العام في الجزائر، مجلة الراشدية، جامعة معسك-2

                                                                 .            110.، ص1101



 الرقابة الخارجية على تسيير المؤسسة العمومية الاقتصادية                     الفصل الثاني 
 

86 
 

، لتتولى رقابة المال العموميمتخصصة في  للمؤسسة،الهيكلي خارجة عن النتظيم كما نجد أن المشرع إعتمد هيئة تقنية 

 . فماهي هذه الهيئات بشكل عام؟المؤسسة العمومية الاقتصادية،  والمحاسبي داخلمهمة التدقيق المالي 

 المبحث الأول: رقابة الهيئات المركزية على تسيير المؤسسة العمومية الاقتصادية

بما فيهم المؤسسة العمومية الاقتصادية  الاقتصاديين،تلعب السلطة التنفيذية دور مهم في ضبط نشاط مختلف المتعاملين 

على مختلف أنواعها، بما تملكه من صلاحيات واسعة ذات طابع وطني تؤهلها للتدخل ورقابة المؤسسة العمومية 

تضمن تحقيق مبدأ اللامركزية ل ،امن دون المساس بمبدأ إستقلاليته لكنالأدوار الجديدة للدولة،  وتتماشى مع الاقتصادية

 في القرارات المتعلقة بتسيير المؤسسة العمومية الاقتصادية. وعدم التأثيرالاقتصادية، 

و يبدو أن  إعادة تكيف الرقابة على تسيير المؤسسة العمومية الاقتصادية ، جاء تماشيا مع  الطابع العمومي الذي تتميز 

ابي ، و ثبوت ه المؤسسة ، كما جاء في ظل  نقص الفعلية والأداء لدى الأجهزة الإجتماعية للمؤسسة للقيام بدورها الرقب

من الأجهزة الرقابية التابعة للمؤسسة العمومية لاقتصادية، و على هذا الأساس سنحاول التطرق في هذا  قضيا الفساد بتواطأ

لى و بإعتبارها المشرف الأول على السياسة الاقتصادية في البلاد  )المطلب الأول(،المبحث الى رقابة السلطة التنفيذية  ا 

لى رقابة جهاز مركزي  مستقل أسندت له )مطلب الثاني(، بالإضافة إ رقابة المجلس المكلف بتسيير مساهمات الدولة 

مجلس  يتمثل هذا الجهاز فيالسوق  ، بما فيها المؤسسة العمومية الاقتصادية فيلف الأعوان الاقتصاديينمهمة ضبط مخت

 المنافسة )مطلب الثالث(.    

 المطلب الأول: رقابة السلطة التنفيذية

، بالنظر إلى والتي لم تأتي بثمارها بعد الفشل الذريع الذي نتج عن تجربة إستقلالية المؤسسات العمومية الاقتصادية،  

الذي نتج عنه تفشي ظاهرة الفساد في  الأمرضعف رقابة الأجهزة الداخلية للمؤسسة و تواطئها مع القائمين بتسييرها، 

، مما دفع بالدولة الجزائرية إلى التدخل لإنقاذ مؤسساتها من آفة الفساد التي التابعة للقطاع العام المؤسسات الاقتصادية

ستمراريت ها، فلجأت الدولة إلى إستعمال أجهزتها و مؤسساتها من أجل ممارسة دورها في ضبط نشاط عصفت بكينها وا 
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، ولعل 1المحافظة على طابع الإستقلالية  في التسيير إطارير المؤسسة  العمومية الاقتصادية ، لكن و دائما في يجهاز تس

، الوزارة التي  الأولىرئيس الجمهوري ، رقابة الوزارة أهم رقابة تم التركيز عليها و منذ إنشاء المؤسسة الاقتصادية  رقابة 

 ما يعرف بالوصائية على مؤسسات الدولة.  إطاريتبعها نشاط المؤسسة. في 

 الفرع الأول: رقابة رئيس الجمهورية

التنفيذية، بحيث يعد رئيس الجمهورية المشرف الأول على السياسة الاقتصادية في البلاد، بإعتباره يمثل أعلى هرم السلطة 

بما يتماشى   ،يتمتع بصلاحيات واسعة ، يستمدها من الدستور تؤهله لإتخاذ عدة تدابير لتنظيم القطاع الاقتصادي عموما

، و بالتالي يمكن أن نطبق هذه النظرية على  المؤسسة العمومية الاقتصادية التي تظل في الحقيقة ملك 2والمصلحة العامة

يحق لرئيس  طاروعها من حيث التسيير والرقابة إلى قواعد القانون التجاري، و في هذا الإالدولة، على رغم من خض

مجلس الوزراء، الذي يمنحه الدستور الحق في رئاسة  إطارالجمهورية الإطلاع على سير دواليب الإقتصاد الوطني في 

 .3إجتماعاته الدورية

لاحات التي باشرتها الدولة خلال فترة إستقلالية المؤسسة، وما وقد لعب رئيس الجمهورية دورا هاما في حسم معركة الإص

تولد عنها من خلط في مفاهيم العامة حول المؤسسة العمومية الاقتصادية ومصيرها، حيث تدخل رئيس الجمهورية في تلك 

ضي جميع ، من إجل الوصول إلى وفاق ير ةالفترة التي عرفت نزاع و تظارب بين مختلف أطراف العلاقة مع المؤسس

إيجابيا من خلال إستعمال  في تلك الفترة كان تدخل رئيس الجمهورية، و لذلك الأطراف بما فيهم الشركاء الإجتماعين

 هاما في تنظيم المؤسسة ، كما لعب رئيس الجمهورية دورا  4أسلوب الأوامر في تنظيم المؤسسة العمومية الاقتصادية

 على الهيئات العليا في البلاد المكلفة بالوقاية من الفساد ومكافحته.شراف العمومية الاقتصادية من خلال الإ

                                                           
ة الحقوق محمد الصغير بعلي، النظام القانوني للمؤسسة العمومية لاقتصادية في التشريع الجزائري، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون، كلي-1

 .191، ص.0661والعلوم السياسية، جامعة الجزائر، 
2- F. Ouabri.Droit administratif.Office des publications universitairs‚2017.p.50. 

 3- محمد الصغير بعلي، المرجع السابق، ص. 198.
 4- عجة الجيلالي، المرجع السابق، ص.111.
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 ومراسيم رئاسية أولا: تنظيم المؤسسة العمومية الاقتصادية بواسطة أوامر

، ، حيث 1خضعت المؤسسة العمومية الاقتصادية في تنظيمها إلى سلسلة من الأوامر صادرة من جهة رئيس الجمهورية

و عبر مختلف المراحل التي مرت بها، ومنذ إنشائها، بدأ  من  بالمؤسسة،ة الجوانب المتعلقة مست هذه التنظيمات كاف

الصادر في  61/11 الأمر، و )ملغى(شتراكي للمؤسساتالمتعلق بالتسيير الإ 09/00/0630 الصادر في 30/31 الأمر

، )ملغى(المتعلق الخوصصة 61/11 الأمر ،)ملغى(وال التجارية التابعة للدولةالمتعلق بتسيير رؤوس الأم 11/16/0661

ييرها المتعلق بتنظيم المؤسسات العمومية الاقتصادية وتس 11/18/1110الصادر في  11-10 الأمرمرورا إلى 

، ومن  1118مارس  11المؤرخ في  11-10المتمم لأمر  18/10كذلك بالنسبة للأمر و  ،الساري المفعول وخوصصتها

يس الجمهورية في تنظيم المؤسسات الاقتصادية التابعة للقطاع العام ، بحيث يبدولنا الرئيس هذا المنطلق يظهر لنا دور رئ

 يعد  بمثابة الهيئة التشريعية التي تعنى بالتنظيم المؤسسة العمومية الاقتصادية.  

سب وتحديد نلعام بإشراك القطاع الخاص مع القطاع ا إتخاذ القرارات المتعلقةكما يلعب رئيس الجمهورية دورا مهما في 

 في تسييرها.المشاركة في رأسمال المؤسسة و 

 في تنظيم ، من حيث التركيز على البعد التجاريحسم التنظيم المستقبلي للمؤسسة وقد كان لرئيس الجمهورية دورا كبيرا في 

دورا محوريا في توحيد مراكز القرار بعد إلغاء قوانين الإستقلالية رئيس الجمهورية ، كما لعب هياكلها القاعدية والرقابية

جلى الدور الأساسي لرئيس الجمهورية من خلال تمتعه ت، هذا وي2مصير المؤسس بفكرة الخوصصة ربط والعمل على

 هم:  في البلاد أبرز القطاع الاقتصادي بصفة عامة  تسيير ين القائمين علىيبسلطة تع

نهاء مهامه وفق ما نص عليه الدستور. ين رئيس الحكوميتع -  ة وا 

 الإطلاع على برنامج الحكومة وتعديله قبل عرضه على البرلمان.  -

 المشاركة في إجتماع مجلس الوزراء لدراسة القضايا المتعلقة بالاقتصاد عموما والمؤسسة العمومي خصوصا.  -

 3رئاسية بإقتراح من الحكومة ين مجالس إدارة المؤسسات العمومية الاقتصادية بواسطة مراسيميتع -

                                                           
كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة  محمد هاملي، آليات إرساء دولة القانون في الجزائر، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون العام،-1

 .01، ص.1101-1100كر بلقايد، تلمسان ابوب
 2- عجة الجيلالي، المرجع السابق، ص.111. 

 3- سعودي زهير، المرجع السابق، ص.60.
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المحدد من قبل الحكومة التي يترأس و تحديد المؤسسات التي يكتسي نشاطها طابع إستراتيجي على ضوء برنامج  -

النشاطات ذات الطابع في تحديد  رئيس الجمهورية صلاحياتكما تظهر لنا إجتماعاتها رئيس الجمهورية، 

نشاط كما يتولى تقييم ات العمومية الاقتصادية، مختلف للمؤسسستراتيجي للقطاعات التي تنشط فيها الإ

 .181-10التي تمثل الدولة المساهمة المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي  المؤسسات

يسهر رئيس الجمهورية على توفير الضمانات اللازمة لجلب المستثمرين الخواص أصحاب رؤوس الأموال  -

 هم في المؤسسة العمومية الاقتصادية. والتكنولوجيا من أجل إستثمار أموال

لى مكافحة الفساد في مختلف القطاعات لاسيما القطاع على المعاهدات الدولية الرامية إيصادق رئيس الجمهورية  -

 الاقتصادي. 

درت لتطبيق نصوص ا، صالتنفيذيةمراسيم اليمتع رئيس الجمهورية بصلاحيات الواسعة في التدخل وتعديل  -

، كما هو ظيم المؤسسة العمومية الاقتصاديةف الهيئات التنفيذية التي لها صلاحيات على تنمن مختلونية قان

-10مثل تدخل رئيس الجمهورية وتعديل المرسوم التنفيذي  الدول،ير مساهمات يأجهزة تس بالنسبة لنشاطالشأن 

ماي  10المؤرخ في  19/081المتعلق بتشكيلة مجلس مساهمات الدولة بموجب مرسوم رئاسي رقم  111

1119. 

وهو ما يبرز  الذكر،كما ساهم رئيس الجمهورية في إعادة تفعيل دور المفتشية العامة للمالية بموجب أوامر سالفة  -

 011هو منصوص عليه في المادة  وفق ماممارسة صلاحياته التشريعية بواسطة أوامر  الواسعة في تهسلطالنا 

 الدستور.من 

 : سلطة رئيس الجمهورية في دعم تدابير الوقاية من الفساد ومكافحتهثانيا 

خاصة المؤسسات من المعلوم أن ظاهرة الفساد هي ظاهرة  خطيرة تهدد كيان مختلق المنظمات في المجتمع، و بصفة 

ذات الطابع الاقتصادي،  ولهذا يتولى رئيس الدول بما يملكه من صلاحيات ، العمل على مكافحة هذه الظاهرة،  من 

، كما يظهر لنا دور رئيس 1خلال إتخاذ عدة تدابير تمس المنظومة التشريعية والمؤسساتية للدولة لمكافحة هذه الظاهرة

                                                           
لدولة الجزائرية بموجب مرسوم رئاسي من إتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد المعتمدة من قبل ا 19أنشات هيئات لمكافحة الفساد إمتثالا للمادة -1

المعتمدة بقرار من الجمعية العامة رقم مم المتحدة لمكافحة الفساد و الأ تفاقيةإالمتضمنة المصادقة على  1111ريل اف 16المؤرخ في  11-018
 .1111أبريل  11، صادرة بتارخ 19، ج ر العدد 1111اكتوبر  10خ في المؤر  18/11
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وفق للمتغيرات الاقتصادية والتطورات  ،ذات الصلة الجمهورية في إستعماله لصلاحياته في تحيين هذه النصوص القانونية 

إستعمال وسائل إحتيالية و ثغرات قانونية لبلوغ  والتي تعرفها ظاهرة الفساد، حيث يلجأ محترفي هذا الأسلوب من الخداع ، 

 العمومية الاقتصادية ير المؤسسةي، كجهاز تسفي الدولةعن مناصب حساسة  أهداف غير مشروعة، خاصة عندما نتكلم

ير رؤوس أموال عمومية ضخمة، ولذلك يلعب رئيس الجمهورية دورا هاما في ضبط هذا المرفق يالذي تسند له مهمة تس

 تظهر لنا في شكل نصوص قانونية ذات طابع تنظيمي أبرزها:قانونية  الحيوي بوسائل و تدابير

 0226نوفمبر  00المؤرخ في  142-26إصدار المرسوم الرئاسي -أ

ينظم كيفية ممارسة هذه  كما ،تحديد تشكيلة الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته وتنظيمها يتضمن هذا المرسوم 

 وفق منظور رئيس الجمهورية.، وسيرهاالهيئة لمهامها 

المتعلق  1119فبراير  11المؤرخ في  10-19من القانون رقم  08المادة  مع الإشارة أن هذه الهيئة جاءت تطبيقا لأحكام

بالوقاية من الفساد ومكافحته، والمتعلقة بإنشاء الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته وتنظيمها وكيفيات سيرها، التي 

بالشخصية المعنوية و  لية واسعةبإستقلا ، بحيث تعد هذه الأخيرة هيئة إدارية تتمتع1تدعى في صلب النص " الهيئة

ستقلالية التي تتمتع بها الهيئة،  تبدو لنا ناقصة على ن هذه الإ، غير أ2والإستقلال المالي توضع لدى رئيس الجمهورية 

، ولذلك كان من قبل الهيئة من المحاسبة والمتابعة خير، و التي تعفي هذا الألى سلطة رئيس الجمهوريةإ خلفيات إخضاعها

، خاص بعد تغيير النمط السياسي في ظل رئيس الجمهورية من الضروري إعطاء الهيئة إستقلالية أكبر حتى في ملاحقة 

 . لجمهوريةالجزائر الجديدة الهادف إلى محاربة الفساد وملاحقة المفسدين بما فيهم الرئيس ا

بمعنى أن رئيسها يتلقى التوجيهات من قبل رئيس  ئاسي،ر ن بموجب مرسوم يتعمل هذه الهيئة تحت إشراف رئيسها المعي

مختلف المؤسسات، كما  ومكافحته عبرلى الوقاية من الفساد الرامية إ وهذا تنفيذا للتدابير الجمهورية بصفة غير مباشرة،

التنسيق  إطارفي  دائما ومكافحته،ات الدولة في مجال الوقاية من الفساد إطار يتولى رئيس الهيئة إعداد وتنفيذ برامج تكوين 

 بينه وبين رئيس الجمهورية.

                                                           
الذي يحدد تشكيلة الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته وتنظيمها وكيفيات سيرها، الجريدة  101-19مرسوم الرئاسي من ال الأولىالمادة -1

 .1119نوفمبر  11لسنة  31الرسمية العدد، 
 2 المادة 11 من ذات المرسوم. 
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رقم  رئاسي الأمرى تلعب دور مهما في مكافحة الفساد، وهي  الديوان المركزي لقمع الفساد بموجب خر أإستحداث هيئة 

ن يوقد بي ، 01مكرر 11و 11إضافة مادتان ، من خلال 10-19المتمم للقانون  1101غشت  91المؤرخ في   01-11

 119-00الطبيعة القانونية للديوان بالإحالة إلى التنظيم  المتمثل في المرسوم رئاسي رقم  11-01رقم  الرئاسي الأمر

المؤرخ في   116-01المحدد لتشكيلة الديوان المركزي لقمع الفساد وكيفيات سيره، المعدل والمتمم بموجب مرسوم رئاسي 

مكافحة الفساد  إطار، وهو ما يبرز دور رئيس الجمهورية في 2 911-00المعدل لمرسوم الرئاسي رقم  1101يوليو  11

 ير المؤسسة العمومية الاقتصادية. ين تراقب  جهاز تسالتي يمكن أفي جميع القطاعات 

 ي يحدد نموذج التصريح بالممتلكاتالذ 0226نوفمبر  00المؤرخ في  141-26صدار المرسوم الرئاسي إ-ب

ي المؤسسات العمومية مسير تعزيز الرقابة على  س الجمهورية فيالدولة ممثلة في رئي،  جهود في هذا الشأن يبرز لنا

مجلس بأعضاء  الأمرالقائمين بالإدارة سواء تعلق  نيمن خلال تحديد نموذج تصريح بالممتلكات عند تعي، الاقتصادية

جرد جميع الأملاك العقارية  ، حيث تكون عملية التصريح بالممتلكات ، عن طريقمديرينالإدارة أو أعضاء مجلس ال

فقا لنموذج الملحق بهذا و في الخارج ويعد التصريح و أ مومي وأولاده القصر في الجزائروالمنقولة التي يملكها الموظف الع

 ن يطبق على المؤسسات العمومية الاقتصادية خاصة بالنظر إلى طرق تعيين جهاز تسييرها.، وهو ما يمكن أ3المرسوم

، غير 4المحدد لكيفيات التصريح بالممتلكات بالنسبة للموظفين العموميين 141-26المرسوم الرئاسي إصدار -ج

 علق بالوقاية من الفساد ومكافحتهمن قانون المت 26المنصوص عليهم في المادة 

 دائما رز لنا، وهو ما يبعلق بالوقاية من الفساد ومكافحتهالمت 10-19من قانون  19جاء هذا المرسوم لتميم المادة  

مساعي رئيس الجمهورية في الوقاية من الفساد ومكافحته، حتى في حالة وجود ثغرات قانونية، قد يستعملها المفسدين لتبرير 

و ضمها إلى ذمتهم المالية أو ذمة أصولهم  أ التي تستهدف الإضرار بالأموال العمومية، من خلال الإجراميةأعمالهم 

، 10-19من قانون   19هم في المادة الرئاسي على الموظفين العمومين غير المنصوص علي، وقد ألزم المرسوم فروعهم

، أمام ومكافحته من قانون الوقاية من الفساد 11بموجب المادة  ،المحددة بضرورة إكتتاب التصريح بالممتلكات في الآجال
                                                           

 1 الجريدة الرسمية العدد 11 الصادرة بتاريخ 10 سبتمبر 0242. 
 2 الجريدة الرسمية رقم 19 الصادرة بتاريخ 10 يوليو 1101.

.31المحدد لنموذج التصريح بالممتلكات، ج. ر العدد.  1119نوفمبر  11المؤرخ في  101-19من المرسوم الرئاسي  11المادة    
ميين غير المنصوص المحدد لكيفيات التصريح بالممتلكات بالنسبة للموظفين العمو  1119نوفمبر  11المؤرخ في  101-19المرسوم الرئاسي -4

 .1119، المؤرخة في 31من القانون المتعلق بالوقاية من الفاسد ومكافحته، الجريدة الرسمية العدد، 19عليهم في المادة 
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، أو أمام السلطة السلمية المباشرة لدولةفي االسلطة الوصية بالنسبة للموظفين العمومين الذين يشغلون مناصب عليا 

السلطة المكلفة بالوظيف العمومي، ويودع التصريح مقابل  بالنسبة للموظفين العمومين الذين تحدد قائمتهم، بقرار من

، غير أن 1جال معقولة، من قبل السلطة الوصية أو السلمية لدى الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته في أوصل

إمكانية تطبيق النص على المؤسسات العمومية التي تفتح رأسمالها  يكون حول ،الذي يمكن طرحه في هذا الصدد شكالالإ

مال مساهمات الدولة في رأس و الإعتماد على معيار التمويل، الإجابة تكون من خلال صلمساهمات المستثمرين الخوا

أو كلي، ففي هذه الحالة نطبق أحكام المرسوم الرئاسي، بإعتبار  كان التمويل جزئي سواء، المؤسسة العمومية الاقتصادية

، بما فيها رؤوس الأموال التجارية التابعة للدولة والموجودة في حماية الأموال العمومية بشكل عامأن النص جاء ل

في القطاع الخاص  ن قانون الوقاية من الفساد ومكافحته شمل تطبيقه حتى، مع الإشارة أعمومية الاقتصاديةالمؤسسات ال

سيما شركات الأموال التي يغلب عليها تطبيقه على الشركات التجارية لا من ذات القانون و يشمل 11من خلال المادة 

 النظام القانوني.

 0222-40-42حة الفساد المؤرخة في إصدار تعليمة رئيس الجمهورية متعلقة بتفعيل مكاف-د

  المرصد الوطني لمكافحة الفساد إنشاء-ه

افحة الفساد عبر كافة القطاعات الرامية نحو مك مساعيه إطاربقرار من رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، وهذا في 

الدوائر. ومن هذا المنطلق تم عقد ملتقى ت والبلديات و يبنى على مختلف الجمعيات الموجودة في الولايا حيثالمستويات، و 

تحت عنوان التنمية المحلية تقيم وأفاق،  1111-10-06لجمهورية يوم الخميس وطني جمع رئيس الجمهورية  بالولاة ا

لى التحرر و التحلي بروح المبادرة في ممارسة مهامه، في نطاق إقليم الولاية، وأعتبر دعي فيها رئيس الجمهورية الولاة إ

ين النزهاء، وهو ما يكرس مساعي مسير الوالي ممثل  لرئيس للحكومة في الولاية،  ودعي إلى توفير الحماية القانونية لل

ي مختلف القطاعات، بما فيها المؤسسات مسير رئيس الجمهورية في ترقية القطاع الاقتصادي العام، وفتح المبادرة أمام 

 .ير المرافق الاقتصادية العموميةيالعمومية الاقتصادية ، كما تتجلى أدوار رئيس الجمهورية في دعم الشفافية في تس

 المجلس الأعلى للشباب إنشاء-و

                                                           
المحدد لكيفيات التصريح بالممتلكات بالنسبة للموظفين العمومين غير المنصوص عليهم في  101-19من المرسوم الرئاسي رقم  11المادة -1

 .1119، المؤرخة في 31من القانون المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، ج ر، العدد،  9 المادة
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قتصاد البلاد ي صنع القرار المتعلق بالشباب فتح باب المشاركة فمام الشباب و ذي يتم من خلاله فتح باب الحوار أال  وا 

، ي القطاعات الاقتصاديةمسير ة على نه تدعيم الرقابة الشعبية على مؤسسات الدولة وتسليط الرقابة القانونيوهذا مامن شأ

 ين في مجال القانون.مسير لى ضرورة تكوين الرئيس الجمهورية إ كما دعي

 مهورية سلطة إخطار مجلس المحاسبةرئيس الج المحاسبة، يملكخطار مجلس رئيس الجمهورية في إ سلطة-ي

، في حالة معاينة تجاوزات صادرة من في نطاق إختصاصه يملك رئيس الجمهورية السلطة في إخطار مجلس المحاسبة

المعدل والمتمم  11-01 الأمرمن  03جه من خلال فحوى المادة تسيير مؤسسة عمومية اقتصادية، وهو ما نستنتجهاز 

" يمكن رئيس الجمهورية أن يخطر مجلس المحاسبة المتعلق بمجلس المحاسبة، حيث نصت المادة أنه  11-61للأمر 

س. ولهذا الغرض، يطلع مجلس المحاسبة بكل ملف أو مسألة ذات أهمية وطنية تدخل في نطاق إختصاصات المجل

رئيس الجمهورية بالتفاصيل اللازمة عن كل ذلك. يطلع مجلس المحاسبة رئيس الجمهورية بأية مسألة تكتسي أهمية 

بواسطة  11-61وسع التعديل الذي شمل للأمر  وبالتالي، 1خاصة، وتدخل في نطاق إختصاصه، كلما رأى ذلك مفيدا."

من خلاله صلاحيات رئيس الجمهورية، حيث أصبح ، و السالف الذكر، من صلاحيات مجلس المحاسبة 11-01 الأمر

 بإمكان مجلس المحاسبة مراقبة المؤسسات الاقتصادية التي تستفيد من مساعدات من الخزينة العمومية.

 الوزير الاولالفرع الثاني: رقابة 

في الفترة  خاصة ،دورا محوريا في تنظيم المؤسسة العمومية الاقتصادية ولالحكومي على رئيسها  الوزير الأ الجهاز لعب

، نشاء مؤسسات إقتصاديةالمتعلقة بطرق إ ناحيةال من عدة نواحي تنظيمية، خاصة من 0661إلى  0688الممتدة ما بين 

بتطوير أنشطة  لأمراخاصة عندما يتعلق  ،على قرار من الحكومة حيث كان يعتمد في تأسيس هذا النوع من المؤسسات

، بحيث 2ستراتيجية مرتبطة بأهداف تنموية منصوص عليها في المخطط الوطنيإنشاء فروع جديدة ذات أهمية إ و ولية أأ

 طار، و في هذا الإ3التنمية الاقتصادية الوطنية إطارالجهاز التنفيذي لبرنامج رئيس الجمهورية في  الأولىتعتبر الوزارة 

                                                           
 06المتعلق بمجلس المحاسبة المؤرخ في  11-61الذي يعدل ويتمم الأمر رقم  1101غشت  19المؤرخ في  11-01الأمر من  03المادة   -1

 .0661يوليو  03الموافق  0109صفر 
 98المرجع السابق، ص حيمي سيدي محمد،  -2

3- F. Ouabri. Op.cit.p.51 
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و تفسيرها و في هذا امر رئيس الجمهورية أجل تنفيذ أو صلاحيات تتعلق  بإصدار مراسيم تنفيذية من أمنحها الدستور 

 أهمها:متعلقة بتنظيم المؤسسة العمومية الاقتصادية  الشأن صدرت عدة مراسيم تنفيذية تطبيقية لنصوص قانونية

يرها يالاقتصادية وتس العموميةت ضمن الشكل الخاص بأجهزة إدارة المؤسساتالم 181-10المرسوم التنفيذي  -

المتعلق بتنظيم المؤسسة العمومية  11-10 الأمردة الخامسة الفقرة الثالثة من تطبيقا لنص الماالذي جاء 

  .يرها وخوصصتهايالاقتصادية وتس

سبتمبر  01المؤرخ في  111-10المتعلق بتشكيلة مجلس مساهمات الدولة وسيره رقم صدار المرسوم التنفيذي إ -

 .السالف الذكر 11-10 الأمرمن  18تطبيقا لنص لنص المادة  ،1110

  .الذي يحدد صلاحيات المفتشية العامة للمالية 1118سبتمبر  9المؤرخ في  18/131صدار المرسوم التنفيذي إ -

الذي حدد شرط وكيفيات رقابة وتدقيق المفتشية  1116فبراير  11المؤرخ في  69-16صدار المرسوم التنفيذي إ -

 ، السالف الذكر.10-18 الأمر، تنفيذا الأحكام ير المؤسسات العمومية الاقتصاديةيلعامة للمالية لتسا

صدار ، من خلال إير المؤسسة العمومية الاقتصاديةيالدور الميداني للجهاز الحكومي في ضبط تس ويثبت لنا وهذا ما يفسر

ن عودة المفتشية ، فعندما نتكلم مثلا عالعمومية الاقتصادية نصوص تطبيقية تتلاءم والظروف التي تمر بها المؤسسة

سناد هذه المهمة إ 01لمؤسسة العمومية الاقتصادية بعد إنقطاع دام ما يقارب لى رقابة االعامة للمالية إ لى جهاز سنوات وا 

اع الاقتصادي المشترك بين يدل على خبرة الحكومة في ممارسة الرقابة وتدقيق التسيير في القطما  المالية،تابع للوزارة 

 الخاص والعام.

ن يي رئيس الحكومة في تعيأساسا بأخذ برأحيث يعتمد  ستشاري، المجال الإ في الأولىكما يبدو لنا الدور المحوري للوزارة 

المنصوص عليها في المرسوم  ،بالنسبة لمؤسسات العمومية الاقتصادية التي تمثل الدولة المساهمة مديرينأعضاء مجلس ال

ومن بينهم الرئيس ،  مديرينن الجمعية العامة أعضاء مجلس اليتعيالتي تنص " 13وفق نص المادة  181-10التنفيذي 

ين ينه يمكن لرئيس الحكومة رفض منح الموافقة على تعبمفهوم المخالفة أبعد موافقة رئيس الحكومة على ترشحهم ..." 

لا يصلحون أن تعيين الأشخاص المقترحين عليه  العمومية الاقتصادية في حال إذا ما تبين له سسةير المؤ يات لتسإطار 

وفق ما تتطلب  ،ينخر أين أعضاء ي، وتعقصائهمإصلاحيات  يملك الوزير الأول وبالتالي ،مديرينلتولي منصب مجلس ال

 نفوذ على جهاز التسيير و مراقبة ين للحكومة اليالتع هذا  ، وبالتالي يمنحللمؤسسة العمومية الاقتصاديةالمصلحة العامة 
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حيث  صاحبة الملكية، الدولة ممثل لى من عينه بصفته يكون المسير مجبر على الرجوع إ و في المقابل من ذلك ،عمالهأ

من طرف  عليها عن طريق و كالة التسيير التي تتم بمصادقة شرنا سابقاعيين جهاز تسيير المؤسسة وكما أيكون ت

في أي  مسيرنهاء الوكالة في أي وقت من قبل الموكل مع إمكانية تدخله في أعمال المة، وعليه يمكن لهذه الأخيرة إالحكو 

ستعمال إنه يمكن للوزير الأول إلى أو تجدر الإشارة في هذا المقام ، 1وفق ما تتطلبه الضرورة و المصلحة العامة وقت

النوع من الدولة على  فيها لمؤسسات التي تحوزان القائمين بالإدارة يتعي الحق فيالذي يعطي للوزير السهم النوعي تقنية 

رات التي لا تخدم مصلحة ين ومراقبتها و نقض القرامسير قانونا، و بالتالي التأثير في قرارات ال محددةفترة الأسهم وفق 

 لمؤسسةالعمومية الاقتصادية.و مصلحة الدولة في االمؤسسة أ

جتماعات مجلس مساهمات الدولة وفق ما من خلال ترأس هذا الأخير لإ، للوزير الأول الميدانية كما تظهر لنا الأدوار

رئيس  يؤسس مجلس لمساهمات الدولة يوضع تحت سلطةالسالف الذكر "  11-10 الأمرمن  18لمادة نصت عليه ا

الوزير الأول بمجريات العمليات وهنا يظهر لنا إطلاع ..." ، ويدعى في صلب النص المجلسالحكومة الذي يتولى رئاسته

الاقتصادية و التنظيمية التي تمس الهيئات القائمة على مراقبة المؤسسة العمومية الاقتصادية، أبرزها مجلس مساهمات 

فعالا في ضبط المؤسسات الاقتصادية العمومية وفق ما سنراه لاحقا عند دراستنا لرقابة هذا المجلس  الدولة الذي يلعب دورا  

 تسيير المؤسسة العمومية الاقتصادية. على 

 مجلسإلى ضرورة صدور نص تتطبيقي بخصوص تنظيم  ،11-10 الأمرالفقرة الأخيرة منها من  18دة هذا وقد أحالة الما

كدت السالف الذكر التي أ 111-10نفيذي تالمرسوم ال مساهمات الدولة، وهو ما حدث بالفعل من خلال إصدار الحكومة

 كومة لأشغال مجلس مساهمات الدولة.س رئيس الحعلى ترأمنه  11المادة 

ير يلوائح تنظيمية في مجال تسل هصدار تبدو لنا صلاحيات الوزير الأول في تنظيم المؤسسة العمومية من خلال إ كما

و المؤسسات العمومية الاقتصادية المنصوص عليها في بمجلس مساهمات الدولة أ الأمرق مساهمات الدولة سواء تعل

الجمعية ترسل من ذات المرسوم بقولها " ...  19السالف الذكر، وفق ما نصت عليه المادة  181-10المرسوم التنفيذي 

 " .لى رئيس مجلس مساهمات الدولةالعامة لوائحها إ

                                                           
، 11أسماء شاوش، النظام القانوني للمؤسسة العمومية الاقتصادية في التشريع الجزائري، مذكرة ماجستير في قانون الاعمال، جامعة البليدة  -1

 .36، ص.1101-1100
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العمومية الاقتصادية الموجهة للخوصصة، من خلال تولي الرقابة على المؤسسات  مهما في رئيس الحكومة دورا   لعبوقد 

من المرسوم التنفيذي  11وفق ما هو منصوص عليه في المادة  ،رئيس الحكومة لرئاسة لجنة مراقبة عملية الخوصصة

يفية تنظيمها الذي يحدد تشكيلة لجنة مراقبة عمليات الخوصصة وصلاحياتها وك 01/00/1110المؤرخ في  10-111

، كما تتكفل بضمان 1ستراتيجيات الخوصصة وبرامجهاهي من تتولى مهمة المصادقة على إ ن الحكومةوبالتالي فإ وسيرها،

 .2ستمرار الخدمة العمومية التي كانت تقدمها المؤسسة محل الخوصصةإ

 أبرزها: عموما هذا ويلعب رئيس الحكومة أدوار أساسية مهمة في تنظيم المؤسسة العمومية الاقتصادية

 .  3ولى رئاسة الحكومة مهمة تسطير سياسة إعادة الهيكلة العضوية والمالية للمؤسسات العمومية الاقتصاديةتت -

 سلطة رئيس الحكومة في منح الترخيص بالتجميع في حالة رفض مجلس المنافسة منح الترخيص. -

رسلها الجمعية العامة لرئيس تمارس الحكومة رقابتها على المؤسسة العمومية الاقتصادية من خلال اللوائح التي ت -

 .4مجلس مساهمات الدولة

 5لى سهم عاديتحويل السهم النوعي إ بشأن صدار قراروا  حكام المتعلقة بالسهم النوعي مراقبة تنفيذ الأ -

 الفرع الثالث: رقابة الوزارة التي تنشط المؤسسة في قطاعها

الهيئة المكلفة بتنفيذ برنامج  ،والإشراف عليهومهما كان القطاع التي تتولى تنظيمه  طبيعتها تعتبر الوزارة عموما مهما كانت

لغاء العمل بالوزارة المكلفة بالمساهمات خاصة بعد إ، ختصاصهاجال الاقتصادي كل واحدة في نطاق إالحكومة في الم

                                                           
لية الحقوق عبد النور النوى، المؤسسة العمومية الاقتصادية كلية لتسيير المرفق العام في الجزائر، مجلة الراشدية للدراسات والبحوث القانونية، ك -1

 .116، ص.1101والعلوم السياسية جامعة معسكر، 
 2- المادة 09 من الامر 11-10 

ة النظر في هيكلة المؤسسات دون المساس بنظامها القانوني وقد إنصب هذا التعديل في إعاد 81/111إعتمدت الدولة على المرسوم رقم  -3
البنيوي مستويين أساسين هما ، الهيكل الوظيفي للمؤسسة من خلال فصل مؤسسات الإنتاج عن مؤسسات التوزيع ، أما المستوى الثاني حص 

لتطهير المالي لبعض المؤسسات وتوزيع الذمة المالية للمؤسسة المشمولة بإعادة المستوى المالي للمؤسسة الذي تجلى من خلال تبني الدولة لفكرة ا
يل الهيكلة العضوية على المؤسسة المنبثقة عنها، نقلا عن معرف ربيعة، الإطار القانوني لخوصصة المؤسسات العمومية في الجزائر، اطروحة لن

 .83، ص. 1103-1109، السنة الجامعية  ، كلية الحقوق 0شهادة الدكتوراه في العلوم ،جامعة الجزائر
 4- المادة 1/19 من المرسوم التنفيذي 10-181، السالف الذكر.

المحدد لشروط ممارسة حق السهم النوعي وكيفيات تطبيق ذلك،  1110-00-01الصادر بتاريخ  111-10من المرسوم التنفيذي  19المادة  -5
 السالف الذكر.  
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والتي تم تعوضها بالوزارة المكلفة  ،1وتنسيق الإصلاحات التي كانت مكلفة بتوجيه ومراقبة القطاع العام الاقتصادي

عتمدت السياسة حيث إ ى وتعويضها بوزارة الصناعة والمناجم،خر إلغائها هي الأالتي تم و  ستشراف،والإ بالإحصاء

لغاء نظام وبالتالي .على توزيع المهام بين مختلف الوزرات يفي مجال الاقتصاد للدولة الإصلاحية الذي  التركيز الوزاري وا 

ير المؤسسات يمهمة الرقابة على تس مجال معينكل وزارة تنشط في  تولى من خلال تراة السابقة،كان معتمدا في الف

لى تخليص المؤسسة من رقابة الأسلوب الجديد لرقابة الوزارات إحمل  وقدالعمومية الاقتصادية التي تنشط في قطاعها، 

كز القرار حتى بالنسبة مما نتج عنه توزيع لمرا ،وطبيعة نشاطهاأنواعها  ختلافزارة واحدة على جل المؤسسات على إو 

 ،رقابة الوزرات على نشاط مختلف أنواع المؤسسات العمومية الاقتصادية هي ومن أمثلة، للمركزية أو السلطة العليا للبلاد

 تصالات على مؤسسة )موبيليس(.يا الإعلام وتكنولوجرقابة وزارة الإ -

 أبرزهاموجة كبيرة من الفساد  ، حيث شهد هذا النوع من المؤسساتعلى مؤسسة )سوناطراك( المناجمو  رقابة وزارة الطاقة -

- 1113والقضية ، 1101قضية  ، وفق ما ورد في عدة قضايا أبرزهاإ ي ن(الإيطالي )قضية الرشوة مع المجمع النفط 

 .2مليون دولار 191 ـبفي تلك الفترة  موال المهوبةالأيادي البيضاء حيث قدرة المعروفة بحملة الأ 1116

 .3رقابة وزارة الموارد المائية على مؤسسة الجزائرية للمياه -

سيما تلك لا ،ل مجلس المنافسة بواسطة رئيسهليه من قبمن خلال التقارير التي ترسل إ ،رقابة الوزير المكلف بالتجارة-

المخالفات المنافية للمنافسة التي تصدر من  بخصوصالتي يجريها  بالتحقيقات والمتعلقة ،التقارير التي يعدها المقرر

لث المتعلق برقابة وهو ما سنحاول دراسته في المطلب الثا ،بالتقرير النهائي الأمر، ويتعلق مؤسسة العمومية الاقتصاديةال

  .مجلس المنافسة

                                                           
الذي كان يحدد صلاحيات هذه الوزارة بإقتراح عناصر السياسة  1111/111كان منظم من خلال المرسوم التنفيذي نشير أن عمل هذه الوزارة  -1

معنية ، الوطنية في مجال مساهمات الدولة في إطار السياسة العامة للحكومة ، من خلال متابعة ومراقبة تنفيذ بالإتصال مع القطاعات الوزارات ال
ساهمات وتنسيق الاصلاحات الصلاحيات التي تمكنه من ضمان السير الحسن للمؤسسات العمومية الاقتصادية وتبليغها وقد منح الوزير المكلف بم

دي لأعضاء مجلس مساهمات الدولة كما كان يقترح الآليات والكيفيات التي يتم من خلالها فتح رأس مال الإجتماعي للمؤسسات العمومية الاقتصا
ن خليفة سميرة ، المؤسسة العمومية الاقتصادية بين الوصاية الادارية وتنمية الاقتصاد الوطني في القانون الجزائري ، لمساهمة القطاع الخاص ، اب

 .118،ص. 1119مجلة الدراسات الحقوقية، جامعة سعيدة، العدد التاسع ،
 .111، ص. 1109، الجزائر،الأولىفاء القانونية، الطبعة رفاف فافة، الفساد والحوكمة، دراسة للتقرير الدولي، دراسة حالة الجزائر، مكتبة الو  -2

 3-ابن خليفة سميرة، المرجع نفسه، ص .116.
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الفساد الذي قد يطال هذا القطاع  والكشف عن ،دور مهم في رقابة قطاع النقل تلعب والموصلات التيوزارة النقل  رقابة-

 .واللاسلكيةتصالات السلكية للإ والشركة الجزائريةمثلما حدث بالنسبة )لميترو الجزائر(، 

ومحاربة الفساد داخل هذه المؤسسات  ،شغال العموميةة للمؤسسات التي تنشط في مجال الأشغال العموميمراقبة وزارة الأ -

وفق ما صرح به )لويس  ،ضية فساد في العالمالتي نتج عنها أكبر قغرب -كما حدث بالنسبة للطريق السيار شرق

  .1مليار دولار 111بـ الثروة النفطية( حيث قدرة قيمة هذه الرشوة  )أوهامكتاب  في martinez (luisمارتينيز

الكشف عن فساد جهاز  ، حيث تلعب هذه الوزارة دورا مهما فيالمصرفيرف على القطاع البنكي و ة التي تشرقابة الوزار  -

 ،0663 سنةل (خليفة ال)قضية ، ولعل أبرز قضية فساد عرفها هذا القطاع هو صاديةالاقت المؤسسات ر هذا النوع منيتسي

من  اريةتوزيع المهام بين مختلف القطاعات الوز  وهنا يبدو لنا الدور المحوري لمختلف للوزارات، خاصة ما تعلق بسياسة

ختصاصه بحسب إ كل   ،ير المؤسسات العمومية الاقتصاديةيجراء الرقابة على تستسهيل عملية إنه تقسيم هذه المهمة و شأ

 والميدان الذي ينشط فيه.

إستقلاليتها، من خلال تنظيم وقد لعبة الحكومة دورا  مهما في تنظيم بعض الجوانب المتعلقة بالمؤسسة منذ الإعلان 

المؤسسة العمومية الاقتصادية بواسطة مراسيم تنفيذية جاءت تطبيقا لنصوص قانونية، تبيين كيفية تطبيقها في الميدان، 

منفذ ال تعد ، ولأن الحكومةتعرف نقاط التوازن والإختلال بالنظر إلى قدرة الحكومة في معرفة الجانب الميداني للمؤسسة

   هذه النصوص،  أبرز، ولعل عموما سياسة العامة الاقتصادية للدولةالرئيسي لل

 .2من صناديق المساهمةالمتض 006-88المرسوم التنفيذي إصدار  -

  .3المتضمن تعيين الهيئة المكلفة بالخوصصة 0669-11-00المؤرخ في  019-69المرسوم التنفيذي إصدار  -

المحدد لكيفيات تنظيم مجلس الخوصصة وسيره  0669-11-00المؤرخ في 011-69إصدار المرسوم التنفيذي  -

 .4المطبقتين على أعضائه الأساسي ونظام المرتبات وكذا القانون

                                                           

 1 رفاف فافة، المرجع السابق، ص.111.
 المتضمن صناديق المساهمة، السالف الذكر. 006-88المرسوم التنفيذي -2 
 0669لسنة  08الهيئة المكلفة بالخوصصة، ج، ر، رقم المتضمن تعيين  0669-11-00المؤرخ في  019-69المرسوم التنفيذي  -3 
المحدد لكيفيات تنظيم مجلس الخوصصة وسيره و كذا القانون الأساسي و نظام  0669-11-00المؤرخ في 011-69المرسوم التنفيذي  -4 

 .0669المؤرخة سنة  08المرتبات المطبقتين على أعضائه، ج،ر، رقم 
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المحدد لصلاحيات الوزير المكلف  1111-01-11المؤرخ في  111-111إصدار المرسوم التنفيذي  -

 .1الإصلاحاتبالمساهمات وتنسيق 

المحدد لصلاحات الوزير المكلف بالمساهمات 1111-11-10المؤرخ في  16-11إصدار المرسوم التنفيذي رقم  -

 .2وترقية الاستثمار

 وذلك عبرمعاني كبيرة في تنظيم المؤسسة العمومية الاقتصادية  ومحوريا ، يحمل ولذلك نرى في رئاسة الحكومة دورا  ميدنيا  

أساسا إلى تنظيم المؤسسة بما يجعلها تواكب  هذه الادوار تعاقبة على تنظيم الاقتصاد الوطني، تهدف مختلف المراحل التي

 وتنسجم مع متطلبات إقتصاد السوق.

 مجلس مساهمات الدولة رقابةالمطلب الثاني: 

دور الوسيط بين  ليات تلعبقانونية وآ لى البحث عن وسائلعد تخليها عن التسيير المباشر للإقتصاد إعملت الدولة ب 

التابعة  ةالمؤسسات الاقتصاديتأطير مختلف لاشراف على وتسند لها مهمة إالاقتصادية،  العمومية الدولة والمؤسسات

ية مساهمات الدولة في المؤسسات العمومو تسيير مجلس يتكفل بإدارة  هو تنصيب وضعه، ولعل  أبرز ما تم للقطاع العام

جاء مواكبا لسلسلة بل  ،المؤسسة العمومية الاقتصاديةنه لم يواكب مرحلة الاستقلالية نشاء أالاقتصادية، و ما يميز هذا الإ

، الإصلاحات التي شهدها القطاع الاقتصادي عموما إطار، وهذا في 0661لسنة  لغت قوانين الاستقلاليةالقوانين التي أ

 .  10-88ستقلالية الواسعة التي عرفتها المؤسسة العمومية الاقتصادية بواسطة القانون التوجيهي فشل تجربة الإو 

العمومية الاقتصادية بما يتماشى  ورقابة المؤسسةغير من أساليبه في تنظيم  في تلك الفترة يبدو لنا أن المشرعلذلك و 

قتصاد السوق لنظام إ جل مسايرة الدولةمن أ جاء الجهازن إستحداث هذا أ حيث نرى الفترة،لتلك  والرهانات الاقتصادية

وهنا يثور  .3لى هيئات مستقلة عنهاد الاقتصادي ومنح صلاحيات الضبط إنسحاب الدولة من المشهالذي يقضي بإ

                                                           

 .1111ة لسن 91الجريدة الرسمية رقم  -1 
 .1111-11-11المؤرخة في  13الجريدة الرسمية رقم  -2 

3 -W.LAGGOUNE, De l’Etat entrepreneur à l’Etat actionnaire ; discours juridique et réalité d’un processus, 
RASJEP, n°04, 1993, p.723. 
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ير ليه، لضبط نشاط أجهزة تسيوماهي الأدوار الرقابية المسندت إ شكال حول التأصيل القانوني لمجلس مساهمات الدولة،الإ

 المؤسسة العمومية الاقتصادية.

 الفرع الأول: التأصيل القانوني لمجلس مساهمات الدولة

وق و الخروج من الاقتصاد قتصاد الس، للمرور إلى إنتقالية التي عاشها الاقتصاد الوطنيلال المرحلة الإعتمد المشرع خإ

نشاء مجلس إ من خلالنوايا الدولة الجزائرية في التخلي عن التسيير المباشر للاقتصاد،  صدق  ، على  آليات تؤكدالموجه

المشرع  ركزو قد  ، نواعهادية على مختلف أر وضبط مساهمات الدولة في المؤسسات العمومية الاقتصاييتولى مهمة تسي

دور  ممارسةو في نفس الوقت  ،تصاديةو المؤسسات العمومية الاق الوسيط بين الدولةدور  هذا المجلس لعبي نعلى أ

في ظل إستقلاليتها التامة عن الدولة خاصة في الفترة الممتدة  ير المؤسسات العمومية الاقتصاديةيتس جهاز على المراقب

تميزت كل مرحلة  ،مر بمرحلتين أساسيتين صيل التاريخي لهذا المجلس نجدهو بالرجوع إلى التأ ،1110إلى 0661مابين 

إلى الإستقلالية دخول التدريجي للمؤسسة العمومية الاقتصادية كل مرحلة إلى ال مهدتحيث  ،ى بميزات أساسيةخر عن الأ

 .نظار السلطة التنفيذية تحت أ مواكب للتغيرات المرحلية بثوب جديد

 وطني لمساهمات الدولةالإعتماد على مجلس أولا: مرحلة 

 الأمر، بمقتضى le Conseil National des Participations de l’Étatنشاء المجلس الوطني لمساهمات الدولة تم إ

ير ومراقبة رؤوس الأموال يتنظيم وتسالتكفل بهدف ، بالمتضمن تسيير رؤوس الاموال التجارية التابعة للدولة 61-11

 إطار، في جتماعيها الإلماالدولة في تكوين رأس ، التي تساهمفي المؤسسات العمومية الاقصادية التجارية التابعة للدولة

أن هذا الإنشاء صاحبته عدة معطيات ، مع الإشارة يحمل معاني وطنية ممارسة الدولة لحق الملكية في نطاق تساهمي

م التقويم الاقتصادي الدوري الذي كان معمومل به في ظل قوانين المشرع الجزائري العمل بنظا تغيرية أبرزها، إلغاء

ستقلالية أكبر في التسيير المالي صبحت المؤسسات تتمتع بإين أتزامنا مع إلغاء قوانين الاستقلالية أالاستقلالية الذي جاء 

الدوري من يد الهيئات التابعة للدولة و أسنده إلى هيئات مستقلة أنشئت  التقويم في تلك الفترة أخرجن المشرع وكأ والإداري،

  .لاحقا  
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في المؤسسات العمومية ير مساهمات الدولة ينظام الشركات القابضة في تسعتمد على ، إأن المشرعتجدر الإشارة و 

وكان من مهام المجلس  ،للمؤسسة غلبية الأصوات في الجمعية العامةب رأسمالها أو أغلمن خلال حيازة أ ،الاقتصادية

وتبعا  ،ة الوطنيةالوطني لمساهمات الدولة تنسيق نشاط الشركات القابضة العمومية وتوجيها حسب متطلبات المصلح

مع الإشارة أن هذه المهمة كانت تقوم بها الدولة مباشرة في ظل صناديق  ،1ة الحكومة المسطرة في هذا المجاللسياس

 المساهمة، وهنا تبدو لنا نقاط التغيير من مرحلة إلى أخرى نحو إستقلالية المؤسسة العمومية الاقتصادية. 

 111-61على تنظيم المجلس من خلال اصدار المرسوم التنفيذي رقم  سابقا رناأش، كما وقد أشرفت السلطة التنفيذية 

 مانة المجلس.مندوب المساهمات من خلال توليه أ شرافتحت إره يجل تنظيم وتسيمن أ 06612ديسمبر  1المؤرخ في 

 ،لمساهمات الدولة وطنيالمجلس العلى  الأمر، في بداية في تسيير مساهمات الدولة المنظمعتمد و في هذا الشأن إ  

هذه  تظهر،  حيث خر تابع للقانون العامأمات الدولة أو أي شخص معنوي هر على ضبط مساهصكهيئة تتولى ال

من  ،خرى تمثل رأسمال الشركة التجاريةأي قيم منقولة أسهم أو مساهمات أو شهادات إستثمارية وأ شكل في المساهمات 

جتماعية للمؤسسة العمومية الأجهزة الإتتولى مهمة تمثيل الدولة المساهمة داخل  خلال تعيين المجلس الوطني لأعضاء

رتكز المجلس إ طارلإفي هذا ا لاسيما الجمعية العامة و الجهاز التنفيذي للمؤسسة العمومية لاقتصادية، و الاقتصادية

التي لها صلة بالنشاط الاقتصادي وفق ما  كافة الوزارات أدائه لمهامه على تشكيلة بشرية تظم الوطني لمساهمات الدولة في

المتعلق بتشكيلة المجلس الوطني لمساهمات الدولة، وقد وضع هذا ، 61/111من المرسوم التنفيذي  11ة نصت عليه الماد

، وفق الدور الذي يلعبه هذا 11-61 الأمرمن  08لرئيس الحكومة حسب نص المادة  الأخير تحت السلطة المباشرة

  .ليه أنفا  تصادي عموما و فق ما تم الإشارة إضبط النشاط الاقالأخير في 

في أي وقت بناء على  كما يمكنه أن ينعقدمرة في السنة على الأقل، المجلس الوطني لمساهات الدولة، كان يجتمع قد و 

 06نص المادة ، حسب ة القابضة العموميةكو بطلب من الجمعية العامة للشر ، أو بطلب من أعضائه أمن رئيسه ستدعاءإ

                                                           

 1- سالمي وردة المرجع السابق، ص.19.
، 77،ج،ر، العدد 0557-00-10المتعلق بتشكيلة المجلس الوطني لمساهمات الدولة وسيره، المؤرخ في  414-57المرسوم التنفيذي رقم  -2

 .0557-00-10الصادر بتاريخ 
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مهمة تفويض ممثلين عنه لممارسة مهام الجمعية  ، يتولىكما كان المجلس الوطني لمساهمات الدولة، 11-61 الأمرمن 

 .111-61 الأمرمن  11-10 الموادالعامة في الشركات القابضة وفق مانصت عليه 

لى صلاحيات تهدف بالأساس إ هذا الاخيرفي التركيز على منح إنشاء هذا المجلس  وهذا ما يبين رغبة المشرع عند  

ير يهداف السياسة العامة في مجال تس، من خلال تحديد أقابضة العموميةير مساهمات الدولة في الشركات اليمراقبة تس

ومن خلالها مراقبة نشاط المؤسسات العمومية  ،ير الشركات القابضة العموميةيمساهمات الدولة ومراقبة نشاط جهاز تس

رأسمال مختلف في  ة ابضبطريقة غير مباشرة،  من خلال مساهمة الشركات الق الاقتصادية التابعة للشركات القابضة

للمؤسسة  الجمعية العامة إطاررقابة للمساهمين في وهو ما يبدو في الواقع في شكل ،  المؤسسات العمومية الاقتصادية

وس الأموال لاسيما شركة القانون التجاري في تنظيمه لشركات ذات رؤ  في عليه هو منصوصوفق ما ومية الاقتصادية العم

 .المساهمة

في تحديد شروط توظيف رؤوس الأموال العمومية التابعة للنشاط التجاري في  كبير وقد كان لهذا المجلس الوطني دور

ستراتيجي، كما التوجهات العامة للدولة والإستثمار في قطاعات معينة ذات الطابع إفق و  ،المؤسسات العمومية الاقتصادية

من مؤسسات عمومية سياسة شراء أسهم إسترجاع المؤسسات التي تم خوصصتها، من خلال إنتهاجه ل في لعب دور

 قتصادية بغيت التي ترغب في بيع أسهمها. إ

نا على السياسة الاقتصادية للدولة أ ثرتنقول أنها أ هامة نتائج ،الدولةنشاء المجلس الوطني لمساهمات هذا و قد نتج عن إ

في تسيير وتنظيم القطاع الاقتصادي عموما ، وهذا من خلال تقمص الدولة لدور جديد  ر الدولةادو أمن خلال تغير  ،ذلك

في تنشط حركة  Etat Actionnaireوالظهور بمظهر الدولة المساهمة  يوافق النهج الاقتصادي المتعلق بإقتصاد السوق،

والتركيز على حق ملكيتها على هاته الأموال المستثمرة في المؤسسات العمومية  ،رؤوس الأموال التجارية التابعة لها

و العمل على إزالة طغيان الطابع السياسي على الاقتصاد  ،مايتها بمختلف الأنماط و الأشكالوالعمل على ح الاقتصادية

بالإعتماد على أسلوب  الوطنية التنميةو مساهماتها في تحقيق  العمومية ،ير المؤسسات الاقتصادية يوعلى طرق تس عموما

المؤسسة ، وفق التغيرات التي تعرفها الساحة الاقتصادية الوطنية و الدولية ، وهذا ما يتجلى لنا في إلغاءالمشرع العمل 

 ح الوطني من عنوان المجلس. بنظام المجلس الوطني لمساهمات الدولة من خلال نزع مصطل

                                                           

 1- المواد 10-11 من الأمر 61-11 الملغى بموجب الأمر 10-11، السالف ذكره.
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 Conseil de Participations d’Etat (CPE)الدولة مجلس مساهمات  إنشاء ثانيا: مرحلة-

تجارية التابعة المتعلق بتسيير رؤوس الأموال ال 11-61 الأمر، ألغي شكال المقررة في القانونلقاعدة توازي الأ ا  تطبيق   

التي  ،منه 11بموجب المادة  ،يرها وخوصصتهايالمتعلق بتنظيم المؤسسات العمومية تس 11-10 الأمرللدولة، بموجب 

 4221سبتمبر  01المؤرخ في  01-21 الأمرسيما منها ....  ، ولاالأمر" تلغى كل الأحكام المخالفة لهذا تنص 

 1والمتعلق بتسيير رؤوس الأموال التجارية التابعة للدولة، المذكور أعلاه."

وسيره، وكافة المتعلق بتشكيلة المجلس الوطني لمساهمات الدولة  111-61لغاء المرسوم التنفيذي تم إ الأمر ومواكبة لهذا

يقولها  منه 9المتعلق تشكيلة مجلس مساهمات الدولة في المادة  111-10، بموجب المرسوم التنفيذي التابعة له التعديلات

والمتعلق بتشكيلة المجلس الوطني لمساهمات  4221ديسمبر  20المؤرخ في  121-21المرسوم التنفيذي رقم  يلغى:"

 2الدولة وسيره المعدل والمتمم..."

المتعلق بالمؤسسة العمومية  11-10 الأمر، بموجب المادة الثامنة من مجلس مساهمات الدولة ءنشاوفي المقابل تم إ 

الدولة يوضع تحت سلطة رئيس الحكومة الذي يتولى " يؤسس مجلس لمساهمات السلف الذكر التي تنصالاقتصادية 

 رئاسته، ويدعى في صلب النص المجلس تحدد تشكيلته وسيره عن طريق التنظيم."

العديد من الصلاحيات التي تؤهله لضبط نشاط أجهزة تسيير المؤسسة العمومية  في ثوبه الجديد لمجلس لهذا وقد أسندت

ومية الاقتصادية إلى الأشكال الخاصة المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي الاقتصادية، أبرزها إخضاع المؤسسة عم

 11-10 الأمرالسالف الذكر، وذلك بموجب لائحة قرار تصدر منه وفق ما أشارة إليه عليه المادة الخامسة من  10-181

ير بالنسبة يوتسيمكن النص عن طريق التنظيم على أشكال خاصة لأجهزة إدارة السالف الذكر، التي تنص "... 

خر خاضع لقانون العام مجموع رأس أللمؤسسات العمومية الاقتصادية التي تحوز فيها الدولة أو أي شخص معنوي 

أدناه، بموجب لائحة قرار،  8المال بطريق مباشرة او غير مباشرة . يتخذ مجلس مساهمات الدولة المذكور في المادة 

 إخضاع مؤسسة عمومية إقتصادية للشكال الخاصة المذكورة في الفقرة أعلاه ..." 

                                                           

 1-المادة 11 من الأمر 10-11، السالف الذكر.
لسنة  10المتضمن تشكيلة وسير مجلس مساهمات الدولة، ج، ر رقم،  1110-10-01المؤرخ في  111-10التنفيذي  المرسوممن  9المادة  -2

1110. 
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مهمة ، حيث أسندت له مساهمات الدولةل قاض إلغاء المجلس الوطنينمجلس مساهمات الدولة على أ إنشاء جاء ،وبالتالي

 والتي تمثل الدولة المساهمة وهي بصورة مباشرة ذات الطابع الخاص العمومية الاقتصادية على المؤسسات الوصاية

فق ما تم و  لغاء نظام الشركات القابضة العموميةالأخرى على أنقاض إ أنشأت هيير مساهمات الدولة التي يشركات تس

 الإشارة إليه في الفصل الأول.

، كتعبير عن إرادة الدولة في التخلي عن التدخل في القطاع العمومي الوطني، إلغاء عبارة جوهر التعديل الجديدي شملوقد 

زالة التصورات الإديولوجية عن المؤسسات الاقتصادية و الهيئات المشرفة عليها، و قد  ذات الطابع السياسي الاقتصادي، وا 

، والقانون 11-61شمل التغيير أيضا كافة الجوانب المتعلقة بالنظام الأسبق أبرزها، دمج القانون المتعلق بالخوصصة 

م المتعلق مجلس في قانون واحد، و تبعا لذلك تم حل التنظي  11-61الخاص بتسيير رؤوس الأموال التجارية التابعة للدولة

الخوصصة التي أسندت مهامه إلى مجلس مساهمات الدولة، ونشير في هذا الصدد أن أهم المؤشرات التي أدت إلى حدوث 

 هذا التغير هي:

رغبة الدولة في التخلي عن الفكر الإحتكاري للدولة على الإقتصاد عموما والمؤسسة العمومية الاقتصادية خصوصا،   -

، الأنظمة السابقة، مما أدى إلى تقلص حجم التدخل العمومي المكثف في مختلف القطاعات الاقتصاديةالذي كان سائد في 

ستثناء المؤسسات ذات الطاتبع الإستراتيجي التي تمثل الدخل القومي للمجتمع فبقيت تحت رقابة ووصاية الدولة بالرغم بإ

 يرها.يمن تغير أنماط تس

الاقتصاد الوطني، بالمرور من الأشكال التقليدية للوصاية ورقابة المؤسسات العمومية  إعادة ترتيب دور الدولة في تنظيم -

 ، تتولى مهمة ضبط النظام العام الاقتصادي.  والدولة كسلطةالاقتصادية الى أدوار جديد تفصل بين فكرة الدولة كمساهم 

زالة كافة  ،قتصاد السوقيتماشى مع منهج إ، بما إعادة تكييف أنماط مساهمة الدولة في تحريك النشاط الاقتصادي - وا 

لى البحث عن فاعلين جدد يقومون بنشاط ، وهو ما دفع بالدولة إالعواقب التي خلفها النظام الكلاسيكي في ضبط الاقتصاد

 ، وبالتالي تقليص حجم تدخل الدولة في التسيير المباشر للاقتصاد مع الاحتفاظ بحق الدولة في ضبطنيابة عنها الضبط

 ورقابة المؤسسات الاقتصادية التابعة للقطاع العام.
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صلاح سة العمومية الاقتصادية، وقد تم إس مال المؤسجنبي في رأثمار الخاص الوطني والأستفتح الدولة المجال أمام الإ -

لى نظام المسبق إمن خلال المرور من نظام الإعتماد ستثمار الأجنبي بالإ ما تعلق ستثمار خاصةالنصوص المتعلقة بالإ

 ، لتسهيل ولوج المستثمرين الأجانب إلى المؤسسة العمومية الاقتصادية.1التصريح

تقليص حجم تدخل العمومية في التسيير  ، بهدفخوصصة المؤسسات العمومية الاقتصاديةتوحيد مراكز القرار المتعلقة ب-

 خاصة، كانت سائدة في ظل النظام الاسبق التي والتناقضات، ورفع الغموض المباشر للمؤسسات العمومية الاقتصادية

حرية الصناعة والتجارة وصدور قانون المنافسة، وهذا ما نتج عنه نفي طابع المقاولة عن الدولة  خاصة في ظل دسترة مبدأ

ممارستها شخاص القانون الخاص عند لة التنمية على قدم المساواة مع أموضع العون المساهم في الدفع بعج الذي يضعها

 .2لنشاط تجاري واقتصادي

الوطني بما يتماشى مع التوجه نحو تطبيق  تحرير النشاطات الاقتصادية ذات الطابع العمومي، كما نتج عن هذا التغيير -

التي تستبعد فيها  الليبرالية،ستعانة بالأدوات المستعملة في الأنظمة ، من خلال الإقتصاد السوقأوسع الأفكار المتعلقة بإ

كلها جاءت تزامنا مع صدور  وهي أفكار وحرية المبادرةالملكية الخاصة  وتمجد فيها كليا   لدولة من النشاط الاقتصاديا

ستبعاد تدخل الدولة في النشاط تساهم في إ وبروز قوانينفي إزالة العوائق التشريعية  وهو ما ساهم ،0686دستور

 . من أجل المساهمةهورها يكون فقط ، وظ3الاقتصادي

، من خلال ير المؤسسة و مساهمات الدولة فيهايإيجاد نوع من المرونة في تس ، 11-10الأمر حاول المشرع من خلال  -

هذه الفكرة و تحريرها من كافة تدخلات الدولة بصفتها سلطة عامة، وقد تجسد  بشكل أكبر لى القانون التجاريخضاعها إإ

الفصل بين ملكية الدولة لرأسمال المؤسسة فكرة  تطبيق من خلال الدولة لرأسمال المؤسسة، كثر بإعادة النظر في الملكيةأ

غير قابلة للتنازل عنها  في مراحل سابقة بأنها ملكية للمجموعة الوطنية، وهيالعمومية الاقتصادية  التي كانت توصف 

ضمن العلاقات  حيث تم إدراج هذه الأموال ،قادمو الت،سواء بالتنازل أو الحجز أ مهما كانتي طريقة و بألصالح الخواص 

ير أموال يفي تس و المدني القانون التجاري احكام وبالتالي الفصل بين ذمة المؤسسة و ذمة الدولة و تطبيق ،التجارية

       المؤسسة العمومية الاقتصادية.
                                                           

زالة كل ما ا  ة عن التسيير الاداري للإقتصاد و إعتماد نظام التصريح بدل الرخص الادارية، وهو ما من شأنه تجسيد التطبيق الفعلي لتخلي الدول -1
 هو إداري بيروقراطي.

2-M. RAINAUD et R.CRISTINI, Droit public de la concurrence, Économique, Paris, 1987, p .17. 
3-W.LAGGOUNE, L’Etat dans la problématique du changement, RASJEP, 1993, n°04, p.727. 
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 ثالثا: تشكيلة مجلس مساهمات الدولة -

حكام أ لىإوبالرجوع  ،قتصادية للدولةالسياسة العامة الا ومؤثرة في ،تشكيلة بشرية مهمةيتركب مجلس مساهمات الدولة من 

التي تقضي بتأسيس مجلس  ،منه 18 ، لاسيما المادةالمتعلق بتنظيم المؤسسة العمومية الاقتصادية 11-10 الأمر

النص بالمجلس وتحدد تشكيلته الذي يتولى رئاسته يدعى في صلب  ،لمساهمات الدولة يوضع تحت تصرف رئيس الحكومة

المتضمن تشكيلة مجلس  1110-16-01المؤرخ في  111-10، وقد صدر المرسوم التنفيذي 1عن طريق التنظيم

 على ما يلي: المادة الثانية منه مساهمات الدولة، التي تنص

 يتشكل مجلس مساهمات الدولة الموضوع تحت سلطة رئيس الحكومة الذي يتولى رئاسته " 

 وزير الدولة وزير العدل  -

 وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية  -

 وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية  -

 وزير المالية   -

 وزير المساهمات وتنسيق الإصلاحات  -

 وزير التجارة  -

 وزير العمل والضمان الاجتماعي  -

 وزير تهيئة الإقليم والبيئة  -

عادة الهيكلة -  وزير الصناعة وا 

صلاح المالية  -  الوزير المنتدب لدى وزير المالية المكلف بالخزينة وا 

 2 "و الوزراء المعنيين بجدول اعمال المجلسالوزير المعني، أ -

                                                           

 1- المادة 18 من الأمر 10-11، السالف الذكر.
 2- المادة 11 من المرسوم التنفيذي 10-111 المتعلق بسير المجلس وتشكيلته، السالف الذكر.
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، والتي نعتها أحد الكتاب ن المشرع كرس التشكيلة الوزارية لأعضاء مجلس مساهمات الدولةما يلاحظ من خلال المادة أ

نه ما يهمنا هو رغبة الدولة في المحافظة على ضبط نشاط المؤسسات رئيس الحكومة، غير أصغرة يترأسها نها حكومة مبأ

  بالرغم من إختلاف الهيئات التي تستعملها. العمومية الاقتصادية بواسطة أجهزتها المركزية

 081-19اسي المتعلق بتشكيلة مجلس مساهمات الدولة بموجب المرسوم الرئ 111-10وقد تم تعديل المرسوم التنفيذي 

لمحافظة على التشكيلة السابقة و إسناد لى رئيس الحكومة مع ا، بحيث أسندت رئاسة المجلس إ 10/11/1119المؤرخ في 

ير يستحواذ وزارة المساهمات على إدارة ملف تس، مما يبرز إستثماراتلمجلس إلى وزير مساهمات وترقية الإمانة اأ

 ما تعلق منها يذ قرارات المجلس المتعلقة بالمؤسسة العمومية الاقتصادية لاسيماكما تتولى الوزارة تنف ،مساهمات الدولة

لى وزارة ساهمات وتنسيق الإصلاحات فقد تم إسناد المهمة إلغاء وزارة الم، أما حاليا وبعد إالقرارات المتعلقة بالخوصصةب

 ، أو وزارة الصناعة و الصناعة الصيدلانية.1الصناعة والناجم

 ي: رقابة مجلس مساهمات الدولة على تسيير المؤسسة العمومية الاقتصاديةالفرع الثان

من خلال  ،يتولى مجلس مساهمات الدولة الرقابة على تسيير المساهمات المالية للدولة في المؤسسات العمومية الاقتصادية

المتعلق بتنظيم المؤسسة العمومية  11-10 الأمرن م 16لاسيما المادة  المخول له قانونا  المهام المنوط به والصلاحيات 

ية التي تحوز فيه الدولة يمارس مجلس مساهمات الدولة الرقابة على المؤسسات العمومية الاقتصادحيث الاقتصادية، 

ن ممثلون مؤهلون قانونا لممارس مهام يس المال عن طريق تعيماعي من دون تحديد لمقدار قيمة رأجتمجموع رأس المال الإ

 الاقتصادية ميةوالتي تمثل الدولة المساهمة في المؤسسات العمو  ،2ية العامة في المؤسسة ذات الطابع الخاصالجمع

للشروط وحسب الكيفيات المنصوص عليها في القانون التجاري في ما يخص شركات  طبقا   ،الخواصالمفتوحة لمساهمات 

وعلى  .الفصل الأولليه في ا إشرنأ الأسلوب الذي وفق لا سيما في ما يخص رقابة المساهمين -المساهمة -رؤوس الأموال

هذا الأساس يمكن لمجلس مساهمات الدولة ممارسة الرقابة بطريقة مباشرة على المؤسسات التي تخضع لأحكام المرسوم 

 ادية التي تفتح رأسمالها لمساهمة الخواص.وبطريقة غير مباشرة بالنسبة للمؤسسات العمومية الاقتص ،181-10التنفيذي 

                                                           

 1- بن قديش عفاف، المرجع السابق، ص.111.
 2- المادة 01 من الأمر 10-11، السالف الذكر.
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 082-24أولا: رقابة مجلس مساهمات الدولة على المؤسسات الخاضعة لأحكام المرسوم التنفيذي 

من خلال الصلاحيات التي  ،ير المؤسسة العمومية الاقتصادية من قبل مجلس مساهمات الدولةيتمارس الرقابة على تس

 :هذه الصلاحيات ولعل أبرز الهيئاتما هو منصوص عليه في القانون المنظم لهذا النوع من يتمتع بها هذا الأخير وفق 

 ن أعضاء في الجمعية العامة الوحيدة للمؤسسة العمومية الاقتصاديةيتعي-4

مية الاقتصادية ير المؤسسة العمو يخول المشرع لمجلس مساهمات الدولة صلاحيات تمكنه من ممارسة الرقابة على تس

الجمعية العامة الوحيدة في المؤسسات عنه لممارسة دور تعيين مفوضين صلاحيات ب تمتعه، من خلال بطريق غير مباشرة

المتعلق بهذا النوع من المؤسسات إلى تطبيق خضع التشريع ، وقد أ1811-10العمومية الاقتصادية المنصوص عليها 

، مع تميزها ببعض الخصوصيات غير المألوفة في القانون 2والرقابةحكام المتعلقة بالقانون التجاري من حيث التسيير الأ

نما هم مفوضين  ن أعضاءأكون  ل، من خلاالتجاري وما يبرز لنا هذه الخصوصيات الجمعية العامة ليسوا مساهمين وا 

الممنوحة لأعضاء  الصلاحيات الرقابية فإن ه على العمومنغير أ، قانون الإداري المتعلقة بالتفويضحكام الوتطبق عليهم أ

حق الاطلاع الدائم  هم طرق الرقابة هي،و لعل أ ،في القانون التجاري لا تختلف كثيرا عما هو معمول به ،للجمعية العامة

 ق ما هو مقرر في القانون التجاري.والمؤقت لأعضاء الجمعية العامة للمؤسسة وف

 ضبط نشاط الجمعية العامة للمؤسسة العمومية الاقتصادية-0

 وذلك على، ونظامها القانونيالهيئة السيادية داخل المؤسسة العمومية الاقتصادية مهما كان شكلها  الجمعية العامة تعد 

 مختلف الأجهزة الإجتماعية الأخرى التابعة للمؤسسة لاسيما جهاز تسييرها، حيث تتمتع الجمعية العامة بصلاحيات واسعة

يملك  لصلاحيات هي في الحقيقة تخضع إلى إرادة مجلس مساهمات الدولة الذين هذه افي إدارة ورقابة المؤسسة، غير أ

 النشاطات التي يقوم بها أعضاء الجمعية للمؤسسة. مراقبة مختلفعيين أعضائها، وبالتالي ت صلاحيات

 مديريننهاء مهام أعضاء مجلس الين وا  يسلطة التع-2

                                                           

 1-  المادة 11 من المرسوم التنفيذي 10-181، السالف الذكر.
 2-  المادة 11 من الأمر 10-11، السالف الذكر.
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من المرسوم  13وفق ما نصت عليه المادة  ،مديرينمجلس الن أعضاء يمجلس مساهمات الدولة صلاحياته في تعي يملك

ئيس ، بعد موافقة رئيس الحكومة ومن بينهم الر  مديرينين الجمعية العامة أعضاء مجلس اليتع"  181-10التنفيذي 

ومن هنا تبرز سلطة أعضاء الجمعية العامة ي مجلس مساهمات الدولة ، وتنهي مهامه حسب الاشكال نفسها " وأخذ رأ

ير المؤسسة العمومية ين لم تقول هم تابعين له في بسط النفوذ على جهاز تسبل مجلس مساهمات الدولة إقالمعينين من 

ن ن له سلطة الرقابة على ميمن له سلطة التعي، فالمبدأ العام يقر بأنه نهاء المهامن وا  ي، من خلال سلطة التعيالاقتصادية

لا تمارس خصائص  ،181-10المرسوم التنفيذي  نشبر أيضا إلى أن هذ النوع من المؤسسات الواردة في أحكامكما ، عينه

نما تمارس حق التسيير لحساب الدولة ممثلة بمجلس مساهمات الدولة ، وا  تمارسها الشركات القابضة كانت حق الملكية التي

ير يستراتيجية مسطرة من قبل الدولة في تسالتي تخضع إلى أهداف إ  Mandat de Gestionبمقتضى عهدة التسيير 

 ، أهمها :1مساهماتها من خلال المجلس لبلوغ اهداف 

تجسيد دور الدولة لمساهمة في المؤسسات العمومية الاقتصادية، من خلال الظهور بمظهر العون الاقتصادي  -

 المؤسسة مثله مثل الأعوان الاقتصاديين الخواص. لرأسمايساهم في 

حكام المتعلقة بشركات ذات رؤوس الموال للمؤسسة، من خلال إرساء تطبيق الأالمحافظة على الطابع التجاري  -

  .المنصوص عليها في القانون التجاري

   .و غير مباشرةاشرة أا كان نوعها سواء بطريقة مبمهم ،ير المؤسسة العمومية الاقتصاديةيضبط نشاط جهاز تس -

 حسب مهام المؤسسة العمومية الاقتصادية وطبيعة حجمها مديرينتشكيلة مجلس ال تحديد-1

، 2حسب مهام المؤسس العمومية الاقتصادية وطبيعة حجمها مديرينيقرر مجلس مساهمات الدولة تشكيلة مجلس ال

حديد تشكيلة ن وتيختصاص تعيفإن إ مديرينالمتعلقة بتنظيم مجلس الحكام ، لاسيما الأحكام القانون التجاريوبالرجوع إلى أ

يعين مجلس المراقبة أعضاء مجلس "  911لمادة اوفق ما نصت عليه  ،لى مجلس المراقبةيؤول إ مديرينمجلس ال

يتقلد المهام المنوط بمجلس المراقبة في  ، ن مجلس مساهمات الدولةيبدو لنا أولذلك ويسند الرئاسة لاحدهم..." مديرينال

 .181-10، في المؤسسات التي تخضع لأحكام المرسوم التنفيذي مديرينن وتحديد تشكيلة مجلس اليتعي

                                                           

 1- سالمي وردة، المرجع السابق، ص.16.
 2 -  المادة 11 من المرسوم التنفيذي 10-181، السالف الذكر.
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 ومدة العضوية مديرينتحديد حقوق وواجبات أعضاء مجلس ال-1

 للمؤسسسة ة العامةالجمعيبواسطة عقود تبرم بين  ،و مدة عضويتهم مديرينتحدد حقوق وواجبات أعضاء مجلس ال

، وهو ما يفسح المجال لمجلس 1وحقوقهم وواجباتهم ومدة عهدتهم من خلالها مهامهمتحدد التي ، مديرينوأعضاء مجلس ال

ختلاف بين مجلس ، غير أن الإالمؤسسة العمومية الاقتصادية الرقابة على جهاز التسييرمساهمات الدولة للممارسة 

، يكمن في مدة 181-10ي احكام المرسوم التنفيذي المقرر ف مديرينالمقرر في القانون التجاري وبين مجلس ال مديرينال

وفي حالة عدم تحديدها  ،لى ستة سنواتلقانون الأساسي للشركة من عامين إممارسة المهام التي تكون محددة مسبقا في ا

العضوية مفتوحة  التي تبقى مجال 181-10المرسوم التنفيذي الثامنة منن المادة حين نجد أ، في 2تقدر بأربع سنوات

 .     مديرينتفاق بين أعضاء الجمعية العامة و أعضاء مجلس الوتخضع لأحكام الإ

 (20و محافظا الحسابات )ن محافظ للحسابات أيسلطة تعي-6

بطريقة غير  ،العمومية الاقتصادية للمؤسسات يمارس مجلس مساهمات الدولة الرقابة على التسيير المالي و المحاسبي

 هذه الاخيرة تتولى حيث ،لتولي صلاحيات الجمعية العامة الوحيدة المعينين من قبله  مباشرة من خلال الأعضاء المفوضين

لتولي مراقبة حسابات المؤسسة العمومية الاقتصادية المدرجة ضمن مجال  ،الحسابات (11)و محافظامحافظ أ ينيمهمة تع

غير المباشرة لمجلس  ينيعن طريق سلطة التع في هذا الموضع تتم الرقابة نأ بمعنى، 1813-10مرسوم التنفيذي تطبيق ال

لبات وطبقا لمتط ،المؤسسة سنوية عن الحساباتعداد التقارير إ مهمة الحساباتحيث تسند لمحافظ ، مساهمات الدولة

، وبالتالي تبليغ مجلس 4النظر فيها جلالعامة الوحيدة من أ، بحيث يتم إرسال التقارير إلى الجمعية المهنة العاجلة

لم يفصل   181-10ن المسوم التنفيذي مساهمات الدولة عن كل صغيرة و كبيرة متعلقة بالجانب المالي للمؤسسة. غير أ

لى تحديد ، بإستثناء النص عحسابات المؤسسةالرقابة على  ولا في مدة تولي مهمة، في تحديده مهام محافظ الحسابات 

ارير بالتق الأمريتعلق تعلق و  ،جمعية العامة للمؤسسةلإتفاق بينه و بين ا تعاب محافظ الحسابات التي تكون موضوعأ

، أو الإدماج ، أو و تخفيضهالمطلوب إعدادها إبان عملية الزيادة في رأس المال الإجتماعي أو التقارير الخاصة السنوي أ

                                                           

 1 -المادة 18 من المرسوم من نفس المرسوم.
 2- المادة 919 من القانون التجاري.

 3 -المادة 01 من لمرسوم التنفيذي 10-181، السالف الذكر.

 4-  المادة 01من المرسوم لتنفيذي 10-181، السالف الذكر.
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و هنا يثور ، 1للمؤسسة العمومية الاقتصادية لى تعديل القانون الأساسيالعمليات الرامية إالإندماج ، أو الإنفصال ، وكل 

ري بخصوص ذات رؤوس الأموال المنصوص عليها في القانون التجاالاحكام المتعلقة بالشركات  الإشكال حول تطبيق

ينبغي الرجوع  أم ،هذا النوع من المؤسسات حسابات فيحكام المسؤولية المترتبة في ذمة محافظي التحديد المهام والمدة و أ

          في كل مرة. لى مجلس مساهمات الدولة للفصل في المدة والمهام والمسؤولية الملقاة على عاتق محافظي الحساباتإ

 قتصاديةفيما يخص إنشاء مؤسسات عمومية إ تخاذ القرارإ-7

إقتصادية جديدة وفق ما يراه مناسب و يواكب مقتضياة  يملك مجلس مساهمات الدولة صلاحيات إنشاء مؤسسات عمومية

يوزع مجلس مساهمات الدولة الأسهم التي تنص "  10تحليل المادة  وهو ما نستخلصه من ،الاقتصاد الوطني

 لنا يبرز وهناأعلاه بين المؤسسات العمومية الاقتصادية "  2والمساهمات والسندات والقيم المنقولة المذكورة في المادة 

توزيع مساهمات الدولة بين مختلف المؤسسات  إنشاء مؤسسات اقتصادية من خلال في مجلس مساهمات الدولةدور 

نشاء مؤسسات جديدة مستعينا في ذلك بالمجمعات الصناعية إلى إن تؤدي هذه التوزيعات يمكن أ إذ، العمومية الاقتصادية

 عند قيامه بعملية التوزيع.

خرى تقوم بها أمهمات  ن إضافةبها مجلس مساهمات الدولة، يمكن أ صلاحيات ينفردمن  بالإضافة إلى ما سبق ذكره 

في هذا النوع من المؤسسات العمومية  ،الجمعية العامة للمؤسسة والتي تخضع لرقابة غير المباشرة لمجلس مساهمات الدولة

 :  وهيالاقتصادية 

   .تعاب محافظي الحساباتمبلغ أ تحديد  -

 العمومية الاقتصادية. القانون الأساسي للمؤسسةقتراح تعديل إ  -

  .يرهايمراقبة البرامج العامة للنشاطات المؤسسات من خلال جهاز تس -

 .س مال المؤسسة وتخفيضهمراقبة عملية الزيادة في رأ -

 .مراقبة الحصيلة وحساب النتائج   -

                                                           

 1- المادة 00 من المرجع السابق.
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 رقابة المجلس على المؤسسات العمومية الاقتصادية عموما   ثانيا:

على المهام  ،المتعلق بتنظيم المؤسسة العمومية الاقتصادية تسييرها وخوصصتها 11-10 الأمرنص المنظم في أحكام    

يضبط مجلس منه "  16بموجب المادة  عموما الوطني على مستوى الاقتصادالإجمالي لمجلس مساهمات الدولة في 

مجلس مساهمات الدولة ل يمكننا القول أنقا من هذا النص نطلا، إ1" مساهمات الدولة تنظيم القطاع العام الاقتصادي

 الصلاحيات الواسعة في رقابة المؤسسات العمومية الاقتصادية على مختلف أنواعها بما يتمتع به من مهام تتعلق أساسا  

بيق يمكن تلخيص بعض المهام التي تدخل في نطاق واسع عند نط طار، وفي هذا الإالضبط الاقتصادي عموماأنشطة ب

  معانيها و التي تمنح لمجلس مساهمات الدولة الحق في مراقبة المؤسسات العمومية مهما كان نوعها.

 إتخاذ القرارات المتعلقة بدمج المؤسسات-4

 بدمجيتولى مجلس مساهمات الدولة بمناسبة قيامه بدوره في ضبط نشاط المؤسسة العمومية الاقتصادية فيما يتعلق  

ثرة التي تعاني من المؤسسات العمومية الاقتصادية بقرار صادر من المجلس مساهمات الدولة خاصة المؤسسات المتع

 .2و ضعف في التسيير بدل من تصفيتها وزوالهاصعوبات مالية أ

 إعادة تنظيم القطاع العام التجاري صلاحيات-0

لوائح في  صدارام التجاري، من خلال صلاحيته في إإعادة تنظيم القطاع الع تمتع مجلس مساهمات الدولة بصلاحياتي 

المتضمنة إعادة تنظيم القطاع العام  18/18/1101الصادرة بتاريخ  ،011للدورة  10رقم  أبرزها لائحة الشأن،هذا 

الصناعية مع تعميم العمل  المتعلق بالمجمعاتبالتنظيم ستبدالها ير مساهمات الدولة وا  يحل شركات تس التجاري عن طريق

وقد قام بتكليف وزراء القطاعات المعنية بتقديم الملفات الى  ،بهذا الشكل في القطاع العام العمومي والصناعي والتجاري

 .3المجمعات هذه نشاءلإضفاء الطابع الرسمي على إ 10/01/1101المجلس قبل 

                                                           

 1- المادة 16 من الأمر 10-11، السالف الذكر.
 2 -حميي سيد محمد، المرجع السابق، ص.63.
 3 -حمي سيد محمد، المرجع نفسه، ص.001.
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 اهمات الدولةالرقابة عن طريق تنفيذ السياسات والبرامج فيما يخص مس-2

يندرج هذا الإختصاص ضمن السياسات العامة للدولة الرامية إلى ضمان إستمرار نشاط المؤسسات الاقتصادية، عبر 

مختلف الوسائل الممكنة ومقاومة العجز الذي تعاني منه بعض المؤسسات، من خلال وضع إستراتيجية شاملة تمس كافة 

، يكون الوسيط الإستراتيجي في تنفيذ هذه السياسات هو مجلس مساهمات الدولة، 1أنواع المؤسسات العمومية الاقتصادية

إتخاذ لائحة قرار إخضاع أي مؤسسة إقتصادية عمومية إلى الشكل الخاص  خول التنظيم لهذا الأخير صلاحياتوقد 

 .181-10المنصوص عليه في المرسوم التنفيذي 

 دراسة ملفات الخوصصة والموافقة عليها-1

من خلال دراسة ملفات خوصصة  ،ستراتيجيات الشاملة في مجال الخوصصةمجلس مساهمات الدولة في تحديد الإم يساه 

الذمة المالية مختصة في تقيم  تقنية ن مجلس مساهمات الدولة هيئة، بإعتبار أعموما العمومية الاقتصادية المؤسسات

لصالح القطاع الخاص، وهذا ما نستخلصه من أحكام المادة  المراد التنازل عنها المالية أصول معرفة قيمة وللمؤسسات 

ن تكون عناصر الأصول و السندات المعروضة للخوصصة، قبل يجب أ" التي تنص على ما يلي  11-10 الأمرمن  08

و في هذا المجال يمكن مجلس  أي عملية خوصصة، موضوع تقيم من قبل الخبراء، يقوم على منهاج متفق عليه عموما"

 .   في تنفيذ العمليات المتعلقة بالخوصصة لى الخبرة الوطنية و الدوليةاللجوء إ ات الدولةمساهم

 حكام المتعلقة بالسهم النوعي على المؤسسات التي تم خوصصتهامدى تنفيذ الأ رقابة-22

للمؤسسات التي تم اعية إستعمل المشرع الجزائري هذه التقنيية كنافذة يتم من خلاللها مراقبة أشغال الهيئات الاجتم

، حيث يمنح هذا السهم الحق للأجهزة المكلفة بتسيير تقييم مدى توافقها مع السياسة العامة للاقتصاد الوطنيخوصصتها و 

مساهمات الدولة الحق في حضور إجتماعات الجمعية العامة للمؤسسة العمومية التي تم خوصصتها، وبالتالي مراقبة 

مومية الاقتصادية، فمتى تمت عملية الخوصصة بنجاح حول السهم النوعي إلى سهم أعمال جهاز تسيير المؤسسة الع

  .2عادي

                                                           

 .11خروبي محمد، المرجع السابق، ص. -1 
 الذكر.، السالف 111-10المرسوم التنفيذي  -2
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 ير المؤسسةي: رقابة مجلس المنافسة على تسالثالثالمطلب 

نشاء هيئات ، إسة العمومية الاقتصادية خصوصاتولد عن التطورات التي شهدها القطاع العام الاقتصادي عموما و المؤس

، مما أدى إلى حدوث توزيع بين على السلطة التنفيذية ضبط بعض النشاطات التي كانت حكرا  وطنية تتولى مهمة 

ليات أنماط وآ ستوجب تغير فيالذي إ الأمر، 1الوطنية و القطاعية ختصاصات بين السلطة التنفيذية و سلطات الضبطالإ

توازنات  ووضع تحقيق تهدف إلىمؤسسات مستقلة  تعد هذه الهيئاتحيث  ،ير المرافق العامة الاقتصادية التابعة للدولةيتس

ستثمار ى هيمنة القطاع العام على حصة الإالقضاء علبالتالي و  عبر مختلف القطاعات بين القطاع العام والقطاع الخاص

 .في قطاعات معينة و تهميش القطاع الخاص

، حيث عوان الاقتصاديةدور مهم في ضبط نشاط مختلف الأ الذي وضع  للعب مجلس المنافسة و لعل أبرز هذه الهيئات،

يقصد بمصطلح الضبط في معناه الواسع مجموع الترتيبات والقواعد الضرورية لمختلف المتغيرات التي تنظم عمل المرافق 

ومي مع عتبار عملية الضبط هي تكييف المرفق العملية ، بينما ينطوي المعنى الضيق إلى إكثر فعالها أالعمومية لجع

متداد رقابة هذه السلطات على جهاز تيسر المؤسسة من منطلق هذا التعريف يمكن إ ،2قوانين السوق والمنافسة الحرة

ين مسير متطلبات السوق الحرة ومراقبة إنحرافات ال العمومية الاقتصادية من حيث مدى تناسب قرارات جهاز التسيير مع

 المتعاملين الاقتصادية الخواص. الأفضلية على حسابستغلال الطابع العمومي للمؤسسة وتحقيق وا  

، في المنظومة 3ئهنشاتم إ ختصاص وطنيية في مجال الضبط الاقتصادي ذات إمجلس المنافسة هيئة نموذج يعدعليه و 

زالة صفة التجريم عن الممارسات المنافية للمنافسة تكريسا لمبدأ التشريعية الجزائرية،  لعب دور  ي لأنه ،المنافسة الحرة وا 

                                                           

 1 - وليد بوجملين، قانون الضبط الاقتصادي في الجزائر، دار بلقيس، بدون سنة النشر، ص. 119. 
نموذج قطاعات: البريد  –روشو عبد القادر، قانون الضبط الاقتصادي كآلية لتحسين تسيير المرفق العمومي الاقتصادي في الجزائر  -2

 .11، ص.1111لسنة  10 العدد 11شعاع للدراسات الاقتصادية، المجلد  والمواصلات، المياه، الكهرباء والغاز، مجلة
ول دولة كانت أ، ولعل ن الدول الانجلو سكسونية كانت السباقة لإنشاء مثل هذه الهيئات للتولي مهمة محاربة الاحتكاراتأنشير في هذا الشأن  -3 

 والتي كانت تدعى 0886لايات المتحدة الامريكية عام نشاء هذا النوع من السلطات الادارية المستقلة هي الو إسباقة في 
Inter state commerce commission 

 في إنشاء مجلس منافسة غير أنه مر إنشائه بعدة مراحل أخرها كانت  ةستوحى المشرع الفرنسي النموذج المطبق في الدول الانجلوسكسونيإومنها  
سعار والمنافسة، نقلا عن ناصري نبيل، المركز القانوني لمجلس المتعلق بحرية الأ 89/0111 مرمن الأ 11المنافسة بموجب المادة  بإنشاء مجلس

عمال، جامعة مولود معمري تيزي وزو، السنة الجامعية اجستير في القانون فرع قانون الأمذكرة م 11-11والأمر  19-61مر المنافسة بين الأ
 .01-16-18، ص، ص. 1111-1111



 الرقابة الخارجية على تسيير المؤسسة العمومية الاقتصادية                     الفصل الثاني 
 

115 
 

، 1بعض الصلاحيات القمعية و الفصل في المسائل المتعلقة بالممارسات المنافية للمنافسةب تمتعهالمحاكم من خلال 

مستعين بقانون المنافسة في ممارسة مهامه، وقد حدد هذا الأخير شروط تدخل المجلس لممارسة مهام المنوط به ، و منحه 

و التي تتجسد في معياريين أولهما المعيار العضوي و الثاني المعيار كل استقلالية واسع صلاحيات من اجل القيام بمهامه ب

، وعلى هذا الأساس 3، على خلاف ما كان معمول به في النصوص القانونية التي كانت تنظم المجلس سابقا2الوظيفي

و الأدوار الرقابية التي يلعبها  ،وضبط المؤسسة تمنح للمجلس الحق في التدخلالشروط و الضوابط التي  بيانإلى سنتطرق 

 المجلس.

 الفرع الأول: شروط تدخل مجلس المنافسة

عوان مختلف الأ ختصاص والحق في التدخل وضبط نشاطلإهامه على شروط تمنحه اميعتمد مجلس المنافسة في ممارسة 

قتصادي مجرد الحاضرة مجرد عون إي ظل الرهانات التي أصبحت ف بما فيهم المؤسسة العمومية الاقتصادية ،الاقتصادية

ن كان، حتى مظاهر السلطة العامة جميع من هذه الشروط، الشرط  أبرزولعل ، -الدولة-المساهم فيها هو السلطة العامة وا 

 ومكان وقوعصدور تصرف منافي للمنافسة  العون،المتعلق بالعون الاقتصادي، الشرط المتعلق بالنشاط الذي يقوم به 

 للمنافسة. التصرف المنافي

 أولا: الشرط المتعلق بالعون الاقتصادي

شاطات الاقتصادية تمخض نسحاب الدولة من النيات، وا  قتصاد السوق في بداية التسعيننظام إعقب تبني المشرع الجزائري ل

 خوصصة القطاع العام نظامتبني الدولة الجزائرية خاصة بعد ، لأعوان الاقتصاديينعنه ظهور أشكال متنوعة من ا

أعوان اقتصادية تابعة للقطاع ، حيث أصبحت المؤسسات العمومية الاقتصادية يشترك في تركيبة رأسمالها الاقتصادي

                                                           

، 1101، 10 مال، جامعة الجزائرعماجستير في القانون فرع قانون الأبة في مجال المنافسة في القانون الجزائري، مذكرة متيش نوال، الرقا -1 
 .96.ص

مع الجزائر، السنة منيش نوال، الرقابة في مجال المنافسة في القانون الجزائري، مذكرة ماجستير القانون فرع قانون الاعمال، كلية الحقوق جا -2
 .31، ص.1101-1101

" تنشأ سلط إدارية مستقلة تدعى في صلب النص  01-18المتعلق بالمنافسة المعدل والمتمم بموجب قانون  11-11مر من الأ 11نصت المادة -3
دينة الجزائر" حيث " مجلس المنافسة " تتمتع بالشخصية القانونية والاستقلال المالي، توضع لدى الوزير المكلف بالتجارة. يكون مقر المجلس في م

نه سلطة إدارية مستقلة تتمتع بالشخصية القانونية والاستقلال المالي توضع لدى الوزير أح الطبيعة القانونية للمجلس على حددت المادة بوضو 
 المكلف بالتجارة، بخلاف ما كان معمول به في السابق أين كان المجلس سلطة إدارية بحتة.
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المؤسسات الاقتصادية التابعة لها وما  علىوهو ما يثبت فك النظام الاحتكاري الذي كان ممارس من قبل الدولة ، الخاص

 .1نافسةتعريف المؤسسات في سياق المترتب عنه من إعادة 

شخص نه كل ، أعلق بالمنافسة المعدل والمتممالمت 11-11 الأمرمن  11ورد مفهوم العون الاقتصادي في المادة وقد 

ستيراد، كما ورد مفهوم لتوزيع أو الخدمات أو الإنتاج وابيعته يمارس بصفة دائمة نشطات الإو معنوي أيا كانت ططبيعي أ

المتعلق بالممارسات التجارية، أن العون  1111-13-11المؤرخ في  11-11قانون من  11العون الاقتصادي في المادة 

المهني العادي  طارفته القانونية يمارس نشاطه في الإو مقدم خدمات أي كانت صالاقتصادي كل منتج أو تاجر أو حرفي أ

-61من المرسوم التنفيذي 11ادة ، كما ورد مفهوم العون الاقتصادي في الم2جلهابقصد تحقيق الغاية التي تأسس من أو أ

، عطى للعون الاقتصادي وصف المحترفلذي أاالمتعلق بضمان المنتوجات والخدمات  0661-16-01المؤرخ في  199

مهنته في  إطارأو وسيط أو حرفي أو تاجر أو مستورد أو موزع أو على العموم كل متدخل ضمن  و صانعمنتج أ وهو كل

هو كل من يمارس  ،ن العون الاقتصاديأفمن خلال هذه التسميات نستنتج ستهلاك، عملية عرض المنتوج أو الخدمة للإ

ضفى و بما أن المشرع أ و خاص،عمومي أ كان شخص سواء و صفته دي أيا كانت طبيعته،بصفة دائمة نشاط اقتصا

إلى  اوتنظيمه اخضع في سيرهو أعطاها وصف التاجر العمومي، تة الطابع التجاري على المؤسسة العمومية الاقتصادي

المؤسسة العمومية الاقتصادية إلى أحكام  الجزم بخضوع الذي يلهمنا إلى الأمرالمطبقة على شركات التجارية،  الأحكام

 ن المشرعنجد أ، القانونيةفي مختلف النصوص  الواردة  السابقة للعون الاقتصاديالتعريفات  على بناء  و  قانون المنافسة،

لعون مرن ل عطى تعريفأ و بتالي نقول أن المشرع ،صفة العون الاقتصادي تضفي على ممارسها الأنشطة التي حدد

مصطلح العون الاقتصادي الذي يشمل حتى المؤسسة العمومية جل ضبط صادي في نصوص قانونية متفرقة من أالاقت

 .الاقتصادية

 نشاطالشرط المتعلق بال-ثانيا

، إلى رقابة المؤسسة العمومية الاقتصادية لإخضاعهم المحاور الأساسية التي يعتمد عليها يعد معيار النشاط من بين أ

، وقد لى مرتبة العون الاقتصادي العاديالعمومية الاقتصادية إحد النقاط الأساسية التي تنزل المؤسسة أمجلس المنافسة، و 

                                                           

 1- وليد بوجملين، المرجع السابق، ص.118. 
، المؤرخة 10، الذي يحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجارية، ج ر، العدد، 1111جوان 11المؤرخ في  11-11من قنون  11المادة  -2

 .1111جوان 13في 
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 1111جوان  06المؤرخ في  11-11وت المعدل والمتمم للأمر أ 01المؤرخ في  11-01من قانون  11نصت المادة 

بغض النظر عن كل الأحكام الأخرى المخالفة، تطبق وهي ،" مجلات تطبيق قانون المنافسة المتضمن قانون المنافسة

على ما يلي: نشاطات الإنتاج، بما فيها النشاطات الفلاحية و تربية المواشي و نشاطات التوزيع ومنها  الأمرأحكام هذا 

السلع لإعادة بيعيها على حالها و كلاء ووسطاء بيع المواشي و بائعو اللحوم بالجملة،   المستوردوتلك التي يقوم بها 

شخاص معنوية عمومية وجمعيات تلك التي يقوم بها أ صيد البحري وونشاطات الخدمات و الصناعة التقليدية و ال

مناقصة بنشر الإعلان عن ال ا  ءومنظمات مهنية مهما يكن و ضعها القانوني و شكلها وهدفها، الصفقات العمومية، بد

و ممارسة يعيق تطبيق هذه الأحكام، أداء مهام المرفق العام أ ألانهائي للصفقة. غير أنه يجب غاية المنح اللى إ

إعتمد  ،ي تطبيقه لقواعد قانون المنافسةن المشرع فتقراء هذا النص القانوني نستنتج أسبإ لاحيات السلطة العمومية."ص

، يقوم بها مختلف قتصاديةأن نصف قانون المنافسة أنه قانون ينظم ظواهر إولذلك يمكن  ،قتصادية بحتةعلى معايير إ

يختلف بالنسبة للمؤسسات التي تقدم خدمات  الأمرغير أن ة الاقتصادية، عوان الاقتصادية بما فيها المؤسسة العموميالأ

بالنسبة   الأمرو كذلك  ،إلى الهدف التي تصبو إلى تحقيقه بالنظر ةنها مستبعدة من رقابة مجلس المنافس، فإعمومية

قوى السوق وتحسين المستوى ين تستعمل مؤسستها لضبط توازن أ حتكارلحكومة لمحاربة ظاهرة الإا فيها للحالة التي تلجأ

 .المعيشي للمواطن خاصة الطبقة الضعيفة و المتوسطة

 الشرط المتعلق بالمخالفةثالثا: 

وهي الممارسات المنافية للمنافسة التي  مام تدخل مجلس المنافسة،ركان الأساسية التي تفتح المجال أحد الأتعد المخالفة أ

التي تطبق على  المتعلق بالمنافسة المعدل و المتمم، 11-11المنصوص عليها في قانون  ،تصدر من العون الاقتصادي 

من  11بالمفهوم الوارد في المادة قتصادية إالتي تقوم بنشاطات ، العمومية منها والخاصة  ،صنافهاالمؤسسات بمختلف أ

صرفات التي تتعلق بالممارسات المقيدة لى مجموعة من التإ شار هذا الاخير، و قد أالمتعلق بالمنافسة 11-11 الأمر

" " الممارسات المقيدة للمنافسةللمنافسة التي جاء ذكرها على سبيل الحصر في الفصل الثاني من الباب الأول تحت عنوان

 :وهي

 حالة التعسف في وضعية الهيمنة-4

 قانون المنافسة وهي،بالمتعلق  11-11 الأمرمن  13المدة  تضمنت هذه الحالة 
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سة تحتكر قطاع معين داخل السوق و في ممارسة النشاطات التجارية فيها، كوجود مؤسالحد من دخول في السوق أ -

 ستغلال هذه الوضعية والتعسف تجاه المستهلك، كإحتكار تقديم سلعة أو خدمة معينة، بحيث يمنع عليها إ

 طور التقني،و التمنافذ التسويق أو الاستثمارات أ وتقليص أو مراقبة الإنتاج أ -

 و مصادر التمويل، إقتسام الأسواق أ -

 نخفاضها،قواعد السوق بالتشجيع المصطنع لإرتفاع الأسعار ولإ  عرقلة تحديد الأسعار حسب -

 تطبيق شروط عير متكافئة لنفس الخدمة تجاه الشركاء التجاريين، مما يحرمهم من منافع المنافسة،  -

و أع هذه العقود سواء بحكم طبيعتها قبولهم خدمات إضافية ليس لها صلة بموضو برام العقود مع الشركاء لإخضاع إ -

لى رقابة مجلس ر المؤسسة العمومية الاقتصادية إييوعلى هذا الأساس يخضع جهاز تس 1حسب الأعراف التجارية.

 .13صدر منه تصرف يوافق مقتضيات المادة  إذاالمنافسة 

 ن تكون جائزة في حالتين:إليه أن هذه التصرفات يمكن أ الإشارة ما يمكن نهغير أ

 11-11 الأمرمن  10فقرة  16ب نص المادة حالة وجود نص تشريعي تنظيمي يرخص بهذه الممارسات حس 

 .المتعلق بالمنافسة

 المتعلق بالمنافسة 11-11 الأمرمن  11فقرة  16حسب نص المادة  حالة ترخيص مجلس المنافسة بها.   

 التعسف في وضعية التبعية الاقتصادية حالة-0

بعض صور التعسف في وضعية التبعية الاقتصادية المتعلق بالمنافسة،  11-11 الأمرمن  00أحكام المادة ورد في  

" يحضر على كل مؤسسة التعسف في  تنص الاقتصادية، التين تصدر من جهاز تسيير المؤسسة العمومية التي يمكن أ

كان ذلك يخل بقواعد المنافسة. يتمثل هذا التعسف  إذاو ممونا خرى بصفتها زبون أألتبعية لمؤسسة ستغلال وضعية اإ

 على الخصوص في:

 رفض البيع بدون مبرر شرعي،- 
                                                           

 1- المادة 13 من الأمر 11-11 المعدل والمتمم، السالف الذكر.
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 ،و التميزيالبيع المتلازم أ -

 قتناء كمية دنيا،المشروط بإالبيع  -

 لتزام بإعادة البيع بسعر أدني،الإ  -

 لمجرد رفض المتعامل الخضوع لشروط تجارية غير مبررة،قطع العلاقة التجارية  -

 1و يلغي منافع المنافسة داخل السوق."خر من شأنه أن يقلل أأكل عمال  -

 تفاقيات الصريحة والضمنيةالإ -2

 التي تنص على مايلي، المتعلق بالمنافسة المعدل والمتمم، 11-11 الأمرمن  19في المادة  هذه الاتفاقيات جاء ذكر 

يمكن أن تهدف إلى عرقلة و ، عندما تهدف أو الضمنيةوالإتفاقيات الصريحة أ عمال المدبرةتحضر الممارسات والأ"

 لى:مي إلاسيما عندما تر  منه،و في جزء جوهري حرية المنافسة أو الحد منها أو الإخلال بها في نفس السوق أ

 فيها، و في ممارسة النشاطات التجاريةالحد من الدخول في السوق أ -

 و اقتسام السوق، التفاهم أو الإتفاق على تقليص الإنتاج أ -

 و التطور التقني،تقليص أو مراقبة الإنتاج أو منافذ التسويق أو الإستثمارات أ -

 و مصادر التموين،إقتسام الأسواق أ -

 ا،نخفاضهقواعد السوق بالتشجيع المصطنع لإرتفاع الأسعار أو إ عرقلة تحديد الأسعار حسب -

 تطبيق شروط غير متكافئة لنفس الخدمات تجاه الشركاء التجاريين، مما يحرمهم من منافع المنافسة،  -

و عتها أبرام العقود مع الشركاء لقبولهم خدمات إضافية ليس لها صلة بموضوع هذه العقود سواء بحكم طبيإخضاع إ -

 حسب الأعراف التجارية.

                                                           

 1- المادة 00 من الأمر 11-11 السالف الذكر.
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 1صحاب هذه الممارسات المقيدة."السماح بمنح صفقة عمومية لفائدة أ -

، في حالة التي يمكن أن يثبت ن تكون محل ترخيص من قبل مجلس المنافسةوتجدر الإشارة، أن هذه الأعمال يمكن أ 

 قتصاديينتحسين الشغل أو من شأنها السماح للمتعاملين إو تساهم في أ أصحابها أنها تؤدي إلى تطور إقتصادي أو تقني

 إطارووضعها في بتعزيزي وضعيتها التنافسية في السوق  ،و مؤسسات ناشئةالذين يملكون مؤسسات صغيرة أو متوسطة أ

  الاقتصادية الكبرى، والمساهمة في ترقيتها.مع مؤسسات  متساوي

 التجميع-1

العمومية  المؤسسةر يتسي طرق و أساليبعلى أسس تتوافق مع  ،الاقتصادية يراقب مجلس المنافسة التجمعات 

تحت عنوان  ،في الفصل الثالث منه ،المعدل والمتمم 11/11الأمرمن  01نستخلصه من المادة ، وهو ما 2الاقتصادية

حصلت مؤسسة أو عدة  -مستقلة من قبل،... كثر كانت أو وهي الحالة التي تندمج مؤسستان أالتجمعات الاقتصادية، 

اشرة، عن طريق أخذ أسهم في و غير مبمؤسسات أو جزء منها، بصفة مباشرة أمؤسسات على مراقبة مؤسسة أو عدة 

أنشئت مؤسسة خرى، ي وسيلة آريق شراء عناصر من أصول المؤسسة أو بموجب عقد أو بأو عن طرأس المال أ

ن أ لنا من منطلق هذه المادة يتبينو وعليه  "، 3مشتركة تؤدي بصفة دائمة جميع وظائف مؤسسة اقتصادية مستقلة

من حجم  % 11لى تحقيق حد يفوق ، فأي تجميع يهدف إالتي قد تصدر من المؤسسة  المشرع منع مثل هذه الممارسات

على  المؤسسة حصولإلا في حالة  ،يكون مخالف لأحكام التشريعية  ،سوق محددةمشتريات المنجزة في و الالمبيعات أ

هنا نقول ان هذه و ، 4% 11الحالة التي يفوق فيها حجم المبيعات او المشتريات نسبة -ترخيص من مجلس المنافسة وهي 

كما يمكن ، 115-11 الأمرمن  03وفق ما إشارة اليه المادة  ترخيص من قبل مجلس المنافسةإلى تحتاج هذه  الوضعية 

او حالة  على ترخيص بالتجميع ، كحالة اللجوء إلى رئيس الحكومة حصوللل خر آخرى اللجوء إلى هيئات في حالات آ

                                                           

 1- المادة 19 من الأمر 11-11 المعدل والمتمم، السالف الذكر.
نقصد بالأسس الجديدة هي على خلاف ما كان معتمد به في ظل تجمعات صناديق المساهمة التي أفرزتها إعادة الهيكلة التي مست القطاع  -2 

طة لإنشاء مجمع إقتصادي يأخذ الشكل القانوني المتعلق لقابضة الذي ركز فيها المشرع على التماثل في الأنشاالاقتصادي، ثم أسلوب الشركات 
جابية الواقعة تحت ظل هذه الشركات، الدراجي يلمساهمات الدولة لإيجاد التكاملات الإ مسيربالشركة القابضة، ثم الإعتماد على أسلوب الشركات ال

 .111شعوة، المرجع السابق، ص.
 3-  المادة 01 من الأمر 11-11، السالف الذكر. 

 4-  المادة 08 من نفس الأمر.
 5 -  المادة 03 من نفس الأمر.
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بناء على طلب من  ، ولكنقتضت المصلحة العامة ذلك متى إ الحصول التلقائي على الترخيص من قبل الحكومة،

ء و كأنه ، ويبدو لنا هذا الإجرا1مسبقا المنافسة مجلسمن طرف  رفضالبعد تأكيد ، و لى الحكومةمقدم إالأطراف المعنية 

 تظلم مسبق يقع على مقدم الطلب ضرورة المرور عليه.

على التجمعات التي  08مادة مكرر، على الحالة التي لا يطبق الحد الأدنى المنصوص عليه في ال 10كما نصت المادة  

نها السماح شأ أو من و تساهم في تحسين الشغلالمؤسسة التنافسية أ تاإلى تطوير قدر نها تؤدي يمكن أن يثبت أصحابها أ

نه لا تستفيد من هذا الحكم سوى التنافسية في السوق، مع الإشارة أللمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بتعزيز وضعيتها 

من  11-06-03عليها في المواد  وفق الشروط المنصوص ،التجمعات التي كانت محل ترخيص من مجلس المنافسة

 ،المؤسسة العمومية الاقتصادية نا يمكن ان نقول أننسبق ذكره فإى ما بناء عل .2المتعلق بالمنافسة 11-11 الأمر

بهدف منع سيطرت  ،عوان الاقتصاديين التابعين للقطاع الخاصعاملة نفسها بالتساوي مع بقية الأأصبحت تحظى بالم

ة الاقتصادية الذين العموميمراقبة القائمون بتسيير المؤسسة بالتالي و  ، الأسواق الوطنية منافذ  المؤسسات العمومية على

و على الدولة رفع الدعم المعنوي أ يتعين طار، و في هذا الإنها المساس بحرية المنافسةا قرارات من شأن يصدرو يمكن أ

 خرى الناشطة في نفس الميدان بهدف، على حساب المؤسسات الألمؤسسات العمومية ذات الطابع الاقتصاديالمادي على ا

الضرائب وهذا ما يسمى بمبدأ منافسة النزيهة والحرة، كإعفاء مؤسسة عمومية اقتصادية من خلال بالتجنب إضعافها والإ

 دارة المنصوص عليه في الدستور.عدم إنحياز الإ

 رتكاب المخالفة: الشرط المتعلق بمكان إرابعا

مجلس المنافسة يتولى مهمة ن جلس المنافسة مهامه، و بالتالي فإالمكاني الذي يمارس فيه م طاريحدد قانون المنافسة الإ

، تحت عنوان المعدل و المتمم 11-11 الأمر، وفق ما تضمنه الباب الأول من عوان الاقتصاديين داخل السوقضبط الأ

، والتي حكام المتعلقة بقانون المنافسةتي تحدد الهدف الرئيسي من تطبيق أمنه ال الأولىلا سيما المادة  ،حكام العامةالأ

 طار، و بالتالي فإن المشرع حدد الإ لى تحديد شروط ممارسة المنافسة في السوق..."إ الأمرف هذا " يهدنه تقضي بأ

ختصاص في الفصل ، وقد أكد المشرع على شرط الإختصاص لممارسة مهامهاني الذي يفتح لمجلس المنافسة الإالمك

"... بهدف تشجيع و ضمان الضبط  على أنهمنه التي تنص  11لا سيما المادة ، الأمرالثاني من الباب الثالث من نفس 
                                                           

 1-  المادة 10من نفس الأمر. 
 2 -  المادة 10 مكرر من نفس الأمر.
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ول مفهوم السوق الذي ن يطرح في هذا الصدد حالذي يمكن أ المبهم الذي يعترض و الاشكال نأ ، غيرالفعال للسوق..." 

، و بالتالي يقع على المشرع توضيح المعنى القانوني للسوق الذي يأخذ بعدا  كثر منه مفهوم قانونييأخذ مفهوم إقتصادي أ

 واسع في تطبيقاته الميدانية.

 الفرع الثاني: ممارسة مجلس المنافسة لمهامه الرقابية

وعلى السير الحسن للمنافسة بين مختلف أنواع  ،يلعب مجلس المنافسة دورا هاما في تشجيع وضمان الضبط الفعال للسوق

توازن  إجاد بعة للقطاع العام، و يعمل علىالمتعاملين الاقتصاديين بمختلف انواعهم بما فيهم المؤسسات الاقتصادية التا

جاد إ من منافع السوق، كما يلعب دورا و إستفادة كافة المتعاملين الاقتصاديين السوق وتوفير المرونة في المعاملة في قوىال

و في سبيل تحقيق ، من خلال تمتع المجلس بصلاحيات ضبطية في هذا المجال،  بدائل في حل النزاعات بطرق عملية

، و هذا في صدار عقوبات ردعية في حق العون الاقتصادي المخالفسلطة إ لمجلس المنافسة المشرع ذا المسعى منحه

 متى كانت الإجراءات سليمة وفق ما هو منصوص عليه في قانون المنظم للمنافسة.، الدور العلاجي للمجلس إطار

 هم الصلاحيات التي يتمتع بها مجلس المنافسةأولا: أ

بمعنى قبل وقوع الفعل  ،مهامهممارسة من ختصاص ذو طابع وقائي، يتمكن من خلاله منح المشرع لمجلس المنافسة بإ 

لمجلس  ستشاريالإختصاص التنظيمي والإ خلال الأدوار مننلتمس هذه حيث  الذي يشكل ممارسة منافية للمنافسة،

 المنافسة.

 التنظيميخصاص الإ- 4

تعتبر القرارات الصادرة عن مجلس المنافسة قرارات إدارية يتمتع مجلس المنافسة بإختصاص ذو طابع تنظيمي ، حيث 

التي وزعت عليه بعدما كانت حكرا  على السلطة  متيازات السلطة العامة، وهو مظهر من مظاهر إتتميز بالطابع التنفيذي

يتمتع مجلس "  ، التي جاء فيهاهذا المظهر المعدل والمتمم 11-11 الأمرمن  11حيث تضمنت المادة ،  التنفيذية

بداء الرأي بمبادرة منه أ خر آالمكلف بالتجارة أو كل طرف الوزير  من و بطلبالمنافسة بسلطة إتخاذ القرار والاقتراح وا 

نه تدبير من شأ، أو إتخاذ القرار في كل عمل أو ي وسيلة ملائمة، بأيع وضمان الضبط الفعال للسوقمعني بهدف تشج
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و تكون غير لنشاط التي تنعدم فيها المنافسة أو قطاعات اية المناطق الجغرافية أضمان السير الحسن للمنافسة وترق

 متطورة فيها بما فيه الكفاية..."

و ل تعليمة أيتخذ مجلس المنافسة كل التدابير التي تصدر منه في شكو تدعيما لهذا الإختصاص،  ،طاروفي هذا الإ

، وقد تم المتعلق بالمنافسة 11-11 الأمرمن  16المنصوص عليها في المادةينشر في النشرة الرسمية للمنافسة  ،منشور

" يرسل المجلس إلى الوزير المكلف نه أ 00/110من المرسوم التنفيذي رقم  01التأكيد على ذلك في نص المادة 

 ةسمتيازات يتمتع بها مجلس المنافوهي إ، 1ة والتعليمات والمنشورات"، القرارات التي يتخذها ولا سيما منها الأنظمبالتجارة

حتى يتمكن من ممارسة أدواره الرقابية على مختلف الأعوان الاقتصاديين، و التنسيق بين مختلف الهيئات القائمة على 

 رقابة المؤسة العمومية الاقتصادية لاسيما وزير التجارة و ترقية الصادرات، بالنسبة للمؤسسات التي تنشط في قطاعه.

 ستشاريالإختصاص الإ-0

، حيث يمكن ستشاريتمتعه بإختصاصه إمن خلال  ،مهمة ضبط المؤسسة العمومية الاقتصادية يتولى مجلس المنافسة

و الجماعات المحلية والهيئات متصلة بالمنافسة من طرف الحكومة أستشارته في كل مسالة اللجوء إلى المجلس و إ

، في ما يخص معالجة ومختلف الجهات القضائيةمستهلكين وكذا جمعية ال ،و الجمعيات المهنية والنقابيةأالاقتصادية والمالية 

ستشارته في كل مشروع نص تشريعي وتنظيمي له صلة ، كما يمكن إصلة بالممارسات المقيدة للمنافسةالقضايا المت

و المفيدة التي تندرج ضمن إختصاصه، ويقوم بخبرة أو تحقيق أعمال كن لمجلس المنافسة القيام بكل الأحيث يم ،بالمنافسة

ن تطبيق هذه ، بأتنظيمية ذات الصلة بالمنافسةثبتت التحقيقات المتعلقة بشروط تطبيق النصوص التشريعية وال، واذا أدراسة

قتراح تدابير جراء مناسب وا  يتخذ كل إ كما يمكنه أن، فإنه يمكنه التصريح بذلك النصوص يترتب عليه  قيود على المنافسة

نصوص التشريعية والتنظيمية عداد مشاريع المجلس المنافسة يساهم في عملية إ، وعليه فإن تنظيمية لوضع حد لهذه القيود

أسعار السلع نها تحديد هوامش الربح و إضافة إلى إمكانية  مجلس المنافسة إقتراح تدابير من شأ، 2الرامية إلى ضبط السوق

                                                           
المؤرخة في  11الذي ىيحدد تنظيم مجلس المنافسة وسيره، ج،ر، رقم  0100يوليو 01المؤرخ في  040-00من المرسوم التنفيذي  01المادة  -1 

0100. 

 2-المواد 13 و11 من الأمر 11-11، السالف الذكر.
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جلس يتمتع م ،ذات طابع إستشاريره من إختصاصات ذك لى ما سبق، بالإضافة إ1و التصديق عليهاوالخدمات و تسقيفها أ

 نها ضبط وتدعيم المنافسة في السوق وهي:   خرى من شأالمنافسة بصلاحيات آ

  التصريح بعدم التدخل-0-4

بناء على طلب  ن يلاحظ مجلس المنافسة" يمكن أ المعدل والمتمم 11-11 الأمرمن  18المنصوص عليه في المادة 

ستنادا  إ و ممارسة كما هي محددة في أو إتفاقية أ و عملا مدبرا  ت المقدمة له أن إتفقا أمعلومالى المؤسسة المعنية وا 

التصريح بأن العمل يتمكن من خلاله المجلس  ،جراء وقائي، بحيث يعد هذا الإلا تستدعي تدخله " 7و 6المادتين 

 .   الصادر من المؤسسة لا يستدعي تدخله، لكن بعد دراسة الملف مسبقا

 ص بعملية التجميعالترخي-0-0

يؤدي في سذا استعمل لغرض إضعاف صغار التعاملين الاقتصاديين أو غير أنه إ ، جميع الاقتصادي عمل مشروعيعد الت

فهنا سيكون التجميع بالضرورة خاضع لرقابة مجلس المنافسة،  ،عليهمالسوق والتضيق  هم إلىلى الحد من الدخولالمستقبل إ

بما فيهم حيث تطبق هذه القاعدة مختلف الأعوان الاقتصادية ، 2أو رفضهالذي يكون له السلطة التقديرية في منحه 

غير أن هذا الإختصاص ليس حق إستئثاري على مجلس المنافسة فقط، بل المؤسسات الاقتصادية التابعة للقطاع العام ، 

، 3حتى في الحالة التي يرفض المجلس منح رخصة التجميع ،ة عامةكان فيه مصلح مكن للسلطة التنفيذية السماح به متىي

نها المساس ، وهي التجمعات التي من شأن المشرع حدد نسبة معينة يتم من خلالها طلب الترخيص بالتجميعمع الإشارة أ

والمشتريات  من المبيعات % 11لى تحقيق حد يفوق أو تلك التي ترمي إ ،بالمنافسة من خلال تعزيز وضعية التنافسية

 المنجزة في السوق.

                                                           

 1-المادة 11 من نفس الأمر.
2-M-VIGNAL Marie, Droit de la concurrence, 2eme éd, Dalloz, Paris, 2003, pp.244. 245. 

الفلاحية مين الغذاء و تفادي حصول عجر في المواد أصادي أهمها النشاطات الفلاحية لتهمية الكبرى في الإنعاش الاقتأمثل النشطات ذات الا-3 
  الغذائية في هذا الشأن 

   Z. Rachid, Le droit de la concurrence, éd Belkeise, Alger, 2012, pp.177. 178- 
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 تحفظيةصلاحيات المجلس في إتخاذ تدابير -2

عوان ، ضد كل الأختصاصاته الضبطيةممارسته لإ إطاريملك مجلس المنافسة صلاحيات إتخاذ تدابير تحفظية في 

 الأمرمن  19ادة الم ، وهي تدابير مؤقتة نصت عليهاالاقتصادية التابعة للقطاع العامالاقتصاديين بما فيها المؤسسات 

مجلس المنافسة ، بطلب من المدعي أو من الوزير " يمكن نه لمنافسة المعدل والمتمم حيث قضت أالمتعلق با 11-11

قتضت ذلك الظروف ت المقيدة للمنافسة موضوع تحقيق إذا إتخاذ تدابير مؤقتة للحد من الممارساالمكلف بالتجارة ، إ

مصالحها من جراء هذه  محدق غير ممكن إصلاحه لفائدة المؤسسات التي تأثرتالمستعجلة لتفادي وقوع ضرر 

 ضرار بالمصلحة الاقتصادية العامة."الممارسات أو عند الإ

 أوامرصدار سلطة المجلس في إ-1

حيث ق،عوان الاقتصاديين في السو ، تهدف إلى توجيه سلوك الأيقوم مجلس المنافسة من خلال دوره الوقائي بإصدار أوامر

تحفظي،  إطارللممارسات المقيدة للمنافسة في  لى وضع حدالتي ترمي إ ،وامر معللةجملة من الأ يتخذ مجلس المنافسة

 ،ن تقوم بتعديل سلوكهامباشرة إلى المؤسسة بأ مربي يقوم من خلاله المجلس بإصدار أجايوهذه الأوامر إما تأخذ شكل إ

زن التنافسي في السوق، كما يمكن أن تتخذ هذه الأوامر شكلا سلبيا تعيد التوان شروط معينة يراها المجلس كفيلة بأوفق ل

سلوك يحدده ن يشترط المجلس قيام المؤسسة بالتوقف عن ، كأن تمتنع عن سلوك معينبأيأمر المجلس المؤسسة  كأن

 .1الصادر عن المجلس الأمر

 مهامه الرقابيةالإجراءات المعتمدة من قبل مجلس المنافسة لممارسة  ثانيا:

من المؤسسة العمومية الاقتصادية أو في حال عدم تصدر  ،يتدخل مجلس المنافسة في حال وقوع أفعال منافية للمنافسة

  التي يتمتع بها المجلس ة الردعي الصلاحياتمن خلال ، 2الصادرة ضدها لأوامر والإجراءات المؤقتةالمؤسسة ل حترامإ

مجلس المنافسة في ل المتميز وهنا يكمن دور على المؤسسة المخالفة، إدارية و ماليةفي فرض عقوبات  أساسا والمتمثل

على النظام العام الاقتصادي وحماية المنافسة بين مختلف الاعوان  حفاظا   المؤسسات على اختلاف أنواعها،ضبط 

                                                           

 1 -جلال مسعد، المرجع السابق، ص.136.
ير في علاقتها مع الغير ولذلك فإن الصرفات المنافية للمنافسة في الأصل ن المؤسسة العمومية الاقتصادية يمثلها جهاز التسيإكما أشرنا سابقا ف -2

 ي المؤسسة العمومية التي تعد شخص معنوي.مسير تكون صادرة من 
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بها المؤسسات ت التي ترتكالاقتصاديين في السوق ، وهي صلاحيات تنازعيه تمكن المجلس من متابعة جميع الممارسا

مع الإشارة أن تدخل المجلس ، طريقة غير مشروعةلأجل لرفع من قدرتها التنافسية لكن ب أثناء قيامها بنشطات أقتصادية،

كمرحلة خطار بالإ بهدف طرح النزاع أمام المجلس ، تبدأ ، يقوم بها الأطرافوفق قواعد إجرائية محددة قانونا إلا يكونلا 

في النزاع بإصدار القرار الفصل  إلى تأتي مرحلة التحقيق، وصولا في الأخير، ثم للنزاع مسبقةجل إعطاء صورة من أأولية 

 .المناسب

 مجلس المنافسة إخطار-4

نطاق  جميع المخالفات التي تدخل ضمن يشملو  المنافسة،مجلس مام ار شرط جوهري لممارسة الإجراءات أيعتبر الأخط

 :هذا الموضع يجب أن يتوفر فيه مجموعة من العناصر أبرزهاالإخطار في و ختصاصه، إ

 ختصاصالإو فر عنصر الصفة، المصلحة تو -4-4

غير أنها تعد شرط جوهري لقبول ، التي لم ينص عليها المشرع صراحتا في القانون المنظم للمنافسة، صفةلفبالنسبة 

نستخلص هذا الشرط من خلال كما يمكننا أن المتعلقة بقبول الدعوى من الناحية الشكلية، تطبيقا للأحكام العامة خطار الإ

-11من قانون  11خطار مجلس المنافسة وفق ما نصت عليه المادة قانون المنافسة للأطراف التي لها الحق في إتحديد 

 .المتعلق بالمنافسة 11

المتعلق  11-11من قانون  11/0عليه في المادة  منصوصوفق ما هو ، فهو إلزامي المصلحةأما بالنسبة لشرط 

نافسة في القضايا من ن ينظر مجلس المأ ويمكن، خطار مجلس المنافسةيث يمكن للوزير المكلف بالتجارة إح ،بالمنافسة

 متى توفرت ،11-11 الأمرمن  11من المادة  1في الفقرة  و بإخطار من المؤسسات والهيئات المذكورةتلقاء نفسه أ

 حيث نص على ضرورة، بعد من ذلكشترط القانون أإكأن تكون هناك مصلحة متضررة. وقد  ،خطارمصلحة في ذلك الإ

المتعلق بالمنافسة، لتجنب  11/11ن قانون م 11/1وفق ما تضمنته المادة  ،بمافيه الكفاية ثبات مقنعةتتوفر عناصر إ أن

  الكيدية.الدعوى التافهة و 

لى مجلس المنافسة يجب أن يدخل الإخطار المقدم إ ذإ، في الإخطار ختصاصالإعنصر  توفرلى ضرورة بالإضافة إ 

فقد يكون التصرف الصادر  11/1حكام المادة وهو ما يمكن أن نستخلصه بمفهوم المخالفة من أ النوعي، ختصاصهإضمن 
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ن يح بعدم الاختصاص يجب أهذا التصر  ن، غير أختصاص الجهات القضائيةالمؤسسة العمومية الاقتصادية من إمن 

في الإخطار لا تدخل ضمن  ن الوقائع المذكورةلأ ، نظرا  يبدي فيه المجلس رفضه للإخطار ،يكون معلل بموجب قرار

خطار تنصب حول شكل الإخطار والجهة التي بإمكانها إ طارا في هذا الإن الأسئلة التي يمكن طرحهغير أختصاصه،  إ

 المجلس؟ 

 خطارشكل الإ-4-0

من  01ن يتخذ شكل معين حدده المشرع في المادة فإن المشرع إشترط فيه أ ،ني جوهريجراء قانو ن الإخطار يعد إبمأ 

لى رئيس ضة مكتوبة ترسل إير يث يتم بموجب ع، ح1المحدد لنظام الداخلي لمجلس المنافسة 11-69المرسوم الرئاسي 

و نسخ في ضرف موصى عليه مع وصل الإشعار بالإستلام، أ بعر بجميع الوثائق المتعلقة بها في أ مجلس المنافسة مرفقة

تاريخ  فيه نضة يوضع عليها الختم يبيير سجل العستلام، وتوى مصلحة الإجراءات مقابل وصل الإتودع على مست

يؤسس التنظيمية التي و  حكام القانونيةالأخطار و نات المتعلقة بالموضوع الإن تتضمن العرضة البيا، كما يجب أ2وصولها

 . 3ثباتعليها الإخطار وعناصر الإ

 الجهات المعنية بالأخطار-4-2

 :وهي على العموم ،المتممالمعدل و  11-11 الأمرالمعنية بالإخطار فقد تضمنها ما بالنسبة لجهة أ 

 الوزير المكلف بالتجارة-أ

المتعلق بالمنافسة المعدل  11-11من قانون  11/0المنصوص في المادة  ،خطار الوزاريويسمى في هذه الحالة الإ 

سنده في المرسوم  كما يمكن أن يجد هذا الإخطار ن يخطر الوزير المكلف بالتجارة مجلس المنافسة..."" يمكن أوالمتمم 

يتولى مهمة تنفيذ سياسة ، الذي يعد عضو في الحكومة 4المحدد لصلاحيات الوزير المكلف بالتجارة 111-11التنفيذي 

 .الحكومة في مجال المنافسة والتجارة

                                                           

 1- المرسوم الرئاسي 69-11 المؤرخ في 03-10-0669 المحدد للنظام الداخلي لمجلس المنافسة، ج ر، العدد، 11، لسنة 0669.
 2-  المواد 01-09 من نغس المرسوم.

 3- متيش نوال، المرجع السابق، ص.31.
 4- المرسوم التنفيذي 11-111 المؤرخ في 10-01-1111 المحدد لصلاحيات الوزير المكلف بالتجارة، ج ر، العدد، 81 لسنة 1111. 
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 المؤسسات الاقتصادية-ب

نه مؤسسة عمومية اقتصادية تصرف من شأصدر من  إذافي حالة ما  ،نواعهمأو الأعوان الاقتصاديين على مختلف أ 

 المساس بالمنافسة داخل السوق.

  جمعية حماية المستهلكين-ج

بما فيهم المؤسسة  ،عوان الاقتصاديينتجاوزات التي تصدر من مختلف الأالحماية المقررة للمستهلك من ال إطاروهذا في 

لمستهلك جمعيات حماية المستهلك المتعلق بحماية ا 11-16من قانون  10العمومية الاقتصادية، وقد عرفت المادة 

 1علامه وتحسيسه وتوجيهه وتمثيله"هلك من خلال إ"كل جمعية منشأة طبقا للقانون تهدف إلى ضمان حماية المستنهابأ

 الجمعيات النقابية-د

 إرساء لىفعالية المجتمع المدني الرامية إ إطاروذلك في  ،خطار مجلس المنافسةالمشرع للجمعيات النقابية الحق في إ منح 

و 9المواد  أحكام تطبيق نطاق تدخل ضمنعلى المؤسسات مهما كان نوعها، متى صدر منها تجاوزات  ممارسة الرقابةال

الحق في يمنح للفرد الواحد المنافسة لم  ن قانونمع الإشارة أ المتعلق بالمنافسة، 11-11من قانون  01و 00و 01و 3

محددة لأطراف المعنية بإخطار مجلس المنافسة على  11-11من قانون  11بل جاءت المادة  ،خطار مجلس المنافسةإ

 2سبيل الحصر.

 الجماعات المحلية-ه

ولعل المجال الخصب  ،ختصاصهعن تجاوزات تدخل في نطاق إ ،خطار مجلس المنافسةإ البلدية والولايةلكل من  يمكن

لاحظة في هذا الشأن أن هناك كما تجدر الم .لإخطار الجماعات المحلية لمجلس المنافسة هي مجال الصفقات العمومية

لقائيا في القضايا كلما تبين مجلس المنافسة النظر تالذي يتمكن من خلاله  خطار التلقائي، الإخطار وهو خر من الإنوع آ

في الحالات المتعلقة بوجود أو من قانون المنافسة،  01 -00-01-3-9ن ممارسة ما تشكل خرقا لأحكام المواد له أ

خطار ، و لم يتم الإختصاص المجلس إمؤسسة، تدخل في معلومات كافية حول ممارسات مقيدة للمنافسة صادرة من قبل 

                                                           

 1- المادة 10 من قانون 11-16 المؤرخ في 11 فبراير 1116، المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش، ج ر، العدد 01 لسنة 1116.
 2 -منيش نوال، المرجع السابق، ص. 39.
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يه بسبب عدم توفرها على عناصر الإثبات مقنعة أو لالمعنية ، أو في حالة رفض عريضة قدمت إعنها من الأطراف 

هذا النوع  ، فبالتالي يتم اللجوء إلى ن تفلت من المتابعة، الواجب توفرها و يخشى أحد العناصر الشكليةينقصها أ

 . 1الاخطار

 للخطار الإداري التسجيل-4-1

أي بموجب عريضة ، لقانوني الداخلي للمجلس المنافسةمن ا 03-09-01المواد  يسري الإخطار وفق ماهو محدد في 

، ثم تسلم للمجلس لتسجل في السجل التسلسلي وتؤشر ربع نسخ من الوثائق المرفقةإفتتاحية توجه إلى رئيس المجلس في أ

خاصة  وهي شروط ،خطار لتأكد من شروط قبولهحيث يتولى المجلس بعدها فحص الإ، ن تاريخ الوصولبطابع يتضم

، إضافة إلى تقديم الأدلة التي تدعم إدعاءات مقدم مام القضاء، برفع الدعوى أليها الشروط العامة المتعلقةتضاف إ

سنوات حسب نص المادة  ن لاتكون الدعوى تقادمت بمرور ثلاث، وأ11-11 الأمرمن  11/1الإخطار حسب نص المادة 

، أما في حالة رفض المجلس بمباشرة التحقيق يتولى ، وبناء على صحت وقبول الإخطار11-11 الأمرمن  11/1

تعلق خطار مالإخطار فالمشرع منح لصاحب الإخطار الحق في الإستئناف أمام مجلس قضاء الجزائر العاصمة إذا كان الإ

 خطار متعلق بالتجميع الاقتصادي.لس الدولة إذا كان الإ، أو أمام مجبممارسات مقيدة للمنافسة

 التحقيق-0

بعد و  ،شخاص مؤهلة لذلكوصدوره من طرف أ ،الشروط الشكلية والموضوعية في الإخطارتأكد المجلس من توفر بعد 

والتحقق من صحة التحقيق في ملف الدعوى يدخل الملف إلى المرحلة الموالية، وهي ، من طرف المجلس تصريح بقبولهال

المعدل  11-11 الأمرمن  16، حددتهم المادة مكلفين بذلك مختصين ومؤهلين الوقائع المنافية للمنافسة بواسطة أعوان

 والمتمم وهم: 

  عوان الشرطة القضائية المنصوص عليهم في قانون الإجراءات الجزائية،ضباط وأ-

 ،بالمراقبة والتابعون للدارة المكلفة بالتجارةلى الأسلاك الخاصة المستخدمون الذين ينتمون إ-

 عوان المعنيون التابعون لمصالح إدارة الجباية، الأ -
                                                           

 1- منيش نوال، المرجع نفسه، ص.31.
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 المنافسة، ...المقرر العام والمقررون لدى مجلس  -

في نفس الشروط  القانونية ن أعلاه، اليمينالمقررون المذكرو لى ضرورة ان يؤدي المقرر العام و ع ،وقد إشارة ذات المادة 

، سلاك الخاصة بالمراقبة التابعين للإدارة المكلفة بالتجارةبها من طرف المستخدمين المنتمين إلى الأالكيفيات التي تؤدي و 

ي يمر بها بعد معرفة الأشخاص المؤهلون للقيام بالتحقيق تأتي المراحل التو  1ن يفوضوا بالعمل طبقا للتشريع المعمول به.وأ

 لى مرحلتين:تنقسم إالتحقيق وهي 

 مرحلة التحقيق الاولي-0-4

، خطار مجلس المنافسة من قبل أطراف غير الوزير المكلف بالتجارةنكون بصدد تحقيق أولي في الحالة التي يكون فيها إ 

التحقيق ، أن نه إذا رأى مجلس المنافسةق المسبق الذي يجريه الوزير قبل إخطار مجلس المنافسة، غير ألى التحقيبالنظر إ

 ن المجلس في هذه الحالة يقوم بإجراء تحقيق تكميلي.وزير المكلف بالتجارة غير كافي فإجراه الالذي أ

 ،للكشف عن المخالفات الصادرة من المؤسسة العمومية الاقتصادية ،يمس التحقيق الذي يجريه المقرر المعاينات المادية

خر( آمتنازعة )مؤسسة أو أي شخص لى إمكانية سماع الأطراف الإ ةبالإضاف ،السوق ميدانية في معاينةإجراء  من خلال

، مع الإشارة 2شتراط تحديد الآجال التي يجب تسلم هذه المعلومات، مع إالأولي خذ المعلومات الضرورية للقيام بالتحقيقأو 

 .3عند إجرائه لى مبدا الوجاهية ولا إمكانية الاستعانة بمحاميأن هذا التحقيق لا يخضع إ

طبيعة المسجلة و  وكذا المأخذولي يضمن عرض الوقائع القضية ، يقوم بتحرير تقرير أنتهاء المقر من التحقيق الاوليعد إوب

الوزير المكلف لمعنية و الذي يقوم بدوره بتبليغ الأطراف ا ،لى رئيس مجلس المنافسةلفات التي تم معاينتها، ويبلغها إالمخا

ت ضبط لى رقابة سلطايكون النشاط محل التحقيق خاضع إالتي  حالةالجميع الأطراف ذات المصلحة في و  بالتجارة،

التنسيق بين مجلس  إطارهذا في و  ،4أشهر( 1جل ثلاث)يها وملاحظتها في شكل مكتوب في أالتي تبدي رأقطاعية أخرى و 

 .5سلطات الضبط القطاعيةالمنافسة و 

                                                           

 1  المادة 16 الفقرة الأولى والثانية من الأمر 11-11 المتعلق بالمنافسة، السالف الذكر.
 2- المادة 10 من قانون 11-11، السالف الذكر. -

 3 - منيش نوال، المرجع السابق، ص. 80. 
 4-  المادة 11 من قانون 11-11 المتعلق بالمنافسة، السالف الذكر.

 5-  المادة 11الفقرة الرابعة من الأمر 11-11، السالف الذكر.
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 مرحلة التحقيق الحضوري-0-0

 ،ما يصدر قرار بوضع حد للقضية محل النزاعفي القضية بإحدى القرارين، إجراء يفصل فيه المقرر إ الأولىيعد التحقيق  

أو ثبات ، لأنها تفتقر إلى عناصر الإو رفض القضيةمتى رأى أنها لا تندرج ضمن إختصاصه )قرار عدم الاختصاص( أ

ما ا  ، و 1من ذات القانون 11ليها بموجب المادة ، المحال إالمنافسةمن قانون  11ليه المادة ، وفق ما أشارة إنها غير مقنعةأ

 مواصلة لما سبق. خرىأفي هذه الحالة تأتي إجراءات و  ،بتالي مواصلة التحقيقيقرر قبول الدعوى، و 

 المأخذ والمخالفات المسجلة تبليغ-أ

ولي المتضمن المخالفات المرتكبة والأشخاص المتورطة في بالتقرير الأن خلال تبليغ المقرر مو  ،ليهوفق ما تم الإشارة إ 

لى رئيس مجلس المنافسة، يقوم هذا ن المؤسسة العمومية الاقتصادية، إالصادرة م ،ممارسة التصرفات المنافية للمنافسة

 11ق ما نصت عليه المادة وف ،وجميع الأطراف ذات المصلحة ،كلف بالتجارةمالأخير بتبليغ الأطراف المعنية والوزير ال

الأطراف من تقديم ملاحظاتهم في أجل يكون هذا التبليغ الهدف منه هو تمكين المتعلق بالمنافسة، و  11-11 الأمرمن 

 شهر.( أ11ثلاث)

 بعد التبليغ التحقيق-ب

لال تمكين الأطراف من خيكون هذا التحقيق ، و 2لى كافة أطراف المعنيةتأتي هذه المرحلة بعد إتمام إجراء تبليغ المأخذ إ 

على رئيس مجلس  وعرضهذلك قبل تحرير التقرير النهائي سماع ملاحظات الأطراف و و طلاع على ملف، المعنية من الإ

 المنافسة.

 على الملف الإطلاع-0-2

في سبيل تجسيد  ،للأطراف المعنية ،المتعلق بالمنافسة 11-11من بين الضمانات التي يكفاها قانون  جراءهذا الإ يعد 

ثل الوزير المكلف "...للأطراف المعنية ومممن نفس القانون  11/1الشفافية في التحقيق، وهو ما نستخلصه من المادة 

                                                           

 1 -  المادة 11 من نفس القانون.
ما والمؤسسة يمكن أن تكون الأطراف المعنية ممثلم في مجلس مساهمات الدولة، بما يملكه من سلطة ضبط في القطاع الاقتصادي عمو -2

لى إمكانية إاعات الصناعية الكبرى، بالإضافة العمومية الاقتصادية خصوصا، كما يمكن أن تكون الأطراف المعنية محل تبليغ من قبل المقرر الجم
 تبليغ المساهمين الخواص في رأسمال المؤسسة العمومية الاقتصادية.
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نه تمكين المؤسسة مع الإشارة أن هذا الإجراء من شأ طلاع على ملف والحصول على نسخة منه..."بالتجارة حق الإ

و ذلك من  ،لى المؤسسة المعنية، من معرفة التهمة المنسوبة إالعمومية الاقتصادية و الأجهزة التي تمثل الدولة المساهمة 

ن لا يمس بأسرار سخة من الملف، غير أن هذا الحق في الإطلاع يشترط فيه أخلال تمكينهم من الحصول على ن

و بطلب "... غير أنه، يمكن الرئيس، بمبادرة منه أ 11ليه الفقرة الثالثة من المادة ارة إ، وفق ما أشالمؤسسة محل التحقيق

 ، يعدن السرية في التحقيقكما أ و الوثائق التي تمس بسرية المهنة..."ف المعنية، رفض تسليم المستندات أمن الأطرا

عوان علق بالقوانين التي تنظم نشاط الأسما ما يتومختلف القوانين ذات الصلة، لا ،من بين الضمانات التي يكفلها الدستور

 وهو ما نستخلصه من قانون الإجراءات الجزائية.  ،المكلفين بالتحقيق الاقتصادي التابعيين لسلك الشرطة القضائية

 قتضاءالإستماع عند الإ جلسات-0-1

" تكون المتعلق بالمنافسة  11-11 الأمرمن  11تثنائي نصت عليه المادة ستدبير إك جراءلى هذا الإيمكن اللجوء إ 

تكون ستمع إليهم..." رة في محضر يوقعه الأشخاص الذين إقتضاء، محر ماع التي قام بها المقرر، عند الإستجلسات الإ

و المؤسسة محل المتابعة حول التصرفات يطرحها المحقق أو المقرر على الأطراف المعنية أ عن أسئلة هذه الجلسات عبارة

المنافية للمنافسة الصادرة منها، و في هذا المقام يقوم المقرر بتحرير محضر يدون فيه كل ما يدلي به الأطراف في الجلسة 

،على المقرر ضر حستعانة الأطراف بمستشار، و في حالة رفض الأطراف التوقيع على الميوقعون فيه، مع إمكانية إو ، 

 .1بات ذلك الرفض في المحضرثإ

ولي ، يتضمن ، يحرر المقرر تقرير أالتي تعاين وقوع الممارسة المقيدة للمنافسة ،بعد الحصول على المحاضر والتقارير

بداء الأطراف المعنية الذين يمكنهم إلى آخذ المسجلة ضد المتهمين ويبلغه إلى رئيس المجلس ، وا  عرض للوقائع والم

يقوم بدوره بإعداد  ،بعد حصول المقرر على ملاحظات الأطرافو ، 2قصىأشهر كحد أ 11في أجل مكتوبة  ملاحظاتهم

و بعدها ، 3المناسب قتراح القرار، ومرجع المخالفات المرتكبة وا  المسجلة المأخذيتضمن  ،تقرير معلل يودعه لدى المجلس

                                                           

 1-  المادة 11 من الامر 11-11 المتعلق بالمنافسة، السالف الذكر.
 2-  المادة 11 من الامر 11-11 المتعلق بالمنافسة المعدل والمتمم، السالف الذكر.

 3 -  المادة 11 من نفس الأمر. 
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المكلف بالتجارة ، الذين يمكنهم إبداء ملاحظاتهم في لى الوزير توالى رئيس المجلس تبليغ القرار إلى الأطراف المعنية وا  ي

 .1م تاريخ الجلس المتعلقة بالقضيةجل شهرين ، كما يحدد لهأ

  تقرير معللتحرير -0-1

قتراح مع إالمسجلة ومرجع المخالفة المرتكبة  المأخذيتضمن  ،تقرير معلل يودع لدى مجلس المنافسةيقوم المقرر بتحرير 

لزامية قتراح قوة إدون أن يكون لهذا الإ ،2في هذا الشأن قتراح تدابير تنظيميةالذي يراه مناسبا ، وكذا عند الإقتضاء إ القرار

 .3قتراح حول القضيةإلا مجرد إن يكون أبالتالي لا يمكنه و ، للمجلس المنافسة

 بالتقرير بالتجارةالأطراف المعنية والوزير المكلف  تبليغ-0-6

للأطراف المعنية والوزير المكلف بالتجارة، ، رئيس مجلس المنافسة، لمقررا الذي أعده تبليغ تقرير النهائييتولى مهمة 

أول جلسة متعلقة تاريخ  ( من تاريخ التبليغ، مع تحديد11)جل شهرين قديم ملاحظاتهم في شكل مكتوب في أبهدف ت

الوزير المكلف بالتجارة ية و المقدمة من قبل الأطراف المعن ن تطلع الأطراف على الملاحظات المكتوبةبالقضية، كما يمكن أ

يه في الملاحظات المحدد للجلسة، وفي المقابل يمكن للمقرر إبداء رأ ( يوم من تاريخ01جل أقصاه خمس عشر )في أ

 .  4الأطراف المعنيةمن قبل الوزير المكلف بالتجارة و المقدمة 

 في القضية الفصل-2

ختصاصه من خلال التحقق من صحة الوقائع المنافية للمنافسة ، متى ثبت إالفصل في القضيةيتولى مجلس المنافسة 

ث يكون الفصل في القضية من خلال حي ،المعمول بها في قانون المنافسة وفق الإجراءاتبواسطة أعوان مكلفين بذلك 

 تباع الخطوات التالية:إ

  عقد الجلسة-2-4

                                                           

 1 -  المادة 11 من نفس الأمر. 
 2 - المادة 11 من نفس الامر.

 3- منيش نوال، المرجع الساق، ص.81. 
 ة، السالف الذكر.المتعلق بالمنافس 11-11منالأمر  11المادة   -4 
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تكون القضية جاهزة للفصل فيها، بحيث يعقد مجلس المنافسة جلساته في التاريخ المحدد ، جراء التحقيق إبعد الإنتهاء من 

من أعضاء مجلس  18ث تكون الجلسة بحضور المتعلق بالمنافسة، حي 11-11 الأمرمن  11لأحكام المادة  طبقا  

و بواسطة نائب عنهم، مع أ ى الأطراف المعنية سواء بأنفسهملجلسة سرية، ويسمع المجلس حضوريا إ، وتكون الالمنافسة

قضية والحصول على نسخة طلاع على ملف العلى الحق في الإالأطراف وممثل الوزير المكلف بالتجارة إمكانية حصول 

و بطلب من الأطراف المعنية رفض تسليم المستندات التي تمس بسرية يمكن لرئيس المجلس بمبادرة منه أ نهمنه، غير أ

 .1المهنة

 المداولات-2-0

تخذ بالأغلبية البسيطة، وفي حال الذي ي   ،إصدار القرارمن أجل خر آكإجراء نتهاء من الجلسة، بعد الإ تأتي المداولات 

و يكون بينه ي المداولات يكون له فيها مصلحة أن يشارك فح صوت الرئيس، ولا يمكن لأي عضو أتساوي الأصوات يرج

الأطراف المعنية في القضية، مع  أحدو يمثل القضية صلة قرابة إلى الدرجة الرابعة أو يكون قد مثل أ الأطراف أحدوبين 

 .  2ن المداولات لا يحضرها الأطراف المعنية ولا حتى وزير التجارةالإشارة أ

  القرار الصادر عن المجلس المنافسةفي -2-2

بما فيهم  ،عوان الاقتصاديين داخل السوقيهدف إلى ضبط نشاط الايتمتع المجلس بسلطة إتخاذ أي قرار أو عمل أو تدبير 

لى أساس تشجيع المنافسة المؤسسات الاقتصادية التابعة للقطاع العام وفق للمنظور الجديد للسياسة الاقتصادية القائمة ع

ى الوزير المكلف نية لتنفيذها عن طريق محضر قضائي، وترسل إللى الأطراف المع. وتبلغ هذه القرارات إمع ضبطها

 شكال: ، ويمكن أن تكون هذه القرارات وفق أ3بالتجارة

 تخاذ تدابير وقائيةإ-أ

نها وضع حد للممارسات المنافية للمنافسة الصادرة ى إنعقد له الإختصاص إتخاذ تدابير من شأيمكن لمجلس المنافسة مت 

 :تصادية وتشمل هذه التدابير مايليمن المؤسسة العمومية الاق
                                                           

 1-  المادة 11 من الأمر 11-11، المتعلق بالمنافسة المعدل والمتمم، السالف الذكر.
 2 -  المادة 19 من نفس الأمر.
 3 -  المادة 11 من نفس الأمر.
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 صدار أوامر معللةإ-ب

رتكاب ممارسات مقيدة توجه للمؤسسة التي قامت بإالمقيدة للمنافسة، و ة فياإلى وضع حد للممارسات المن هذا الإجراء ترمي

 1.للمنافسة

 تخاذ تدابير مؤقتةإ-ج

 ،المكلف بالتجارةو الوزير بناء  على طلب من المدعي أ ،لحد من الممارسات المقيدة للمنافسة محل التحقيقا تهدف إلى 

خاصة في حالة التي تقتضي فيها الظروف المستعجلة تفادي وقوع ضرر محدق غير ممكن إصلاحه، لفائدة المؤسسة التي 

 .2عموماقتصادية المقيدة للمنافسة، أو في حالة الإضرار بالمصلحة الإ تأثرت مصالحها من جراء الممارسات

 إجراءات تفاوضية إتخاذ-د

 الإجراءات ما يلي:وتشمل هذه  

 كانت و  نها مقيدة للمنافسةالتي تظهر لها أ عفاء المؤسسات التي تبادر بالتبليغ عن الممارساتأي إ ،جراء العفوإ

ضد المؤسسة التي و عدم الحكم بها ر تخفيض مبلغ الغرامة أن يقر يها، فهنا يمكن للمجلس المنافسة أطرفا ف

 .  3خرىرتكابها مرة آتعهدها بعدم إتعترف بالمخالفة أثناء التحقيق، مع 

 حد  التي تتعهد بوضعالعمومية الاقتصادية، ويتضمن عدم توقيع العقوبة المالية على المؤسسة  ،جراء التعهدإ

نها مخالفة من قبل ، وقبل تكييفها على أبلاغها بالمآخذ المسجلة عليهاللممارسات التي ترتكبها قبل أن يتم إ

التجميع  آثارتزم من تلقاء نفسها بتعهدات من شأنها تخفيف ن تلللمؤسسة المكونة للتجميع أث يمكن المجلس، حي

 .4على المنافسة

 ولا تنفي المآخذ المسجلة عليها  العمومية الاقتصادية، وهي الحالة التي لا ترفض المؤسسة ،عتراف بالمآخذالإ

 ع تعهدها بتغيير سلوكها مستقبلا. و عدم الحكم بها، مجلس إما تخفيض العقوبة أوهنا بإمكان الم

                                                           

 1 -  المادة 11 من من نفس الأمر.
 2 -  المادة 19 من الأمر 11-11، السالف الذكر.

 3 -  المادة 91 من نفس الأمر.
 4-  المادة 11 من نفس الأمر.
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 العقوبات التي يمكن لمجلس المنافسة النطق بها-2-1

خالفة المنافية الذي صدرت منه الم ،صدار عقوبات ضد العون الاقتصاديإ ، صلاحياتالمشرع لمجلس المنافسة خول

ن هذه النقطة تجعل من مجلس المنافسة الإشارة أ، مع ليها سابقا  السليمة المشار إ الإجراءاتثباتها وفق للمنافسة متى تم إ

ر المؤسسة العمومية الاقتصادية يجهاز فعال في القيام بمهامه على خلاف بعض الهيئات التي تعنى بالرقابة على تسي

 الأتي: تكون في شكلدار عقوبات صالمنافسة إ على العموم يملك مجلس، و كالمفتشية العامة للمالية

 جزائيعقوبات ذات طابع -أ

في للقوانين التي و مناد المؤسسة العمومية الاقتصادية  التي ترتكب عمل مقيد أض يقرر مجلس المنافسة عقوبات مالية،  

عتمد امن طرفه ، وقد  الآجال المحدد السوق أو عند عدم تطبيق الأوامر الصادرة عن المجلس في  فيتضبط المنافسة 

 مالية مقدرة و التي تظهر في شكل ،خر السنةآمحقق في عمال الأساس رقم الأ يمة هذه العقوبة علىالمشرع في تحديد ق

وفي حال  ،1المتعلق بالمنافسة  01-18المعدل والمتمم بالقانون  11-11 الأمرمن  19أحكام  المادة  وفق % 01بــــــ

يين دينار جزائري ، كما يمكن ملا 19ن المشرع حددها ب، فإ تعذر تحديد قيمة رقم أعمال المؤسسة العمومية الاقتصادية

تعاقب كما ، 2متناع عن تنفيذ التدابير المؤقتة يدية عن كل يوم تأخير في حال الإلمجلس المنافسة الحكم بالغرامات التهد

، كما هي محددة في حتيالية في تنظيم و تنفيذ الممارسات المقيدة للمنافسة، عن المساهمة بصفة إالأمرمن نفس  13المادة 

 . 3(د.ج 1.111.111بغرامة قدرها مليوني دينار جزائري) الأمرهذا 

و تتهاون ملة بالنسبة للمعلومات المطلوبة أو غير كاالتي تتعمد تقديم معلومات خاطئة أيعاقب مجلس المنافسة المؤسسات و 

المعلومات المطلوبة التي تقدم تلك المؤسسات و السالف الذكر، أ 11-11 الأمرمن  10في تقديمها طبقا لأحكام المادة 

ألف دينار مائة  ثمانمقدرة بـخارج الآجال المحددة من قبل المقرر، حيث تكون العقوبة المقررة في هذا الشأن 

 .4د.ج(011.11خلال بالغرامات التهديدية عن كل يوم تأخير والمقدرة بمائة ألف دينار )د.ج(، دون الإ811.111)

 العقوبات التكميلية-ب

                                                           

 1-  المادة 19 من الأمر 11-11 المعدل والمتمم، السالف الذكر. 
 2-  المادة 18 من نفس الأمر. 
 3 - المادة 13 من نفس الأمر.

 4- المادة 16 من الأمر 11-11 من نفس الأمر.
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وعن مجلس قضاء الجزائر، وعن  ، نشر القرارات الصادرة عن مجلس المنافسةأبرزهاشكال عدة أتأخذ هذه العقوبات  

نشر مستخرجات من قرارات المجلس عبر كافة الوسائل و المحكمة العليا، وعن مجلس الدولة في النشرة الرسمية للمنافسة، 

 الإعلامية التي تمكن الجمهور من الاطلاع عليها.

ن قبل ممام مجلس قضاء الجزائر العاصمة ن ضد قرارات مجلس المنافسة تكون أن الطعتجدر الإشارة في هذا الصدد، أو 

 . 1أطراف القضية طبقا لقانون الإجراءات المدنية والادارية

ن المشرع منح لمجلس المنافسة صلاحيات واسعة للفصل في النزاعات المتعلقة بالممارسات المنافية و بالتالي يبدو لنا أ

نقول أن للمجلس للمنافسة التي تصدر من مختلف الاعوان الاقتصاديين بما فيهم المؤسسة العمومية الاقتصادية، وبذلك 

كبير في  تمكنه من المساهمة إلى حدوصلاحياته  هلةمساهمة قوية و فعالة ، بما يمتلكه من تشكيلة بشرية مؤ المنافسة 

قتصاد السوق د فعلا المبادئ التي يقوم عليها إوهو ما يجس، على أساس المساواة  ،الرفع من مستوى المنافسة في السوق

 الاقتصادي. فكرة الدولة المساهمة في النشاط  أكثروهو ما يدعم  ،حتى بالنسبة للمؤسسات التابعة للقطاع العام الاقتصادي

 ر المؤسسة العمومية الاقتصاديةيالمبحث الثاني: رقابة المفتشية العامة للمالية على تسي

بة في مراق ،على المفتشية العامة للمالية ،عتمد المشرع عبر كافة المراحل التي مرة بها المؤسسة العمومية الاقتصاديةإ

من صدور قوانين  ، بدا  مع الإصلاحات التي عرفتها المؤسسة  نسجاما  إ ،أساليب متباينةوفق  المؤسسة العمومية الاقتصادية

، حيث خضعت  النظام الإشتراكيلغيت كافت الرقابة الخارجية التي كانت مطبقة على المؤسسة في ظل ، أين أالاستقلالية

و لجوء ستمرار التطورات التي عرفتها الساحة الاقتصادية إ نير أغ، 2قتصادي دوريإلى تقويم إ كمرحلة أولية المؤسسة

وخضوعها لتوجهات  على مؤسساتها،عنه من عواقب على سيادة الدولة  الدولة الجزائرية إلى الإستدانة من الخارج وما نتج

التي تبنى المشرع  ،تفاقية التسوية الهيكلية، التي تجسدت في توقيع الجزائر على إالنادي الأوروبي و صندوق النقد الدولي

، تماشيا مع التوجهات  الدوري التقويم الاقتصادي إلغاء نظام من خلالها تم ، التشريعية من خالها مجموعة من الإصلاحات

                                                           

 1 -المادة 91 من نفس الأمر.
، مجلة البحوث 10-18مر سسات العمومية الاقتصادية بعد الأطبيعة تدخل المفتشية العامة للمالة للرقابة وتدقيق التسيير المؤ سالمي وردة،  -2 

 .11، ص.العدد الثامن 1101والدراسات القانونيةوالسياسية، جامعة البليدة، سنة 
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ستغلال السيئ غير أن الإ ،1بصفة اكبر القانون التجاري إلى منطق وخضوعهاالجديدة التي يفرضها منطق الاقتصاد الحر 

لى يعدل عن قراره  و يعيد من جديد إخضاع المؤسسة إ، جعل من المشرع  ئمين على تسييرهاللمؤسسات من قبل الق

 1118فبراير  18المؤرخ في  10-18 الأمرصدار ، من خلال إجل التحكم في زمام الأمورالمفتشية العامة للمالية من أ

، وهو ما يؤشر بعودة 2الطابع الشرعي و القانوني لممارسة مهامها على تدخل المفتشيةضفى و أ ،11-10والمتمم للأمر 

و بالتالي تجسيد فكرة سيادة الدولة  ،و المؤسسة العمومية بصفة خاصة ،النظام الحمائي للدولة على الاقتصاد بصفة عامة

 على مؤسساتها. 

بة المفتشية العامة على المؤسسة خلال لى رقانحاول من خلال هذ المبحث التطرق إبناء على هذه المعطيات المرحلية س

 لنضع)مطلب ثاني(  10-18 الأمرقابة المفتشية العامة على ضوء لى الر بعدها إفترة الاستقلابية )مطلب الأول( والتطرق 

 .ير المؤسسة العمومية الاقتصادية في )المطلب الثالث(يرقابة المفتشية على تسليم يتق

 ستقلاليةلمالية على المؤسسة خلال فترة الإالعامة لول: رقابة المفتشية المطلب الأ 

 لى ما تتمتع به، بالنظر إ3لى حماية المال العامإتسعى  ،يئة رقابية معتمدة من طرف الدولةه المفتشية العامة للماليةتعتبر 

في  حتى ،أينما وجد ، وقد أسندت لها مهمة الرقابة على المال العامخبرة وتقنية في التسيير المالي والمحاسبي من

المفتشية العامة  تعد منذ إنشائها. حيث تواجدت هذه الهيئة منذ زمن، إذو  ،ذات الطابع الاقتصادي العمومية المؤسسات

وريثة مدرية التفتيش المالي التي كانت موجودة ضمن الهيكل التنظيمي للإدارة المركزية لوزارة لمالية المنظمة بموجب  للمالية

على الرغم من وجودها قبل ذلك بنفس التسمية الحالية ضمن وزارة ، 0630أكتوبر  06المؤرخ في  116-30المرسوم رقم 

نشاء الفعلي لهذه الهيئة كان بموجب غير أن الإ،  0691افريل  06المؤرخ في  013-91المالية المنبثق عن المرسوم رقم 

حيث السهر على مراقبة الأموال العمومية من مكلفة ب، كهيئة  0681مارس  10المؤرخ في  11-81المرسوم رقم 

، ثم إستمر فترة التسيير الاشتراكي للمؤسسات منذ ،لها صاحيات واسعة للقيام بمهامهاوقد منحت  ،ل الأمثل لهاالاستغلإ

، المؤسسة العمومية الاقتصادية كنافذة على، قتصاد السوق نحو إعتماد عليها من قبل المشرع حتى في الفترة التحول الإ

                                                           

 1 - سالمي وردة، تطور الرقابة على إدارة المؤسسة العمومية الاقتصادية، المرجع السابق، ص. 38.
 2 -حيمي سيدي محمد، المرجع السابق، ص.133.

جديدة، عادل إبراهيم خراشي، مكافحة جرائم الفساد في ضوء الاتفاقية الأمم المتحدة بين القانون الوضعي والفقه الإسلامي، دار الجامعة ال -3 
 .91، ص.1109الاسكندرية 
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فكيف كانت تمارس المفتشية  ،يير المؤسسة العمومية الاقتصاديةختلاف نمط تسإختلف مع إعمل هذه الهيئة  مبدأ نير أغ

 ة رقابتها على المؤسسة الاقتصادية في ظل هذه التحولات الاقتصادية.العامة للمالي

 إقتصادي دوري تقويمال الرقابة وفق أسلوبول: الفرع الأ 

تردد المشرع في تأهيل هيئة تتولى مهمة التقييم الاقتصادي الدوري على المؤسسة العمومية الاقتصادية خلال فترة صدور 

، و أضفى الطابع الشرعي 1ختار المفتشية العامة للمالية وأهلها للقيام بهذه المهمةأين إ، 0661لى غاية إ قوانين الاستقلالية

، الذي أهل بموجبه 0661فبراير  11المؤرخ في  36-61، من خلال إصدر المشرع المرسوم التنفيذي  للقيامها بمهامها

هذا النص  نمع الإشارة أ، 2المفتشية العامة للمالية لتتولى مهمة للتقويم الاقتصادي في المؤسسة العمومية الاقتصادية

ن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية المتضم 10-88من قانون  10حكام المادة التنفيذي جاء تطبيقا لأ

راجع إلى رغبة المشرع  كان إختيار المشرع للمفتشية العامة للمالية للقيام بعملية التقويم الدوري قد و .3الاقتصادية)الملغى(

في إسناد مهمة التقويم الاقتصادي إلى هيئة تابعة مباشرة إلى السلطة التنفيذية، من أجل الاطلاع عن كثب على مسار 

 .4المؤسسة العمومية الاقتصادية

ف بالنسبة لمرحلة كانت تختل ،ن مهام المفتشية العامة للمالية في مرحلة التسيير الاشتراكي للاقتصاد، إلى أوتجدر الإشارة

نه وبعد لها، غير أ وبالمفهوم التقليدي نظرة رقابية محاسبية بحتة للمفتشية تعتمد علىحيث كانت  ،نفتاح الاقتصاديالإ

وفق  العمومية الاقتصادية، عمل المشرع على تكييف مهمة المفتشية العامة للمالية الرقابية المؤسسة تطور الذي عرفتهال

. فماذا يعني الرقابةمصطلح  بدل الاقتصادي الدوري التقويممصطلح ل من اخلال إستخدام المشرع للرقابةالمفهوم الحديث 

 التقويم الاقتصادي الدوري، وماهي طبيعة المهام التي يتضمنها التقويم الاقتصادي الدوري.

                                                           

 1 سالمي وردة، المرجع السابق، ص.81.
 2 -المادة 10 المرسوم التنفيذي 61-36، السالف الذكر. 

قتصادي دوري يقوم به جهاز إنه " تخضع المؤسسة العمومة الاقتصادية لتقييم أعلى  التي نصت، ، السالف الذكر10-88من قانون  10المادة  -3
 ير المؤسسة المعنية" يو عمل مباشر في إدارة وتسأستثناء كل تدخل إستغلال، بالغرض عن طريق التنظيم. يتم هذا التقييم للإمؤهل لهذا 

 4 - سالمي وردة، المرجع السابق، ص. 89. 
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 Redressent أولا: مفهوم التقويم الاقتصادي

دراسة نطلاقا من زن الاقتصادي والمالي للمؤسسات إموجهة لإعادة التوا ،الأولىبالدرجة  قتصاديةيعد التقويم عملية إ

بالتالي يمكن أن نعتبر التقويم الاقتصادي الدوري ، و 1المالي للمؤسسسة العمومية الاقتصادية وضعية الاختلال في التوازن

معرفة ة للمؤسسة العمومية الاقتصادية و ليللمؤسسة العمومية الاقتصادية مجرد عملية يتم من خلالها معرفة الوضعية الما

 و الإداري لها، من دون التدخل المباشر لتقييم الخلل.مؤسسة سواء تعلق بالجانب المالي أمواطن الاختلالت في تسيير ال

داري الإرغبة منه في التخلي عن فلسفة التسيير ، قتصاد السوقبعد تبنيه لخيار إعتمد المشرع على التقويم الاقتصادي إوقد

مجرد نه ، بل إكتفى بالذكر أن المشرع لم يحدد مفهوم التقويم الاقتصاديأ ، غير القائمة على الرقابة المشددة قتصادللا

يير المؤسسة العمومية من دون أي تدخل في إدارة و تس ،ستغلال تقوم به المفتشية العامة للماليةتقويم اقتصادي للإ

برز ، و لعل ألبحث عن هذا الأسلوب في النصوص المنظمة للمفتشية للتعرف عليهلى اوهذا ما يدفع بنا إ، الاقتصادية

يؤهل المفتشية العامة  الذي تضمن نص وحيد 31-61المرسوم التنفيذي  هو، النصوص التي تضمنت التقويم الاقتصادي

المؤرخ في  38-61م التنفيذي لى المرسو كان لا بدى من الرجوع إ و على هذا الأساس ،للمالية للقيام بالتقويم الاقتصادي

 .2المتضمن اختصاصات المفتشية العامة للمالية 11/11/0661

، التي تحدد منه 1المادة  صاصات المفتشية العامة للمالية لاسيماختالمتضمن إ 61/38المرسوم التنفيذي  وبالرجوع إلى

تنصب رقابة المفتشية العامة لمالية على التسيير المالي والمحاسبي ختصاص المفتشية في المؤسسات بقولها " نطاق إ

لمصالح الدولة والجماعات الإقليمية والهيئات والأجهزة والمؤسسات الخاضعة لقواعد المحاسبة العمومية وتمارس الرقابة 

 على ما يلي:  

 المؤسسات العمومية ذات الطابع التجاري والصناعي -

 العمومية  المستثمرات الفلاحية -

 جتماعية...هيئات الضمان الإجتماعي على إختلاف أنظمتها الإ -
                                                           

 1 - حسين يحي، المرجع السابق، ص.8.
تعمل مصطلح التقييم، غير ان مصطلح التقييم يختلف عن مصطلح نشير في هذا الصدد أن المشرع كان تارة يستعمل مصطلح التقويم وتارة يس -2

دارة المؤسسة العمومية إ، سالمي وردة، تطور الرقابة على التقويم، فالتتقييم يعني تقدير لوضع ما، بينما يقصد بالتقويم التسوية والتصحيح والاصلاح
 .80الاقتصادية، المرجع السابق، ص.
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و هيئة يتمتع بمساعدات مالية من الدولة أو جماعات إقليمية أويمكن ان تطبق هذه الرقابة على كل شخص معنوي 

العامة  ابة المفتشيةلرق كانت تخضعفي تلك الفترة  الاقتصادية للمؤسسة العمومية نقول أنمن هذا المنطلق  عمومية "

عطى المشرع للتقويم وقد أعندما تستفيد من مساعدات مالية من الدولة او الجماعات المحلية او أي هيئة عمومية،  للمالية

عن المفهوم الرقابي المالي المطبق  بعيدا    قتصادي يعتمد أساسا على  الخبرة الاقتصادية والمالية والتقنيةبعد إالاقتصادي 

ن تكلف " كما يمكن أ38-61من المرسوم التنفيذي  11حكام المادة وهو ما نستخلصه من أ ،رات العموميةعلى الإدا

 .و تقني ..."صادي أو مالي أو خبرات ذات طابع اقتية بإنجاز مهام تتمثل في دراسات أالمفتشية العامة للمال

 ثانيا: تحديد طبيعة المهام التي يتضمنها التقويم الاقتصادي

ستغلال في ، مجرد تقدير ينطوي على تقيم إقتصادي للإالتقويم الاقتصادي الدوري الذي تقوم به المفتشية العامة للماليةيعد 

 لذلك ينبغي علينا الرجوع ، و 61/31يتم وفق منهج معين لم يتضمنه المرسوم التنفيذي ، المؤسسة العمومية الاقتصادية 

ية لمهامها التفتيشية، من أجل البحث عن فرضية ملائمة تبرر الذي يبين قواعد تنفيذ المفتش 61/38الى المرسوم التنفيذي 

التي   38-61من المرسوم التنفيذي  13لى نص المادة ، وبالرجوع إللقيام بهذه المهمة في تلك الفترةتدخل المفتشية العامة 

شراك الهيئات المخولة لمالية بإلى المفتشية العامة لبالدراسات و الخبرات التي تسند إ " تضبط مهام القيامنه تنص على أ

محددة  ساسيةكان وفق شروط أالمفتشية العامة للمالية لممارسة دورها التقييمي  أن تدخلغير  التابعة للمؤسسة المعنية."

 :قانونا أبرزها

 10لى المفتشية العامة للمالية وفق مانصت عليه المادة ، يقدم إناوجود طلب من السلطات والهيئات المؤهلة قانو  ضرورة-أ

 .361-61من المرسوم التنفيذي رقم 

 .2ر المؤسسة العمومية الاقتصاديةيعدم تدخل المفتشية العامة للمالية في إدارة وتسي-ب

 .3دوريةن مهمة التقويم التي تقوم بها المفتشية العمة للمالية هي مهمة ظرفية وليست كما أ-ج

                                                           

الذي يؤهل المفتشية العامة للمالية للتقويم الاقتصادي للمؤسسة العمومية  0661-11-11المؤرخ في  36-61من المرسوم التنفيذي  10المادة  -1 
 .0661-11-19مؤرخة في  01الاقتصادية، ج.ر العدد 

 2 -  المادة 10 من قانون 88-10، السالف الذكر.
 3- سالمي وردة المرجع السابق، ص. 81.



 الرقابة الخارجية على تسيير المؤسسة العمومية الاقتصادية                     الفصل الثاني 
 

142 
 

 الدوري لغاء التقويم الاقتصاديالفرع الثاني: فترة إ

،ة وعلى طرق بسط الدولة التحولات الاقتصادية في التأثير على نمط تسيير المؤسسة العمومة الاقتصاديموجة ستمرت إ 

لغاء التقويم إوبالتالي ، 10-88القانون التوجيهي للمؤسسات لغاء الجزائرية إلى إ ضطرار الدولةلرقابتها عليها، خاصة بعد إ

المؤسسات المالية  للمؤسسات العمومية الاقتصادية، المبرمة مع التسوية الهيكلية تحت تأثير إتفاقية،  الدوري الاقتصادي

الذي لم يتضمن  ،المتعلق بتسيير رؤوس الأموال التجارية التابعة للدولة 11-61 صدار قانونالتي تجسدت في إ ،الدولية

 كبرلتصبح المؤسسة تتمتع بإستقلالية أ ،في تلك الفترة العمومية الاقتصادية ير المؤسسةيية على تسأي رقابة خارج

غير على الأجهزة الاجتماعية للشركة،  الأموال الذي يركز في رقابته على شركات ،لى منطق القانون التجاريخضوعها إو 

للمؤسسة العمومية المنظمة  إلغاء النصوص القانونية  ، و بالتالي ستمر في التحوللم يقف عند هذا الحد بل إ الأمرأن 

ثيرات التي عرفتها تلك الفترة ، و بالتالي بات من الضروري على المشرع و التأ لتحولاتا لهذه ستجابتاإو ذلك  ،الاقتصادية

في  كلها و أحكامها  و ودمج معانيها ،مسبقا   ستقلاليةص القانونية التي ألغت قوانين الإلكافة النصو  إلغائهموكبتها ، بدليل 

المتعلق بتنظيم المؤسسة  11-10 الأمرصدر إفكان ذلك من خلال ، قانون واحد ينظم المؤسسة العمومية الاقتصادية 

 مية الاقتصادية تسييرها وخوصصتها.العمو 

 من  رغم، بالأي رقابة للدولة على المؤسسة العمومية الاقتصادية  ،خرهو الأ يتضمن لم ، 11-10 غير أن هذا القانون

يرها يقواعد تنظيم المؤسسة العمومية الاقتصادية وتس الأمر" يحدد هذا  بقولها منه على الرقابة الأولىنصه في المادة 

 بما في ذلك التقويم الاقتصادي أي هيئة خارجية ستقلالية تامة عن مراقبة ، لتصبح المؤسسة في إومراقبتها وخوصصتها."

من المشهد الاقتصادي  الكامل نسحاب الدولةيعبر عن إ ، وهو ماالدوري الذي كانت تقوم به المفتشية العامة للمالية

نقطاع و   و رغبة الهيئات المالية العالمية، بما يتناسب مع التوجه الجديد ،علاقتها مع المؤسسة العمومية الاقتصادية ا 

ن هذه القطيعة بين حتياط، مع الإشارة أالاقتصادية بدور الإ مساهم في تنشيط عجلة التنميةمجرد أصبحت الدولة  بالتالي و 

ناتجة عن عجز الدولة جاءت نتيجة لضغوطات التي مارستها الهيئات المالية العالمية  ،المؤسسات الاقتصادية والدولة

لا هذا التصور الجديد ترتب عن، وقد الجزائرية عن تسديد ديونها في تلك الفترة الدوري التي كانت  لغاء للتقويم الاقتصاديوا 

 تميزت بالطابع السلبي والإيجابي أبرزها: ،على المؤسسة العمومية الاقتصادية آثار، تمارسه المفتشية العامة للمالية
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المؤسسة ، و بالتالي تقليص مجال  يريبتعاد المؤسسة العمومية الاقتصادية عن تأثير السلطة السياسية للدولة في تسإ -

الاقتصادي حيث أصبحت دولة تدخل الدولة في القطاع العام الاقتصادي ، وهذا ما يعبر عن تغير دور الدولة في النشاط 

نفسها  عطى ديناميكية للمؤسسة العامة ذات الطابع الاقتصادي في التسيير والرقابة، وهذا ما أكثر منها متدخلةحارسة أ

الحرية إستغلال غير سليم، ستغلال هذه ، خاصة في الحالة التي يتم إوهو ما قد يؤثر سلبا على مردودية المؤسسة بنفسها،

 نعدام روح المسؤولية لدى مسيري القطاع العام الاقتصادي. ، و إخاصة في ظل نقص فعالية الرقابة الداخلية للمؤسسة

من حيث  و إلى الأحكام المنظمة لشركات الأموال، القانون التجاريلى منطق إ خضوع المؤسسة العمومية الاقتصادية -

لاسيما  ،جتماعية الداخلية للشركة، على الأجهزة الإحيث يعتمد على الرقابة في هذا النوع من الشركات ، التسيير و الرقابة

ستغلال أحسنت إ قد،قتصادية ن المؤسسة العمومية الاجابية أيإ ن نأسس فرضيةشركة المساهمة، ومن هذا المنطلق يمكن أ

على المؤسسة  قواعد القانون التجاريحرية الاقتصادية لتحقيق مردودية أفضل من خلال تطبيق هذه الاستقلالية و ال

 -وس الأموالما تفرضه قواعد الرقابة الممارسة من قبل الأجهزة الاجتماعية لشركات رؤ  بالنظر إلى العمومية الاقتصادية ،

ال العمومية الأمو  ، من زاوية أنذا ما ناقشنا مسالة تحرر المؤسسة من الرقابة الخارجيةيختلف إ الأمرن أالمساهمة، غير 

شركات رؤوس الأموال  خلافعلى  لهالى الطابع المتميز ، و إالتي تحوزها المؤسسة العمومية الاقتصادية هي ملك للدولة

عند صدوره  11-10 الأمرإلى توجيه إنتقاد إلى أحكام  بنا ، وهذا ما قد يؤديالمنصوص عليها في القانون التجاري

سببا في الإهمال  التي كانتستقلالية لإبالنظر إلى الاستعمال السيئ ل، 1118و 1110وتطبيقه في الفترة الممتدة ما بين 

 10-19صدار قانون العمومية الاقتصادية، مما دفع بالمشرع إلى إ ي المؤسسةمسير المسؤولية لدى روح نعدام واللامبالاة وا  

شكال ، الذي جاء في مضمونه أحكام جزائية لقمع كل أالمتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته 1119فبراير 11المؤرخ في 

 الأمريعي الذي حمله سد الفراغ التشر لى شعور المشرع بضرورة إ خاصة المؤسسات العمومية الاقتصادية، بالإضافة الفساد

المفتشية العامة للمالية في  ، الذي تضمن المعنى الحقيقي للرقابة 10-18 الأمر، فكان ذلك من خلال إصدار  10-11

 ، فكيف كان ذلك؟ ثوب جديد
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 24-28المطلب الثاني: رقابة المفتشية العامة على ضوء قانون 

عدة سنوات من القطيعة التي  مفتشية العامة للمالية بعددور التفعيل ، 101-18من خلال قانون  الجزائري عاد المشرعأ

، لى مطالب صندوق النقد الدولي و النادي الأوروبي إ هاو خضوع ،الجزائر ابرمتهااحدثتها اتفاقيات التسوية الهيكلية التي 

المسعى منعطفا حاسما        و لهذا يعد هذا  ، ،من المشهد الاقتصادي تماما زاحة الدولةإلى إ التي كانت تهدف أساسا  و 

نجاز تاريخي سط نفوذها على مؤسستها ، خاصة في ظل الإنتصار الذي أنجزته في إعادة ب أحرزته الدولة الجزائرية وا 

ير يو بالتالي كان لإعادة تفعيل دور المفتشية للقيام بمهمة الرقابة على تس ،الخارجية بالكامل تسديد لديونها المتمثل فيو 

الفساد و التلاعب بالمال العام من قبل المؤسسة العمومية الاقتصادية ما يبرره ويزيل اللبس والضبابية التي فتحت باب 

 .أجهزة نسيير المؤسسة العمومية الاقتصادية

عدة  ت، صدر جل القيام بمراقبة وتدقيق التسيير على المؤسسات الاقتصاديةلطابع الشرعي لتدخل المفتشية من ألإضفاء او 

المتضمن صلاحيات  1118سبتمبر  19المؤرخ في  131-18المرسوم التنفيذي  نصوص قانونية في هذا الشأن، أبرزها،

لمفتشية تدخل ا أشكال الذي يبن 1116فبراير  11المؤرخ في  69-16وكذا المرسوم التنفيذي  للمالية،المفتشية العامة 

ير المؤسسات العمومية بالرقابة وتدقيق التسي قيامها وبين كيفيةلمراقبة المؤسسة العمومية الاقتصادية،  العامة للمالية

 الاقتصادية.

 ول: أسباب إعادة تفعيل دور المفتشية العامة للماليةالفرع الأ 

 الدور الذي تلعبه في مراقبة الأموال العمومية بالنظر إلى ، ما يبرره، لمفتشية العامة للماليةلدور ا المشرع كان لإعادة تفعيل

عما كان معمول به في ظل التقويم  جاء متميز، في هذه المرحلة العامة للمالية  ن نشاط المفتشيةحيث ما وجدت، غير أ

تقوم بالرقابة و تدقيق التسيير في العامة للمالية أصبحت المفتشية  10-18 الأمري ظل الاقتصادي الدوري،  فف

ن ، بالرغم من أعلى المؤسسات العمومية ذات الطابع الاقتصادي ،ؤسسات العمومية الاقتصادية بالمفهوم الحديث للرقابةالم

تخضع في تنظيمها و تسييرها إلى أحكام القانون التجاري حتى في تعد شركة تجارية  العمومية الاقتصادية ظلت المؤسسة

المفتشية العامة  إعادة تفعيل دورلى تغير موقفه و دفعت بالمشرع إلتي فماهي الأسباب ا ، 10-18 الأمرظل صدور 

                                                           

 .1118-11-11الصادرة بتاريخ 00، ج، ر، العدد،1118فبراير  11المؤرخ في  10-18الأمر  -1 
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يمكن ترجمة إعادة المشرع المفتشية العامة ؟ للقيام بالرقابة و تدقيق التسيير داخل الالمؤسسة العمومية الاقتصادية للمالية

 أسباب أبرزها:للمالية للعب دور الرقابة على تسيير المالي للمؤسسة العمومية الاقتصادية إلى 

التي  الأولىلا سيما المادة  ،المتعلق بتنظيم المؤسسة العمومية الاقتصادية 11-10 الأمرتميم النقص المسجل في  -

العمومية  النص على أي رقابة على المؤسسة لم يتضمن الأمر نغير أ ،1تضمنت مصطلح الرقابة على المؤسسة

 التشرعي الذي حمله النص القانوني. الفراغ لسدمصوب  10-18 الأمر، ولذا جاء الاقتصادية

عتبر أموال الذي إ 10-18 الأمركر في مشروع حسب ما ذ ،الطابع العمومي لرأسمال المؤسسة العمومية الاقتصادية -

من  11أحكام المادة فق او ي وهو ما تكتسي طابعا خاصا، التي تحوزها المؤسسة العمومية الاقتصادية هي أموال عمومية

لى رقابة خارجية تمارس العمومية الاقتصادية إ المؤسسة إخضاعكان لا بدى من  المتعلق بالمؤسسة، لذا 11-10 الأمر

 فكان ذلك من خلا تقنية متخصصة في المالية و المحاسبة،هيئة  احد الهياكل التابعة للدولة، تكون في شكل من قبل

نص عليها  المال العمومي هي مبدأ دستورن الرقابة على ارة أشية العامة للمالية، مع الإشالمفت خرى إلىالرجوع مرة آ

 الأموال.ير هذه يالدستور بغض النظر عن النظام القانوني الذي يس

هاجس مراقبة الأموال العمومية الموجودة في المؤسسة العمومية الاقتصادية والمحافظة عليها، باعتبار ان أموالها تعد  -

دفع بالمشرع الى إعادة رقابة المفتشية العامة للمالية وهو ما المؤسسة الطابع العمومي  أموال عمومية وهو ما يضفي على

 .2على مؤسسة تابعة للقطاع العام الاقتصادي

في ممارسة الرقابة   ،الحسابات بما فيها  محافظلمؤسسة العمومية الاقتصادية، أجهزة الرقابة الداخلية ل ضعف و قصور -

جل تحقيق من حيث التسيير، من أ كبروبالتالي فشل المساعي الرامية إلى منح المؤسسة إستقلالية أ، ير المؤسسة يعلى تس

ن ، إلا أشكال الرقابة الخارجية على المؤسسة العمومية الاقتصاديةبإلغاء كافة أ ، و تحقيق الثروة ،نوع من المردودية

ختلاس تصدي لسلسلة الفضائح المالية، من إلية في الوهو ما يترجمه فشل الأجهزة الداخ ،المنوال سار على غير محله

، مما أدى بالكثير من المؤسسات و سوء التسيير و تزوير للفواتير العمومية الاقتتتصادية، تبديد و سرقة لأموال المؤسسةو 

                                                           

 ، السالف الذكر.11-10من الأمر  الأولىالمادة   -1 
 2- حيمي سيدي محمد، المرجع السابق، ص.161.
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العمومية الاقتصادية الى  خضاع المؤسسةإلى العجز و الانهيار التام لكيانها و إفلاسها، وهو ما دفع بالمشرع إلى إعادة إ

 .1ل رقابة المفتشية العامة للماليةرقابة خارجية من خلا

 أحد يعد العجز المالي من بينبحيث ، لهارهاق الخزينة العمومية بالتطهير المالي ، وألكثير من المؤسساتلالعجز المالي  -

 فيها إلغاء خاصة في الفترة التي  فترة الاستقلالية ،، طيلة الأسباب الظاهرة التي عانت منها المؤسسة العمومية الاقتصادية

لديون بعض المؤسسات العمومية الاقتصادية  ماليعزمت الحكومة على القيام بتطهير  حيثالتقويم الاقتصادي الدوري، 

 91المادة  تضمنتها وفق أساليب  من خلال منح الخزينة العمومية ترخيص دائم بإجراء التطهير المالي المهددة بالإفلاس،

ة المنشأو  يرخص للخزينة العمومية بإجراء تطهير مالي للمؤسسات"نه ، التي نصت على أ 1116من قانون المالية لسنة 

 العمومية المهددة البنية.

و القروض وكذا عن طريق معالجة ديون الخزينة المستحقة على هذه هذه العملية من موارد الميزانية أيمكن تمويل و 

 المؤسسات.

عتمادات الميزانية لهذا الغرض، والمنشاة العمومية، وترصد سنويا إستغلال المؤسسات وتتكفل الدولة مباشرة بإعنات الإ

وعلى هذا الأساس ستكون  حسب الكيفيات التي يحددها الوزير المكلف بالمالية على أساس الحاجة المستعجلة فعلا."

، وهو ستغلالها بشكل أفضلحل للرقابة والحرص على سلامتها وا  شاطها مستمرار نوال والقروض التي تمنح للمؤسسة لإمالأ

 .للقيام بهذا الدور مام المفتشية العامة للماليةما يفسح المجال أ

 شكال تدخل المفتشية العامة لممارسة مهامهاالفرع الثاني: أ

 لممارسة الرقابة على تسيير المؤسسة العمومية الاقتصادية، للمفتشية العامة للمالية الأشكال التي تتدخل بها وضح المنظم

 المتمم 18/10 الأمرمن  13المادة  إلى ستنادلعمل المفتشية العامة للمالية، وبالإ المنظمة النصوص القانونية من خلال

" بغض النظر التي تنص أنه  ، و المتعلق بتنظيم المؤسسات العمومية الاقتصادية وتسييرها وخوصصتها11-10للأمر 

عن الأحكام المنصوص عليها في القانون التجاري ، يمكن للمتفشية العامة للمالية أن تقوم بالرقابة وتدقيق التسيير 

المؤسسات العمومية الاقتصادية ، بناء على طلب من السلطات أو الأجهزة المؤهلة التي تمثل الدولة المساهمة حسب 

                                                           

 1 - سالمي وردة، المرجع السابق، ص.69.
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التنظيم ،غير أن المؤسسات العمومية الاقتصادية المكلفة بمشاريع ممولة الشروط والكيفيات المحددة عن طريق 

بمساهمات من الميزانية تخضع لرقابة الخارجية من المفتشية العامة للمالية ، حسب الكيفيات المنصوص عليها بالنسبة 

عامة للمالية ل المفتشية التدخ أن المشرع ركز على تفعيلى هذه المادة يظهر لنا في فحو للمؤسسات والإدارات العمومية "، 

 إذ معيار التمويل المالي للمؤسسة، في تطبيقهم على يعتمدشكلين أساسين،  لرقابة المؤسسة العمومية الاقتصادية على

 .وجوبيوازي و إما بالشكل الجبالشكل الما إالتعرف على شكل تدخل المفتشية العامة للمالية  يكون من خلاله

 التدخل الجوازيأولا: 

في رقابة  ،قحام المفتشية العامة للماليةالقاعدة العامة التي إعتمدها المشرع في إخل الأصل و يعد هذا النوع من التد 

في المشاريع الاقتصادي  نطبق نظرية الدولة المساهمة نكون أمام هذه الحالة عندماوبالتالي المؤسسة العمومية الاقتصادية، 

 العامة للمالية فالتدخل الجوازي للمفتشية في رأس مال المؤسسة العمومية الاقتصادية.  مثلها مثل الخواص المساهمين

للمفتشية العامة للمالية يمكن  بالتالي لاو جهزة التي تمثل الدولة المساهمة، بناء على طلب من الأ يطبق في هذا الشكل،

وبالشروط والكيفيات  ،المذكور أعلاه 10-18 لأمراما أشارة  حسب ،دون أن ي طلب منها ذلكومن  التدخل من تلقاء نفسها

 .1116فبراير11المؤرخ في  16-69التي حددها المرسوم التنفيذي 

 التدخل الجوازي للمفتشية العامة للمالية شروط-4

المحدد لشروط وكيفيات رقابة وتدقيق المفتشية العامة للمالية،  1116فبراير  11المؤرخ في  69-16حدد المرسوم التنفيذي 

 شروطا ممارسة المفتشية مهمة الرقابة والتدقيق والتسيير المؤسسات العمومية الاقتصادية تتمثل في: 

 ثل الدولة المساهمة في المؤسسةتقديم طلب للمفتشية العامة من قبل الأجهزة التي تم-4-4

حيث لا يكون تدخل  ،من طرف السلطات أو الأجهزة التي تمثل الدولة المساهمةالعامة  لمفتشيةتدخل اقديم طلب ي 

 ،10-18 الأمرمن  10مكرر فقرة  13قدما إليها حسب ما أشارت إليه المادة المفتشية إلا بناء على طلب مسبوق م  

 لم يوضح نوع  أي ،، حيث جاءت المادة بصيغة العموموالقطاع الاقتصادي الذي تتبعهبغض النظر عن حجم المؤسسة و 

تلك المؤسسات التي تمثل الدولة المساهمة أو تلك المفتوحة سواء  المعنية بهذا الطلب المؤسسات العمومية الاقتصادية
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، كما لم يوضح ع الإستراتيجي المحددة على ضوء برنامج الحكومة لمساهمات الجمهور أو المؤسسات العمومية ذات الطاب

 .1النص شكل الطلب و لا مضمونه و لا توقيت تقديمه

القيام بعملية الرقابة خارج صلاحيات للمفتشية  تمنحالتي  ،منه 01في المادة  131-18وبالرجوع إلى المرسوم التنفيذي 

من المرسوم التنفيذي  11و كذا حسب المادة  لذلك أو المؤسسات المؤهلة البرنامج بطلب من أعضاء الحكومة أو الهيئات

تحدد عمليات الرقابة والتدقيق التسيير بطلب من السلطات أو الأجهزة الممثلة للدولة التي نصت على ما يلي " 69-16

طابع استعجالي خارج المساهمة في برنامج سنوي يقرره الوزير المكلف بالمالية، غير أنه يمكن إجراء عمليات ذات 

أوصاف و مظاهر  حول خرآ تثير هذه المادة تساؤلالبرنامج بطلب من السلطات أو الأجهزة الممثلة للدولة المساهمة " 

الجهات المؤهلة لتقديم طلب، هل هي السلطات التي تمثل الدولة كسلطة عامة أو الجهات التي تمثل الدولة  التي تظهر بها

  بة تحتمل فرصيتين هما:، وهنا الإجا2المساهمة

المستعمل في المواد  ،السلطاتلفظ ، وفق من قبل السلطات العامة المقدمن الطلب عتبر فيها أالتي ن ،الأولىلفرضية ا-أ

التي لها الصلاحيات  ،للسلطات العامأخذ المعنى ، ي10-18 الأمرمن  13و المادة  69-16من المرسوم التنفيذي  11

الذي يملك صلاحيات  ،على قمة ممثلة في رئيس الجمهوريةأ من أوهي تبد ،في القيام بمهمة الضبط في المجال الاقتصادي

تمكنه من تحديد السياسة العامة  دستورية، ما يملكه من صلاحيات بما ،ير المؤسسات العمومية الاقتصاديةيالرقابة على تس

فيها  لى الهيئات التي تأتي بعده بماهذا لفصل، بالإضافة إليه في المبحث الأول من وفق ما تطرقنا إ، في مجال الاقتصاد

 و الصناعة  مثلا وزير الصناعة ،، الوزير التي تنشط في دائرة قطاعه المؤسسة العمومية الاقتصاديةالوزير الأول

أهمها مجمع صيدال، و  ،الصناعة الصيدلانية تنظيم المؤسسات التي تنشط في مجال الصيدلانية الذي له صلاحيات

سة الرقابة جل القيام بالتدخل وممار ى المفتشية العامة للمالية من ألر الصناعة الصيدلانية تقديم طلب إبالتالي يمكن للوزي

يمكن ترجيح إمكانية تقديم الطلب من قبل السلطة  كماالمجمع،  إطارعلى أي مؤسسة عمومية إقتصادية تنشط في 

ر داخل المؤسسات، بمناسبة جل القيام بالرقابة و تدقيق التسييلى المفتشية العامة من أيعية ممثلة في البرلمان بغرفتيه إلتشر ا

 بيان السياسة العامة للحكومة، أو عند عرض أي وزير لنشاطه على البرلمان.

                                                           

 1- سالمي وردة، المرجع السابق، ص.011.
، 10-18مر سسات العمومية الاقتصادية بعد الأسالمي وردة، طبيعة تدخل المفتشية العامة للمالة للرقابة وتدقيق التسيير المؤ ردة، سالمي و  -2

 .13.ص مجلة البحوث والدراسات القانونية والسياسية، جامعة البليدة، العدد الثامن،
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هنا و المتعلقة بلفظ الأجهزة الممثلة للدولة المساهمة، فالمساهمة  ،ليها المواد السابقةالتي أشارت إ لفرضية الثانية،ا -ب

راحل تكون من خلال المساهمة في رأسمال المؤسسة العمومية الاقتصادية ، هذه الأجهزة التي عرفت تطور عبر مختلف الم

الذي منحه  ،مات الدولةبرز هذه الأجهزة هو مجلس مساهلها، و لعل أ خر تنظيمآالتي مر بها تنظيم المؤسسة إلى غاية 

من  00وفق ما نصت عليه المادة  ،المشرع الصلاحيات الكاملة للممارسة مهمة الضبط و تنظيم القطاع العام الاقتصادي

جل القيام لب إلى المفتشية العمامة للمالية من أوعلى هذا الأساس يمكن لمجلس مساهمات الدولة تقديم الط ،11-10الأمر

في نطاقه المؤسسة تقديم سيير داخل أي مؤسسة عمومية اقتصادية، كما يمكن للمجمع الذي تنشط بالرقابة وتدقيق الت

 شركات تسيير مساهمات الدولة.نظام  إلغاء بعد أستحدثعتباره تنظيم جديد الطلب بإ

، في تقديم المساهمةو الهيئات التي تمثل الدولة القانوني لتدخل السلطات العامة أ تعلق بالتأسيس، يخرأيوجد إشكال كما 

 يندرج ضمن هل هو ،لقيام بالرقابة وتدقيق التسيير داخل المؤسسة العمومية الاقتصاديةالطلب إلى المفتشية العامة للمالية ل

ا لرقابة تدعيمتسيير المؤسسة العمومية الاقتتصادية، أم يأتي هذا التدخل  لى الرقابة الداخلية علىالرقابة خارجية تضاف إ

 شكال يبنى على فرضيتين:، وهو إالداخلية

و الهيئات التي تمثل العامة للمالية يأتي بناء على طلب من السلطات أ عتبر فيها تدخل المفتشيةالتي ن ،الأولى الفرضية-أ

تسيير المؤسسة للرقابة الخارجية على  ا  فعلي ا  ن التدخل في هذه الحالة يكون تكريسلمساهمة كسلطة عامة، فأالدولة ا

 .العمومية الاقتصادية

مؤسس على طلب من  التسييرين يكون تدخل المفتشية العامة الجوازي للقيام بالرقابة وتدقيق أ ،لفرضية الثانيةا -ب

، 1ير المؤسسة العمومية الاقتصاديةيالأرجح تدعيما للرقابة الداخلية على تس ىيعد عل ،الأجهزة التي تمثل الدولة المساهمة

بالدولة كسلطة عامة أو مساهمة،  الأمربأوجه  تقديم الطلب سواء تعلق نظر عن الفرضيتين المتعلقتين نه و بغض الغير أ

لى المفتشية وجه تقديم الطلب إلى المفتشية العامة للمالية سيبعدنا عن البحث عن أفإن معيار الهدف من الطلب المقدم إ

ب تدخل المفتشية العامة للمالية، لى التدخل و طلسيدفع بالدولة إ  الهاجس الذين معيار التمويل هو ، مادام أالعامة للمالية

 . 10-18 الأمرمن  13وفق ما نصت عليه المادة  ،حكام المطبقة في القانون التجاريبغض النظر عن الأ

                                                           

 1- سالمي وردة، المرجع السابق، ص.010.
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 التدخل بالشروط والكيفيات المحددة عن طريق التنظيم-4-0

شروط وكيفيات يتم من خلالها إضفاء الطابع الشرعي  1116فبراير  11المؤرخ في  69-16تضمن المرسوم التنفيذي 

صادية، مع الإشارة في جل القيام بالرقابة و تدقيق التسيير في المؤسسات العمومية الاقت، من ألتدخل المفتشية العامة للمالية

المنظم  11-10مر المتمم للأ 10-18 الأمرمكرر من 13ن هذا المرسوم التنفيذي جاء تطبيقا لنص المادة هذا الصدد أ

عامة للمالية للمؤسسة العمومية الاقتصادية، و قد جاء في فحوى هذا النص التأكيد على الطابع الجوازي لتدخل المفتشية ال

وفي برنامج سنوي يعده  ،المؤسس على طلب من الأجهزة التي تمثل الدولة المساهمة لمراقبة المؤسسةالعمومية الاقتصادية،

، كما منحت صلاحيات الإشراف على 1و خارج البرنامج في حالة الاستعجالية ،في مسارها العادي ،ماليةالوزير المكلف بال

، ولذلك حسن ما ن المفتشية العامة للمالية تابعة لقطاع وزارة المالية، على إعتبار ألى الوزير المكلف بالماليةهذه الرقابة إ

 لى الوزير الأول.أن يوكل المهمة إ وكان بإمكانه ،الماليةلى الوزير وكل المهمة إأفعل المشرع عندما 

 ثانيا: التدخل ألوجوبي

قرة مكرر ف 13ستثناء عن القاعدة العامة،  وهي الحالة التي جاءت بها المادة تدخل المفتشية على سبيل الوجوب إيكون 

بالمشاريع الممولة بمساهمات من "...غير أن المؤسسات العمومية المكلفة نه التي تنص أ 10-18 الأمرمن  11

الميزانية تخضع لرقابة خارجية من المفتشية العامة للمالية حسب الكيفيات المنصوص عليها بالنسبة للمؤسسات 

عندما تستفيد المؤسسة العمومية الاقتصادية من مساعدات مالية من  مام هذه الحالةنكون أ بالتاليو  والإدارات العمومية"

 1/ف1بالمفهوم الوارد في المادة  ،و ضماننت بصفة تساهمية أو في شكل قروض أو تسبيق أسواء كا ،يةالخزينة العموم

خر يستفيد من مساعدات آتمارس رقابتها على كل شخص معنوي ن " يكمن أيضا أ 131-18من المرسوم التنفيذي 

إعانات او قروض أو سبيق أو ية من الدولة أو جماعات محلية أو هيئة عمومية بصفة تساهمية أو في شكل مال

بغض النظر عن النظام القانوني الذي  صرفت لشخص معنوي عمومي، عمومية  موالأبحيث تعتبر هذه الأموال  ضمان."

بالنسبة للشركات  و بالتالي يتطبق هذا الحكم على كل المؤسسات العمومية الاقتصادية مهما كان نوعها، سواء ،يحكمها

التي تفتح  للمؤسساتأيضا بالنسبة  ستراتيجي،الإذات الطابع  العمومية الاقتصادية المؤسسات وأ المسير لمساهمات الدولة

 مثل المؤسسات التي تم خوصصتها ،عنات من الخزينة العموميةتستفيد من إ التي رأسمالها لمساهمة الجمهور خاصة  تلك
                                                           

المحدد لكيفية وشروط رقابة وتدقيق المفتشية العامة للمالية لتسيير المؤسسات العمومية الاقتصادية،  69-16المرسوم التنفيذي من  11المادة  -1 
 . 1116الصادرة بتاريخ مارس  11العدد  ،ج.ر



 الرقابة الخارجية على تسيير المؤسسة العمومية الاقتصادية                     الفصل الثاني 
 

151 
 

عملية التطهير المالي التي باشرتها الدولة لمساعدة المؤسسات  إطارعانتها في وهي تعاني من صعوبات مالية وتم إ

 المتعثرة.

من أجل القيام بالرقابة و تدقيق التسيير في  ،حالة التدخل الجوازيةحتاج المفتشية لطلب المذكور في لا ت ،في هذه الحالةو 

ب الكيفيات المنصوص عليها في حسالعامة للمالية ب المؤسسات العمومية الاقتصادية، بل تخضع للرقابة المفتشية

 38-61تضمنه المرسوم التنفيذي  العامة للمالية ختصاص أصيل للمفتشيةذات الطابع الإداري، وهو إ المؤسسات العمومية

ن تطبق هذه الرقابة على كل يمكن أ"...  منه وفق ما نصت عليه المادة الثانية الفقرة الثالثة، 0661المؤرخ في فبراير

 و هيئة عمومية."يتمتع بمساعدات مالية من الدولة أو جماعات إقليمية أشخص معنوي ، 

ير المؤسسة العمومية يالتدخل وممارسة الرقابة الخارجية على تس صلاحيات للمالية، لقد كان لمنح المفتشية العامةو 

 ركز المشرع عليها، ،خلفيات هادفة المؤسسات ذات الطابع الإداري، مبني على وفق ما هو مطبق على ، الاقتصادية 

للمفتشية  وفق مفهوم التدخل الجوازي ،وليس تدعيم للرقابة الداخلية ،مصوبة أساسا نحو تطبق مفهوم الرقابة الخارجيةوهي 

ن هذا المسار الرقابي الذي ، و على هذا الأساس يمكن القول أ نه تدعيم للرقابة الداخليةالذي يمكن أن يوصف على أ

ليس تراجع عن مسار الإصلاحات الاقتصادية التي مست الاقتصاد الوطني عامة ، مية الاقتصادية عرفته المؤسسة العمو 

نما هو  ،والمؤسسة العمومية خاصة  إلى أسباب أهمها: الراجح يرجعوا 

لغاء خاصة في الفترة التي تم إ ،سلسلة الفضائح المالية وقضيا الفساد التي شهدتها المؤسسات العمومية الاقتصادية -

تدارك الوضع ومنح المفتشية جبر على ضرورة وم المفتشية العامة للمالية، ما أالتقويم الاقتصادي الدوري الذي كانت تق

 ختلاس.ل العام من كل أشكال التبديد والإالتدخل ألوجوبي حفاظا على الما صلاحيات

بعمليات التطهير المالي للمؤسسات الصعوبات المالية التي تعاني منها الكثير من المؤسسات، حيث قامت الدولة  -

الذي أجبر إلى الرجوع إلى الرقابة الخارجية على المؤسسات بواسطة المفتشية  الأمر، التي كلفت الخزينة العمومية 1العاجزة

 .العامة للمالية

                                                           

 1-الأمر 16-11 المؤرخ في 11-13-1116 المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1116، ج، ر، العدد 11 لسنة 1116.



 الرقابة الخارجية على تسيير المؤسسة العمومية الاقتصادية                     الفصل الثاني 
 

152 
 

علقة بإعادة الهيكلة التحرر من عبئ المديونية الخارجية التي كان يعاني منها التسيير المركزي للاقتصاد، خاصة تلك المت -

ستقلالية المؤسسة عن رقابة الدولة وهي تضم رأسمال العمومية الاقتصادية التي تضمنت إالعضوية والمالية للمؤسسة 

 عمومي ما أسفر عنه اختلاس وتبديد للمال العام وتورط كبار المسؤولين في البلاد.

 لدورها الرقابي العامة للمالية المفتشيةة الفرع الثالث: ممارس

هذه الصلاحيات لم تكن  ،خول المشرع للمفتشية العامة للمالية العديد من الصلاحيات بمناسبة قيامها بالمهام المنوط بها

 لم يبين نصوصه جاءت على سبيل العموم و   10-18 الأمر نأ، غير النصوص القانونية السابقةتتمتع بها في ظل 

 و تدقيق التسيير داخل المؤسسات العمومية الاقتصادية، كما لم يبين لرقابةممارسة المفتشية ل كيفياتالمشرع فيها 

 طاروفي هذا الإ، لإصدار نصو في هذا الشأنمام التنظيم أالمفتشية بدورها،  وهو ما يفتح المجال الإجراءات المتبعة للقيام 

ى المؤسسة العمومية الاقتصادية امة للمالية للرقابة علصدر عدة مراسيم تطبيقية تبين كيفية ممارسة المفتشية الع

المحدد لشروط  69-16م التنفيذي والمرسو  131-18المرسوم التنفيذي  الإجراءات المتبعة في سبيل تحقيق ذلك، أبرزهاو 

لها العديد من قد تضمنت في مجم، و ير المؤسسات العمومية الاقتصاديةيكيفيات رقابة وتدقيق المفتشية العامة للمالية لتسو 

 حكام حتى تضفي الطابع الشرعي لدور المفتشية العامة للمالية.الأ

 أولا: نطاق عمليات الرقابة التي تمارسها المفتشية

تتبعها المفتشية العامة للمالية عند قيامها  والكيفيات التيالذي يحدد الشروط  69-16المرسوم التنفيذي  أحكام لىإ إستنادا  

ن نستخلص المجلات التي تشملها عمليات الرقابة ؤسسة العمومية الاقتصادية، يمكن أداخل الم التسييروتدقيق بالرقابة 

من التنظيمات المتعلقة بالمفتشية  لىالرجوع إ كما يمكنالمفتشية العامة للمالية للقيام بمهامها،  وكيفية تدخل ها،وبرامج تنفيذ

عند القيام بمهامهم  لتزام بهاعوان التابيعين للمفتشية ضرورة الإالأ التي يجب علىضوابط الو قواعد أجل إستخلاص ال

 .العمليةنجاح عملية لإ التي تحكم عملية التفتيش المبادئ مع ضرورة مراعاتالتفتيشية، 

 هم المبادئ التي تقوم عليها عملية التفتيشأ-4

وهي مستندة على مجموعة من  ،العمومية الاقتصاديةير المؤسسة يتباشر المفتشية العامة للمالية مهامها الرقابية على تس

 التمنكن من وبالتالي ،ختلالاتالمتمثلة في تقويم الإ المبادئ التي تعد ضرورية حتى تكون الرقابة ذات فعالية وتأتي بثمارها
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تصحيحها  و على الأقلبدون أخطاء أ، و ستراتيجياتهفي تطبيق إ ،ر المؤسسة العمومية الاقتصاديةيمساعدة جهاز تسي

 أبرز هذه المبادئ: ومراجعتها ولعل

 المباغتة -الفجائية مبدأ-4-4

تأتي هذه المهمة بحيث  ،المحاسبيلقائمين بعملية التفتيش المالي و ا خلال عمل ،ذو فعالية كبرىدأ أساسي و يعد هذا المب 

 على خلافالرقابة التي تمارسها المفتشية العامة للمالية عملية  بها تتميزوهو ما  ،شعار مسبقبشكل فجائي من دون إ

، خبرة تدقيق شعار المسبق كحالة القيام بدراساتو التي تقتضي وجوب الأ ،باقي الرقابة التي تمارسها في بعض الحالات

يقع تنفيذ "حيث نصت على أنه  38-61 من المرسوم التنفيذي وفق ما نصت عليه المادة السادسة ،تقويم اقتصادي وأ

ن هذه شارة أمع الإ و بصفة مباغتة"شعار قبلي أو في عين المكان بعد إتدخلات المفتشة العامة للمالية في وثائق 

 .2منه 11في المادة  69-16، و كرسها المرسوم التنفيذي 1311-18من المرسوم التنفيذي  01ة المادة تقابل الماد

 ،المنوط بها ةالرقابي انوع من الديناميكية و المرونة في القيام بالمهام ،مة للماليةيمنح الطابع الفجائي للمفتشية العاو لذلك 

، ير المؤسسةيي المؤسسة العمومية الاقتصادية عن الأخطاء التي يرتكبونها عند قيامهم بعملية تسمسير ن غفلة بحيث أ

تدقيق قدوم المفتشية للقيام بالرقابة و ين بمسير علام ال، و بمفهوم المخالفة و عند إتشيةن تكشفها الرقابة الفجائية للمفيمكن أ

بداعية قد خطاء و التجاوزات بطريقة إحترافية و إون من تغطية الأمسير يمكن ال ،التسيير في المؤسسة التي ينشطون فيها

تفتيش عبارة عن زيارة لا ملية الو بتالي تفقد المفتشية العامة للمالية دورها الرقابي و تصبح ع ،تظل القائمين بعملية التفتيش

س لتي قد تمس برأين في حيطة و حذر من الأخطاء امسير ن الطابع الفجائي للمفتشية العامة للمالية يجعل الأكثر، كما أ

 .  القضائية التخوف من  المتابعةمال المؤسسة العمومية و بالتالي 

 الفصل بين وظائف التفتيش و التسيير مبدأ-4-0

التي فرضت على القائمين بمهمة التفتيش  38-61من المرسوم التنفيذي  00نص المشرع على هذا المبدأ في المادة  

، وهو مبدأ 3محل الرقابة العمومية الاقتصادية جتناب أي تدخل في تسيير المؤسسةزام بإلتالح المفتشية العامة للمالية بالإلص

                                                           

 1-حيمي سيدي محمد، المرجع السابق، ص.181. 
 2- المادة 11 من المرسوم التنفيذي 69-16

 3-  المادة 00 من المرسوم التنفيذي 61-38، السالف الذكر.  -
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هداف المؤسسة وفق برامج و هدف إلى تحقيق أي مسير، فالمسيرو ال مسؤوليات كل من المراقبنه تحديد المن شأ

ساسي تقوم عليه المؤسسة أ وبالتالي المساس بمبدأ        ،المالي قد تغير مسارها أوامر المراقب ،مخططات مسبقة

بعملية التفتيش من إتخاذ أي على القائمين الاستقلالية، وتبعا لتنفيذ هذا المبدأ منع المشرع  ، وهو مبدأالعمومية الاقتصادية

و تجاوزات ماسة بالذمة المالية ، إلا في حالة إكتشاف أخطاء ألى القائمين بالإدارة المؤسسةتدابير أو إصدار أوامر إ

،  و هو نفس المسار 1 38-61من المرسوم التنفيذي  01ها وفق ما نصت عليه المادة مسير صادرة من قبل  ،للمؤسسة

و تأخيرات هامة في حالة معاينة ثغرات أ يمنح للقائمين بعملية التفتيش ، يالذ 131-18التنفيذي  الذي جاء به المرسوم

و إعادة هذه المحاسبة أ نيتحي بالعمل على  ،ين المعنيين القيام حالا  مسير ن يطلبوا من ال، أفي المحاسبة الهيئة المراقبة

تخاذ التابعة لها، من أجل إ السلطة السلمية إعلام ، يقع عليها ضرورة و ضرر، و في حال معاينة المفتشية قصور أترتيبها

ن المراقبين المالين التابعيين للمفتشية ، غير أننا ما نلاحظه في الواقع العملي أ2حماية مصالح المؤسسةالتدابير الضرورية ل

في  وها، أالة عجز جهاز التسيير ير المؤسسة خاصة في حييمارسون بعض التصرفات تدخل في نطاق تس ،العامة للمالية

تسكت جهاز التسيير و تخضعه  ،و في حالة معاينة تجاوزات خطيرة،أ في التسيير المالي حال قلة خبرت هذا الأخير

جان الرقابة يالفعلي على ل مسيرففي هذه الحالة يمكن تطبيق نظرية ال ،خوفا من المتابعة القضائية ،لأوامر المراقبين

 ية العامة للمالية.التابعين للمفتش

 تهامقاعدة الإ -4-2

طرق بما الثبات العكس بكافة ، وعلى هذا الأخير إوضع الشخص محل الرقابة في موضع المتهمب هذه القاعدة تقتضي 

مام في ظل المساعي الرامية إلى فتح المبادرة أقد لا يصلح تطبيقه  المبدأن هذا ، غير أ3فيها الرد على أسئلة المفتش

لمتهم بريء حتى تثبت جهة وهو ا ،أساسي في القانون الجنائي ا المبدأ يتعارض مع مبدأن هذالنزهاء، كما أ نيمسير ال

 دانته.قضائية إ

                                                           

 1 -  المادة 01 من نفس القانون.
 2 - حيمي سيدي محمد، المرجع السابق، ص. 181.

كاديمية للبحوث القانونية والسياسية، جامعة الاغواط، لفساد، المجلة الأام من اغداوي رشيدة، دور المفتشية العامة للمالية في حماية المال الع -3
 .0081، ص.1111، السنة 9العدد الثاني، المجلد 
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 مجلات تدخل المفتشية العامة للمالية-0

تدقيق التسيير داخل المؤسسة العمومية ، للقيام بالرقابة و حدد التنظيم المتعلق بالمفتشية العامة للمالية مجلات تدخلها

تدقيق التسيير " تنصب عمليات الرقابة و منه  11حيث نصت المادة  69-16الاقتصادية، لا سيما المرسوم التنفيذي 

 من ذات المرسوم على العمليات التالية: الأولىالمذكورة في المادة 

 و التنظيمية التي لها تأثير مالي مباشر،أحكام القانونية يق التشريع المالي والمحاسبي والأشروط تطب -

 و طلب، إبرام وتنفيذ كل عقد أ -

 المعاملات القائمة على الذمة المالية العقارية والمنقولة، -

 التسيير والوضعية المالية،  -

 نتظامها، مصداقية الحسابات وا   -

 المقاربة بين التقديرات والإنجازات، -

 يرها،يستعمال الوسائل وتسشروط إ -

 سير الرقابة الداخلية وهياكل التدقيق الداخلي،  -

و الأجهزة التي تمثل يق التسيير التي تطلبها السلطات أن تشمل أيضا جميع ميادين الرقابة وتدقيمكن عملية الرقابة أ

وتدقيق التسيير جل الرقابة دخل المفتشية العامة للمالية من أن مجالات تأ بتبين لنا من خلال هذا النصالدولة المساهمة." 

وقد أكدت  عمال الأجهزة الرقابية للمؤسسة الداخلية،دية واسعة، بحيث تشمل حتى رقابة أفي المؤسسة العمومية الاقتصا

و هي الحالة التي تم  من ذات المرسوم على ضرورة وجود طلب يفتح مجال تدخل المفتشية العامة للمالية  11المادة 

ى أساس طلب مقدم من قبل ي للمفتشية، فمجلات تدخل المفتشية العامة للمالية يكون علليها في التدخل الجواز التطرق إ

المالية في الحالة العادية، غير ضمن برنامج سنوي يقرره الوزير المكلف ب ،و الأجهزة التي تمثل الدولة المساهمةالسلطات أ

تكون هي الأخرى ، ستعجالي، وهي حالات ذات طابع إججراء عملية الرقابة خارج البرنام، يمكن إنه في الحالة الاستثنائيةأ

 .1س مال المؤسسة العمومية الاقتصاديةالتي تمثل الدولة المساهمة في رأ مؤسسة على طلب من السلطات و الأجهزة

                                                           

 1- المادة 11 من المرسوم التنفيذي 16-69، السالف الذكر.
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 كيفيات تدخل المفتشية للقيام بالرقابة وتدقيق التسيير في المؤسسة العمومية الاقتصادية-2
 69-16لا سيما المرسوم التنفيذي  ،فق ما هو محدد لها في القانونللمالية صلاحيتها الرقابية و امة تمارس المفتشية الع

 ويمكن أن المكان،" تتم تدخلات المفتشية العامة لمالية على الوثائق وفي عين من ذات المرسوم  11حيث نصت المادة 

المفتشية العامة مصوبة نحو الوثائق المتعلقة تكون رقابة حيث  و موضوع تبليغ مسبق."فجائية أ الحالة،حسب  تكون،

ومراقبة المبالغ المالية  ،لا سيما تلك المتعلقة بالصفقات ،ير المؤسسةيبحسابات المؤسسة و العقود التي يبرمها جهاز تس

، كما يةى قانون الصفقات العمومللإخضاع عقود التوريد إ ،سقف المالية اللازمة، كمراقبة الأالمصروفة في هذه الصفقات

التي يعدها  ،ستعمل مصطلح الوثائق وهو مفهوم عام يشمل حتى الوثائق الحسابية المذكورة في القانون التجاريأن المشرع إ

يم المؤسسة العمومية الاقتصادية ن تنظبالنسبة لعين المكان فقد لاحظنا أما نفيذي للمؤسسة ومحافظ الحسابات، أالجهاز الت

لذلك المؤسسات العمومية الاقتصادية و  التي تظم عدد من ،متعلق بالمجمعات الصناعية الكبرىلى التنظيم الأصبح يخضع إ

في الطلب  ،على الهيئات التي تمثل الدولة المساهمة تحديد المؤسسة العمومية الاقتصادية المعنية برقابة المفتشية العامة

يكون حسب الحالة التي تكون عليها المؤسسة  ،المسبق و التبليغطرف هذه الهيئات، كما أن الطابع الفجائي أ من المقدم

 العمومية الاقتصادية موضوع التبليغ.

 خلال مرحلة المراقبة ينمسير لتزامات الانيا: صلاحيات المفتشية العامة وا  ث

ستقلالية إتى تمارس المهام المنوط بها بكل مجموعة من الصلاحيات ح لها، خول التشريع المتعلق بالمفتشية العامة للمالية

تسهيلا لعملية  ،المؤسسات العمومية الاقتصادية جهاز تسييرلتزامات على ، كما رتب إوبطريقة أفضل ،وشفافية وحياد

 التفتيش.

 صلاحيات المفتشية العامة للمالية-4

حتى  ة التفتيش،بمهم ، صلاحيات عديدة عند قيامهمللمفتشية العامة للمالية للقائمين بعملية الرقابة التابعين منح المنظم

من  11وهي تقابل المادة  18/131من المرسوم  19، حسب ما ورد في المادة داءوالفعالية في الأ تكتسب الطابع الشرعي

 وهي: 69-16المرسوم التنفيذي 
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ون مسير رقابة تسيير الصناديق وفحص الأموال والقيم والسندات والموجودات والمواد من أي نوع والتي يحوزها ال -

 أو المحاسبون، 

الحصول على كل مستند أو وثيقة تبريرية لضرورية لفحوصاتهم، بما في ذلك التقارير التي تعدها أية هيئة رقابية  -

 أو أية خبرة خارجية،

 تقديم أي طلب معلومات شفهي أو كتابي، -

جراء كل تحقيق، بغرض فحص النشاطات أو العمليات الم - سجلة في القيام في عين المكان بأي بحث وا 

 المحاسبات،

 طلاع على الملفات والمعطيات أي كان سندها، الإ -

 التيقن من صحة المستندات المقدمة وصدق المعطيات والمعلومات الأخرى المبلغة، -

القيام بكل فحص في المكان، بقصد التأكد من أن أعمال التسيير ذات التأثير المالي قد قيدت في المحاسبة بصفة  -

 .1صحيحة وكاملة

منح المنظم للمفتشية صلاحيات واسعة للقيام بالرقابة وتدقيق التسيير داخل المؤسسة العمومية  في ذات السياق،و 

نه وسع من دائرة تدخل المفتشية من حيث الهيئات والوثائق، والأمكنة التي تنشط فيها المؤسسة ، حيث أالاقتصادية

ون والمحاسبون والهيئات التي مسير عمال الللمفتشية العامة للمالية مراقبة أيحق  ،فبالنسبة للهيئات العمومية الاقتصادية،

عمال الجمعية العامة من تراخيص ومصادقات التي ، أير المؤسسة العمومية الاقتصاديةيتمارس الحق في الرقابة على تس

 ير المؤسسة ومراقبة إجراءات الزيادة التخفيض في رأسمال المؤسسة.يتمنحها لجهاز تس

كان سندها،  ا  يية الحق في الإطلاع على الملفات والسندات أفقد منح المشرع للمفتشية العامة للمال ،ما بالنسبة للوثائقأ

ليها في القانون التجاري، فحق أهمها جدول الحسابات والنتائج والوثائق التلخيصية والميزانية وكل الوثائق المنصوص ع

طلاع المخول ن ما هو مقرر بالنسبة لحق الإعأهمية الية حسب ما نرى لا يقل طلاع الممنوح للمفتشية العامة للمالإ

طلاع لا يكون من أجل الإ هذا الحق، نلمؤسسة لعمومية الاقتصادية، كما أير ايللمساهمين وباقي الهيئات الرقابة على تس

و ذلك من خلال  ،المقدمة لها بل يجب على المفتشية التيقن من صحة المستندات و صدق المعطيات و المعلومات، فقط 

ن يكونوا ذوي خبرة في الميدان يجعل من أعضاء المفتشية العامة أوهذا ما  ،مطابقتها مع التشريع و التنظيم المعمول بهما
                                                           

 ، المتضمن تحديد صلاحيات المفتشية العامة للمالية السالف الذكر.131-18من المرسوم التنفيذي  01المادة   -1
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كتابي يكون موجه للجهاز و فتشية الحق في طلب معلومات شفهي أو قد منح التشريع لأعضاء الم ،القانوني و المحاسبي

 لى محافظ الحسابات. عموما  أو إ الجهاز التنفيذيو التسيير أ

ومية ، تمارس المفتشية العامة للمالية الرقابة على جميع الهياكل والفروع التابعة للمؤسسة العمذكره لى ما سبقبالإضافة إ

 أكدوقد  كاملة،و قد قيدت في المحاسبة بصفة صحيحة  ،عمال التسيير ذات التأثير الماليالاقتصادية بهدف التأكد من أن أ

عليها رقابة  حد المبادئ التي تقومولتفادي التعرض لأ عمال التسيير ذات الطابع الماليالمشرع في هذا المقام على أن أ

 .   والتفتيشالفصل بين وظائف التسيير بمبداأ المفتشية العامة على ضرورة التقيد

العامة للمالية الحق في مراجعة جميع العمليات التي يجريها للمفتشية  69-61من المرسوم التنفيذي  11وقد أضافت المادة 

ن تكون موضوع مراجعة الحسابات التي تمت تصفيتها نهائيا ؤسسات العمومية الاقتصادية، غير أنه لا يمكن أمحاسبو الم

رض مع أهداف الدولة هذا المبدأ يتعان ، غير أن ما يمكن أن نشير إليه أ1بها والتنظيمية المعمولوفق للأحكام التشريعية 

هذا المبدأ ، كما يتعارض مهما طال الزمن لى مكافحة الفساد في المؤسسات العمومية الاقتصادية ومتابعة المفسدينإالرامية 

  .لفساداعدم تقادم جرائم  مع أهم المبادئ التي تصت عليها إتفاقية الأمم المتحدة وهو مبدأ

الذين  ت على أعوان المفتشية والأعوان المساعدين والخبراء والأخصائيينلتزاماالمنظم إ في المقابل من ذلك رتب  

 هي،تستشيرهم عند القيام بالرقابة 

  .متناع عن كل تدخل في التسييرالإ -

 و قرارات أجهزة المؤسسة،يسبب الإخلال بصلاحيات المسيرين أنه أن أمر من شأ متناع عن كل عمل أوالإ -

 حفظ السر المهني في كل الظروف،  -

 القيام بمهمتهم بكل موضوعية،   -

 .2وتأسيس معاينتهم على وقائع ثابتة -

                                                           

 1-   المادة 11من المرسوم التنفيذي 16-69، السالف الذكر.
 2-  المادة 13 مكرر من الأمر 18-10، السالف الذكر.
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 ي المؤسسة العمومية الاقتصاديةمسير لتزامات إ-0

يها تسهيل مسير فرض المنظم على  ،بمناسبة قيام المفتشية العامة للمالية الرقابة على التسيير المؤسسة العمومية الاقتصادية

من  13والمادة  19، والمادة 18/10 الأمرمن  11مكرر  13والمادة  11مكرر  13عملية الرقابة، تطبيقا لنص المادة 

 وهي،  16/69المرسوم التنفيذي 

 جل إتمام مهمة المفتشية،أ ضمان بصفة مباشرة أو غير مباشرة شروط العمل الضرورية من -

 تقديم الأموال والقيم التي بحوزتهم،  -

 طلاع على كل الدفاتر أو الوثائق التبريرية أو المستندات المطلوبة، الإ -

 الإجابة دون تأخير على طلبات المعلومات المقدمة، -

 إبقاء المحادثين المعنيين في المناصب طيلة المهمة،  -

لرقابة المفتشية العامة للمالية وكذا الأعوان الموضوعين الخاضعة ، لي المؤسسات العمومية الاقتصاديةولا يمكن لمسؤو 

محتجين بالطريق السلمي أو السر المهني أو أيضا الطابع  ،من الواجبات المنصوص عليها أعلاه التملص ،تحت تصرفهم

من شأنها ي المؤسسات بأعمال مسير ، فالمادة جاءت تلزم 1السري للمستندات الواجب فحصها أو العمليات الواجب رقابتها

من خلال إضفاء الطابع الشرعي للتدخل ورقابة  ،ضبط المؤسسة العمومية الاقتصادية فيأن تدعم الدور الجديد للدولة 

 المؤسسة بواسطة هيئة عمومية.

 ثالثا: الإجراءات المتخذة من قبل المفتشية العامة للمالية في حالة معاينة بعض الأخطاء

ر المؤسسة العمومية يو التجاوزات الصادرة من قبل جهاز تسيوجود مخالفات أمفتشية العامة عند ال يتوجب على

بمجموعة ، القيام شرنا سابقا ، أين يلتزم جهاز التسيير كما أالاقتصادية، خاصة في الفترة التي تكون المؤسسة تحت الرقابة

من الإجراءات المنصوص عليها  ا في شكلوالتي تظهر لننها مساعدة القائمين بمهمة التفتيش ، من الإلتزامات التي من شأ

نها تجنب المتابعة القضائية ضد و التي من شأحترازي ، و التي تتميز بالطابع الوقائي أو الإ 16-69في المرسوم التنفيذي 

ة الوحدات العملية للمفتشية تختلف حسب الوضعية المحاسبي ان الإجراءات المتخذة من قبل مسؤولو ، مع الإشارة أينمسير ال

 .العمومية الاقتصادية محل الرقابة للمؤسسة
                                                           

 1-  المادة 06 من المرسوم التنفيذي 69-16، السالف الذكر.
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 و تحتوي على ثغراتحالة وجود محاسبة غير أنها غير منتظمة أ-4

و تأخيرات هامة " عند معاينة ثغرات أ 69 -16من المرسوم التنفيذي  الأولىالفقرة  00المادة على هذه الوضعية نصت 

ن المسيرين المعنين الوحدات العملية للمفتشية العامة للمالية مفي محاسبة المؤسسة المراقبة ، يطلب من مسؤولو 

 جراءفي الأصل إ جراءبحيث يعد هذا الإو إعادة ترتيبها..." ين هذه المحاسبة أيجال ، بأعمال تححسن الآالقيام ، في أ

يقومون بتصحيح الثغرات وقت حتى وقائي ، يمنح من خلاله للقائمين بتسيير المؤسسة العمومية الاقتصادية المهلة و ال

و إعادة ترتيبها حتى يتسنى لمسؤولي الوحدات العملية ة سواء بالقيام بتحيين المحاسبة أالتأخيرات في محاسبة المؤسسو 

للمفتشية الهامة من التعرف عن الوضعية المالية الحقيقية للمؤسسة وهذا بطبيعة الحالة في حالة وجود وثائق ومستندات 

ين قرينة حسن النية وأن الأخطاء و الثغرات هي من قبيل أعمال مسير للن يمنح ما من شأنه أ ة وهوحسابية غير منتظم

تي لا يوجد فيها محاسبة أصلا أو إحتوائها على ليس كذلك في حالة ال الأمرالتسيير التي تحتاج إلى تقويم دوري، غير أن 

 و تأخيرات.  إختلالات أ

 ختلالاتفيها أو إحتوائها على إ حالة عدم وجود محاسبة، أو التأخر-0

الفقرة  ،قد تضمنت هذه الوضعيةير المؤسسة في خانة الإتهام، و يقع جهاز تسخطر الحالات التي تو تعد هذه الوضعية من أ

"... و في حالة عدم وجود محاسبة أو كونها تعرف تأخيرا التي تنص 69-16من المرسوم التنفيذي  00الثانية من المادة 

ه، محضر تقصير يرسل يجعل فحصها العادي مستحيل، يحرر المسؤولون المذكرون في الفقرة المذكورة أعلا ختلالاأو إ

في حالة عدم مسك المستندات  الأمروكذلك ،  1جتماعية المختصة..."حسب الحالة، إلى السلطة السلمية أو الهيئة الإ

من المرسوم  01وفق ما نصت عليه المادة  ،ول بهماالمحاسبية والمالية المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعم

، كذلك يمكن للقائمين 2ن يجعل الرقابة و الفحوصات المنصوص عليها مستحيلاشأنه أ والذي من،  69-16التنفيذي 

ضد العون ، 69-16من المرسوم التنفيذي  01لات المنصوص عليها في المادة اعملية التفتيش تحرير محضر في الح

 .3ئيسه السلميالمعني و ر 

                                                           

 1-  المادة 00 من المرسوم التنفيذي 16-69 السالف الذكر.
 2 - المادة 01 من نفس المرسوم.
 3 - المادة 01 من نفس المرسوم.
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رساله إلى السلطة السلمية أيتولى القائمون بعملية التفتيش تففي هذه الحالا  و الهيئة الاجتماعية ، تحرير محضر قصور وا 

طبيعة  فحواه ولاليها المحضر والقادرة على فهم ، غير أن المشرع لم يبين الهيئة الإجتماعية التي يرسل إالمختصة

الهيئات  ن تكونيمكن أنه ومية الاقتصادية أنستنج من خلال التنظيم الخاص بالمؤسسة العمن يمكن أننا ألا أالمحضر، 

الجمعية العامة للمؤسسة العمومية الاقتصادية بما  الأجهزة الداخلية للمؤسسة مثل أعلاه، المذكورة في المادة جتماعيةالإ

كما ، 1ستعانة بالخبرة لفهم فحوى المحضرلى الإيمكن اللجوء إ طارو في هذا الإ وخواص تحتويه من مساهمين عمومين 

بمجلس الإدارة او مجلس  الأمرهو الجهاز التنفيذي للمؤسسة، سواء تعلق  ،ن تكون الهيئة التي يرسل اليها المحضرأ يمكن

 حسب الحالة.المراقبة

علام المفتشية العامة للمالية  ضرورة إجتماعية للمؤسسة من ذات المادة، تلزم الهيئات الإ ن الفقرة الثالثةوتجدر الإشارة إلى أ

، وهو ما يمنح للمفتشية العامة للمالية القيمة و الدور الرقابي لها على 2بكل التدابير و إجراءات التي تتخذها في هذا الشأن

، بل و قد منح  المال العام بالتالي حمايةو  ،التي يتشكل رأسمالها من أموال عمومية ،ير المؤسسة العمومية الاقتصاديةيتس

من ذات  01من خلال ما نصت عليه المادة  ،بعد من ذلكير أتخاذ تداب، للمفتشية الحق بإ 69-16المرسوم التنفيذي

لعامة للمالية و السلطة السلمية أو الهيئة و ضرر جسيم خلال المهمة، تتطلع المفتشية ا"عند معاينة تقصير أ المرسوم 

ة حتى تتخذ فورا التدابير الضرورية لحماية مصالح المؤسسة المراقبة وتعلم السلطة الوزاري جتماعية المختصةالإ

 3علام المفتشية العامة للمالية بالتدابير المتخذة في هذا الصدد"المعنية بذلك، على أي حال يجب إ

، بين مختلف المؤسسة العمومية الاقتصاديةير يالرقابة على تس و تنسيق وهنا يظهر دور المفتشية العامة للمالية في تدعيم

 ،و الخارجيةبالرقابة الداخلية أ الأمرل دورها الإعلامي، سواء تعلق من خلا الهيئات المكلفة بالرقابة على تسيير المؤسسة،

خارجية من لنسبة للرقابة البا الأمرو ذلك من خلال تبليغ الهيئات الاجتماعية للمؤسسة بالتجاوزات التي تكتشفها ، كذلك 

تخاذ الإجراءات ، قصد إعلام الوزارة التي تنشط في قطاعها المؤسسة العمومية الاقتصادية بالتجاوزات الحاصلة فيهاخلال إ

لى الوزير الأول خاصة إذا كان هذا الأخير يجمع بين حقيبتي الوزارة إ الأمرأن يصل  ويمكن ،اللازمة لحماية المؤسسة
                                                           

"... في هذه الحالة الأخيرة، على السلطة السلمية أو الهيئة  69-16من المرسوم التنفيذي  0وهو ما أشارة إليه الفقرة الثالثة من المادة  -1
ية، أن تأمر بإعادة إعداد المحاسبة المقصودة أو تحينها، واللجوء إلى الخبرة عند الاقتضاء..." وهو إجراء من شأنه دعم المساهمين في الاجتماع

المؤسسة العمومية الاقتصادية من معرفة الوضعية المالية للمؤسسة عن طريق اللجوء إلى الخبرة غير أن السؤال الطروح هو أين هو محافظ 
 ت؟  الحسابا

 ، السالف الذكر.69-16من المرسوم التنفيذي  00من المادة  11الفقرة  - 2
 3- المادة 01من نفس المرسوم. 
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وهنا تلعب السلطة التنفيذية دورها في يمن بن عبد الرحمان، أول هو الشأن بالنسبة إلى الوزير الأ ، كماووزارة المالية الأولى

، غير أن المادة تلزم هاته والمديريات التابعة لهاير المؤسسة العمومية الاقتصادية بواسطة المصالح يالرقابة على تس

متخذة في هذا الصدد، مع الإشارة أنه حسننا ما فعل المشرع  عندما التدابير الللمالية بكل  بلاغ المفتشية العامةالهيئات إ

احبة هي هيئة ص ،ن المفتشية العامة للمالية، بإعتبار أبالتدابير المتخذة من قبلها  ،دنىألزم هيئة عليا بتبليغ هيئة أ

التي يوجد فيها هذا  ير المؤسساتيوبغض النظر عن نظام تس ،بالرقابة على المال العام أينما وجد ،ختصاص وطنيإ

 المال.   

قصد  الإجراءات،تتخذ المفتشية العامة للمالية جملة من  نهاء المهمة الرقابة:الإجراءات المتخذة بعد إ-رابعا

 الشفافية والعدالة وحتى لا يكون عملها محل للنقض من قبل القضاء إطارإضفاء الطابع الشرعي على مهامها الرقابية في 

 هذه الإجراءات هي:  ولعل أبرز

 ين بمعاينات الوحدات العملية للمفتشيةمسير علام الإ-4

ير المؤسسة العمومية الاقتصادية يعلام جهاز تسيع المتعلق بعمل المفتشية بعد الإنتهاء من المهمة الرقابية، إيلزم التشر 

من المرسوم  01وفق ما نصت عليه المادة  ،وذلك قبل تدوينها في تقرير المهمة ،بمعاينات الوحدات العملية للمفتشية

مسبقا بمعاينات الوحدات العملية للمفتشية العامة للمالية، وذلك قبل تدوينها في  مسيرعلام ال"يجب إ 69-16التنفيذي 

التعرف على  ي المؤسسة منمسير يسمح من خلاله ل حيث ،بحيث يعد هذا الاجراء سابقا لأعداد التقرير تقرير المهمة."

وتمكين عمال المفتشية للمالية، وهو ما من شأنه إضفاء طابع الشفافية على أ عرفتها رقابة المفتشية والتطورات التينتائج 

 بإدارة المؤسسة من تصحيح الأخطاء التي قد حددتها المفتشية.  القائمون

 تقريرإعداد -0
ليه ي للمفتشية العامة للمالية، وهو إجراء أشارة إالعمل الرقابحصيلة الذي تعده لجان المفتشية العامة للمالية، يمثل التقرير 

نتهاء المهمة الرقابية، يحرر تقرير أساسي يبرز المعاينات والتقديرات " عند إ 69-16من المرسوم التنفيذي  01المادة 

صفة عامة. يتضمن يرها بيحول التسيير المالي والمحاسبي للمؤسسة العمومية الاقتصادية المفحوصة وكذا فعالية تس

وهنا تبرز لنا الدور التقني للمفتشية يرها ونتائجها."ين تحسن تنظيمها وتسقتراحات التدابير التي من شأنها أرير إهذا التق
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لتحقيق  ،ير المؤسسة العمومية الاقتصاديةيلى دعم ومساعدة جهاز تس، الذي يهدف من خلاله المشرع إالعامة للمالية

بتعاد عن ابة وفق المفهوم الحديث لها، والإالاقتصادي، كما يظهر لنا الأهداف الحقيقية من عملية الرقهداف المشروع أ

 .الرقابة المحاسبية وفق المفهوم التقليدي

 تبليغ التقرير-2

التدخل والقيام بالرقابة وتدقيق  العامة، نه تنوير الجهة التي طلبة من المفتشيةالتقرير، إجراء جوهري من شأ يعد التبليغ

العمومية الاقتصادية، وهو  بالمعلومات والحالة المالية والمحاسبية للمؤسسة ،التسيير داخل المؤسسة العمومية الاقتصادية

و الهيئة التي طلبة التدخل وكذا " تبلغ السلطة أالسالف الذكر 69-16من المرسوم التنفيذي  09جراء نصت عليه المادة إ

لا للسلطة ترسل التقارير ذات الطابع الخاص إأعلاه. لا  41مؤسسة المراقبة، بالتقرير الأساسي المذكور في المادة ال

 التي طلبة المهمة."

و الهيئة التي طلبة إلى السلطة أ يبلغ إلا للمالية، لان التقرير المتعلق بنتائج رقابة المفتشية العامة بناء على نص المادة فإ

و أ الأولىفالسلطة من المحتمل أن تكون وزارة المالية أو الوزارة  المراقبة،وكذا المؤسسة  ،ية العامة للماليةتدخل المفتش

ة المعتمدة لدى الوزارة التي تنشط المؤسسة العمومية في قطاعها، كما يمكن تبليغ رئيس الجمهورية من خلال وسائل الرقمن

 .الذي توسع نطاقه حتى على مستوى الولايات ،يط الجمهوريةو الأجهزة التابعة له كوسرئاسة الجمهورية أ

اهمات التي تمثل الدولة المساهمة في المؤسسة العمومية الاقتصادية، كمجلس مس لى الهيئاتإن يبلغ التقرير أ كما يمكن

السلطة الرقابية  لى، بالنظر إالمجمعات الصناعية الكبرى، وهذا مما لا شك فيه-ير مساهمات الدولةيو شركات تسالدولة أ

 الرقابة الخارجية.  إطارير المؤسسة العمومية الاقتصادية في يالتي تمتلكها الأجهزة التابعة للدولة على تس

المتضمن نتائج الرقابة والتي يكون  ،ن نفرق من خلالها بين الجهة المعنية بالتبليغ التقريرالات يمكن أن هناك حغير أ

، ميز تقديم الطلبيوالطابع الاستعجالي الذي  في الضروف العادية، للمفتشية العامة للماليةالأساس فيها هو الطلب المقدم 

رير الذي يكون له طابع خاص ستعجالي ففي هذه الحالة التقة فيها بناء على طلب وتحمل طابع إففي الحالة التي تتم الرقاب

وفق ما  ،ي المؤسسة العمومية الاقتصاديةمسير من دون تبليغ  ،لى السلطة التي طلبت مهمة الرقابة دون سواهايرسل إ

تتم الرقابة فيها بناء على طلب السالف الذكر، و الحالة التي  18/131من المرسوم التنفيذي  11/1تنص عليه المادة 
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و المؤسسة المعنية و الهيئة التي طلبة التدخل تبليغ التقرير يوجه الى السلطة أ فهنالكن لا تحمل الطابع الاستعجالي، و 

 .1بالرقابة

 )حالة تبليغ التقرير( ي المؤسسة العمومية الاقتصادية على الملاحظات والمعايناتمسير جابة إ-1

ات الملاحظالإجابة على المعاينات و  ،عند تبليغهم بالتقرير، و ي المؤسسة العمومية الاقتصادية محل الرقابةمسير يتعين على 

 69-16من المرسوم التنفيذي  03( وفق ما نصت عليه المادة 11جل أقصاه شهرين )في أالتي يحتوي عليها التقرير 

ليهم نسخة من التقرير الأساسي بموجب ، المرسل إة العمومية الاقتصاديةي المؤسسمسير " يجب على السالف الذكر

ها هذا و الملاحظات التي يحتوي(على المعاينات 0جل أقصاه شهران )أعلاه، أن يجيبوا في أ 46من المادة  الأولىقرة الف

قائع المسجلة. يكمن تمديد هذا و المرتقبة المتعلقة بالو أن يعلموا بالتدابير المتخذة و/ التقرير ، و عليهم عند الإقتضاء أ

قة الوزير المكلف بالمالية. عند إنقضاء ( من طرف رئيس المفتشية العامة للمالية بعد مواف0ا بشهرين )ستثنائالأجل إ

مام حالتين نكون أالنص  تطبيقا لأحكام هذاسية التي لم يرد عليها نهائية." جل المحدد أعلاه، تصبح التقارير الأساالأ

الرد  وحالة عدم ،09ساسي المذكور في المادة قتصادية عن تقرير الأالمؤسسة العمومية الا يمسير إجابة و ، حالة رد أوهي

 عن التقرير الأساسي.

ي مسير ( ل1حيث منح المشرع مهلة شهران ) جابة عن التقرير الأساسي،حالة الرد و الإ وهي، الأولىالحالة -1-4

المرسل من قبل المفتشية  لرد عن المعاينات و الملاحظات التي يحتوها التقرير الأساسي ،المؤسسة العمومية الاقتصادية

بتصحيح و تقويم الأخطاء و الثغرات المعاينة من قبل  ،العامة للمالية، وهو بمثابة فرصة تمنح للقائمين بتسيير المؤسسة

و المرتقبة المتعلقة أعلام بالتدابير المتخذة و/، بضرورة الإي المؤسسةمسير لزم المشرع ، وقد اأعوان المفتشية العامة للمالية

منح المنظم إمكانية  ،للماليةبالوقائع المسجلة، و في سبيل تحيق نوع من المرونة و الديناميكية على رقابة المفتشية العامة 

 من قبل المفتشية العامة للمالية بعد موافقة الوزير المكلف بالمالية. ،خرانآ (1( بشهرين )1مديد مهملة شهران )ت

جراء الإ يختمتقرير تلخيصي عداد خر يتمثل في إآ، يدفع بالمفتشية إلى المرور إلى إجراء ن الرد عن التقريركما أ

ي مسير وجواب  ،يعرض هذا التقرير نتيجة المقاربات بين المعاينات المسجلة في التقرير الأساسيبحيث التناقضي، 

                                                           

 1 -سالمي وردة، تطور الرقابة على إدارة المؤسسة العمومية الاقتصادية، المرجع السابق، ص.001.
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لخيصي والمرفق بجواب يتعين على المفتشية العامة للمالية تبليغ تقرير تذكره لى ما سبق بالإضافة إ، 1المؤسسة المراقبة

 .2وللسلطة الوزارية المعنيةلى السلطة التي طلبة تدخل المفتشية العامة للمالية إ مسيرال

وهي الحالة التي لا يتم الرد فيها على التقرير  ،حالة عدم الرد عن التقرير الأساسي وهيالحالة الثانية: -1-0

و المدة المحددة بشهرين أ نتهاءبعد إو  ،ي المؤسسة العمومية بهذا الأخيرمسير رغم تبليغ  ،الأساسي للمفتشية العامة للمالية

 .حسب الحالة، بحيث يصبح هذا التقرير نهائيأربع أشهر 

 عداد المفتشية العامة للمالية تقرير سنويإ-1

 تقرير سنويعداد لعمومية الاقتصادية، تتولى مهمة إير المؤسسة ايقيام المفتشية العامة لمهمها الرقابة على تس إطارفي   

التي يكون الهدف منها هو  ،قتراحات ذات الأهميةالإتها و الأجوبة المتعلقة بها و يتضمن حصيلة نشاطاتها و معاينا

تحسين الجانب المحاسبي  وضرورة ، بما يتماشىتحسين و تكييف التشريعات و التنظيمات المتعلقة بعمل المفتشية العامة

" تعد المفتشية  69-16من المرسوم التنفيذي  06ليه المادة العمومية الاقتصادية، محل الرقابة  وفق ما أشارة إ للمؤسسة

العامة للمالية تقرير سنويا يتضمن حصيلة نشاطاتها على مستوى المؤسسة العمومية الاقتصادية وملخص معايناتها 

سين و تحرجتها منها، لا سيما بغرض تكييف أقتراحات ذات الأهمية العامة التي استخوالأجوبة المتعلقة بها، وكذا الإ

لى الوزير المكلف بالمالية خلال لرقابتها. ويسلم التقرير السنوي إالنشاطات الخاضعة ن يحكمان التشريع و التنظيم اللذا

 عد بخصوصها."  ل من السنة الموالية للسنة التي أالثلاثي الأو

ما بالنسبة للحالة تدخل المفتشية العامة للمالي للقيام بالرقابة وتدقيق التسيير داخل المؤسسة لعمومية الاقتصادية بدون أ

في حالات تدخل المفتشية العامة للمالية عندما تكلف سابقا ، و  ليهاو التي تم الإشارة إ، فهي حالة التدخل الوجوبي ،طلب

من  11مكرر ف 13ة إليه المادة المؤسسة العمومية الاقتصادية بمشاريع ممولة بمساهمة من ميزانية الدولة وفق ما إشار 

الرقابة الخارجية  أحكام الحالة تسري على المؤسسة العمومية الاقتصادية هذه ، ففي 11-10المتمم للأمر  18/10 الأمر

، السالف الذكر 18/131بيقي التطتخضع إلى النص و التي  ،و فق ما هو معمول به في المؤسسات و الإدارات العمومية

المتعلق برقابة المفتشية و  ،السالف الذكر 69-16لا يختلف عما هو معمول به في المرسوم التنفيذي  الأمرغير أن 

                                                           

 1-  المادة 08الفقرة الأولى، من المرسوم التنفيذي 16-69، السالف الذكر.
 2- المادة 08الفقرة الثانية، من نفس المرسوم.
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و من المؤسسة نفسها، من عنية أو السلطات المير المؤسسة بناء على طلب المقدم إليها من قبل الهيئات أيالعامة على تس

 .1311-18ليه المرسوم التنفيذي إ ناحيث الإجراءات المتبعة من قبل المفتشية و التقارير و التبليغات حسب ما أشار 

 العمومية الاقتصاديةم أداء المفتشية العامة للمالية في رقابة المؤسسة ييالمطلب الثالث: تق

و التعرف  ،هم التطورات التي عرفتها رقابية المفتشية العامة للمالية على المؤسسة العمومية الاقتصاديةبعد إستعراض أ

 سنحاول تقييم أداء المفتشية العامة للمالية، إذ نجد أنه ،على الأدوات و الوسائل القانونية التي تتمتع بها في أداء مهامها

مؤسسة ير اليبالرغم من الأهمية الكبيرة التي تلعبها في الكشف عن التجاوزات و تقويم الاختلال صادرة عن جهاز تس

 ،لتي تجرى عليهان المؤسسة العمومية الاقتصادية لا تزال تتخبط في فوضى التجارب السياسية اأ إلاالعمومية الاقتصادية، 

 الأمر، إلا أن ستعمالها كوسيلة لتنمية، و إجريت عليها بهدف الرفع من قدرتهاوهذا ما نلتمسه من خلال الإصلاحات التي أ

تتعلق بتبديد المال العام وضعف التسيير  ،لاتزال تعاني من مشاكل روتينية ن المؤسسةأبدليل  ،لم يسري وفق ما خطط له

خسائر متراكمة دفعت البعض منها إلى هاوية الإفلاس والبعض  غلبها تسجلالمؤسسة مما جعل أطرف جهاز تسيير من 

تتولى  ،لى جهة تقنية ماليةاللجوء إلى الشرع الجزائري إلزم ة العمومية بتطهير مديونيتها، كل هذا أرهاق الخزينالأخر إلى إ

، المحافظة على المال العام الموجود  في المؤسسة ية بهدفللمؤسسة العمومية الاقتصادمهمة الرقابة على التسيير المالي 

عبر مختلف المراحل  ،جدر بقيام بهذه المهمةهي الأللماية  العامة ، فكانت المفتشيةبالشفافية تميزير تيستعانة بمعامع الإ

جابي يإتأثير لها كان مالية غير أن هذه الرقابة التي تمارسها المفتشية العامة للمر بها تنظيم المؤسسة الاقتصادية، التي 

 خر سلبي.والآ

 الفرع الأول: الأدوار الإيجابية للمفتشية العامة للمالية

عن الدولة من ستقلاليتها إالمؤسسة العمومية الاقتصادية، منذ الإعلان عن لاقتصادية التي عرفتها اللإصلاحات  كان

هتمام بمراقبة على أساليب و أدوات تمكنها من الإعتماد الإعلى المؤسسة  ما  ، لز  و عضويا   إعادة هيكلتها ماليا  خلال 

نشاطها الحيوي بالنسبة للاقتصاد الوطني،  أداءستمرار في سية تمكن المؤسسة من التأقلم والإالتسيير باعتبارها وظيفة أسا

قابي فعال و يستجيب في إقامة نظام ر  ،فكان للمفتشية العامة السبيل الأمثل في مساعدة المؤسسات الاقتصادية العامة

                                                           

 1- سالمي وردة، المرجع السابق، ص.001.
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النقص الملحوظ  لىبالنظر إ، مؤسسة العمومية الاقتصادية خصوصاللتطورات التي تعرفها الساحة الاقتصادية عموما و ال

وعلى هذا  ،في ميزانيتها المسجلة خسائرال وهو ما تترجمه سلسلة التسيير الداخلية للمؤسسة و نظامها الرقابي ، لأجهزة

و قد ترتب مة للمالية التابعة لوزارة المالية اإخضاع المؤسسة العمومية الاقتصادية لرقابة المفتشية العالأساس بادر المنظم ب

 : و لعل أبرزها جابيةييكمن وصفها بأنها ذات مردودية إ آثارعن هذا التدخل 

 المحافظة على الأموال العمومية الموجودة في المؤسسة أولا:

المحافظة و  أساسا لحماية المال العام الموجود في المؤسسة العمومية الاقتصادية مصوبةتكون مراقبة المفتشية العامة للمالية 

و غير مباشرة من الخزينة العمومية، بالنسبة للمؤسسات التي تستفيد من تمويل كلي أو جزئي بطريق مباشرة أ ، خاصةيهلع

الأساسية  هيئة عمومية معتمدة من الدولة بنصوص تشريعية وتنظيمية تسعى في أهدافها حيث تعد المفتشية العامة للمالية

 لها همنح العامة للمالية صيل للمفتشية، وهو إختصاص أشكال التلاعباتإلى حماية المال العام حيث ما وجد، من كل أ

مكانة هامة بين الهيئات والأجهزة  هذه الأخيرة حتلتالعامة للمالية، وقد إ عبر مختلف مراحل تنظيم عمل المفتشية المشرع

الموجودة في المؤسسات العمومية  على الأموال العمومية و كذا القبلية الرقابية التابعة للدولة والمكلفة بالرقابة البعدية

 الاقتصادية.

 ثانيا: الرفع من كفاءة ومردودية المؤسسة العمومية الاقتصادية

اتها في الرقابة على التسيير المالي و الإداري للمؤسسة العمومية الاقتصادية، يعد من قبيل عتماد الدولة على مؤسسإ نإ

 في البحث عن الكفاءة والفعالية التي تمكن المؤسسة هاسعي من خلال الدولة، المساعي الكبرى التي تطمح لتحقيقها

لا من خلال ذلك إ لا يتأتىو  العالمية، المنافسة معتركلى ، والدخول إلى الأسواق العالميةالعمومية الاقتصادية من الولوج إ

ليات قانونية ، فكانت المفتشية العامة آو  ، بوسائليرها ورقابهايوالتحكم في إدارتها وتس ،الرفع من فعالية وكفاءة المؤسسة

المتعددة على  هيئات الوطنيةختارت المفتشية من بين الالعامة التي إ جدر بالقيام بهذه المهمة وفق منظور السلطةالأ للمالية

 العامة عتبارها الهيئة المكلفة بإعداد الميزانيةتياره للمفتشية العامة للمالية بإخمختلف أنظمتها، ولذا حسن ما فعل المشرع بإ

اد فإن إسنو بالتالي  ،التي تعاني من العجز المالي الاقتصادية، علم بالنفقات الموجهة للمؤسسات، و هي أالسنوية للدولة

لمؤسسة العمومية على تسيير ا مهمة تقيم أداء الهيئات الرقابية من شأنه دعملى هيئة تابعة لوزارة المالية مهمة الرقابة إ

علام الغموض و إو توضيح  ،ستراتيجية المؤسسةفتشية العامة للمالية على تدعيم إكثر من ذلك تعمل الم، بل أالاقتصادية
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المتعلقة  بظروف تطبيق القوانين و التعليمات ،تمثل الدولة المساهمة و السلطة عموماوزارة المالية و الهيئات التي 

، من ير المؤسسة العمومية الاقتصاديةيو توضيح الفروق و الأخطاء و التجاوزات المرتكبة من قبل جهاز تس بالمؤسسة،

، و تحميله المسؤولية بإحالته مسؤول عن الأخطاء، و بالتالي يتم تحديد ال1برزها التقرير السنويخلال التقارير التي تعدها أ

ي مسير ن تلعب رقابة المفتشية العامة للمالية دورا مهما في تجنيب بطريقة غير مباشرة، و في المقابل يمكن أ مام القضاءأ

 ومية الاقتصاديةالعملة القانونية، من خلال مساعدة المفتشية العامة للمالية المؤسسة ئالمؤسسة العمومية الاقتصادية المسا

ي مسير مساعدة  عن طريق ،يمكن من التخفيف من حدة المسائلة القانونية ،ير بمقاييس حديثةيمن إقامة نظام مراقبة تس

جاد حلول لبعض المؤسسات التي تعاني من العجز مسبقا ، و بالتالي إ من التخطيط الجيد و تحديد الأهداف ،المؤسسة

 المالي المزمن. 

 مجلس المحاسبة في أداء مهامه الرقابيةثالثا: مساعدة 

ت الرقابية على الهيئا المتمثلة في مجلس المحاسبة في أداء مهامه ،تساعد التقارير المعدة من قبل المفتشية العمة للمالية 

 11-61 الأمرالذي يعدل و يتمم  11-01 الأمرو مساهمات وفق التعديل الذي جاء به التي تستفيد من مساعدات مالية أ

وفق الشروط المنصوص  " يمارس مجلس المحاسبة رقابته،مكرر منه  8، حيث نصت المادة 2المتعلق بمجلس المحاسبة

ا الدولة أو ر الشركات و المؤسسات و الهيئات، مهما يكن وضعها القانوني ، التي تملك فيهي، على تسي الأمرعليها في 

، مساهمات و فردية، بصفة مشتركة أالعمومية الأخرى الهيئاتو الجماعات الإقليمية أو المؤسسات أو الشركات أ

للتدخل ومراقبة  المجالو بهذا يفسح المشرع لمجلس المحاسبة  3و السلطة قرار مهيمنة..."في رأس مال أ بالأغلبية

، وهو أمر لا و غير مباشرةالخزينة العمومية بطريقة مباشرة أالمؤسسات العمومية الاقتصادية التي تستفيد من تمويل من 

 11-10 الأمرمومية، كما لا يتناقض مع فحوى من الخزينة الع مصدرهن التمويل ، مادام أستقلاليةيتناقض مع مبدأ الإ

                                                           

سسة نشير في هذا الصدد و بالرغم من أهمية التقارير التي تعدها المفتشية العامة للمالية كونها تمثل حصيلة العمل الرقابي على تسيير المؤ  -1 
التقارير تفقد اهميتها من الناحية الميدانية نكون أن المفتشية العامة للمالية لا تملك آليات من شأنها تفعيل ومتابعة العمومية الاقتصادية، إلا أن هذه 

فقط ، على تنفذ تلك التقارير خاصة في الحالة التي يتم من خلالها ضبط حالات الفساد، و بالتالي يقتصر دوراها في إعلام الوزير المكلف بالمالية 
حيث كان بإمكان الوزير المكلف بالمالية أن يأمر بإجراء خبرة قصد إعادة إنشاء المحاسبة المعنية  11-81ن العمل به في ظل مرسوم عكس ما كا

غداوي رشيد ، المرجع  أو ضبطها و إطلاع مجلس المحاسبة بذلك للنظر في مسؤولية العون المتهم أو مسؤول المصالح المقصرة، نقلا عن مقال
 .0086السابق، ص.

 0109صفر  06المتعلق بمجلس المحاسبة المؤرخ في  11-61مر رقم الذي يعدل ويتمم الأ 1101غشت  19 المؤرخ في 11-01الأمر  -2 
 .0661يوليو  03الموافق 

 3 -  المادة 18 مكرر، من نفس الأمر. 
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المتعلق برقابة المفتشية العامة للمالية على التسيير المالي  10-18 الأمروكذا  ،سسة العمومية الاقتصاديةالمنظم للمؤ 

التسيير  لتدخل الوجوبي الذي يجسد حقيقة الرقابة الفعلية و الخارجية علىبالنسبة ل خاصة  ،للمؤسسة العمومية الاقتصادية

 .أشخاص القانون العامحد المالي للمؤسسات الممولة من قبل الدولة أو أ

المتعلق بمجلس  0661يوليو  03المؤرخ في  11-61المتمم للأمر ، 11-01 الأمرمكرر من  13مادة شارة الوقد أ

حدى ى إو تحقيق علة وتفتيش أثناء عملية رقابة أو هيئات رقابفي حال ما إذا لاحظة أي سلطة أ"  أنه المحاسبة

ر تطبيق الصلاحيات القضائية لمجلس ن تبر ة لرقابة مجلس المحاسبة مخالفات أو وقائع من شأنها أالهيئات الخاضع

إلى مجلس المحاسبة تقرير أو عند الإقتضاء ملخص من  نه يرسل فورا  فأ الأمرالمحاسبة المنصوص عنها في هذا 

قضائية الخاصة لى الإجراءات الالقضية إملف  الأمرلتدقيق ويخضع مجلس المحاسبة إذا إقتضى و محضر االتقرير أ

خطار مجلس إ المفتشية العامة للمالية صلاحيات يمكنمن منطلق هذا النص  التابعيين."عوان بإقحام مسؤولية الأ

بعدية على الرقابة تمارس ال الذي يعد هيئةتفتح المجال لتدخل مجلس المحاسبة، ن بالمخلفات التي من شأنها أالمحاسبة 

يير فتح تحقيق ضد جهاز تسمكنه من ، ي1يغلب عليها الطابع القضائي بما يملكه من صلاحيات ير الأموال العموميةيتس

 11.2-01 الأمروفق مقتضيات التعديل الذي جاء به بموجب ، المؤسسة العمومية الاقتصادية

التسيير  الحق في ممارسة الرقابة على التابع لوزارة المالية، عطى للمراقب المالي، أ المشرعن وفي نفس السياق، نشير أ

بموجب المرسوم  التي تستفيد من تمويل كلي أو جزئي من الخزينة العمومية، الاقتصادية لمؤسسة العموميةالمالي لبعض ل

، وهو ما 4والمتعلق بالرقابة السابقة للنفقات التي يلتزم بها 101-61المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي ، 1313-16التنفيذي 

بين المفتشية العامة للمالية والمراقب  ،سواء ي ما بينهمف والتنسيق ،نه تدعيم الهياكل القائمة على الرقابة الماليةمن شأ

                                                           
يملك مجلس المحاسبة صلاحيات رقابية تؤهله للعب دور رئيسي في مكافحة الفساد الذي طال المؤسسات العمومية الاقتصادية، بإعتباره هيئة  -1

 تتمتع بإختصاص مزدوج إداري و قضائي، كما يتمتع بالإستقلالية في التسيير، و هذا ضمانا للموضوعية و الحياد و الفعالية في أداء مهامه
ر يق الاهداف التي من شأنها تشجيع الإستعمال الصارم و المنظم للموارد و الوسائل المادية و المالية المملوكة للدولة ، و تشجيع و تطويوتحق

دراسات ر ، الشفافية في تسيير الأموال العمومية ،  في هذا الصدد، مقال بن الدين فاطمة ، مجلس المحاسبة كألية رقابية للحد من الفساد في الجزائ
 .19، ص.1103جامعي البيض،العدد الرابع، في الوظيفة العامة ، المركز ال

 2 - الامر 01-11 المتعلق بمجلس المحاسبة، السالف الذكر. 
الصادرة بتاريخ  93، ج. ر، العدد، 101-61المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي  1116-00-09المؤرخ في  131-16المرسوم التنفيذي   -3

06-00-1116. 
الصادرة  81العدد،  ،ر .ابقة على النفقات التي يلتزم بها، جالمتعلق بالرقابة الس 0661-00-01المؤرخ في  101-61المرسوم التنفيذي   -4

 .0661-00-01بتاريخ 
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لى رقابة المفتشية العامة ، مع الإشارة أن هذه الأنواع من الرقابة جاءت بعد سنة واحدة من إخضاع المؤسسة إالمالي

 للمالية.

 عموما   قتصاد الوطنيي الدفع بعجلة التنمية وحماية الإرابعا: تمكين الدولة من لعب أدوار أساسية ف

قتصاد السوق، ، في ظل تبنها لنظام إلعب أدوار متميزة كسلطة عامة من التدخل و كن المفتشية العامة للمالية الدولةمت   

في المؤسسات العمومية  المساهم بمظهر العون الاقتصاديهو الظهور  ،ن تلعبه الدولةالذي يمكن أ الأساسيفالدور 

من المجمعات الصناعية(  –للأجهزة التي تمثل الدولة المساهمة )مجلس مساهمات الدولة ا من خلال تمكين ،الاقتصادية

للقيام بالرقابة وتدقيق التسيير داخل المؤسسة العمومية الاقتصادية، بواسطة تقديم طلب  خطار المفتشية العامة للماليةإ

، و إخضاع القطاع التسيير الإداري للاقتصاد نسحاب الدولة و تراجعها عن، وهو ما يجسد حقيقة إشكل الجوازيالتدخل ب

 المنافسة الحرة. ألى منطق القانون التجاري و مبدالعام الاقتصادي إ

يتجلى في صلاحيات المفتشية العامة في التدخل والقيام بالرقابة وتدقيق التسيير داخل المؤسسة  ،للدور الثانيما بالنسبة أ

السلطة بمظهر  ،ن تظهر بواسطة الهياكل التابعة لهاحيث يمنح هذا الإجراء للدولة أبالشكل الوجوبي، العمومية الاقتصادية 

، في شكل إعانات أو المؤسسة العمومية الاقتصادية تم صبها لفائدةالتي يمكنها مراقبة الأموال العمومية التي  ،العامة

ير المؤسسة يللمالية للرقابة الخارجية على تسس مال المؤسسة والذي يجسد حقيقة ممارسة المفتشية العامة مساهمات في رأ

العمومية الاقتصادية، فمعيار التمويل هو الفيصل في تحديد طبيعة تدخل المفتشية العامة للمالية للقيام بالرقابة و تدقيقي 

 التسيير داخل المؤسسة العمومية الاقتصادية. 

 خامسا: تدعيم الطابع العمومي للمؤسسة

نه تدعيم الطابع ، من شأشكال التدخلبغض النظر عن الأ الاقتصادية،العمومية  عامة لرقابة المؤسسةن تدخل المفتشية الإ

، خاصة في ظل التحولات التي عرفتها الساحة الاقتصادية وتخلص الدولة من عبئ المديونية الخارجية للمؤسسة،العمومي 

منها في ظل الترتيبات التي نتجت عن  سلبتإنها نقول يمكن أن  التي ،عطى للدولة نوع من السيادة على مؤسساتهامما أ

 لا سيما صندوق النقد الدولي والنادي الأوروبي. ،التسوية الهيكلية التي فرضتها الهيئات المالية
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الأموال التي تحوزها  الاقتصادية، حيث إعتبرتالعمومية  لى راس مال المؤسسةتغير نظرت المشرع إ وفي نفس السياق،

ما كان وليس ك ،11-10 الأمر، بالإستناد إلى العمومية الاقتصادية والمشكلة لرأسمالها الاجتماعي أموال عموميةالمؤسسة 

، وهو ما أعطى دفع قوي في ين كان أموال المؤسسة من قبيل الأموال التجاريةالملغى، أ 11-61 الأمرسائد في ظل 

 .1واسطة هيئة عموميةلى رقابة خارجية حماية للمال العام بلإخضاع المؤسسة إ

 الفرع الثاني: التأثرات ذات الطابع السلبي

العمومية  ن لرقابة المفتشية العامة للمالية دورا مهم في حماية رأسمال المؤسسةأيثبت الذي بالرغم من الواقع العملي  

المؤسسة العمومية  تصطدم بأهم المبادئ التي تقوم عليها قد هذه الرقابةن أ إلاالمالي،  عيم نظام تسييرهاتد الاقتصادية و

من دائرة  ، هذين المبدئين اللذان يخرجان المؤسسة العمومية الاقتصادية ستقلالية ومبدأ المتاجرةالاقتصادية وهما، مبدأ الإ

معايير معتمدة في  وفقية لرقابة المفتشية العامة للمال خضاع المؤسسة العمومية الاقتصاديةكما أن إ ،المرافق العمومية

مع المسارات التي تبنها المشرع الرامية إلى تحرير  نه تناقض، يبدو وكأتسيير المرافق العمومية ذات الطابع الإداري

يمكن أن نصفها بأنها سلبية  آثارعن هذا النظام الراقبي  نتجالمؤسسة من أساليب القانون الإداري في تسييرها، وبالتالي 

 النواحي النظرية. خاصة إذا درستها من بعض

 ستقلالية المؤسسة في التسييرأولا: التأثير على إ

حل التي مرت بها منذ الإعلان عن إستقلاليتها، تميزت الإصلاحات التي عرفتها المؤسسة العمومية الاقتصادية خلال المرا

مام المبادرات الفردية للمستثمرين الخواص في ، وفسح المجال أالنشاط الاقتصادي نسحاب الدولة منبتكريسها لفلسفة إ

وكة للدولة في ظل التسيير التي كانت ممل ،ذات الطابع العموميالاقتصادية بما فيها المؤسسات  عموما   ير الاقتصاديتس

، مبدأ تضمنت مختلف القوانين التي نظمت المؤسسة العمومية الاقتصادية طارلإا، و في هذا شتراكي للاقتصادالإ

شكال في و بالتالي لا يمكن لأي هيئة عمومية مهما كان شكلها و نظامها القانوني التدخل بأي شكل من الأ ،ستقلاليةالإ

 المشرعنها، غير أن قرار تتشكل مجتماعية التي ، خارج الأجهزة الإو رقابتها العمومية الاقتصادية ر المؤسسةيتسي

المالية بواسطة هيئة تنفيذية تابعة لوزارة  ،خضاع المؤسسة العمومية الاقتصادية للرقابة خارج الأجهزة الاجتماعيةالمتضمن إ

                                                           
 ،، المرجع السابق10-18مر الأسسات العمومية الاقتصادية بعد طبيعة تدخل المفتشية العامة للمالة للرقابة وتدقيق التسيير المؤ سالمي وردة،  -1

 .11ص .
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يسعى المشرع إلى تحقيقها من إخضاع هذه بغض النظر عن الأهداف التي  ،ستقلالية المؤسسةكان له الأثر البالغ في إ

 .  1و ولذا توصف الاستقلالية التي منحت للمؤسسة العمومية الاقتصادية بالنسبية ،رقابة المفتشية العامة لىالأخيرة إ

 ثانيا: التأثير على الطابع التجاري للمؤسسة العمومية الاقتصادية

شركة تجارية بالمفهوم الذي جاء به القانون  رقابة المفتشية العامة للماليةالمؤسسة العمومية الاقتصادية الخاضعة لتعد 

، الذي أكد الساري المفعول 11-10 الأمر، إلى غاية وكرسته القوانين التي تعاقبت من بعده 10-88الأساسي للمؤسسة 

 عمومي الذي تتميز به هذه الأخيرة.تجارية المؤسسة بغض النظر عن الطابع ال هو الأخر على مبدأ

المنصوص عليها في القانون التجاري، لا تخضع  شركات التجارية لا سيما ذات رؤوس الأموالالن وعلى هذا الأساس، فإ

لى رقابة محافظ ، بالإضافة إوالهيئة التنفيذية ،وهي الجمعية العامة للمؤسسة ،لا لرقابة الأجهزة الاجتماعية المشكلة لهاإ

نه المساس بمبدأ المتاجرة الذي ، من شألرقابة شركة تجاريةن تدخل هيئة عمومية تابعة لوزارة المالية بات، ولذا فإالحسا

 يطبع المؤسسة العمومية الاقتصادية. 

لى القواعد المنصوص عليها ، إنشائها وحلهارها وا  يجارية تخضع في تنظيمها وتسيالشركات الت نجد أنوفي نفس السياق، 

لى أ والشركات،في الاحكام العامة المتعلقة بالقانون المدني في شقه المتعلق بالعقود  لا سيما في  ،حكام القانون التجاريوا 

ن اخضاع المؤسسة العمومية الاقتصادية لرقابة ، غير أوالتسوية القضائيةحكام الإفلاس والتاجر وأ الشق المتعلق بالشركات

 نه المساس بمبدأ المتاجرة الذي يطبع المؤسسة، من شأتشية العامة بموجب مراسيم تنظيمية صادرة من السلطة التنفيذيةالمف

 .  العمومية الاقتصادية

تدخل الوجوبي و التدخل بين ال التسييرم لأشكال تدخل المفتشية العامة للمالية للقيام بالرقابة و تدقيق نظ  رغم تقسيم الم  

لى المفتشية العامة للمالية م إن الاشكال يتعلق بالتدخل الجوازي المرتبط بضرورة توفر طلب يكون مقدإلا أالجوازي، 

من  0مكرر /ف 13الغموض الذي يكتنف السلطات و هيئات التي لها صلاحيات تقديم الطلب وفق ما إشارة اليه المادة و 

هذه الهيئات المكلفة بتقديم الطلب، وهو ما يجعل من  فمن 69-16من المرسوم التنفيذي  11و المادة  18/10 الأمر

المساس بالإصلاحات التي سعت  يضاأ نهرقابة السلطة العامة وهو ما من شأالمؤسسة العمومية الاقتصادية خاضعة ل

                                                           
، جامعة معسكر، سكار شمس الدين، دحو مختار، المؤسسة العمومية بين الاستقلالية ورقابة المفتشية العامة للمالية، مجلة التنظيم والعمل -1

 .69، ص.1111، 10، العدد 0المجلد 
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، كما تجدر الإشارة إلى أن خضوع المؤسسة 1الدولة الى تحقيقها عبر مختلف المراحل التي شهدها الاقتصاد الوطني

نامج في الحالة و خارج البر العادي أ طارة من خلال البرنامج السنوي في الإلى رقابة المفتشية العامة للماليلعمومية إا

 خر المساس بمبدأ المتاجرة الذي يطبع المؤسسة.  الاستعجالية من شأنه هو الأ

لا سيما الاحكام المتعلقة  ،التجاري لى الاحكام المتعلقة بالقانونوع المؤسسة العمومية الاقتصادية إخضبالنظر إلى و 

، غير أننا جاريخر غير القانون التلقانونية وعدم خضوعها إلى تنظيم آات رؤوس الأموال يعنى تمتعها بالإستقلالية ابشرك

يجعل تنظيمها ا يؤثر على الطابع التجاري لها و مراسيم تنفيذية ممع في تنظيمها إلى أوامر رئاسية و المؤسسة تخضنجد 

 نه طابع هجين مما قد يؤثر في مسارها الاستثماري. أيز بيتم

 ي المؤسسة العمومية الاقتصاديةمسير ثالثا: التأثير على نفسية 

كان الهدف من تدخل المفتشية العامة للمالية للقيام بالرقابة و تدقيق التسيير داخل المؤسسة العمومية مصوب نحو  اذإ

لا سيما المؤسسات ذات الطابع  ،مكافحة ظاهرة الفساد و التلاعب بالمال العام الذي طال عدد كبير من المؤسسات

ن المؤسسة خاصة ونحن نعلم أ ،ين النزهاءمسير ح المبادرة لدى الرو نه المساس براتيجي ، إلا أن هذا التدخل من شأالاست

خر على عدة عناصر أهمها عنصر ادية تقوم على مبدا أساسي هو مبدا المتاجرة الذي يقوم هو الأالعمومية الاقتص

ما دام أن المؤسسة ، مهما كانتتتميز بالمغامرة و قبول التنيجة  ستثماراتلذي يتجلى في الدخول المؤسسة في إا ،المخاطرة

ختلاف بينها وبين المرافق ، وهو لب الإعوان الاقتصاديين الخواصتحقيق الثروة مثلها مثل مختلف الألى أصبحت تهدف إ

ن يكون تدخل المفتشية العامة ، التي تهدف أساسا إلى إشباع حاجيات الأفراد، ومن هذا المنطلق يمكن أالاخرى العامة

 ر المؤسسة على عدة أوجه أهمها:ينه المساس بروح المبادرة لدى جهاز تسيشأ م بالدور الرقابي منللقيا

ؤسسة ن أساس العلاقة بين المالعمومية الاقتصادية، بالرغم من أي المؤسسة مسير القانون العام على  دتطبيق قواع  -

ين مسير ، خاصة بالنسبة للرالتسييو عقود النجاعة تحت عنوان عهدة أ هو عقد الوكالة مسيروال العمومية الاقتصادية

 ن التي يحكمها القانون الإداري.يالخاضعين للأحكام المتعلقة بالتعي

                                                           

 1- سالمي وردة المرجع السابق )المقال(، ص.11.
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صادية يمتد ليشمل الأجهزة الرقابية الداخلية للمؤسسة العمومية الاقت الذيتوسع مجال رقابة المفتشية العامة للمالية،  -

القائم وبالتالي سيجد  العمومية الاقتصادية، ير المؤسسةيجهاز تسلى تكثيف الرقابة على وهياكل التدقيق الداخلي، سيؤدي إ

خطار مجلس إ العامة للمالية التي لها صلاحياتالمفتشية  ضغط لا سيما ،مام ضغط كبيربتسيير المؤسسة نفسه أ

، كما الاقتصاديةير المؤسسة العمومية يحكام جزائية في حال ثبوت أخطاء صادرة من جهاز تسالذي قد يصدر أالمحاسبة 

ير المؤسسة العمومية يلى المفتشية العامة للقيام بالرقابة على تسئات المهلة قانونا لتقديم الطلب إن عدم تحديد المنظم للهيأ

ير المؤسسة العمومية الاقتصادية ينه توسيع دائرة الهيئات التي تمارس الرقابة على تس، من شأالاقتصادية بالشكل الجوازي

 ة غير مباشرة.و لو بطريق

الذي تقوم عليه مبادئ حوكمة  ،نه المساس بمبدأ الشفافية، من شأعدم نشر التقارير الصادرة من المفتشية العامة للمالية -

خاصة مع تفشي ظاهرة  ،فيما يتعلق بتسيير المال العام في هيئات والمؤسسات العمومية ،الشركات والمؤسسات الاقتصادية

المساس بسرية بعض و ع المؤسسة طلاع الراي العام والغير المتعامل مه التقارير من شأنه إاد، كما أن نشر هذالفس

 .المعلومات المتعلقة بالمؤسسة العمومية الاقتصادية
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 الباب الثاني
يير المؤسسة العمومية القانونية المترتبة عن الرقابة على تس ثارالآ

 ةالاقتصادي

 

   



 الآثار القانونية المترتبة عن الرقابة على تسيير المؤسسة العمومية الاقتصادية            الباب الثاني:

 

 القانونية المترتبة عن الرقابة على تسيير المؤسسة العمومية الاقتصادية ثارالآ الباب الثاني:

هم الوسائل القانونية التي يوفرها المشرع للمؤسسة ي المؤسسات الاقتصادية من بين أمسير عمال تعد الرقابة القانونية على أ

العمومية الاقتصادية عن  ير المؤسسةينحراف جهاز تسخطر إ من ، لحماية مصالحهم كشخص معنوي و المساهمين و الغير

العمومية  و أموال المؤسسة ين في إستعمال السلطة أو إستعمال نفوذمسير التعسف أو  ،جلهالمسار الذي وجد من أ

العمومية  جله المؤسسة، فالحماية القانونية للمؤسسةمن أ غير الغرض الذي وجدت ،لتحقيق أغراض شخصية الاقتصادية

المساهمين أو الأجهزة  تواطأاط حتى في حالة المؤسسة في النش يةستمرار يضمن إ كبرأ ا  لها فعالية و بعد الاقتصادية، تكون

ن القضاء لن يسكت عن التجاوزات التي تمس ، فإفي الأخطاء التي يرتكبونها تسييرهاجتماعية للمؤسسة مع جهاز الإ

فهذا هو المبدأ العام التي تقوم عليه العدالة الجزائرية، وعلى هذا  عموما ،  تمثل عصب الاقتصاد الوطني إقصادية بمؤسسات

القانونية بنوعيها المدنية  المسؤولية تقرير ير المؤسسة العمومية على أساسيالأساس تقوم الرقابة القانونية لجهاز تس

تأخذ مسؤولية  ي المؤسسة، حيثمسير لى نوع الفعل الصادر من ، بالنظر إحد النوعين، بحيث تكتسي المسؤولية أ1الجنائيةو 

وهذا ما سنتناوله في بهذا المجال، لى النصوص القانونية المتعلقة إ ستنادبالإ وصف المسؤولية الجنائيةي المؤسسة مسير 

 الفصل الأول.

تأخذ وصف ، بل قد فقط ي المؤسسة العمومية الاقتصاديةمسير قتصر على المتابعة الجنائية لالرقابة القانونية لا ت أن إلا

 .2وقد تجتمع المسؤوليتان عن فعل واحد ،ينمسير التكييف القانوني للفعل الصادر من ال وذلك بحسب، المسؤولية المدنية

المؤسسة  يمسير خلال مؤسسة العمومية الاقتصادية، على أساس إي المسير السياق، تقوم المسؤولية المدنية ل وفي هذا 

العقود التي يبرمونها، فتؤدي إلى إلحاق ضرر بأحد أطراف العلاقة او  ضها القانونلتزامات يفر العمومية الاقتصادية بإ

المدني بقواعدها العامة حكام المنصوص عليها في القانون اقدية، حيث تخضع هذه المسؤولية إلى الأو التعالقانونية أ

 .، وهذا ما سنتناوله في الفصل الثانيالخاصةو 

                                                           
شريعات المقارنة، المسؤولية المدنية لأعضاء الجهاز الإداري للشركاتن بسبب الأخطاء التي تقع منهم، وقد قسمها الفقه في أقرت أغلب الت -1

دعوى  الغالب إلى مسؤولية مدنية ومسؤولية جنائية، وفي هذا الإطار أقرت التشريعات على عدم جواز الإتفاق المسبق أو اللحق على عدم جواز رفع
ين، وفي حالة ما إذا أدرج هذا في القانون الأساسي للشركة، يعد باطلا بطلان مطلق لمخالفته للنظام العام،  جلال محمدين، مسير ال المسؤولية ضد

 .111ص.المرجع السابق، 
 2- فيلالي علي، الالتزامات، الفعل المستحق التعويض، موفم للنشر، الطبعة الثالثة، الجزائر، 1101، ص .19.   
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 المسؤولية الجنائية لمسيري المؤسسة العمومية الاقتصادية                 الفصل الأول:    

 

 لفصل الأول: المسؤولية الجنائية لمسيري المؤسسات العمومية الاقتصاديا

ة قانونية وضعها المشرع لمواجهة إنحراف جهاز ليي المؤسسات العمومية الاقتصادية، آمسير تعتبر المسؤولية الجنائية ل 

تعني أن يتولى ، فمسؤولية جهاز التسيير جله أو تعاقد من أ الذي عيين عن مساره المؤسسة العمومية الاقتصادية تسيير

المؤسسة التي تعد في  أموالير يتحمل المخاطر التي تترتب عن تس، و منه قبولهم الضمني خير مسؤولية ماهذا الأ

، و الإبتعاد عن خدمة مثمرا   عليها، و إستغلالها إستغلال  يرها واجب المحافظة يالأساس أموال عمومية، يقع على جهاز تس

حيث  .1م، سمعتهمشخصهبالتي قد تمس  نائيةالج لى المسائلةين إمسير لا تعرض الا  سم الشركة، و مصالحهم الشخصية بإ

قوال ل والأفعامرادفة لأهلية الأداء، وهي صلاحيات الإنسان لصدور الأ لها فهوم الاصطلاحيتعد المسؤولية الجنائية في الم

رمة التي فعال المحالجنائية في الشريعة الإسلامية أن يتحمل الإنسان نتائج الأ ويقصد بالمسؤولية على وجه يعتد به شرعا،

 .2يأتيها وهو مختار ومدرك لمعانيها ونتائجها

برزها أ، في قوانين مختلفةي المؤسسة العمومية الاقتصادية مسير حكام المسؤولية الجنائية لنظم المشرع الجزائري أو قد 

ين المؤسسة مسير أخضع المشرع المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته.، كما  10-19قانون و  العام القانون الجنائي

من النصوص المشرع  وقد كثف ، عمالالجنائي للأبالقانون التجاري في الشق المتعلق  أحكامإلى  العمومية الاقتصادية

لا  القانوني الذي يقر بأنه مبدأال بهدف و ضع بناء قانوني متكامل لمواجهة التي تحكم هذا النوع من المسؤولية، القانونية

 هنا شكال الذي يثور، غير أن الإالإجرامية ين لتبرير أعمالهممسير الذي قد يستعمله ال ،نص لا بموجبجريمة ولا عقوبة إ

من  مسيرمفهوم الختلاف خاصة في ظل إ في ظل كثافة و تعدد النصوص القانونية يدور حول القانون الواجب التطبيق

ير المؤسسة العمومية الاقتصادية و تحديد يالجنائية لجهاز تس لمام بالمسؤوليةالإ، و عليه وحتي يتسنى لنا 3خرقانون إلى آ

ولية الجنائية لمسيري المؤسسة العمومية الاقتصادية، في المبحث الأول ثم لى أحكام المسؤ من التطرق إ لابدضوابطها، 

 في القانون التجاري المنصوص عليها المتعلقة بالشركاتالخاصة كام والأحبين القواعد العامة  نطاق تطبيقها لىالتطرق إ

 في المبحث الثاني.    

                                                           
-1101، 10العام، جامعة قسنطينة  القانونري المؤسسة العمومية الاقتصادية، مذكرة ماجستير في يجميلة، المسؤولية الجنائية لمسي حركات -1

 .11، ص.1101
، 1110، 10، العدد 01، المجلد 10برمضان الطيب، المسؤولية الجنائية في الفقه الاسلامي والقانون الجزائري، مجلة المعيار، جامعة الجزائر  -2

 .86ص.
 3 -حيمي سيدي محمد، المرجع السابق، ص.161.
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 ي المؤسسة العمومية الاقتصاديةمسير حكام المسؤولية الجنائية لأ المبحث الأول:

على تقرير المسؤولية الجنائية في ، وضمان التسيير العقلاني لأموالها ،عتمد المشرع لحماية المؤسسة العمومية الاقتصاديةإ  

حيث  ،التي تنظم هذا الجانب المسؤولية إرتكابهم لجرائم منصوص عليها في مختلف القوانينحال يرها في يذمة جهاز تس

 عمالهمالنتائج القانونية المترتبة عن أ وهم قادرين على تحمل شخاص يقومون بأعمال التسييرتصوب هذه المسؤولية نحو أ

حامل لسند  مسيرال ن يكونلمتابعة جهاز التسيير أط القانون و لا تشتر  ،المساهمين و الغير ،التي تسبب ضرر للمؤسسة

كما تقتضي مبادئ القانون في  ،لتقرير المتابعة الجنائية ،بل يعتمد على فكرة الظاهر، قانوني يؤهله لممارسة هذه المهمة

 .1، المساواة وعدم التفرقة بين مختلف المسؤولينأهمها، سرعة التحريك ضامناتالشق المتعلق بالمسائلة توفر 

لى إ من حيث خضوعها ،بخصوصيات متميزة ،ي المؤسسة العمومية الاقتصاديةمسير حكام المسؤولية الجنائية لتتميز أولذلك 

المسؤولية الجنائية  تحمل المؤسسةت ن، كما تتميز بأنها يمكن أالقانون الخاصم و تجمع بين القانون العا ،نصوص متعددة

متميزة  بأنها في هذا النوع من المسؤولية،متابعة ال تتصف إجراءاتكما ، يرهايتصرفات جهاز تسو  عمالعن أ كشخص معنوي

 وهذا ما سنحاول دراسته في هذا المبحثهي الأخرى، 

 ي المؤسسة العمومية الاقتصاديةمسير وصاف تحديد أ المطلب الأول:

 ،2ينمسير ال سمإ ميطلق عليه، اص طبيعيينشخ، جهاز يشرف عليه أير المؤسسة العمومية الاقتصاديةييتولى مهمة تس 

يير المالي والإداري للمؤسسة من أجل بلوغ الهدف نه ذلك الشخص الطبيعي الذي يتولى مهمة التسبأ مسيرحيث يعرف ال

لكافي يتمتع بالقدر االذي شخص ال ذلك هوأو وهو تحقيق الربح وخلق الثروة،  ،جله المشروع الاقتصاديمن أ نشأالذي أ

على التنبؤ بالأخطار التي  و الأقدر، بتسيير أمور الشركة التجارية الأدرىذلك الشخص  و هوالتسيير، أمن معرفة تقنيات 

ومحدد لطريقة  ،ثناء نشاط المؤسسةف الأخطار والصعوبات أوكفيل بوضع تدابير وقائية لتجاوز مختل ،قد تواجه الشركة

نه ذلك الشخص الذي يستطيع القيام بالأعمال أعلى  مسيررف العي، كما 3التسيير بما يتناسب مع قدراتها المادية والبشرية

                                                           
جامعة عادل عبد العالي ابراهيم خراشي، مكافحة جرائم الفساد في ضوء الاتفاقية الامم المتحدة، بين القانون الوضعي والفقه الاسلامي، دار ال - 1

 .39، ص.1109الجديدة الاسكندرية ،
عا بخلاف مصطلح المدير الذي يأخذ طابع ، بالنظر إلى أن المصطلح يأخذ بعدا إقتصاديا واسمسيريمكن أن ننعت القائم بإدارة المؤسسة بال-2

في قائمين بتسيير الشركات التجارية، بدل القائمين  مسيرالمؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري ولذلك نرى أنه على المشرع إستعمال مصطلح ال
 بالإدارة في القانون المنظم للمؤسسة والقانون التجاري.

 3- شيباني نضيرة، المرجع السابق، ص.113.
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نجاز المهام  لبلوغ غرض مشترك و لا بدا ،خريننسق لجهود الأمخرين، فهو المخطط والمنشط والمراقب والالأمن خلال  ،وا 

غير أن هذان  ، 1للأوامرلى مجرد منفذ ويحول إ مسيرلا يفقد صفة ال، وا  تخاذ القرارات معينة لإسلطة  مسيرلأن يكون لمن 

ر يمسال و الذي يضفي عليه صفةمارسة مهمة التسيير، تتعلق بالسند القانوني لملم يتطرقان إلى نقطة أساسية  التعريفين

لا يحزون  ،ينمسير خر من الآنوع  أن الواقع العملي قد يثبت لنا وجود وهو ما سنحاول بيانه في الفرع الأول.غير قانوني،

مام ، وهنا نكون أعمال التسييرنطاق أ نهم يقمون بأعمال تدخل فييؤهلهم للقيام بأعمال التسيير، غير أ سند قانوني على

ن ترتيب المسؤولية حتى نتمكن م، في الفرع الثاني سنحاول التطرق إليهالفعلي، وهذا ما  مسيرفماذا نعني بال ،مسير فعلي

 .2على أشخاص معينين بذاتهمالجنائية 

 ر القانوني للمؤسسة العمومية الاقتصاديةيالمس الفرع الأول:

شخص ير من طرف يتس ،10-88خلال الفترة التي سبقت صدور القانون التوجيهي  ة،كانت المؤسسات العمومية الاقتصادي

 مسيرال هذا كان بحيثقتراح من الوزير المشرف على القطاع، ، بإنه لمدة غير محدودةييتم تعي ،سم المدير العاميطلق عليه إ

المؤسسة نه و بعد التحول الاقتصادي الذي عرفته غير أ ،في المؤسسة وقبل الغير يدير ويشرف على المؤسسة ويمثل الدولة

لى نظام خاص يستجيب لمتطلبات نظام إ ونيخضع واو أصبح العمومية الاقتصادية، ألغي النمط السابق في تعيين المسيرين

أهمها الطابع  العمومية الاقتصادية،خصوصيات التي تتميز بها المؤسسة الو إلى ، 11-10 الأمرإقتصاد السوق و لأحكام 

 161-61صدار المرسوم التنفيذي والمؤسسة من خلال إ مسيرقة بين الالعمومي الذي جعل من المشرع التدخل وتنظيم العلا

وصاف سنحاول بيان الأ طار، وفي هذا الإ3العمومية الاقتصادية بتنظيم العلاقات الخاصة بمسيري المؤسساتالمتعلق 

 ري هذا النوع من المؤسسات.يالقانونية لمس

 رون الوكلاءيأولا: المس

التجارية على  ي الشركاتمسير صلح لإعطاء الوصف القانوني ل، على أن نظرية الوكالة هي الأغلبه الفقه و التشريعيجمع أ

 –إعتبار أن الشركة تحتاج إلى من ينوب عنها و يعبر عن إرادتها مع إنصراف الحقوق و الإلتزامات إلى ذمة الأصيل 
                                                           

 .13، ص.1119، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 11محمد رفيق الطيب، مدخل للتسيير، الجزء الاول ـ الطبعة  -1
 .00ي الشركات، دار العلوم للنشر والتوزيع، عنابة، الجزائر، ص.مسير بن زراع رابح، المسؤولية الجنائية ل -2
-1101، 10جامعة قسنطينة  مؤسسة العمومية الاقتصادية، مذكرة ماجستير في القانون العام،حركاتي جميلة، المسؤولية الجنائية لمسيري ال -3

 .9.3 .ص .، ص1101
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ن هذا الأخير يعمل في حدود السلطات المخولة له ، مادام أن تتسرب أي مسؤولية في ذمة المسير الوكيلدون أ –الشركة 

لعناية اللازمة في أدائه ا مسير، مع بذل الو القانون الذي يحكم المؤسسات، أي للمؤسسةو نظام الأساس، أفي عقد الوكالة

صالحة لتكييف العلاقة بين الشركة وممثيلها و لا تتعارض مع النصوص التشريعية  تبدو ن نظرية الوكالةكما أ ،1لمهامه

و ، 3الوكالة المنصوص عليها في القانون المدنيتتميز عن المعمول بها في الشركات الوكالة غير أن ،  2المنظمة للشركات

التشريع ن كان ا  و  .حكام العامةو الأ الشركات التجاريةقانون حكام الوكالة في هناك إختلاف في تنظيم أ نهنا يتضح لنا أ

للوكيل في مركز القانوني الإلا أن  ،4القانون المدني منري الشركات يالوكالة المطبقة على مسذ حكاميستمد أ الجزائري

 المؤسسة العمومية الاقتصادية يختلف بإختلاف الوضع القانوني للمؤسسة وبحسب النظام الإداري المعتمد فيها.

 المؤسسةنشاط  فترة ثناءأ-4

الشكل القانوني المتعلق بشركة ذات رؤوس  المؤسة لى غاية حلها ، حيث تأخذما بين وقت إنشاء المؤسسة إ تمتد هذه الفترة

عدد تحديد ن جهاز التسيير و يجعل طرق تعييوهو ما غير أنها تأخذ أبعاد متميزة ، ،الاموال لاسيما شركة المساهمة

يكون عدد ، ( مجلس الادارةير وفق النموذج الكلاسيكي )يخرى ، ففي المؤسسة التي تسلى آأعضائه يختلف من مؤسسة إ

عضو في حالة  11لى ،  ويجوز رفع العدد إ5عشر عضوا على الأكثر أثنيلى بالإدارة ما بين ثلاث أعضاء إ مينالقائ

سنوات قابلة  9لمدة ، نتخاب من طرف الجمعية العامة للمؤسسة صيب عضو مجلس الإدارة عن طريق الإيتم تن ، والدمج

، 7ينين يكون شخص طبيعي تحت طائلة بطلان التعرط أ، بشمن أعضائه ،نتخاب رئيس مجلس الإدارة، كما يتم إ6للتجديد

                                                           

شروط إكتسابها وحدود الإحتجاج بها، دراسة مقارنة في القانون المصري، -محمود أحمد البربري، الشخصية المعنوية للشركات التجارية،  -1 
 .31، ص. 1111ية، دار الاشعاع للطباعة، القاهرة، الطبعة الثان-الفرنسي والإنجليزي

محمد توفيق سعودي، المسؤولية المدنية والجنائية لأعضاء مجلس الادارة شركة المساهمة عن اعمال الشركة، دار الامين للنشر، بدون بلد  -2 
 .11، ص.1110النشر، 

ثر أإقرار صادر من الجمعية العامة للمساهمين أي  لأي" لا يكون  11مكرر  301حكام القانون التجاري في المادة أوهو ما نستخلصه من -3 
 ثناء القيام بوكالتهم"،أ أرتكابهم خطنقضاء دعوى المسؤولية ضد القائمين بالإدارة لإلإ

ن أسمه وهو ملزم بأداء الوكالة دون إوب ،يء لحساب الموكلخر للقيام بعمل شأنها عقد بمقتضاه يفوض شخص شخصا أب الوكالة والتي توصف -4
 .يتجاوز الحدود المرسومة

 من القانون التجاري. 901المادة -5 
 6-المادة 900 – 901 من القانون التجاري.

 7-المادة 911 من القانون التجاري.
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لقانون امن  918كدت المادة أ، وقد 1خرى نتخابه لعهدة آ، مع إمكانية إعادة إكقائم بالإدارة لمدة لا تتجاوز مدة نيابته

 ير شؤون المؤسسة وتمثيلها قبل الغير.يالتجاري على مسؤولية رئيس مجلس الإدارة في تس

 إطارفي  ،في المؤسسة العمالشخصين يمثلان  لها ن يضم الجهاز الإداريالمتعلق بالمؤسسة ضرورة أالتشريع لزم كما أ

ن في مجلس الإدارة ، وقد إشترط المشرع في الأجير المعي   ،ير المؤسسةيشراك الطبقة العاملة في تسالدولة في إ ستراتيجيةإ

ن يكون منصب عمله الفعلي مطابق لعمله كعضو مجلس ، وأنهين يكون عقد عمله سابق بسنة واحدة على الأقل لتعيأ

لغاء كون باطلا ولا يؤدي هذا البطلان إلى إين مخالف لبنود هذه المادة ييوكل تع ،ن يضيع منفعة عقد العمل، دون أالإدارة

من  901/1المداولات التي شارك فيها عضو مجلس الإدارة المعين بطريقة مخالفة للقانون وفق مانصت عليه المادة 

  .القانون التجاري

أعضاء يتشكلون من ير المؤسسة ييتولى مهمة تسن، حبث يريالمتعلق بمجلس المدما بالنسبة للمؤسسة التي تأخذ الشكل أ 

ين ير ويشرط أن يكون كل أعضاء مجلس المد  ،بما فيهم الرئيس ،ينهم من قبل مجلس المراقبةي،  يتم تع2أعضاء 1لى إ 1

عضويتهم، ضمن حدود تتراوح ما بين عامين إلى ست سنوات ، يحدد القانون الأساسي للمؤسسة مدة 3شخاص طبيعيينأ

، 4بأربع سنوات  مديرينمدة عضوية مجلس ال تقدر ،حكام صريحة في القانون الأساسي للمؤسسةوفي حال عدم وجود أ

التعدي على  ودون ،وفي موضوعها في كل الظروف ،سم الشركةين السلطات الواسعة للتصرف بإير مدتمنح لمجلس الو 

ين الجمعية العامة مدير نهي مهام أعضاء مجلس الت ، 5السلطات الممنوحة لأعضاء مجلس المراقبة و جمعية المساهمين

، وهو ما يراه بعض الكتاب ين يكون من قبل مجلس المراقبةين التعن مجلس المراقبة ، على الرغم من أقتراح مللمؤسسة بإ

دورا  ،لى رغبة المشرع في منح الجمعية العامة للمساهمين، الذي يرجحه بعض الفقه إشكاللقاعدة توازي الأ أنه خرقا  

ن مجلس المراقبة هو العملي نجد أ الواقعفي  هن،  غير أين ومجلس المراقبةير تحكيميا في حال نشوب نزاع بين مجلس المد

 ق.الذي يقرر والجمعية العامة من تصاد

                                                           

 1-المادة 919 من القانون التجاري.
 2- المادة 911 من القانون التجاري 
 3- المادة 911 من القانون التجاري 

 4- المادة 0/919 من القانون التجاري 
 5- المادة 918 من القانون التجاري 
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غير  ،بنظام خاص المشرع خصها فقد، ؤسسات التي تمثل الدولة المساهمةر الميلشكل الخاص لجهاز تسيما بالنسبة لأ

مام وضع المشرع بعض الشروط حتى نكون أقد معه في بعض النقاط، و  يتفقن كان ا  و  ،ذلك المقرر في القانون التجاري

، العمومية الاقتصادية المال الاجتماعي للمؤسسةس ، وهي أن تملك الدولة مجموع رأالشكل الخاص بالإدارة والتسيير

المؤسسة إلى هذا النوع من التنظيم  بخضوع تقر من مجلس مساهمات الدولة صادرة لائحة قرار وحصول المؤسسة على

 .التسييرخذ الشكل الخاص بأجهزة الإدارة و ن تتوأ

الذي يتميز  ،ينير على نظام مجلس المد 181-0ي للمرسوم التنفيذ لأحكام العمومية الاقتصادية الخاضعة المؤسسةتعتمد 

متميزة،  قانونيةيكتسب وضعية بنظام خاص غير المألوف في القانون التجاري ، فالمسير في هذا النوع من المؤسسات 

يتولى  طارو في هذا الإ، 1لى النظام التعاقدي إتخضع  ،تعاقديةير علاقة سة و المسسبين المؤ  العلاقة صبحتأحيث 

لمحترفين الذين تجتمع فيهم ختيارهم من بين أصحاب المهنة ا، يتم إمهمة الإدارة والتسيير ثلاث أعضاء من بينهم الرئيس

ين تخضع ير ن تشكلة مجلس المدغير أ، العمومية الاقتصادية الكفاءة والتجربة اللازمتين في مجال نشاط المؤسسة صفة

ن الجمعية ، مع الإشارة أادية وطبيعة حجمهاحسب مهام المؤسس العمومية الاقتصو ب ،مجلس مساهمات الدولة إلى إرادة

الأول على  الوزيرين بعد موافقة ير ن أعضاء مجلس المديهي من تتولى مهمة تعي في هذا النوع من المؤسسات،العامة 

وعندما يمارس  ،نفسهاشكال ، وتنتهى مهامهم حسب الأي مجلس مساهمات الدولةلهذا المنصب، وبعد أخذ رأ ترشحهم

ين أوسع الصلاحيات للإدارة شؤون ير ، تمنح للمجلس المد2ين يسمى المدير العام الوحيد لس المدير شخص واحد مهام مج

يمثل الشركة في علاقتها مع و  ،المؤسسة وضمان السير الحسن للمؤسسة ويمارس السلطة التنظيمية على المستخدمين

لذي ا ،التسييربعقد ما يسمى  إطار، تكون موضوع تعاقد مع في ينير يات مجلس المدن صلاحالغير، غير أنه ما يميز أ

و قد إعتمد المشرع على ،  تحت إشراف مجلس مساهمات الدولة والجمعية العامة للمؤسسة ،المؤسسة تسييريبرم بين جهاز 

في  المجمعات الصناعيةالمؤسسة وممثلي  تسييرتبرم بين جهاز  وهي عقود التسييرختيار جهاز في إ عقود النجاعة

  العمومية الاقتصادية. الجمعية العامة للمؤسسة

 المصفى مسيرال-ية الاقتصادية تصفية المؤسسة العمومفترة  ثناءأ-0

                                                           

 1 -عجة الجيلالي، المرجع السابق، ص.111. 
 2- المادة 11 من المرسوم التنفيذي 10-181، السالف الذكر.
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زدهارها لبلوغ  حالة نشاط ويكون ين تكون المؤسسة في، أعلى خلاف الوضعية السابقة  عمل مسيريها مركز نحو تنميتها وا 

مرحلة التصفية  الأرباح وتوزيعها على المساهمين، فإن دخول المؤسسة الاقتصادية ستثمارية وخلق الثروة وجنيأهدافها الإ

نما و  ،ةتنمية المؤسس هدفه يكون خر لاآ، ويحل محلهم مسير رين السابقينييتوقف عمل المسف ،تماما الوضع مخالفيكون  ا 

، ويتم 1ويكون مسؤولا عن الأخطاء التي قد يرتكبها التسييرفي هذه المرحلة يقوم بأعمال فالمصفى  إلى إنهائها وتصفيتها.

 . المؤسسة العمومية الاقتصادية تسييركتشافها بمناسبة قيام الجهات المعنية بالرقابة على إ

عزله طبقا لأحكام القانون الأساسي نه و يالذي يتم تعييقوم بها المصفي  ،2عملية تحديد صافي أموال المؤسسة التصفية هيف

على تعيين المصفي في القانون  وفي حالة عدم النص ،بعد التأسيس تفاق الصريح بين الأطرافبناء  على الإ وأ ،للمؤسسة

، وفي فيما بعد تفاق الشركاءإأي ب، من القانون التجاري 381-381حكام المواد نه يخضع إلى أين تعيفإ الأساسي للمؤسسة

 ضة وفق إجراءات محددةير مر على ع، بموجب أنهيلى المحكمة التي تتولى تعياللجوء إ نه يمكنفإ تفاق،الإحالة عدم 

 .3لتسميتهو عزله حسب الأوضاع المقررة أ قانونا ، ويتم تجديد وكالته

، ويكون 4وفق ما هو منصوص عليه في القانون التجاري ،شؤون الإدارية والمالية للمؤسسة تسييريتولى المصفى مهام 

الإدارية يتولى المصفى  بالنسبة للأعمالف، 5ثناء أداء مهامه تجاه الشركة والغيرؤول عن كل الأخطاء التي يرتكبها أمس

وعن  ،والتي يقدم لها تقرير عن أصول وخصوم المؤسسة ،نهيشهر من تعيأ 9جل اء الجمعية العامة خلال أدعستإ مهمة

ذمة  براء، وا  لى الحساب الختامي، للنظر إوعند نهاية التصفية ،جر الضروري لإتمامها، وعن الأمجريات عملية التصفية

لقضاء لى ا، يمكن للمصفى اللجوء إجتماع الجمعية العامة للمؤسسة، وعند تعذر إختتام التصفيةالمصفي ، والتحقق من إ

لتزاماته وفق مصفي لإتباع الالعقوبات الجزائية، في حالة عدم إ تحت طائلة،  6لى التصفيةلطلب الإذن اللازم للوصول إ

 من القانون التجاري. 816-818ماهو منصوص عليه في المواد 

                                                           
الحقوقية،  محمود داواد يعقوب، المسؤولية في القانون الجنائي الاقتصادي، دراسة مقارنة بين القوانين العربية والقانون الفرنسي، منشورات الحلبي -1

 .139، ص.1118لبنان ،
 2- مصطفى كامل طه، الشركات التجارية، دار الفكر الجامعي الاسكندرية، بدون سنة النشر، ص.008. 

 3-  المواد 381- 389 من القانون التجاري.
 4-  المادة 398 الفقرة 1/0 من القانون التجاري. 

 5- المادة 339 فقرة 0 من القانون التجاري. 
 6- المادة 383 من القانون التجاري.
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الحقوق المالية  استيفاء، من خلال عمال التصرف، فإن المصفى يتولى أما بالنسبة للأعمال ذات الطابع المالي للمؤسسةأ

كما يقع عليه خلال قفل كل سنة مالية  ،1على المساهمين وبيع أموالها وتقسيم الرصيد الباقي ،ونهاوالوفاء بدي ،للمؤسسة

مكتوب يتضمن حساب العمليات التصفية  النتائج، وضع تقريراوحساب  ،وضع الجرد وحساب العام ،شهرأ 1وفي ظرف 

 .2خلال السنة المالية المنصرمة

 الوكالة وعقد العمل رون الذين يجمعون بين عقديثانيا: المس

، 161-61بعد صدور المرسوم التنفيذي  يرين،هذا النوع من المس العمومية الاقتصادية المنظومة القانونية للمؤسسة عرفت

يجمع بين الوكالة  ،لى نظام مزدوجإ يرينيخضع هذا النوع من المس حيث ،3حكامهالذي حدد المسيرون الذين يخضعون لأ

يتحدد ، بحيث السالف الذكرفي المرسوم التنفيذي  اوأحكام عقد العمل المنصوص عليه القانون العام،في المنصوص عليها 

الشكل التقليدي للإدارة  تأخذمن خلال التميز بين المؤسسة التي ، في المؤسسة العمومية الاقتصادية جيرر الوكيل الأيالمس

 .التسييرو في الإدارة  الشكل الحديثالتي تعتمد على  وتلك المؤسسات التسييرو 

، الذي ينتخبه مجلسه من يعتبر المسير وكيل أجير رئيس مجلس الادارة ، فالنسبة للشكل الكلاسيكي )مجلس الإدارة(  -

رئاسة مجلس ب تتعلق الأولى، ، وهنا يتولى رئيس مجلس الإدارة وظيفتيندارة العامة للمؤسسةالإ مهمة يتولىل ،عضائهأ

تخب من طرف لأنه من ،يقوم بها بموجب عقد وكالة الأولىف ، دارة العامة للمؤسسةتتعلق القيام بمهام الإوالثانية ، الادارة 

، حيث نصت المادة  161-61جير حسب تفسير المرسوم التنفيذي ، فهو وكيل وهو أيضا أعضائهمجلس الادارة من بين أ

خر يرتبط بعلاقة عمل مع جهاز آالوكيل أو أي مسير أجير رئيسي  المدير العام و رئيسيا   جيرا  أ يعتبر مسيرا   بقولها، الثانية

،  حتى ولو كان وكيلا ،جيرا  يعتبر أ رئيسا   ، بصفته مسيرا  نه كل من يتولى الإدارة العامة اليومية المؤسسة، أي أ إدارة

فهو يرتبط بعقد الوكالة  ،قانونين مختلفين يخضع إلى وبالتالي  ،لتزاماتيجمع بين نوعين من الإ  دارةفرئيس مجلس الإ

ي الرئيس وبهذه الصفة يسم ،و سحبها ينقضي عقد عمله، فبزوال الوكالة أن عقد عمله تابع للوكالة، غير أوعقد التسيير

يين شخص أو إثنان للقيام بمساعدته نه يمكنه تعلثقيلة التي يتولها رئيس مجلس الإدارة فإالمهام ا بالنظر إلىو  المدير العام.

                                                           

 1- المادة 388 من القانون التجاري.
 2- أنطر المادة 386 من القانون التجاري.

،  11المتعلق بالتنظيم الخاص بمسيري المؤسسات، ج، ر العدد  0661سبتمبر  16المؤرخ في  161-61يذي من المرسوم التنف 11المادة  -3
 .0661لسنة 
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تفاق مع مجلس الادارة ورئيسه وبالإ ينه يخضع لإرادةيفتع ،بصفته مدير عام ،تحت مسؤوليته الشخصية ،داء مهامهفي أ

 .161-61خير يخضع لأحكام المرسوم التنفيذي ، وعليه فإن هذا الأتحدد السلطات المفوضة للمدير العام الإدارة،مجلس 

جير الرئيسي له صفة المسير الأ مديرينمجلس ال رئيس ين، فإنير دالمما بالنسبة للمؤسسة التي تعتمد عل نمط مجلس أ-

وضعيته تقوم على الجمع بين القانون التجاري الذي ينظم و ، 161-61طبقا لنص المادة الثانية من المرسوم التنفيذي 

ن عقد عملة تابع المبرم بينه وبين المؤسسة، إلا أ الوكالة بينه وبين مجلس المراقبة، وقانون العمل بموجب عقد العمل

 للوكالة.

نهاء مهام المسير الأيتخضع الأحكام المتعلقة بكيفية تعيكما  لأحكام المرسوم التنفيذي  ،جير وتحديد حقوقه وواجباتهن وا 

المؤسسات التي تمثل لى أما بالنسبة إ ،1المؤسسة وجهاز إدارةير الأجير موضوع تفاوض بين المس التي تكون ،61-161

 المبرم بينه وبين التسييربعقد  وجوده يرتبط، و المدير العام الوحيد حسب الحالةين أير ، فان مجلس المدالدولة المساهمة

 وواجبات المسير وكذا مدة عهدتهم. خلاله حقوقللمؤسسة التي تحدد من  الجمعية العامة

 (the actual manger) الفعـــــلـــــــيالفرع الثاني: المسير 

قانونا لقيام  ، من دون أن يكون مؤهلشؤون المؤسسة العمومية الاقتصادية تسييرفي  خرآشخص ن يتدخل قد يحدث وأ

نما تربطهالمؤسسة عن يبغر  وهو شخص ليس ر الفعلييالمسسم إ يطلق عليهبذلك،  سواء من  ،علاقة بالمؤسسة ، وا 

مام يرين القانونين، ومن هنا نكون أرات المسو التأثير على قراأ تسييرفي  جابيةيالإ هبتصرفات ، يساهمو من الخارجالداخل أ

 القانوني والمسير الفعلي، ومن هذا المنطلق ظهرت نظرية المسير الفعلي يرفيها تحديد المسؤوليات بين المس حالة يصعب

، 2ة للشركاتالمنظم قوانينهادرجتها ضمن وا  ، عتماد عليها في معظم التشريعات الوطنية، وتم الإفرنسا خاصة في، في الفقه

مهما كان الصفة  ،المسير الفعلي زيتمكن من تمي معينة،ير ين تحديد هذا النوع من المسيرين تحكمه معامع الإشارة أ

 يةإمكان لى التساؤل و البحث عن، وهو ما يقودنا إن يكون مسير فعلي، و التي تؤهله بأالوضعية القانونية التي يتمتع بهاو 

 بما تملكه من قوة تؤثر على قرارات جهاز التسيير وقد تبرئه في بعض الحلات.  ،تطبيق النظرية على الدولة

                                                           
 ، السالف الذكر.161-61من المرسوم التنفيذي، 18المادة -1
، جامعة المسيلة، ت القانونيلاستاذ الباحث للدراسا، مجلة امسير الفعلي في شركة المساهمة، مفهوم العبد العزيز بوخرص، جويدة عماري -2

 .811، ص.1111، جوان 10عدد ال 13المجلد 
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 أولا: موقف الفقه من نظرية المسير الفعلي

ذلك  نهبأ البعض عرفه، حيث التعريفات في هذا الشأنلبعض  تقديمهمن خلال  ،المسير الفعلي نظرية القانوني تناول الفقه  

نه كل بأ خرالبعض الأ، كما يعرف 1ن يكون حائزا لسند قانونيارسة مهام الإدارة والتسيير دون أالشخص الذي يقوم بمم

، 2ساسينا أو طبقا للقانون الأقانو  ن يكون مخولا بذلكص مهما كانت صفته يقوم بالتصرف بإسم الشركة ولحسابها دون أشخ

ير أن المسالذي يرى  Rives-Langeهو الفقيه  لمسير الفعليالذين قدموا تعريفا ل الفقاء والسباقينالأوائل  وقد كان من

 والإدارة تسييرستقلالية نشاطا إيجابيا للذلك الشخص الذي يباشر بكل سلطة وا   الفعلي

Est Un Dirigeant De Fait Celui Qui, En Toute Souveraineté Et Indépendance, Exerce Une 

Activité Positive De Gestion Et De Direction.3 

هميتها في أعمال التي تم تنفيذها و ، فمصطلح التوجيه يبين طبيعة الأ التسييرالفقيه الفرق بين التوجيه و  هذا قدموقد   

و  ،عمالاذ القرار لدى من يقومون بهذه الأتخة إفيعكس سلط التسييرما مصطلح الاقتصادية و المالية للمؤسسة ، أالحياة 

المتعلق بالضوابط الاقتصادية الجديدة توضيح الفرق بين بين الإدارة  1110ماي  01في نفس السياق حاول القانون 

والتوجيه في شركة المساهمة من خلال الفصل بين مهام الرئيس والمدير العام فالإدارة هي إدارة اعمال الشركة وتمثيلها قبل 

س إدارة الشركة وتوجيه ما التوجيه فهو متعلق بمجل، أانون التجاري الفرنسيمن الق L 111-19الغير حسب نص المادة 

، ومن هذا المطلق 4لسير الحسن للشركة الى ضمان لة تهدف إة تنفيذها وتسوية أي مسأمراقبو جتماعي للشركة النشاط الإ

ستند أساسا على الذي إ 0699-13-11الصادر بتاريخ  عتراف بنظرية المسير الفعلي في قانون الشركات الفرنسيتم الإ

 .5الفقه والقضاء كحل لمواجهة خطر المسير الفعلي خاصة لحماية الغير المتعامل مع الشركة 

، بمعنى ا  معنوي ا  و شخصأ ا  طبيعي ا  ير الفعلي شخصن يكون المس، فيمكن أشكالعدة أ ير الفعلي للمؤسسةسيتخذ الم  

تدخل الدولة ك، أو غير تابعيين للمؤسسة المؤسسة تسييرشخاص تابعين للمؤسسة كتدخل مندوب الحسابات في هيئات وأ
                                                           

 1 -شيباني نضيرة، المرجع السابق، ص. 118.
الفعلي للشركات التجارية، مجلة الدراسات الحقوقية، جامعة سعيدة، العدد التاسع،  مسيرسليماني جميلة، تقرير مبدا المسائلة الجزائية لل -2

 .116ص.
 3-عبد العزيز بو خرص، جويدة عماري، المرجع السابق، ص.810.  
 4 - عبد العزيز بوخرص، جويدة عماري، المرجع نفسه، ص. 811. 

الفعلي في الشركات التجارية وفق القانون التجاري الجزائري، مجلة الدراسات الحقوقية،  مسيرخيار رغدة، بقدار كمال، نطاق تطبيق نظرية ال -5
 .111، ص.1110 ، السنة11، العدد 18جامعة سعيدة، المجلد 
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ما يعرف بالتطهير المالي  إطارعلى مساعدات مالية في  حصلتالتي  العمومية الاقتصادية المؤسسات تسييرفي 

ير الفعلي زوج كما قد يكون المس  العامة للدولة. أو تلك التي تستفيد من تمويل جزئي من الخزينة ،1للمؤسسات المتعثرة

نه يرجع السبب في ، مع الإشارة أو عضو مجلس المراقبةامي الشركة أمح والأمانة العامة للمؤسسة أ وير القانوني أالمس

يكون المسير الفعلي  ن، كأوجود حالات المنع القانونييرين في الشركات التجارية عموما إلى وجود هذا النوع من المس

 الشركات.   تسييرو القيام بوم عليه بعقوبة تمنعه من ممارسة أنشطة التجارية أو محكأ ا  عمومي ا  موظف

 موقف المشرع الجزائري  ثانيا:

 هذار الفعلي، ولم يضع له معايير يتم على أساسها تحديد يلمسلم يقدم المشرع الجزائري على غرار نظيره الفرنسي، تعريفا ل

لفعلي في ا، غير أن المشرع إستعمل أسلوب التنويه العرضي لبعض التصرفات التي تصدر من المسير 2يرينالنوع من المس

 نصوص متفرقة من القانون التجاري.

  القانون التجاري منفي مواطن كثيرة وهو ما نستخلصه  ،ر الفعلييالمس نظريةب إعترف ن المشرع الجزائرييبدو لنا أوهنا 

حكام هذا الفصل الخاصة تطبق أمن القانون التجاري "  811نذكر منها ما نصت عليه المادة  ،بمصطلاحات مختلفة

شخص بممارسة مديرية و بواسطة كل شخص قام مباشرة أ و مديروها العامين علىرئيس الشركة والقائمين بإدارتها أب

من القانون  191 – 111المواد  و كذا، وهذا" ، نونيينو مكان نائبيهم القادارتها في ظل محل أتلك الشركات أو إ

التسوية القضائية للشخص المعنوي أو إفلاسه ، " في حال  من القانون التجاري  111/0، حيث نصت المادة التجاري

ستعمل ، فالمشرع إ م لا..."ر ذلك شخصيا على كل مدير قانوني أو واقعي ظاهري أو باطني مأجورا كان أشهايجوز إ

نه المسير القانوني ، على أمام الغير، والذي يظهر أجورير مأو غبارة المدير الواقعي سواء ظاهري أو باطني مأجور أع

من القانون  191المادة  حكامع الجزائري عن المسير الفعلي في أ، كما نوه المشر ويلهمهم على المتعامل معه ،لمؤسسة

بحكم  مديرينفلاس للشخص المعنوي ، لا يجوز للالقضائية أو شهر الإالحكم القاضي بالتسوية عتبارا من " إالتجاري 

 لا بإذن القاضي المنتدب ..."تي تتكون منها حقوقهم في الشركة إسهم الالحصص أو الأ ن يحولواالقانون أو الواقع أ

                                                           

 1- شيباني نضيرة، المرجع نفسه، ص.116.
 2- عبد العزيز بوخرص، جويدة عماري، المرجع السابق، ص. 811.
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القانوني  مسيربين الفلاس الشخص المعنوي ع يساوي في المسؤولية التي تؤدي إلى إن المشر من خلال النصين يتبين لنا أ

 .القانوني مسيروالالفعلي  مسيربين ال والمدنية بالتساويلمسؤولية الجنائية ا أحكام وبالتالي نطبق، والفعلي

 القانون المدني الجزائري وهي مبدأالتي نص عليها  ،نظرية الظاهرالفعلي هي  مسيرساس فكرة الوتجدر الإشارة، أن أ 

كان النائب ومن من القانون المدني "إذا 39ما نصت عليه المادة  وفق ،املة مع الغيرحسن النية بشكل ضمني في المع

و يضاف إلى الأصيل أ لتزاما  ، حقا كان أو إثر العقد الذي يبرمهأن ة، فإنقضاء النيابتعاقد معه يجهلان معا وقت العقد إ

لما قد يحصل  نوع من الملائمةيجاد  ، لإالظاهر مسير" وهو ما يبرر تطبيق فكرة الظاهر لتحمل الشركة تصرفات ال خلفه

 .1بين القانون والواقع

 ر الفعلييتميز المسل ن يعتمد عليهاالتي يمكن أ ثالثا: المعايير

، في المؤسسة يتم من خلالها الكشف عن هذا النوع من المسيرين معينة،  ر الفعلي على معاييريثبات صفة المسلإ يستند

ر الفعلي لشركة التجارية يصفة المس لإثباتعليها  عتمادوالإير يالمعاهذه ن نستخلص يمكن أ ، حيث العمومية الاقتصادية

ت بينت وقد تناول القضاء الفرسي حالا ثبات ذلك،يقع على من يدعي وجود مسير فعلي إالتي لا تعد صفة مفترضة بل 

نه ر الفعلي بأي، التي تعرف المسة النقض الفرنسيةموقف محكممن خلال بيان  وذلك،  ر الفعلييمن خلالها موقفه من المس

ينه يأن لا يكون الشخص تم تع و ،و إدارة الشركةأ التسييريجابي في ستقلالية بنشاط إالشخص الذي يقوم بكل حرية وا  ذلك 

وحده  لة موضوعية تعود لقاضي الموضوع، هي مسأثبات صفة المسير الفعليلة إبمعنى أن مسأ، 2نتظام لهذا الغرضبإ

 :  ، أبرزها3أساسية يريمعتمدا في ذلك على دلائل ومعا ،للفصل فيها

 والتسييرجابي للدارة يممارسة نشاط إ-4

يجابية يعتمد هذا المعيار على مساهمة المسير الفعلي بصفة فعلية ن يقوم بممارسة إدارة الشركة بمعنى أ ، التسييرفي  وا 

فإن الأعمال التي توصف بأنها ، وبمفهوم المخالفة يجابيبأعمال ذات طابع إل القيام من خلا ، ر القانونييمحل المس

على أساس المسير الفعلي،  تستوجب قيام المسائلةالمنتظمة،  عمال التسييرن لا تكون من ضمن الأعمال ذات طابع سلبيأ

                                                           

 1-عبد العزيز بوخرص، جويدة عماري، المرجع السابق، ص.811.
 2-خيار رغدة، بقدار كمال، المرجع السابق، ص. 111.  

 3 -الشيباني نضيرة، المرجع السابق، ص. 116.
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ن أ ، بل يجبإيجابية أعمالشكل قتراحات البسيطة لا تذات الطابع  السلبي إبداء الآراء أو تقديم إ ل التصرفاتيومن قب

، من القانون التجاري 191المادة  في ،  وهو ما يوافق موقف المشرع الجزائري1لشركةا تسييرتكون مساهمة إيجابية في 

ن يكون له قدر من الأهمية توثر في ، كما يشترط في الفعل الإيجابي أجابييالتي تأخذ طابع إ التدخلستعملت عبارة الذي إ

 .2الشركة و مصيرهاكيان 

 ستقلاليةبكل حرية وا   التسييرعمال ممارسة أ-0

تعلق ، سواء 3ليه، مما يتيح إسناد المسؤولية إالتسييررادته ودون قيود بأعمال هي قيام الشخص بمحض إ ،المقصود بالحرية

وامر لأن الشخص لم يكن منفذ فتتحقق بإثبات أ ،ستقلاليةللما بالنسبة أو المسؤولية المدنية، بالمسؤولية الجنائية أ الأمر

ن كان هذا مر رئيس مجلس الإدارةبتنفيذ أن يقوم أحد مستخدمي الشركة ومثال ذلك أ، 4الغير بل كان بإرادته الحرة ، وا 

 .القضاءنتقاد من قبل الفقه و تعرض إلى إ قد الوضع

س مال الشركة،  من لية لدى المساهمين الذين يملكون أغلبية رأما يتوفر عنصرا الحرية والاستقلا لبا  اغلنا،  وبالتالي يبدو

، والذي سيعرضها حتما بسحب مساهماتهم من الشركة اتهديد أعضائه و ،الشركة تسييررات جهاز خلال التأثير على قرا

ن ض الفرنسية بمنع أقضاء محكمة النقن  أ رغم ،ر فعلي للشركةيمسلمام حالة واقعية ، وبالتالي نكون أنهيار الماليإلى الإ

، خرىحالة آمام كما يمكن أن نكون أ، 5شريك داخل الجمعية العامة للشركةمهما بلغت قوة تأثير ال افعلي ا  يكون الشريك مسير 

اع بين يثور النز  أين ،ر من غير المساهمينين يكون المسين أين يمكن أير موجودة في نظام مجلس المدهذه الحالة 

س الإدارة الذي يشترط في ، بخلاف نظام مجلزمة الوكالةأو أمايعرف بتضارب المصالح  إطاررين في يالمساهمين و المس

ه في الواقع نجد ن، غير أسهم للضماندر معين من الأسهم التي تستعمل كأن يكون مالك لقعضويته في مجلس الإدارة، أ

عمال وتصرفات مسير بدور التقويم والتصحيح لبعض أ يامن تمنح له الق، يمكن أعمال الرقابة التي يقوم بها المساهمأ نأ

سفرت الرقابة عن وجود أخطاء في التسيير مما يجعل أ ذا، خاصة إلى أوامر المساهمالذي سينصاع إ القانونيالشركة 

لا تعرض ال مسيرساهم يعتل مرتبة الالم  مام القضاء.    القانوني إلى المسائلة القانونية أ مسيرالفعلي وا 

                                                           

 1 - شيباني نصيرة، المرجع نفسه، ص.116. 
 2 -خيار رغدة، بقدار كمال، المرجع السابق، ص.118.

 3-عبد العزيز بوخرص، جويدة عماري، المرجع السابق، ص.816.  
 4- شيباني نضيرة، المرجع السابق، ص. 116.  

 5-عبد العزيز بوخرص، جويدة عماري، المرجع السابق، ص.811.  
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 العمل رتكرا-2

عرضية لا فقيام الشخص بالتدخل بصفة ، الفعلي مسيرضروري لإضفاء صفة ال ،ر الشركةيتكرار فعل التدخل في تسي يعد

لحقيقة  وغير المطابق، فعنصر التكرار يظهر الوجه الكاذب على من يقوم بها لى إضفاء صفة المسير الفعلي عليهيعدو إ

تعامل ؤسسة و لى السمعة المالية للمإ إطمأنالحسن النية الذي ، 1للمسير الفعلي خاصة في مواجهة الغير المركز القانوني

 .والائتمانمع ممثلها بكل ثقة، فالمعاملات التجارية تقتضي السرعة 

 الدولة عن ر الفعليينظرية المس إستبعادرابعا: 

الأطراف الفاعلة في المؤسسة العمومية الاقتصادية مهما كان على بعض الفعلي  مسيرستبعاد فكرة النكون أمام حالة إ

من خلال أجهزتها والقيام  ،س مال المؤسسةالدولة بصفتها مساهم في رأ عندما تتدخل فيهافمثلا ، الوضع القانوني لديهم

والنظر التدخل  يمكن للقاضي بعاد سياسية لاي هذه الحالة قد يكون التدخل له أفف داخلها،المالي والإداري  التسييربعملية 

أن نستبعد فيها تطبيق ولذا يمكننا أن نستخلص حالات يمكن  ير الفعلي،قة بالمستوفر المعايير المتعل بالرغم من ،فيها

 ير الفعلي على الدولة وهي:نظرية المس

 : المؤسسات التي تمثل الدولة المساهمة )المجمعات الصناعية(الأولىالحالة 

ن هذه المؤسسات سابقا أ أشرناوقد ، الدولة س مال المؤسسة هيفي رأين يكون المساهم الوحيد الحالة أنكون أمام هذه 

فهذه المؤسسات  ،تستعملها الدولة كتقنية للتدخل في الحياة الاقتصادية و المساهمة في المؤسسات العمومية الاقتصادية

مجلس مساهمات الدولة الذي يتشكل من مجموع الوزراء التي لا سيما  ،ها من خلال أجهزتهاتسيير كلها تتدخل الدولة في 

والتي يترأسها الوزير الأول وتحت تعليمات رئيس الجمهورية، على الرغم  ،تنشط في قطاعها المؤسسة العمومية الاقتصادية

  .181-10المؤسسة الخاضعة للمرسوم التنفيذي  تسييرمن وجود مسير قانوني يتولى مهمة 

 س مالهاالدولة جزء من رأ الثانية: المؤسسات التي تملك فيهاالحالة 

                                                           

 1 شيباني نضيرة، المرجع السابق، ص.116. 
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تلعب فيها الدولة دور المساهم في رأسمال المؤسسة العمومية الاقتصادية، فالدولة من حقها  عندماالحالة  مام هذهنكون أ

في قانوني ر اليعسف المسعتبارها أموال عمومية يستوجب حمايتها في حالة توال التي ساهمة بها في المؤسسة بإمتابعة الأم

قد ترتب مسؤولية الجهاز الإداري للمؤسسة  ن، خاصة عندما تسفر الرقابة عن وجود أخطاءستعمال أموال المؤسسةإ

 للمال العام الموجود فيها.  صادي ولعب دور الحمائي للمؤسسة و فتتدخل الدولة بما تملكه من سلطة ضبط في المجال الاقت

 العاجزةالمؤسسات  إنقاذالحالة الثالثة: حالة 

جتماعي من خلال اللجوء أسلوب التطهير وا  قتصادي مؤسسات التي يكون لها وزن إبعض ال نقاذأين تتدخل الدولة لإ 

شكال، ففي هذين الحالتين يمكن لذمة الخزينة العمومية بمختلف الأالمالي لإعادة ترتيب ميزانها التجاري وتحويل ديونها ا

 تسيير المؤسسة وفق أساليب متنوعة مباشرة أو غير مباشرة. الدولة من التدخل في

 الفعلي ثبات صفة المسيرخامسا: إ

 ريو تصرف الصادر من المسأ التعاقدية من العلاقة الطرف المضرور على عاتق، ثبات صفة المسير الفعليمسالة إ تقع

رور للأدلة و الوسائل التي تثبت أن من سبب له من خلال تقديم الطرف المض ،لرقابة القضائيةإلى االتي تخضع و  ،الفعلي

خير الذي سيحاول التملص من المسؤولية الجنائية بنفي صفة المسير ، هذا الأ هفي حكم هو و منالضرر هو مسير أ

ثبات المقررة للطرف المضرور الإستعانة بوسائل الإ ، و بالتالي يمكن1و الطرق ستعماله لكافة الوسائلعن نفسه بإ الفعلي

، الذي يمكن ر القانونييصعبا على خلاف المس مرا  ، خاصة أن إثبات هذه الصفة يعد ألإثبات صفة المسير الفعلي قانونا  

صفته ممثل للمؤسسة  تثبتالتي  ،من خلال تقديم وثائق متعلقة بالمؤسسة العمومية الاقتصادية للمتضرر إثبات صفته

ر يتقديم ختم وتوقيع مسير المؤسسة على محرر رسمي، بخلاف المسو ، أم نسخة من السجل التجاري للمؤسسةكتقدي

ح القانون للطرف المضرور اللجوء إلى كافة طرق الإثبات، بل و لذلك من الذي لا يملك أي سند يثبت صفته، الفعلي

نه رغم أ التسييرل نه قام بأعما، و التي تثبت أدلة من وثائق و قرارات التي شارك فيها المدعى عليهوالإجتهاد في جمع الأ

، والتي تعد من إختصاص المسير القانوني و من قبيل التصرفات التي يمكن تصدر من المسير الفعلي .2مختصا  ليس 

                                                           
كتوراه، تخصص قانون حجاب عائشة، المسؤولية الجنائية لمسيري المؤسسة العمومية الاقتصادية عن جرائم الفساد الاداري والمالي، اطروحة د -1

 .18، ص.1106المسيلة، السنة  –جنائي للأعمال، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد بوضياف 
 2- حجاب عائشة، المرجع نفسه، ص.11. 
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صول ل يثبت قيام المسير الفعلي ببيع أعمال الادارة ، حيث يتمكن الطرف المضرور من تقديم دليأعمال التصرف و أ

موضوع النزاع طراف و ، تتغير بحسب ألى معايير ، الذي يستند إالتقديرية للقاضييخضع للسلطة  الأمر، إلا أن المؤسسة

لا تخضع لرقابة المحكمة ،لى قضاة الموضوع ، تعود إلة واقعية، مسأثبات صفة المسير الفعليمما يجعل من مسالة إ

الاقتصادية التي  بالنسبة للمؤسسة العموميةن الواقع ، غير أ1التي تمارس الرقابة القانونية دون النظر في الوقائع ،العليا

، نجد لى رأسمالها الذي يعد مال عمومي، و بالنظر إهميتها في الاقتصاد الوطني، بالنظر إلى أهمية كبيرةيوليها المشرع أ

 هاإطار هذه الرقابة في  ذا تمت، خاصة إر فعلي فيهاين المؤسسة تتركب من منظومة رقابية جيدة لا تسمح بوجود مسأ

 السليم. 

 العمومية الاقتصاديةالمطلب الثاني: خصوصية المسؤولية الجنائية لمسيري المؤسسة 

خصوصا، كان السلبية على الاقتصاد الوطني عموما والمؤسسة العمومية الاقتصادية  وتأثيراتها التسييرلخطورة جرائم  نظرا  

 حكام مسؤولية مسيري مرافقالتي تميزها عن بعض أض الخصوصيات هذه المسؤولية بعلن يعطي على المشرع الجزائري أ

، لى الشعب الجزائريالتي تعود ملكيتها إ و، س المال التي تحوزه هذه المؤسسات، بالنظر إلى ضخامة رأخرىآ عمومية

ين غير النزهاء و التي تكون مسير الذي يلزم حماية  المؤسسة العمومية الاقتصادية من التلاعبات التي تصدر من ال الأمر

 ميزتتالأساس ، و على هذا 2جانبالمستثمرين الخواص الوطنيين و الأعواقبها و خيمة على الاقتصاد و المجتمع و 

ستثنائي، وهذا من خلال خضوع ؤسسة العمومية الاقتصادية بطابع إري الميلمتعلقة بالمسؤولية الجنائية لمسحكام االأ

لى توسع نطاق تطبيقها ليرتب المسؤولية الجنائية للمسيرين حتى عن ، بالإضافة إنية خاصة، ريها إلى نصوص قانو مسي

جرائية رها، و تميز القاعدة الإقتصادية كشخص معنوي عن أفعال مسي، مع تقرير مسؤولية المؤسسة العمومية الافعل الغير

 يرين.  بخصوصيات في متابعة المس

                                                           

 1- حجاب عائشة، المرجع نفسه، ص.10.
جنائي وعلوم جنائية، كلية الحقوق، جامعة الجزائر، ي المؤسسات مذكرة ماجستير، تخصص قانون مسير فريد حجوط، المسؤولية الجزائية ل -2

 .18، ص .1101
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 لى نصوص خاصةالمؤسسة إري يالجنائية لمسول: خضوع المسؤولية الفرع الأ 

لتي خاصة بالنسبة للنصوص القانونية ا ،في نظامها القانوني ،ثرت التغيرات التي عرفتها المؤسسة العمومية الاقتصاديةأ 

ونية بعضها مصدرها لى عدة نصوص قانإ رينيهذا النوع من المسريها، حيث تميزت بخضوع يتحكم المسؤولية الجنائية لمس

عتمد المشرع على سياسة التجريم والعقاب بهدف ا القانون الجنائي للأعمال، حيث إخر مصدرهالقانون العام، والبعض الأ

وسد الثغرات التي عرفتها المنظومة القانونية للمؤسسة العمومية ، حماية المؤسسة العمومية الاقتصادية من تعسف مسيرها

 ها الاقتصاد الوطني.  الاقتصادية عبر مختلف المراحل التي مر ب

 الوقاية من الفساد ومكافحته نلى قانوإأولا: خضوع المسيري المؤسسة 

، في مرحلة سابقة على عتمد المشرع في تقرير المسؤولية الجنائية لمسيري المؤسسات العمومية ذات الطابع الاقتصاديإ

برزها أ المنظومة الاقتصادية الجزائريةنه و بعد التحولات التي عرفها أ، غير لقانون الجنائي العام بشكل أساسيحكام اأ

و ما إنجر عنه من فساد في الاقتصاد  عتماد سياسة التحرر الاقتصادي،وا   الإداري للاقتصاد التسييرالتخلي عن فكرة 

 ،الأكثر فساد في العالمتصنيف الجزائر من بين البلدان  نتج عنهوهو ما ، المؤسسات الاقتصادية تسييرفشل ذريع في و 

بموجب  ،تفاقية الأمم المتحدة الخاصة بالوقاية من الفساد ومكافحتهمصادقة على إال علىالدولة الجزائرية   الذي أرغم الأمر

قام المشرع بإصدار قانون الوقاية من  و تنفيذا  لهذه الإتفاقية ،،  1111-11-06الصادر في  11/018المرسوم الرئاسي 

، وقد لى لأحكام هذا القانونالعمومية الاقتصادية إري المؤسسات يمس بموجبه خضع، الذي أ1119سنة الفساد ومكافحته 

 برزها:، أهداف معينةجل بلوغ أصداره ، من ألى إغمت المشرع إكان لهذا القانون أسباب ودوافع أر 

الفساد الإجتماعي  H. E. DEHERTZحيث عرف الفقيه   ،لمؤسسات العمومية الاقتصاديةنتشار ظاهرة الفساد في اإ -

و صور من صور الأفعال غير القانونية التي ترتكب بأساليب سرية تتسم بالخداع و الاقتصادي على أنه فعل غير قانوني أ

نه عرف بنك التنمية الأسيوي الفساد بأ، كما 1وال وممتلكات لتحقيق مزايا شخصيةجتماعي للحصول على أمنوني و الإالقا

ى لي القطاع العام و الخاص عن طريق إستغلال المنصب و الذي يؤدي إ"السلوك الذي يصدر من موظفي و مسؤول

                                                           

 1- حيمي سيدي محمد، المرجع السابق، ص. 131. 
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الفقيه  كما عرفه ،1"و تسهيل خدمة معينةأداء أ مقابل و تحقيق مصلحة خاصة،الحصول على ريع مادي غير نظيف أ

حيث تتم معظم  ،الذي يسود في بيئة تساند فيها السياسة العامة للحكومة نظاما بيروقراطيا الوضع نه ذلك)روبارت تيلمان( أ

، وهو 2المعاملات في سرية ولا تفرض عليها جزاءات رسمية كالرشوة و توظيف الأقارب من غير ذوي المؤهلات و الخبرات

ي الدولة في قضايا الفساد له تورط كبار المسؤولين فثبت من خلاالسابق قبل الحراك الشعبي الذي أ ما ينطبق على النظام

 حكام قضائية.بموجب أ

ضرورة البحث  الأمرإستدعى الجرائم الاقتصادية وعدم مواكبة قانون العقوبات لهذا التطور، مما  مجال ونطاقتوسع  وقد

ين مسير ين خاصة المسير وضبط تصرفات ال ،عمالهذه التطورات الحاصلة في عالم الأ مواكبة عن وسائل قانونية تمكن من

 غير النزهاء.

لى محاربة ظاهرة افحته، هو دعم التدابير الرامية إصدار نص خاص بالوقاية من الفساد ومكوقد كان هدف المشرع من إ

بمؤسسات تابعة  الأمرلاقتصادي بصفة خاصة سواء تعلق الفساد التي طالت القطاع العمومي بصفة عامة والقطاع ا

و القطاع الخاص من خلال تعزيز النزاهة والمسؤولية والشفافية في التسيير المؤسسات، فالقانون حمل في للقطاع العام أ

 المكافحة.و الوقايةتسميته عبارة 

داخل التي تستعمل لتفادي الإصابة بسرطان الفساد  ،ليات القانونيةمجموعة من الآ تضمنمن الفساد  الوقايةمصطلح ف

عتماد على مجموعة من الإجراءات والمعايير والشروط والمبادئ التي يتعين على الجهة المؤسسة ومعافاتها منه، بالإ

، وقد ر المؤسسة العمومية الاقتصاديةيين جهاز تسييو تعفي المؤسسة العمومية الاقتصادية إتباعها عند إختيار أالمعنية 

ير المؤسسة مستمدة من عقود يختيار جهاز تسداري للمؤسسة معاير موضوعية في إين الجهاز الإيقر المشرع بالنسبة لتعأ

 برزها:هذا الجهاز الحيوي أختيار فاءة والشفافية والموضوعية في إالنجاعة وعقد التسيير اللذان يعتمدان أساسا على الك

ين مسير اليمين الذي يستهين به الكثير من الولي المناصب الأكثر عرضة للفساد، هذا ضرورة أداء اليمين القانونية لت -

يفرض على المسلم المؤمن الذي يتولى منصب على  الحنيف الذين يعاهدون الله ثم ينقذون عهدهم وهم لا يتقون، فديننا

                                                           

ليات مكافحته في التشريع الجزائري، اطروحة دكتوراه، في القانون الخاص، كلية الحقوق والعلوم آبدر الدين الحاج، جرائم الفساد و على  -1 
 .16، ص.1109السياسية، جامعة تلمسان 

 2- حركاتي جميلة، المرجع السابق، ص. 19. 
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اِلرحمناِلرحيممصدقا لقوله تعالى "  والوفاء بالعقودموالهم حقوق الناس وأالمسلمين ضرورة رعاية  اِلله أِمنواِِياأيهاِِ. بسم الذين

 .1"بالعقودِاِأو وِ

عمال عين لهم والمفوضين لأداء جزء من أالمؤسسات والمستخدمين التاب مسيرعداد برامج تكوينية وتحسيسية بالنسبة للإ -

التسيير، من خلال فرض قانون الوقاية من الفساد ومكافحته على المؤسسات العمومية الاقتصادية القيام بوضع مدونة 

، وهو ما من شأنه تذكير الموظف بخطر الفساد وأهمية المؤسسة لضمان فيها قواعد وسلوكيات الموظفينأخلاقية تحدد 

الشعور بأهمية أموال المؤسسة في التنمية الاقتصادية وبالسياسة القمعية التي والحفاظ على منصب عمله، و ستمراريتها إ

 .2الخواص و العموميينينتهجها المشرع في سبيل حماية الاقتصاد و أموال المساهمين 

رفع  نه، وهو إجراء من شأ3التصريح بتعارض المصالح و التصريح بالممتلكات ين ضرورةمسير لزم التشريع على الأكما  - 

ي المؤسسات العمومية الاقتصادية يترتب مسير التي قد يقع فيها، كما يعد تدبير وقائي ملزم بالنسبة ل مسيرالشبهة عن ال

بهذا الاجراء بواسطة محضر متناع عن التصريح بالممتلكات بعد تبليغه بالقيام بجريمة الإ مسيرالى تخلفه متابعة عل

ة من قانون الوقاي 19شهر من تولي المنصب وفق ما نصت عليه المادة  11خلال مدة ، و برسالة موصى عليهاقضائي أ

الفساد أهمها ، الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد  ال الوقاية منشط في مجنشاء مؤسسات تنمن الفساد ومكافحته ،  كما تم إ

جاء تطيقا  1100ينا سابقا ان تنصيبها سنة وقاية من الفساد ومكافحته وكما رأمن قانون ال 03ومكافحته بموجب المادة 

 لتعليمة رئيس الجمهورية.

من خلال ترتيب المسؤولية  ،في طياته علاج المؤسسات التي تعاني من ظاهرة الفساد يحملف ،المكافحةأما مصطلح 

لى له عند تعرضنا إ سنتطرقوهو ما  ،العقوبات ومتبعته بأشدير المؤسسة العمومية الاقتصادية يالجنائية على جهاز تس

 ي المؤسسات العمومية الاقتصادية.مسير نطاق المسؤولية الجنائية ل

إرساء مجموعة ، من خلال اللذان يكون تطبيقهما الاقتصاديةفي المؤسسة العمومية  ،تعزيز النزاهة والشفافية والمسؤولية -

عتبر صفقات المؤسسات نظيم المتعلق بالصفقات العمومية إن الت، على الرغم من أبرام الصفقات العموميةفي إ من المبادئ

                                                           
 سورة المائدة، الأية الأولى، من القرآن الكريم. -1

 2- فريد حجوط، المرجع السابق، ص.18.
لم يتعرض المشرع الجزائري لتعريف تعارض المصالح على خلاف بعض التشريعات المقارنة مثل المشرع المصري الذي قدم تعريف لتعارض  -3

المتعلق بحضر تعارض مصالح المسؤولين في الدولة،  الحاج علي بدر الدين، جرائم  1101لسنة  019من القانون رقم  11المصالح في المادة 
 .  011-011، ص. ص.1106مام للنشر والتوزيع، الاردن لإول، دار اجزائري، الطبعة الأولى، الجزء الأالفساد واليات مكافحاتها في التشريع ال
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ون الصفقات المتضمن قان 113-01العمومية الاقتصادية مجرد عقود تجارية لا تخضع لأحكام قانون الصفقات العمومية 

التي تمثل الدخل مكافحة الفساد التي طالت المؤسسات الاقتصادية  إطارية وتفويضات المرفق العام ، غير أنه وفي العموم

ن تباع قواعد المنافسة و الشفافية و المعايير الموضوعية والمساواة بين المتعاملين الاقتصادييألزم بضرورة إ ،القومي للجزائر

ي من كافة طرق الطعن في حال عدم إحترام قواعد إبرام الصفقات العمومية وتمكين المتعامل الاقتصادبرام الصفقات في إ

 .صادرة من مسيري المؤسسة العمومية الاقتصادية و في حالة وجود تجاوزاتأ

 حكام القانون التجاريي المؤسسة العمومية الاقتصادية إلى أمسير خضوع -ثانيا 

لاحات التي عرفتها المؤسسة العمومية الاقتصادية ، خاصة في الفترة التي عرفت بمرحلة إعادة ن المتتبع للتطورات والإصإ

للمؤسسة الاقتصادية  إعادة الهيكلة العضوية والماليةوالتي تجسدت في  0681الهيكلة الاقتصادية وهي مرحلة ما بعد 

التفكير في تطبيق نظرية  حيث بدء ،خلال الفترة السابقة من التسيير ،لى النتائج السلبية التي حققتها الكبرى، بالنظر إ

ساليب التسيير المطبق على الشركات التجارية  المنصوص عليه في القانون أتباع ، من خلال إ1اللامركزية الاقتصادية

 فيه المشرع علنلذي أا 10-88صدور قانون التوجيهي تجسد ذلك من خلال  قد، و الإداري الممركز التجاري بدل التسيير

و شركة ذات المسؤولية أصراحة ان المؤسسة العمومية الاقتصادية هي شركة تجارية تظهر في صورة شركة مساهمة 

و طابع  ستقلاليةهما طابع الإو  ،أساسين يضافان إلى طابع العمومية كتست المؤسسة طابعينهنا إ ومن ،المحدودة

على مردودية  آثارنون التجاري خلفيات ودوافع رتبت لى القاومية الاقتصادية إوع المؤسسة العمالمتاجرة، وقد كان لخض

 يرها.يالمؤسسة ونمط تس

 لى القانون التجاريوع المؤسسة العمومية الاقتصادية إخلفيات خض-4

عن موجة الإصلاحات  دوافع تولدتو ناتج عن إفرازات  لأحكام القانون التجاري العمومية الاقتصادية كان لخضوع المؤسسة

 :هذه الخلفيات هي ولعل أبرزالتي باشرتها الدولة خلال فترة نهاية الثمانينيات 

 .في التسيير الاشتراكي للاقتصادنظمة التسيير التي كانت معتمدة أفشل  -

                                                           
1 - B. Abdelmadjid, 25 Questions sur le mode de fonctionnement de l’économie Algérienne, Les imprimeries 
de l’A.P.N., Alger, 1988.p.26. 
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 ذات الطابع الاقتصادي. العمومية لمؤسساتعن ا حتكارات العموميةرغبة الدولة في إزالة الإ -

 تفاقية إعادة الهيكلة المبرمة بين الجزائر والهيئات المالية العالمية.ت إتأثيرا -

وقد  0686من دستور  16تبني المشرع الدستوري لأفكار ليبرالية، كضمان الملكية الخاصة وفق ما نصت عليه المادة  -

منه  13 حرية الصناعة والتجارة من خلال المادة الذي تبنى صراحة مبدأ 0669دستور  تجسدت هذه الأفكار حقيقة خلال

 قتصاديين خواص.مما سمح بظهور متعاملين إ

الشراكة بين القطاع العام  إطارستثمار أمواله في المؤسسة العمومية الاقتصادية في للإمام القطاع الخاص فسح المجال أ -

 والخاص من خلال خوصصة رأسمال المؤسسة وخوصصة التسيير.

 حكام القانون التجاريالمترتبة على خضوع المؤسسة إلى أ ثارالآ-0

ذات طابع  آثار-المساهمة-لاسيما شركات الأموال ،لى قانون الشركاتوع المؤسسة العمومية الاقتصادية إخض عن رتبت

 :برزهاجابي أيإ

 ،مستقلة عن الدولةالمن التبعية المركزية للدولة وتمتعها بالشخصية القانونية  ،ستقلالية المؤسسة العمومية الاقتصاديةإ -

عتماد ، من خلال الإوتجسيد فكرة الدولة المساهمة ،وبالتالي تلاشي فكرة الدولة المقاولة من التنظيم الاقتصادي الجزائري

 ير المؤسسات الاقتصادية على أساليب القانون الخاص.يالدولة في تس

مي الاقتصادي ستقطاب مستثمرين أجانب في القطاع العمو إ، من خلال اح الاقتصاد الجزائري على الاقتصاد العالمينفتإ -

لى المؤسسة إ وبالتالي خضوع والعالمية،الوطنية  بين مختلف المتعالين الاقتصاديين في السوقوخوض غمار المنافسة، 

 رتكابها لتجاوزات في السوق.ذمة المؤسسة في حال إن عقوبات في خر موما يرتبه هو الأ المنافسة،قانون 

عدة ضمانات  ،يوفر القانون التجاري للمستثمرين الاقتصاديين المساهمين في رأسمال المؤسسة العمومية الاقتصادية -

هم لتولي مهام عضو مجلس من خلال ترشح المسا العمومية الاقتصادية، ير المؤسسةيالمشاركة في تس في حقال ،أهمها

 حسب الحالة. مديرينو مجلس الالإدارة أ
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أن من خلال مداولات الجمعية العامة للمساهمين، كما  جهاز تسيير المؤسسة العمومية الاقتصادية،التأثير على قرارات -

وقد رتب المشرع  ،ر المؤسسة توفر حماية أكثر للمساهمين الخواص والاستئمان على أموالهميحكام الرقابة على تسيأ

 ر المؤسسةيوالمساهمة في تسي ،حترام حقوق المساهمين في الاطلاعين في حالة عدم إمسير ي عقوبات في ذمة الالتجار 

 من خلال الجمعية العامة. الاقتصادية

، وهي مرحلة لم تكن تعرفها العمومية الاقتصادية خلال مرحلة تصفية المؤسسة مسيرالمسؤولية الجنائية لل تقرير -

الاقتصادية في مراحل سابقة من التسيير خاصة في ظل التسيير الاشتراكي للمؤسسة، وبالتالي وبعد المؤسسة العمومية 

، أصبحت تطبق على  11-10 الأمرم القانون التجاري خاصة في ظل حكاوع المؤسسة العمومية الاقتصادية إلى أخض

أين يحل محل المسيرين لقة بالتصفية الشركات،  حكام المتع، لاسيما الأحكام المتعلقة بالشركات التجاريةالمؤسسة نفس الأ

،  تحت مسؤوليته وهو 1نتهاء من عملية التصفيةغاية الإ لىيير المؤسسة إخر هو المصفى الذي يتولى مهمة تسآمسير 

يمثل الركن المفترض في حال وجود أفعال توصف بانها جريمة وفق الاحكام المقررة في القانون التجاري المتعلقة 

 .2ولية الجنائية للمصفى الشركات التجارية و التي تنطبق على المؤسسات العمومية الاقتصاديةبالمسؤ 

 ي المؤسسة العمومية المسؤولية الجنائية عن فعل الغيرمسير الفرع الثاني: تحمل 

دستوري تحرص كافة  ، وهو مبدأشخصية العقوبة  ين كأصل وقاعدة عامة إلى مبدأمسير ل تخضع المسؤولية الجنائية

التي ،عمال خاصة بالنسبة للمنشاة الاقتصادية التطورات التي عرفها عالم الأ نأ التشريعات المقارنة على تطبيقه،  غير

ين  التبعات القانونية مسير ن يتحمل الأصبح من الممكن أ مرتهم،و إ ين يساعدهم أعوان يعملون تحت تصرفهممسير تظم 

ستثناء عن القاعدة العامة في ما يخص صبح هذا الحكم يعد إحيث أ ظفيهم و تابعيهم  من جرائم، والجزائية عما يرتكبه مو 

ول من كرس المسؤولية ، مع الإشارة أن أ3الجرائم الاقتصادية التي توسع نطاق المسائلة الجنائية في المنشئات الاقتصادية 

ستثنائي عن اسع عشر مبينا طابعها الإهو الاجتهاد القضائي الفرنسي خلال القرن الت ،ين عن فعل الغيرمسير الجنائية لل

المشاريع الاقتصادية مسؤولين عن  يمسير ين يكون ، أقاعدة شخصية المسؤولية و العقوبة خاصة في الجرائم الاقتصادية

                                                           

 1- المادة 399 من القانون التجاري.
 2-  المواد 818-816-811 من القانون التجاري.

، 1100ية في التشريع الجزائري، مذكرة ماجستير، كلية الحقوق، بن عكنون، الجزائر، الاقتصاد ، الطبيعة الخاصة للجريمةمحمد خميخم -3
 .11ص.
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ي المؤسسة العمومية مسير بق على ، وهو ما ينط1شرافهم ها المستخدمين الذين يعملون تحت إالمخالفات التي يرتكب

و بالتالي المؤسسة ،  مسيرشراف جموعة من المستخدمين يعملون تحت إعتبارها تضم في تركيبتها البشرية مالاقتصادية بإ

، التشريعالفقه و  عن فعل الغير بين مسيرساس المسؤولية الجنائية للينصب حول أ ن التساؤل الذي يقودنا في هذا المقام فإ

 ين عن فعل الغير.مسير شروط قيام المسؤولية الجنائية للوماهي 

 عن فعل الغير مسيرأولا: موقف الفقه من المسؤولية الجناية لل

نه أسس هذا النوع من حيث نجده أي المؤسسة العمومية الاقتصادية عن فعل الغير، مسير المسؤولية الجنائية ل الفقه تناول

 الموضوعية والنظرية الشخصية.المسؤولية وفق نظريتين وهما النظرية 

 لنظرية الموضوعيةا-4

الناتجة عن  ،نظرية المخاطرخر على ، على أساس الضرر الذي يؤسس هو الأالمسؤولية الجنائية عن فعل الغير تبني

 ضرار لا يكون رئيس المؤسسة، الذي يهدف إلى تحقيق الربح، وفي سيبل تحقيق ذلك قد يترتب أالمشروع الاقتصادي

 فان تطبيقاتها قانونيت سند دن وجا  ن هذه النظرية و ، غير أ2في حدوثها نما يكون تابعيه هم السببالاقتصادية سببا فيها وا  

القانون الجنائي في تقرير  يقوم عليها والمبادئ التيلا تتلاءم  ، غير أنهافي مجال المسؤولية الجنائية العملية خاصة

 .3يالمسؤولية الجنائية على الخطأ الشخص

  النظرية الذاتية -0

على أساس الخطأ المفترض الذي يقوم على  ،عن فعل الغير مسيرسناد فكرة المسؤولية الجنائية للتعتمد هذه النظرية في إ

، ما ن الفاعل الماديالذي يؤسس نظريته على أ  Rouxالتي يتراسها الفقيه  الفاعل المعنويعدة نظريات أهمها ، نظرية 

جنائية عن فعل التي تؤسس فكرة المسؤولية الشتراك الجرمي الإ، نظرية 4لا وسيلة لتحقيق مصلحة الفاعل المعنوي هو إ

                                                           

 1-حركاتي جميلة، المرجع السابق، ص.93.
 .111، ص. 1118، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 10محمد داود يعقوب، المسؤولية في القانون الجنائي الاقتصادي، الطبعة  -2

 3- أحسن بوسقيعة، المرجع السابق، ص. 110. 
 4 - انور الصديق المساعد، المسؤولية الجزائية عن الجرائم الاقتصادية، الطبعة 10، الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 1111، ص. 111.
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ن فعل ع مسيرالتي ترى بضرورة قيام مسؤولية ال، نظرية الخطأ الشخصي 1شتراك بين الرئيس والتابعالغير على أساس الإ

، وهو ما ينتج عنه  تابعيهعمال في ما يخص الرقابة والإشراف على أ مسيرنب الالذي يكون نتيجة لإهمال من جا ،الغير

عمال المسؤولية الجنائية الناتجة عن أ ين إمكان نفيمسير ال ن تطبيق هذه النظريات تمنحغير أ، 2رتكاب الغير للجريمة إ

لا كن طرفا فيه ولا شريك وبالتالي لا يسأل عن الجريمة إن الفعل المجرم لم ي، و أمن خلال نفي القصد الجنائي نتابعيهم

 .3فاعلها

 ثانيا: موقف المشرع الجزائري

إستعملها في نطاق ضيق بالنظر  يجده، عن فعل الغير مسيرلموقف المشرع الجزائري حول المسؤولية لجنائية لل ن المدققإ

عن الجرائم ستثناء وطبقها في المنشاة الاقتصادية كإ ،ومساسه بمبدأ شخصية المسؤولية والعقوبة ،خطورة هذا المسلكلى إ

ليه المشرع في جريمة الإهمال الواضح هو ما تطرق إ هم مجال تطبيق هذه النظرية، ولعل أ4التي يرتكبها موظفيها

خلال التي تخلص إلى إعطاء مفهوم للجريمة على أنها إ، 5اتمكرر من قانون العقوب 006مادة المنصوص عليها في ال

لى بها سواء بتعريضها إلحاق الضرر ، مما قد يؤدي إلى إبواجب الرقابة و الحرص على الأموال العامة و الخاصة مسيرال

لم يقم بواجب الذي  مسير،  فالمسؤولية هنا تحدد على أساس الخطأ الشخصي لللضياعاو ة أو الإختلاس أو التلف أالسرق

عليها خاصة من  رها و الحفاظيتسيمهمة ال العامة التي أوكلت له على الأمو  رقابة و الحرص و السهر على الحفاظال

 المؤسسة العمومية الاقتصادية . مسيرشراف التعملون هذه الأموال ويعملون تحت إيس الذينالأشخاص 

 عن فعل الغير مسيرثالثا: شروط قيام مسؤولية ال

ن ن تكو لازمة لها والتي يمكن حصرها في، أين عن فعل الغير متى توفرت الشروط المسير المسؤولية الجنائية لل تقوم

 ن تكون هناك علاقة تبعية.الجريمة مرتكبة من قبل التابع أو الاجير، وأ

                                                           

-1101عة باتنة، نجيب بروال، الاساس القانوني للمسؤولية الجزائية عن فعل الغير، مذكرة ماجستير، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جم -1 
 .010، ص. 1101

 2 -أحسن بوسقيعة، المرجع السابق، ص.110.
 3 - حيمي سيدي محمد، المرجع السابق، ص.131. 

 4- جبالي عمر، المسؤولية للأعوان الاقتصاديين، الطبعة الثالثة، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، السنة 1118، ص، ص. 93-99.
المتضمن قانون لعقوبات ج. ر، العدد  0699-9-8المؤرخ في  99/019الذي يتمم الامر  1100غشت  11في  المؤرخ 11-00القانون  -5 

 .1100، لسنة 11



 المسؤولية الجنائية لمسيري المؤسسة العمومية الاقتصادية                 الفصل الأول   
 

203 
 

 ثناء أداء مهامهن الجريمة مرتكبة من قبل التابع أو الأجير أن تكوأ-4

رب العمل عن الجرائم ، ويسأل تابعيه لمؤسسة الاقتصادية الناتجة عن خطأي امسير المسؤولية الجنائية لحتى تقوم يشترط  

الاقتصادي، رتكبت اثناء قيام التابعين بمهامهم المتصلة بالمشروع يرتكبها تابيعيه، يجب أن تكون هذه الجرائم قد أالتي 

 .1التابعة للمؤسسة جز داخل المنشاةما تكون هذه الاعمال تن والتي غالبا  

 ن تكون علاقة التبعية موجودة وقائمةأ-0

ن تكون هناك ، بمعنى أعنصر السلطة الفعلية ني المؤسسة والمستخدمين على عنصرين همامسير تقوم علاقة التبعية بين  

التابع يتقاضى ، وسواء كان و القانون، سواء عن طريق العقد أبغض النظر عن مصدر هذه السلطة، سلطة يملكها المتبوع 

على  مسيرفالتبعية يشترط لقيامها وجود سلطة فعلية يملكها ال ،و مؤقت، وسواء كان العمل دائم أم لاأجرا مقابل عمله أ

مع توفر  ،توجيه عاماال كان هذا ولو ،تابعيهعمال سلطة إصدار الأوامر لتوجيه أ مسير، بالإضافة إلى أن يكون للتابعيه

ن يكون من الناحية الإدارية هو صاحب أبالمفهوم الفني للرقابة بل يكفي عنصر الرقابة على مدى تنفيذ هذه الأوامر ليس 

 .2الرقابة والتوجيه

 الغير فعلعن  مسيرحالة من حالات نفي مسؤولية الكالتفويض -2

خر يتمكن سواء كانت اقتصادية أو ذات طابع آو المنظمات  ين  للهيئاتمسير وضعة بيد كبار ال ،لية قانونيةيعد التفويض آ

 الجنائيةمن المتابعة  ،ي المؤسسةمسير عفاء إلى إات المؤسسة، حيث تؤدي هذه الحالة إطار بين  من خلالها توزيع للوظائف

ا تفوض خلالهمن ، ويكون تطبيقها في المؤسسة العمومية الاقتصادية ، التفويض ليةوفق تطبيق أ تابعيهمعمال عن أ

ي تعد من قبيل المتطلبات و الت، لى التابع في مجالس إدارة المؤسسة العمومية الاقتصاديةالمتبوع جزء من صلاحياته إ

متى كان التفويض  ،ليهخصية الناتجة عن المهام الموكلة إليه المسؤولية الجناية الشتحمل المفوض إ التي ينتج عنهاالفنية 

القاضي بإعفاء رئيس المؤسسة  0661جانفي  11، وهو نفس موقف القضاء الفرنسي في القرار الصادر بتاريخ 3صحيحا

                                                           
عمال، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة ابي رشيد بن فريحة، خصوصية التجريم والعقاب في القانون في القانون الجنائي للأ -1
 .116، ص.1103-1109تلمسان، ر بلقايد، بك

 2- حركاتي جميلة، المرجع السابق، ص. 36.
 3- حيمي سيدي محمد، المرجع السابق، ص. 131. 
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 ،حد الورشات التابعة للمؤسسةلإشراف على أحد المستخدمين ا، متى فوض أمن المسؤولية الجنائية الملقاة على عاتقه

تقسيم  نه يترتب على التفويضبمعنى أ ،1مسؤولية الجنائيةدفع لتحلل من الثارة هذا ال، إوبالتالي يمكن لرئيس المؤسسة

عفاء ممثل المؤسسة من المتابعة الجزائية في الجزء ، وهذا ما يؤدي إلى إالمهام والمسؤولية بين المفوض والمفوض له

 .2من المهام متى كان التفويض صحيح المفوض

 الاقتصادية كشخص معنويفرع الثالث: المسؤولية الجنائية للمؤسسة العمومية 

 رلى تغيإ المؤسسات التابعة للقطاع العامهم بما في ،أدى التزايد الكثيف لمشاركة الأشخاص المعنوية في الحياة الاقتصادية

ذات الطابع الاقتصادي،  المسؤولية الجنائية للأشخاص المعنوية العامةلا تعترف بالتي كانت و  ،لها اتالتشريع نظرت

خاصة في ظل العمل بمبدأ ، ظام العام الاقتصاديالتي قد تمس بالن الصادرة عن هذه الهيئات نحرافاتالناجمة عن الإ

ينطبق على الاشخاص المعنوية العامة  يمكن أن ما وهو، للمساهمين عن ذمة الشخص المعنوي فصل الذمة المالية

 ،النظر عن طبيعة المساهمين في رأسمالهاجتماع مجموع من الأموال بغض تنشأ من خلال إالتي أصبحت  ،الاقتصادية

 سمحو في هذا الإطار ، وسيلة يستعملها لإقامة مشاريعه التنموية ،فالمشرع الجزائري يعتبر المؤسسة العمومية الاقتصادية

، الذي يهدف بالأساس كسبها طابع العون الاقتصادي العادي، مما أستثمار أموالهم في هذه المؤسساتللخواص إ المشرع

التي  جهاز التسييرلة تحمل الشخص المعنوي المسؤولية جراء أفعال أالتشريع مستناول الفقه و  قدو  ،الربحلى تحقيق إ

 ثار.شروط محددة، و ما ينتج عنها من آ مؤسسة كشخص معنوي وفقتسبب ضرر للغير الذي يتعامل مع ال

 والتشريعتكريس المسؤولية الجنائية للشخص المعنوي بين الفقه  ولا:أ

دون الاشخاص المعنوية  ،الاشخاص التابعة للقطاع الاقتصادي هي تلك ،طارهذا الإ العامة المعنوي الاشخاصب يقصد 

مثل الأعوان  امثله ،لى تحقيق الثروة والربحبنشاط يهدف أساسا إ تقوم الأشخاص هذه نجد أنطابع الإداري، حيث ذات ال

بظهور ما يعرف بأزمة المرفق العمومي في قضية )باك  التنظيم القانوني لهذه الاشخاصحيث تغير  الاقتصادية العادية،
                                                           

 1 -أحسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الجنائي العام، الطبعة 11، دار هومه، الجزائر، 1113، ص.068.
ل معين روط موضوعية ، فبالنسبة للشروط الشكلية لا يشترط في التفويض شكحتى يكون التفويض صحيح لا بدى من توفر شروط شكلية و ش -2 

ن يكون التفويض مكتوب لنجنب الوقوع في اللبس وما قد يتجر من منازعات حول صحة التفويض ومدة التفويض ، أغير انه من مصلحة الجميع 
ن أبط التفويض وكذا مدة التفويض، تخصيص التفويض بعمل معين كما لمرتمر بالمفوض و النشاط اة للشروط الموضوعية سواء تعلق الأاما بالنسب

يات والسلطة اللازمة تمكنه من القيام بمهامه مع منحه الصلاح ين يكون مالكا للقدرة اللزمة التأليه الذي يشترط إهناك شروط متعلقة بالمفوض 
 .80لأداء مهامه، حركاتي جميلة ، المرجع السابق، ص.



 المسؤولية الجنائية لمسيري المؤسسة العمومية الاقتصادية                 الفصل الأول   
 

205 
 

لة المسؤولية الجنائية للشخص المعنوي الاقتصادي وفق للظروف مسأ ،تناول كل من الفقه والتشريع ولذلك ،1إلوكة(

 .إستمرت في التأثير على عالم الأعمال والتغيرات التي

 موقف الفقه-4

الفكرة، ساسين، الأول كلاسيكي يعارض أ لة المسؤولية الجنائية للشخص المعنوي بين موقفينالفقه حول مسأ زع موقفيتنا

 إقرار المسؤولية في ذمة الشخص المعنوي الاقتصادي. ويؤكد فكرةيواكب التطورات  والأخر

 الإتجاه الأول-4-4

يرون أن الشخصية المعنوية هو  حيث فكرة المسائلة الجنائية للشخص المعنوي، أصحاب النظرية التقليدية يعارض 

تسهيلا لهذا الشخص حتى يقوم بجميع تصرفاته  ،يضفيه المشرع على مجموعة من الأموال والأشخاص ،فتراض قانونيإ

ا يقيمها على أسس منوا   ،ميةشخاص وه، و أن القانون الجنائي لا يبني أحكامه على أبعيدا عن تحميله للمسؤولية الجنائية

ن معظم التشريعات تسلط العقوبات على الأشخاص ، وأفي الشخص الطبيعي وهي لا يمكن أن تكون إلا ، 2واقعية 

، وبالتالي لا يمكن ن الشخص المعنوي ليس له إرادة مثل الشخص الطبيعي، كما يضيف أنصار هذا الإتجاه أ3الطبيعية

 ، وبالتالي فإن  المسؤولية تقتضي وجود خطأرتكاب الجرم المعاقب عليهرادة حقيقية في إلى شخص ليس له إإ سناد الخطأإ

تجاه رائيهم دائما و يبرر أنصار هذا الإ ، 4حداث الفعل المجرم، له إرادة ونية في إشخصي صادر من شخص طبيعي

لى معاقبة جميع القائمين بالإدارة إن تطبيق العقوبة على الشخص المعنوي يؤدي ، ذلك أينين بمبدأ شخصية العقوبةمستع

، غير أن موقف  5رتكاب الجرم ، برغم من إنتفاء عنصر المساهمة في إوالموظفين والعمال داخل هذا الشخص المعنوي

بخصوص بعض الجرائم التي مام التطورات الاقتصادية والمستجدات التي عرفتها الساحة الجنائية هذا الإتجاه لم يصمد أ

                                                           
 .01مرجع السابق ،ص.ناصر لباد، ال -1
ية محمد عبد القادر العبودي، المسؤولية الجنائية للأشخاص المعنوية في التشريع المصري، دراسة مقارنة الطبعة الثانية، دار النهضة العرب -2

 .11، ص.1100القاهرة 
 .01، ص. 1119زائري، دار الهدى، الجزائر، الصمودي سليم المسؤولية الجنائية للشخص المعنوي، دراسة مقارنة بين التشريع الفرنسي والج-3

G. STEFAN. GEORGES LEVASSEUR BERNARD BOULOC DROIT PENAL GENERAL, 17 ED, DALLOZ,  -4

2000 P. 265. 
 5- شريف السيد كامل، المسؤولية الجنائية للأشخاص المعنوية، دراسة مقارنة، الطبعة 10، دار النهضة العربية، القاهرة، 0663، ص.01.
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نصار مؤيدي إقامة المسؤولية الجنائية ، لها وزن كبير في إقتصاديات الدول وهو ما دعم أص معنوية عامةشخاتصدر من أ

 للأشخاص المعنوية العامة.

 الثاني الإتجاه-4-0

له وله  له وجود حقيقي يميزه عن الأشخاص المكونين ن الشخص المعنوي، أالمعاكس للرأي الأول يرى أنصار الإتجاه 

ن الشخص ، مثله مثل الأشخاص الطبيعية ، وأن القول بألتزاماتتؤهله لإكتساب الحقوق وتحمل الإ ، 1ذمة مالية مستقلة

نه بإمكان متابعة الشخص المعنوي بالمسؤولية المدنية عن الأخطاء التي ، بحجة أعليه المعنوي ليس له إرادة قول مردود

ن القول بشخصية العقوبة ينفي المسؤولية ، كما أ2ة في ارتكابه لجريمة معاقب عليهاالجنائييرتكبها وهو ما يؤهله للمتابعة 

حالة إسناد المسؤولية إلى في ن شخصية العقوبة تكون ، ذلك أقول مردود عليه هو الاخر ،الجنائية للشخص المعنوي

وني وذمة مالية مستقلة، وأن لال قانستق، وليس إلى شخص قائم بذاته له إرتكاب الفعل المجرمشخص غير مسؤول عن إ

ن الشخص الطبيعي الذي يتلقى العقوبة جراء رة والعمال داخل الشخص المعنوي شأنه شألى القائمين بالإداإمتداد العقوبة إ

ة وع عن النظرية التقليدية المنكر ولذلك تم الرج ، 3ويؤثر هذه العقوبة على الأشخاص المتواجدين معه في الاسرة ،فعل مجرم

وهو ما يتجلى لنا في موقف غالبية  ،وتبني المسؤولية الجنائية للشخص المعنوي ،للمسؤولية الجنائية للشخص المعنوي

 التشريعات الوطنية.

 موقف المشرع الجزائري من المسؤولية الجنائية للشخص المعنوي الاقتصادي-0

وهو ما  ،ن التشريع الفرنسيأنه شأش ،للشخص المعنويلم يكن التشريع الجزائري يعترف صراحة بالمسؤولية الجنائية 

والمستوحى من قانون العقوبات الفرنسي لسنة  ،0699حكام  قانون العقوبات الجزائري الصادر سنة نستخلصه من أ

 ،4أن هذه الأخيرة تتعارض مع مبدأ شخصية العقوبةعتبار ، على إالمناهض للمسؤولية الجنائية للشخص المعنوي ،0801

كان على المشرع مواكبة هذا التطور و التأقلم  ،رة نشاطهيو توسع وت ،عمالعالم الأ نه و مع التطورات التي شهدهاأ غير

                                                           
بية، محمد عبد القادر العبودي، المسؤولية الجنائية للأشخاص المعنوية في التشريع المصري، دراسة مقارنة، الطبعة الثانية، دار النهضة العر  -1
 .11، ص. 1100لقاهرة، ا

 2 -أحمد محمد القائد مقبل، المسؤولية الجائية للشخص المعنوي دراسة مقارنة، ط 0، دار النهضة العربية، القاهرة، 1111، ص. 13. 
 .19، ص .0663 دار النهضة العربية، القاهرة، 0شريف السيد كمال، المسؤولية الجنائية للأشخاص المعنوية العامة، دراسة مقارنة، الطبعة  -3

 4- حيمي سيدي محمد، المرجع السابق، ص، ص 191-116.



 المسؤولية الجنائية لمسيري المؤسسة العمومية الاقتصادية                 الفصل الأول   
 

207 
 

خاصة ، ن لسمعته المالية ي يتعامل مع الشخص المعنوي و يطمإالذ  ،الأولى حماية  الغير بالدرجة العمل على و امعه

 القائمين على تسييرها ماتعدد ير المؤسسة الذي يتميز بيجهاز تسقارنة بيتميز بالثبات م ،ن الشخص المعنويونحن نعلم أ

و بالتالي خر، لى أسلسلة التغيرات التي يتعرض لها جهاز التسيير من حين إ كذا و ،قانوني مسيرفعلي و  مسيربين 

بإمكانية متابعة و مساءلة  يقر حيث أصبح هذا الأخير تغيرت نظرت المشرع الفرنسي و من خلاله المشرع الجزائري،

وهو ما نستخلصه من خلال بعض النصوص القانونية منها المادة  ،الشخص المعنوي وتقرير المسؤولية الجنائية في ذمته

 10لسوابق القضائية رقم حكاما خاصة تتناول مسائلة تحرير الصحيفة االذي يضع أ ،من قانون الإجراءات الجزائية 913

، كما تلتمس إقرار المشرع 1و شركة مدنية بشركة تجارية أ الأمر، سواء تعلق المعنوي جزائيا دانة الشخصفي حالة إ

حينما ذكر بعض العقوبات  ،من قانون العقوبات الجزائري 16من خلال المادة  ،للمسؤولية الجنائية للشخص المعنوي

يخص منع من ذات القانون في ما  03قرته المادة ، وما ألشخص المعنوي "كحل الشخص المعني"المقررة في حق ا

ركة جرائم الصرف وحب الأحكام المتعلقة في ، كما إعتمد المشرع على نفس النظرية2نشاطه  الشخص المعنوي من ممارسة

تجاه إقرار المسؤولية الجنائية  و الأكيد نه ما يثبت موقف المشرع الجزائري الصريحغير أ، 3لى الخارجرؤوس الأموال من وا  

، التي جاءت تزامنا مع حركة الاقتصاد الوطني وظهور 4مكرر من قانون العقوبات 10حكام المادة هو أ ،للشخص المعنوي

أثر على خضوعها إلى لإضفاء الطابع التجاري على مؤسسات عمومية اقتصادية  كما كان ،شركات التجارية متنوعة 

مالها لمساهمة المستثمرين الخواص، خاصة بالنسبة للمؤسسات التي تفتح رأس ،نائية للشخص المعنويحكام المسؤولية الجأ

 ن هذه المسؤولية تقتضي توفر شروط لقيامها.غير أ

 ثانيا: شروط قيام المسؤولية الجنائية للمؤسسة كشخص معنوي

شخاص القانون إعتبرنها أنها شخص من أ إذا ،تنحصر شروط قيام المسؤولية الجنائية للمؤسسة العمومية الاقتصادية

وأن تكون الجريمة  ير المؤسسة،يرتكاب الجريمة من طرف أحد أجهزة تسإ ،ساسين هما، على توفر شرطين أالخاص

 رتكبت لحساب الشخص المعنوي.إ
                                                           

 .069، ص 1103، دار هومه، الجزائر، 0، ط0حمد الشفاعي، المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي، في القانون الجزائري ولقانون المقارن، جأ-1
 2-حيمي سيدي محمد، المرجع السابق، ص .191.

، المعدل والمتمم، والمتضمن قمع مخالفات التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة 0669جويلية  6المؤرخ في  69/11من  11المادة -3
 .0669، لسنة،11رؤوس الاموال من والى الخارج، الجريدة الرسمية رقم 

المتضمن قانون العقوبات  6990جوان  8المؤرخ في  019-99المعدل والمتمم للأمر رقم  1111نوفمبر  01المؤرخ في  01-11القانون  -4
 .1111، لسنة، 30الجزائري، الجريدة الرسمية رقم 
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 و أحد التابعينأالمؤسسة  جهاز تسييررتكاب الجريمة من طرف إ-4

 طبيعية بنظامشخاص وعة من الأجهزة التي يشرف عليها أختلاف أنواعها على مجم، بإةتقوم المؤسسة العمومية الاقتصادي

، الذي يتولى مهمة  تسييرهاالجهاز الإداري القائم على  في هذا المقام،، و نقصد محدد في القانون الأساسي للمؤسسة

القائمين على تسييرها أفعال تنسب إلى الأشخاص  ها العادي وغير العادي، وهنا قد يصدر منإطار في تسيير شؤونها 

، يعد 1رتكاب الجريمة من طرف شخص طبيعي يمثل المؤسسةن إفإ بالتالي و ،الشخص المعنوي الذي يتعامل معه الغير

، .جع.ق مكرر من 10نه المادة وهو ما عبرت ع ،كشخص معنوي ،شرطا ضروريا لقيام المسؤولية الجنائية للمؤسسة

 رادتها ويمثلها قبل الغير.ممثل القانوني للمؤسسة ويعبر عن إطبيعي هو الن الشخص البإعتبار أ

 الشخص المعنوين ترتكب الجريمة لحساب أ-0

مام قيام ، فإننا لا نكون أو لحساب أحد القائمين بإدارتهاكبت الجريمة لحساب ممثل المؤسسة أرتأ نه إذابمفهوم المخالفة، أ

 .2ن تقع هذه الجريمة لحساب الشخص المعنويبل لا بدى أ مسؤولية الجنائية للشخص المعنوي،

 ثالثا: الأثر المترتب عن تحمل الشخص المعنوي للمسؤولية الجنائية

، يرها برمتهيعلى ممثلها القانوني وعلى جهاز تس آثار، سترتب مسؤولية الشخص المعنوي الجنائيةأن  مما لاشك فيه

ن إقرار المسؤولية الجنائية للشخص وبالتالي فإ ، ولحساب الشخص المعنويسم يقوم بالتصرف بإهو من نه بإعتباره أ

، سواء بصفته فاعل أصلي أو شريك في الجريمة المنسوبة لى جنب مع مسؤولية الشخص الطبيعيستكون جنبا إ المعنوي

المشرع الجزائري من ، وهو نفس موقف 3من قانون العقوبات الفرنسي 11رر مك 010قرته المادة وهذا ما أ ،لى المؤسسةإ

زدواجية المسؤولية الجزائية بين الشخص المعنوي و الشخص إ التي تأخذ بمبدأ ،مكرر من قانون العقوبات 10خلال المادة 

                                                           
من قانون الاجراءات الجزائية، السالف الذكر، التي تعطي معني للشخص الطبيعي، بأنه ذلك الشخص الذي يخوله القانون  11مكرر  91المادة  -1

 أو القانون الأساسي للشخص المعنوي تفويضا لتمثيله.
ي المؤسسات الاقتصادية في القانون الجزائري، دراسة مقارنة، مذكرة ماجستير، معهد الحقوق مسير ولي محمد، نطاق المسؤولية الجنائية لمزا -2

 .111، ص. 1119والعلوم الادارية، المركز الجامعي بشار، 
 3 -حيمي سيدي محمد، المرجع السابق، ص. 193. 
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تابعة الشخص الطبيعي لا يحول دون م ،ن متابعة الشخص المعنوي جزائيا، حيث أكدت على أيريهايالطبيعي القائم على تس

 .1يك في الجريمة وهذا لتوفير الحماية الجنائية للشخص المعنويو شر بصفته فاعل أصلي أ

لتي تعد عصب الاقتصاد الوطني فهي ا ،يختلف بالنسبة للوضعية و أهمية المؤسسة العمومية الاقتصادية الأمرغير أن 

ستقلالية من الإ رغمب ،عليها محكم رقابينظام وضع  من خلال للدولة، تحضى بعناية خاصة من قبل الجهاز الحكومي

و حماية أموالها  على المؤسسة جل الحفاظأ حيث توجه هذه العناية من ،وهذا ما رأيناه في الباب الأول ،التي منحت لها

غلق الو بيق العقوبات عليها كعقوبة الحل أوتط ،ن إقرار المسؤولية الجنائية للمؤسسة، وبالتالي فإي تعد أموال عموميةالت

تطبيق نظرية ن فإ من هناو  ،الأولىجتماعيا بالدرجة إ بعدا   التي تأخذ ،وظيفة المؤسسات الاقتصاديةسيؤثر حتما على 

، بعيدا كل البعد عن متابعة المؤسسة العمومية الاقتصادية ير المؤسسةيسيتحملها جهاز تس المسؤولية الجنائية للمؤسسة

 كشخص معنوي.

 ير المؤسسة الاقتصاديةيمتابعة جهاز تسخصوصية القاعدة الإجرائية في  الفرع الرابع:

ليات عقابية لمواجهة جرائم فرض آ  لىرع إهمية المؤسسات الاقتصادية في تحريك عجلة التنمية الوطنية، عمل المشلأ نظرا  

للمؤسسة،  في التسيير المالي والإداري أخطاءرتكابه التي تتجلى في إو ، التسيير التي تصدر من مسيري هاته المؤسسات

ي المؤسسة مسير حكام المسؤولية الجنائية لتميزت أ، حيث  ساسيةمخالفة التشريعات و التنظيمات أو مخالفة قوانينها الأ

كثر من ذلك توسعة من حيث نطاق ، بل أولم تنحصر دائرة التجريم في نص قانوني واحد ،العمومية الاقتصادية بالتوسع

التي مكافحة ظاهرة الفساد بهدفوهذا عيه الماسة بذمة وسمعة المؤسسة، فعال تابأعن  مسيرالتطبيق لتشمل مسؤولية ال

ير يثر سلبا على مردودية و أداء جهاز تسالتجريم و العقاب أن هذا التشديد في سياسة غير أ ،طالت المؤسسات الاقتصادية

تجنب المغامرة  رغامهم علىإ من خلال ،ين النزهاءمسير لبالنسبة ل خاصة ،المؤسسة وتسبب في قتل روح المبادرة لديهم

مع الجهة  لى نتائج إيجابية المتفق عليهاإ مسيرخوفا من عدم وصول ال ،ستثمارها في مشاريع تنمويةو إبأموال المؤسسة 

الذي دفع بالمشرع الجزائري  الأمرثر سلبا على نمو وتطور المؤسسة العمومية الاقتصادية، ، مما أنتخبتهالتي عينته أو إ

لحماية المؤسسات الاقتصادية من المسيرين المفسدين من جهة ، وحماية المسيرين  ستعمال القاعدة الإجرائية كوسيلةلى إإ

                                                           

للشخص المعنوي دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر، بسكرة، دريس، المسؤولية الجنائية إقرفي  -1 
 .111، ص. 1100- 1101
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تأخذ طابع سلبي تارة  و طابع  آثارخرى، وما يترتب عنه من لذي بات شبح يهدد هم من جهة آالنزهاء من الخطر الجنائي ا

 خرى.جابي تارة  آيإ

 جرائية كأداة لحماية المؤسسة العمومية الاقتصاديةالقاعدة الإستعمال إ أولا:

ستقلالية المؤسسات العمومية ذات لإعلان عن إمنذ ا  ،تبنت الجزائر منظومة قانونية تساهم في خدمة التنمية الاقتصادية 

صدار قوانين الدولة في إ، ولم يقتصر دور 1بهدف الحفاظ على هذا المرفق الحيوي من خطر الفساد  ،الطابع الاقتصادي

قانون الاجرءات الجزائية  ذات الصلة بالمؤسسة ، من خلال تعديل خرى آ ، بل إمتد إلى تعديل قوانينخاصة بالمؤسسة فقط

متابعة رفع قيد الشكوى من الو لعل أهم تعديل مس هذا هذا القانون هو ،  بما يساير النصوص القانونية المتعلقة بالمؤسسة

  المؤسسات الاقتصادية. عدم تقادم جرائم الفساد الماسة بأموال ، و تطبيق مبدأات الاقتصاديةي المؤسسمسير القضائية ضد 

 ي المؤسسة العمومية الاقتصاديةمسير رفع قيد الشكوى كإجراء يسمح بمباشرة المتابعة ضد -4

في تحريك الدعوى  ،3قيد  الشكوى ، رفع2المعدل والمتمم لقانون الإجراءات الجزائية 11-01 الأمرصدور تمخض عن  

من خلال  تعديل  ،من قبل الآليةستعمل المشرع هذه ، وقد سبق وأن إاديةالعمومية الاقتصي المؤسسة مسير العمومية ضد 

ي مسير ، و التي كانت تشترط لتحريك الدعوى العمومية ضد 4مكرر التي تنص على جريمة الإهمال الواضح 006المادة 

                                                           
مكرر التي كانت تقيد  9شهدت الجزائر خلال الفترة الأخيرة موجة من الفساد مست القطاع العام الاقتصادي ، مما دفع بالمنظم إلى الغاء المادة  -1

الفساد ابة العامة في تحريك الدعوى العمومية، ضد جرائم التسيير وكان ذلك بعد مصادقة الدولة الجزائرية على إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الني
والمتضمن التصديق بتحفظ على اتفاقية الأمم  1111ابريل  06الموافق ل 0111صفر  16المؤرخ في  018-11بموجب المرسوم الرئاسي رقم 

وقد تجسدت هذه الاتفاقية في صدور ،  1111لسنة  19دة لمكافحة الفساد ، المعتمدة من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة ، ج ر ، عدد المتح
تي من قانون العقوبات التي كانت تقيد تحريك الدعوى العمومية وال 006، الذي تم بموجبه الغاء المادة  10-19قانون الوقاية  من الفساد ومكافحته 

 11-01من قانون  19كانت توافق المادة 
 08المؤرخ في  011-99المعدل والمتمم للأمر  1101يوليو  11الموافق ل 0119شوال  13المؤرخ في  11-01مكرر من الأمر  19المادة  -2

 .1101،لسنة 11، ج ر ، عدد 0699يوليو  8الموافق ل 0189صفر 
مقامه و من يقوم أف عبيد بأنها تبليغ المجني عليه مام الفقه والقضاء ، فقد عرفها الاستاذ رؤو أالمجال  لم يعرف المشرع الجزائري الشكوى تاركا   -3
رادته في إالمجني عليه في جرائم معينة عن  جراء يبر بهإنها أبو عامر بأت عليه ، كما عرفها الاستاذ زكي لى السلطات العامة عن جريمة وقعإ

ل دون ممارسة السلطة المختصة لحريتها في المطالبة بتطبيق احكام قانون العقوبات ، نقلا عن عبد الفتاح قادري ، جرائية التي تحو رفع العقبة الإ
لة العلوم الاجتماعية والانسانية، العدد الخامس عشر، ، مجوأسباب إنقضائها في جرائم الفسادحيدرة سعدي ، موانع مباشرة الدعوى العمومية 

 .66ص.
وجهة لها تم نقل فحواها نتقادات التي من قانون العقوبات ونتيجة للإ 111الاهمال الواضح كانت منصوص عليها في المادة ن جريمة أنشير  -4
المتضمن قانون العقوبات كما  019-099للأمر  1110 19-19المؤرخ في  16-10مكرر من قانون العقوبات بموجب تعديل  006لى المادة إ

وفي هذه المحلة  المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته 10-19من قانون  16لى المادة إونقل فحواه  10مكرر 066 و المادة 006لغاء المادة إتم 
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المنصوص عليها في القانون    Les Organes Sociauxشكوى مسبقة من قبل الهيئات الاجتماعيةالمؤسسة بوجوب 

من  ستبعاد أجهزة الرقابة الخارجية على المؤسسةوهو ما يشير إلى إ ، 1و معاقبة هذه الأجهزة في حالة عدم التبليغ  ،التجاري

بالنظر إلى  ،2ارية و الحريات في تلك الفترة لم تتبنى هذا التعديل ن لجنة الشؤون القانونية والإدوى ، غير أكإمكانية تقديم الش

ة مصالحهم مع المفسدين الذين كانت تعينهم الحكومة لخدم القانونية وجعلها تتميز بالتواطأ المنظومة على تأثير قيد الشكوى

ختلاس إلى تزايد الفضائح المالية في المؤسسات الاقتصادية من ، بالنظر إلم يستقر على حاله الأمر ن، و بالتالي فإالشخصية

المعدل والمتمم  01-06بموجب قانون  11-01 الأمرمكرر من  19لغاء المادة ، مما دفع بالمشرع إلى إالمال العام وتبديد

ي مسير العمومية ضد ، وهو ما يبين عدول المشرع من جديد من قيد الشكوى لتحريك الدعوى 3لقانون الإجراءات الجزائية 

جاد نوع من يستعمال المشرع للقاعدة الإجرائية لإإالمؤسسات العمومية الاقتصادية ، و بتالي فإننا نلتمس من خلاله هذا الوسيلة 

ف القاعدة ولذلك توص ،المرونة والديناميكية في حماية المؤسسات الاقتصادية خاصة في ظل تمتعها بالاستقلالية في التسيير

و في  .الأموال العمومية من خطر الفساد نها وسيلة فعالة يستعملها المشرع لمواجهة الجرائم الاقتصادية وحمايةية بإالإجرائ

 ي المؤسسات الاقتصادية. مسير يستعملها كأداة لتخفيف من المسؤولية الجنائية ل قد المقابل من ذلك

 عدم تقادم بعض جرائم الفساد في المؤسسات العمومية الاقتصادية مبدأ-0

ثر القانوني للجريمة بمرور مدة زمنية ، ويعني زوال الأ4عتمدها المشرع في منظومته القانونيةعد التقادم من بين المبادئ التي إي

خذ وقد أ ،5و العقوبات بمرور مدة زمنيةكما يقصد بعدم التقادم عدم سقوط إي حق أو جريمة أو المتابعة الجزائية أمحددة ، 

أما  ،، وجريمة الرشوة6ستثناء الجريمة العابرة للحدود، بإالمشرع الجزائري بمبدأ التقادم كأصل وقاعدة عامة في جرائم الفساد

                                                                                                                                                                                     

 ، نقلا عن راشدير بالمؤسسات العمومية الاقتصاديةمة الاهمال الواضح عندما يتعلق الألغاء قيد الشكوى لتحريك الدعوى العمومية في جريمإتم 
 .611، ص.1110، سنة 11العدد  01المجلد  ، جامعة بجاية،لمجلة الأكاديمية للبحث القانونيهمال الواضح ، اخميري ، مراد عمراني، جريمة الإ

 1 -المادة 19 مكرر من قانون 01-11، السالف الذكر. 
 2 -حركاتي جميلة، المرجع السابق، ص.81. 

صفر  08المؤرخ في 011-99، المعدل والمتمم للأمر 1106ديسمبر  00الموافق ل  0110 ربيع الثاني 01المؤرخ في  01-06الأمر  -3
 .1106، لسنة 38، ج ر، العدد 0966يوليو  8الموافق ل  0189

التقادم ما هو بالرغم من أن الشريعة الاسلامية لا تعترف بتقادم الجرائم، وأن الجريمة التي لا تخضع للعقاب في الدنيا هي باقية إلى يوم الدين و  -4
 الا افتراء وضعه اناس لا يؤمنون بالله واليوم الاخر، وللأسف اتبعته الامة الاسلامية.

مم المتحدة و القانون الجزائري تفاقية الأإعدم تقادم جرائم الفساد على ضوء  أبو حوية، ضرورة تطبيق مبد أمالمحمد الحاج بن عيسى صالح،  -5
 .813.، ص 01، المجلد 1110، السنة 10القانونية والسياسية، جامع الوادي، العدد لمكافحة الفساد، مجلة العلوم 

نها جريمة غير قابلة للتقادم، ألقانون الاجراءات الجزائية على  ، المعدل1111المؤرخ في نوفمبر  11/01تم إدراج هذه الجريمة في قانون  -6
 .1111، لسنة 30الجريدة الرسمية العدد 
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لمكافحة الفساد تفاقية الأمم المتحدة من مصادقته على إ بالرغم، لى التقادم الطويلعها إخضبالنسبة لجريمة الإختلاس فقد أ

تحدد كل دولة طرف الإتفاقية على أنه   "من  16حيث نصت المادة ،  التي تعمل بمبدأ عدم تقادم جرائم الفساد ،1111لسنة 

قانونها الداخلي ، عند الإقتضاء ، فترة تقادم طويلة تبدأ فيها الإجراءات القضائية بشأن أي فعل مجرم وفقا لهذه  إطارفي 

" من منطلق هذا فلات الجاني المزعوم من يد العدالةحال إو تعلق العمل بالتقادم في د فترة تقادم أطول أالإتفاقية ، وتحد

ق عليها من قبل تفاقية مصادذ بمبدأ عدم تقادم جرائم الفساد أو الأخذ بنظام التقادم الطويل وهي إتأخ الإتفاقية النص، نجد أن

 ،ما جعل بعض الكتاب يرون بعدم دستورية النصوص المتعلقة بجرائم الفسادم ،أخذ بها في مجال ضيقتنها ، إلا ألجزائرا

 ما هو منصوص عليه في الدستور وفقوالتي تسمو على القانون  ،خاصة تلك التي تختلف مع المعاهدات المصادق عليها

تفاقية من الدستور و لإ 011للمادة  يعد خرقا   ،ن النص على تقادم جرائم الفساده، ولذلك يرون أمن 011المادة  لاسيما يالجزائر 

ن تبريرهم لتطبقه يكون قائم أساسا على فإ التقادم مبدأ العمل  نصارموقف ألى ، لكن بالرجوع إ1الأمم المتحدة لمكافحة الفساد

لمبدأ خذ باوجب الأن يراعي عدة جوانب و لذا ، غير أن العمل به يجب اخاصة في المجال التجاري  ،ستقرار المعاملاتإ فكرة

 بمرونة. 

 ي المؤسسة الاقتصادية من الخطر المسؤولية الجنائيةمسير ثانيا: حماية 

جراءات لتوفر لى تكريس مجموعة من الإمهورية في ظل الجزائر الجديدة ، إرئيس الج رأسهاتسعى السلطة التنفيذية على   

نواعهم بهدف النهوض بالقطاع الاقتصادي العام ، من خلال تكريس الضمانات اللازمة لإستقطاب المستثمرين على مختلف أ

ليات هذه الآ ، ومن بينن لهم دور في تحريك عجلة التنميةين الذيمسير مام المجموعة من الآليات الرامية إلى تحرير المبادرة أ

رئاسية متعلقة  صدار تعليماتل إ، من خلارض الواقعاولت القيادة العليا تجسيده على أوهوما حملائم، توفير مناخ تشريعي 

، من أجل بلوغ أهداف معينة، و فق آليات وهي تعليمات تمس الجانب الإجرائي و طرق المتابعة برفع التجريم عن فعل التسيير

 مضبوطة حملتها التعليمة.

 .المرجوة من وضع هذه التعليما الأهداف-أ 

المتعلقة بمعالجة الرسائل  1111-11صدار التعليمة الرئاسية خلال إمن ة للمؤسسات الاقتصادية، مسير ات الطار حماية الإ-4

والرسائل المجهولة الهوية  خذ بالتبليغاتفع التجريم عن فعل التسيير، وهو إجراء يهدف إلى عدم الأالمجهولة كخطورة سابقة لر 
                                                           

 1- محمد الحاج بن عيسى صالح، أمال بوحيرة، المرجع السابق، ص.801. 
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مؤسسات العمومية الاقتصادية على ي المسير ة بما فيهم مسير ات الطار تخاذ أي اجراء لفتح التحقيق الجزائي ضد الإوعدم إ

 .1أساس هذه الرسائل

 ين النزهاء.مسير التعليمات ال ونقصد هذه ين لترقية القطاع العام الاقتصادي.مسير مام الفتح المبادرة أ-0

 الرفع من قدرات المؤسسة العمومية الاقتصادية، من خلال الإستثمار في الطاقة البشرية.-2

 02042-20التعليمة  ضوء التجريم عن فعل التسيير على رفعل ليات القانونيةالآ-ب 
في حين  ،في أخطاء بعضها يندرج ضمن أخطاء التسيير وقوعهم ير المؤسسة،يين بمهامهم في تسمسير قد ينجر عن قيام ال

التي على  المعاييرومن هذا المطلق يثور التساؤل حول  ،يترتب عنها المسؤولية الجزائية ،يشكل البعض منها جرائم عمدية

رفع مبدأ لتكريس  1110-11الرئاسية ولذا جاءت التعليمة  العمدية،أساسها يمكن التميز بين الأخطاء في التسيير والجرائم 

 .الأمرلتوضيح  التجريم عن فعل التسيير

 بين الخطأ في التسيير والخطأ العمدي التميز-4

نها جرائم عمدية تخدم لتسيير وبين الأفعال التي توصف بأعمال االتأكيد على التميز بين أ 1110-11تضمنت التعليمة 

عمال التسيير التي تدخل ييز بين أنه يوصى بشديد الحرص على التمغير أحيث جاء فيها "...  مسيرالمصلحة لشخصية لل

فمن "  و مصالح الغير، الهدف منها خدمة مصالح شخصية أ م عن تلاعبات مقصودةفي خانة سوء التقدير و تلك التي تن  

عتمدت التعليمة على معيارين لتفرقة بين أخطاء التسيير و بين الأفعال التي يترتب عنها المسؤولية الجنائية منطلق هذا النص إ

، مسيرو مصلحة الغير الذي تربطه مصالح بالمتعلق بالمصلحة الشخصية أ الثاني، و متعلق بالقصد الجنائيفالمعيار الأول ، 

لى تبديد المال العام ناتج عن ، نجد أن التعليمة تشترط أن يكون الفعل المؤدي إد أي القصد الجنائيفبالنسبة  لعنصر العم

وجود مصلحة شخصية كما تشترط التعليمة ، قطف ثمار المشروع ووضعه في جيبه مسيريهدف من ورائها التلاعبات مقصودة 

-3نصت عليه الفقرة  بالمفهوم الذيقربائه  أو أحد أ مسيرتعود بالفائدة على ال و التي مسيرو خدمة مصلحة الغير المرتبط بالأ

                                                           
دراسة تحليلي  –عمال التسيير وأثره على المنظومة القانونية والاقتصادية في القطاع العام أبن يوسف امينة، رفع التجريم عن  مؤذن مامون، -1

 .1، ص.1110(، مجلة القانون والتنمية لسنة 1110-11لتعليمة الرئاسية رقم )
 11العدد 11، مجلة العلوم الانسانية، جامعة قسنطينة، المجلد 1110-11على ضوء التعليمة -حركاتي جميلة، رفع التجريم عن فعل التسيير -2

 .311، ص. 1111لسنة، 
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قامت إلى لتفرقة بين أخطاء التسيير و الأخطاء العمدية التي تؤدي إ جوهرية و بالتالي تعد هذه المعاييرمن التعليمة ،  8

 .مسيرالمسؤولية الجنائية لل

 ينمسير ليات إجرائية لمباشرة الدعوى ضد الوضع آ-0

نه من شأ تمامها،الا بعد  الخصومةتقبل  ومضبوطة لاليات إجرائية محددة آب ينمسير تقيد تحريك الدعوى العمومية ضد ال

ليه ما تتجه إ وهو، خرى لفض النزعاتلى أساليب آإ المجال للجوء وبالتالي فسح ،لى القضاء الجزائيل من اللجوء إالتقلي

طرقا عقيم مستهلكا للوقت، التي باتت تشكل  ،لى الإجراءات الجزائية التقليديةوالحد من اللجوء إ، 1السياسة الجنائية الجديدة

 إطالة أمد المحكمات.

 ذن من وزير الداخليةتعليق المتابعة القضائية إلا بناء على إ-2

، حيث بالمتابعة من قبل وزير الداخلية ذنراء جوهري يقضي بضرورة حصول على إجإ ،1110-11 تضمنت التعليمة الرئاسية

و متابعة رة أي تحريات أبعدم المباد ،المصالح الأمنية المكلفة بالتحقيقات في أخطاء التسيير اوزير العدل ومسؤولو  يقع على

العامة التي د حرية النيابة ينه تقيقة القبلية لوزير الداخلية، وهو إجراء من شأين دون الحصول على الموافمسير قضائية ضد ال

 .تملك سلط الملائم في تحريك الدعوى العمومية

 ، جزاء الإداري بدل الجزاء الجنائيتفعيل دور ال-1

ي المؤسسة العمومية الاقتصادية من غير المسؤولية لجنائية مسير خرى يتم من خلالها تقرير مسؤولية لى طرق آيمكن اللجوء إ

في  10-11لى المتابعة الجنائية ، ومن هذا المنطلق ورد في التعليمة الرئاسية وجود أخطاء في التسيير لا ترقى إ في حالة

ف عمال التي تصنالأول متعلق بضرورة التمييز بين أجل تفعيل الجزاء الإداري بدل الجزاء الجنائي شرطين من أ 8-3الفقرتين 

ن لا ني أو مصلحة الغير و الشرط الثاأضمن قائمة سوء التقدير وبين الأعمال التي تهدف إلى خدمة المصالح الشخصية 

 و أصدقائه.أو أحد أقربائه أ مسيريعود الفعل المجرم بالفائدة على ال

                                                           

 1- مؤذن مامون، بن يوسف أمينة، المرجع السابق، ص.1.
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  يف المنظومة القانونية ذات الصلةيإعادة تك-1
تقع بين مختلف النصوص ذات  نوانين ذات الصلة وسد الثغرات والإختلالات التي يمكن أمراجعة القيقع على المشرع ضرورة 

-11قرار رئيس الجمهورية الذي حدد بموجب التعليمة لإستكمال عن فعل التسيير  ، بإصدار قانون يتعلق برفع التجريم1الصلة

 التي تدخل ضمن خانة سوء التقدير و عداده ، من خلال فصل الأخطاءالقانون الذي ستعمل الحكومة على إمعالم هذا  1110

المؤسسة  يمسير والتي يجب رفع التجريم عنها ضمان لحماية روح المبادرة لدى  ،المهام المرتبطة بأعمال التسيير تحديد قائمة

 والإبقاء على تجريم الأفعال التي تدخل ضمن نطاق الأفعال المجرمة الضارة بالمال العام. ،العمومية الاقتصادية

 الاقتصادية ر المؤسساتيتفعيل دور الرقابة القبلية على تسي-6

يعد هذا الدور من بين أهم النقاط الأساسية التي ينبغي التركيز عليها لحماية المؤسسة العمومية الاقتصادية من كافة أشكال 

 ها، بما تلعبه من أدوار وقائية وعلاجية. تسيير التلعبات التي يمكن أن تصدر من جهاز 

 الاقتصاديةنعكاسات القاعد الإجرائية في ضبط سلوك جهاز التسيير وحماية المؤسسة إثالثا: 

من  الذي قد يصيب جهاز تسييرها تعكس القاعدة الإجرائية فعاليتها في حماية المؤسسة العمومية الاقتصادية من خطر الفساد

 :تطبيق أهم نقاط أساسية تظهر لنا مردوديتها في هذا المسعى أبرزها خلال

 تصادية في تحريك الاقتصاد الوطنيستمرارية نشاط المؤسسة العمومية الاقضمان إ-أ

 ي المؤسسةمسير المعدل والمتمم لقانون الإجراءات الجزائية للنيابة العامة مباشرة لدعوى العمومية ضد  01-06منح القانون  

 19وقد كان لإلغاء شرط الشكوى المذكور في المادة، 2سم المجتمع وتطالب بتطبيق القانونالعمومية الاقتصادية بدون قيد بإ

نعكاسات سلبية على الاقتصاد و إ و ما يترتب عنه من ،ثر في قمع جرائم الفساد التي تهدد كيان المؤسسة بالزوال، أالملغات

 المجتمع و على ميزانية الدولة خاصة بالنسبة للمؤسسات التي تستفيد من التطهير المالي لديونها.    

                                                           
من قانون الوقاية من  19، خاصة فيما تعلق بالمادة 1110-11يمة ص القانونية مع التعلأشار بعض الكتاب إلى عدم توافق بغض النصو  -1

وص عليها الفساد ومكافحته التي تشترط إذن السلطة القضائية لمباشرة الدعوى العمومية وليس إذن وزير الداخلية لمباشرة التحري في الجرائم المنص
ة الذي يوافق إتفاقية الأمم المتحدة لمكافح 10-19قانون يين التعليمة و لدعوى تكون اما نصوفي هذه الحالة الجهة المبادرة ل 10-19في قانون 

 .11، ص.مينة، المرجع نفسهأالفساد، مؤذن مامون، بن يوسف 
 2- المادة 16 من قانون الاجراءات الجزائية، السالف الذكر.
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 ير المؤسسة العمومية الاقتصاديةيدور الرقابة الداخلية والخارجية على تس تعزيز-ب 

، من خلال دورا هاما في تعزيز مبادئ حوكمة في القطاع العام يير المؤسسة العمومية الاقتصادية،تلعب الرقابة على التس 

لمشرع من ا وقائية، وسع، وهي في حقيقتها رقابة ير المؤسسةيضبط نشاط جهاز تس ، بهدفالمسائلةالشفافية و  تأصيل مبدأ

، هيئات مستقلة كالمفتشية كمحافظ الحسابات خرىآمن خلال التركيز على الرقابة الداخلية لتشمل حتى هيئات  ممارستها،

عقوبات لية عقابية تتماشى والطابع الاقتصادي للمؤسسة وقد تكون بديل عن ال، مجلس المنافسة الذي يعد آماليةالعامة لل

 القضائية.

 مال العام الموجود في المؤسسة العمومية الاقتصاديةحماية ال -

و بديل عن رفع التجريم عن ، هو إيجاد سبيل ألا بناء على شكوىين إمسير قيد تحريك الدعوى ضد الكان هدف المشرع من  

المشرع إلى قيد تحريك الدعوى  هتدى، فإالمؤسساتي مسير ، وفتح المبادرة لالتي تعالت الأصوات إلى إلغائه ، فعل التسيير

سفرت عن ين، غير أن النتائج التي أمسير لحماية الجرائية كقاعدة إ جتماعية للمؤسسةـ تكون من الهيئات الإلابناء على شكوىإ

،  الاقتصادية لمؤسسةس مال ااد و الفضائح المالية التي مست رألى تزايد ظاهرة الفس، بالنظر إوضع هذا القيد لم تأتي بثمارها

التي كانت تتضمن شرط الشكوى لتحريك   01-06مكرر بموجب قانون رقم  9فعدل المشرع عن موقفه وقام بإلغاء المادة 

لرقابة من تبليغ النيابة وفر نوع من الحماية للمال العام  من خلال تمكين أجهزة ا الذي نقول أنه الأمر، الدعوى العمومية 

 العمومية الاقتصادية. ود تعدي على أموال المؤسسةي حالة وجالعامة ف

 المؤسسة العمومية الاقتصادية مسيرالمبحث الثاني: نطاق تطبيق المسؤولية الجنائية ل

الدور الذي تلعبه الدولة في  إطارفي  ،ينظم المشرع الجنائي المنظمات الاقتصادية بما فيها المؤسسة العمومية الاقتصادية 

التي  ،ي المؤسسات العامة ذات الطابع الاقتصاديمسير  بواسطة نصوص قانونية لمواجهة سلوكيات ،حماية الاقتصاد الوطني

ر ما و ظه وخاصة في ظل تمتع هاته المؤسسات بالطابع التجاري،  ،أصبحت مستقلة عن التنظيم الإداري الاقتصادي للدولة

ة هذه مواكب الجزائري، ولذلك كان على المشرع متغير سريع وذكي، و  لاقتصادية التي تتميز بطابع معقدا يعرف بالجرائم

ين بنصوص قانونية مسير قتصاد الوطني وبالمؤسسات التي تعد عصبه، من خلال ضبط سلوك الالمؤثرات التي قد تعصف باللإ
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، فالأصل أنه لا جريمة ولا عقوبة إلا لمؤسسة العمومية الاقتصادية الذي تتميز به ا تتلاءم مع الطابع العمومي وطابع التجاري

 .بنص

ولذلك كان على  ،بالكثافة والتعددي المؤسسة العمومية الاقتصادية مسير وقد تميزت النصوص المتعلقة بالمسؤولية الجنائية ل

المعروضة عليه وتحديد القانون الواجب  الإجراميةالمرتبطة بالمؤسسة، وتكييف الواقعة القاضي التقيد بالنصوص التشريعية 

لى يها في مختلف القوانين والمسندة إهم الجرائم المنصوص عل، ومن هذا المنطلق سنحاول بيان أ1التطبيق على قضية الحال

 و ضمنا. العمومية الاقتصادية سواء صراحة أجهاز التسيير المؤسسة 

 قانون العقوبات بمفهومه الضيقالمطلب الأول: الأفعال المجرمة المنصوص عليها في 

المشرع لمواجهة مختلف الجرائم الماسة بالاقتصاد الوطني  ستعملهاإقانون العقوبات من بين القوانين الأساسية التي  يعتبر

عبر مختلف المراحل التي مر بها تتنظيم المؤسس، حتى في مرحلة  ،ي المؤسسات العمومية الاقتصاديةمسير الصادرة من و 

ن يها، خاصة ونحن نعلم أمسير وذلك حماية للمؤسسة العمومية الاقتصادية من تجاوزات ، نظام إقتصاد السوقتبنى 

نظام الوكالة القائم على أساس الفصل بين الملكية والإدارة وما قد  و الخاصأساليب القانون  ير وفقيالمؤسسة أصبحت تس

 الذين يمكن لهم القيام ببعض التصرفات خدمة ينمسير الال و س المضارب في المصالح بين المالكين لرأينتج عنه من ت

، و بالتالي يعد قانون ، تحت لواء المؤسسة العمومية التي يعملون فيها2الغير مصالح خدمةلو لمصالحهم الشخصية أ

 وبات الأصل في تجريم بعض الأفعال التي تمس بالمؤسسة الاقتصادية.قالع

ي المؤسسات العمومية الاقتصادية مسير يمكن ل التيو  ،تخضع إلى أحكام قانون العقوباتالجرائم التي لا زالة  لعل أهمو 

، جريمة الإهمال الواضح المنصوص عليها ضمن الفصل الرابع من الباب الأول تحت عنوان الجنايات والجنح هيرتكابها إ

من الباب الثاني تحت عنوان الجرائم  ضد السلامة العمومية، وجريمة خيانة الأمانة المنصوص عليها ضمن القسم الثالث

 .ضد الأموال

                                                           
ال الشركة، مجلة الباحث للدراسات الاكاديمية، جامعة سليمة عبدي، ازدواجية النص التحريمي )خيانة الامانة، الاختلاس وسوء إستعمال أمو  -1

 .116، العدد السابع، ص.1101باتنة، لسنة 
 2- مصطفي يوسف كافي، كولار مصطفي كافي، ايمان بوربيع، الحوكمة المؤسسية، الفا للوثائق، قسنطينة، الطبعة 1108، ص.91. 
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 الفرع الأول: جريمة الإهمال الواضح

متناع لإهمال الذي يقصد به الإالتي يقتصر فيها العقاب على فعل ا ،تعد جريمة الإهمال الواضح من الجرائم غير العمدية

 نتباه كمن يقف من الأمور موقف سلبيا فأغفلالإ عدمو أو هو التفريط أ ،1تخاذه لتفادي ما وقع من نتيجة ضارةما يجب إع

 .2، ومثال ذلك من يترك آلة خطيرة دون أن يحيطها بواقي ليمنع أذاهاالحرص والحذر الواجب من ضرورة ليهما يدعو إ

فا ، ولم يقدم لها تعري093-111من قانون العقوبات الفرنسي في مادته  حكام هذه جريمةأ ستمد المشرع الجزائريإوقد 

الفعل  بأنها ،مكرر من قانون العقوبات 006نص المادة  من خلال ،نستشف مفهوما لها نإلا أننا يمكن أ ،واضحا

ظة على وهو المحاف ،الاجرامي السلبي الذي يصدر عن الموظف العام لإحجامه عن القيام بسلوك معين يوجبه القانون

 110تضمنت المادة  وقد، 5العناية للمحافظة على هذه الأموال، وذلك لإخلاله بواجب الحرص و 4و الخاصةالأموال العامة أ

عمال أفي  تطبيق المادةمجال  المشرع ، حيث حصر6الجريمةالجزائري المعدل والمتمم لقانون العقوبات  11-31 الأمرمن 

ن أو ، بالأموال العامةن يكون الضرر مباشر وهاما أو ، ون الإهمال بالغا وظاهرا أي جسيمن يكأ شترط لتطبيقها،وا   التسيير

، ضاءستجابتا من القلم تلقى إ في تلك الفترة تطبيقات العملية للمادةن الغير أ ،7تكون علاقة سببية بين الإهمال والضرر

عتمد فيها التشريع على لتأتي بعدها مرحلة ثانية إ، التي عرفتها الساحة الوطنية لغائها بسبب التحولاتمما أدى إلى إ

ياغة المادة من جديد بالمادة وأعيد ص ،المعدل والمتمم لقانون العقوبات 19 -88مد بموجب القانون رقم الإهمال المتع

                                                           

 1 - أكرم نشات ابراهيم، القواعد العامة في قانون العقوبات وفي القانون المقارن، الطبعة الثانية، مكتبة الصنهوري، بغداد 1111، ص.189.
 2- محمد على عياد الحلبي، شرح قانون العقوبات، القسم العام، دار الثقافة، عمان 1118، ص.103.

 3- حركاتي جميلة، المسؤولية الجنائية لمسيري المؤسسة العمومية الاقتصادية، ص.61.
ل الخاص محل الحماية من جريمة الاهمال الواضح هي الاموال التي ليس للدولة حق عليها من الحقوق العينية أو الحقوق بالنسبة للما -4

الشخصية المكفولة بضمان عيني والعلة في حماية هذه الاموال هو حماية الثقة لدى المستثمرين الخواص في مؤسسات الدولة بهدف تشجيع 
 .91بوسقيعة أحسن، المرجع السابق، ص.الإستثمار في القطاع العام، 

 5 -أحسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي الخاص، الجزء الثاني، الطبعة السابعة عشر، دار هومه، الجزائر، 1108، ص.10.
سنوات وبغرامة تتراوح من  1يعاقب بالحبس من شهرين الى  المعدل و المتمم لقانون العقوبات الجزائري 11-31من الأمر رقم  110المادة  -6

كل من أحدث التسيير بسبب اهماله البالغ والظاهر ضرارا مباشرا وهاما بأموال الدولة أو بإحدى الهيئات المشار إليها في الماد  01111الى  1111
د ج كل من في ظروف صادرة عن إرادته يترك  01111إلى  1111من القانون المذكور "ويعاقب من شهرين إلى سنتين وبغرامة تتراوح من  006

إليها في للضياع والتلف أو تبديد أموال وأدوات أو منتوجات صناعية أو فلاحية أو مواد أو قيم أو وثائق تملكها الدولة أو إحدى الهيئات المشار 
 " 006المادة 

 7- رشدي خميري، مراد عمراني، المرجع السابق، ص.618.
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صدور فعل من الجاني  على جريمة الإهمال المتعمد وفق شروط هي، المشرع في تطبيق هذا النص ، حيث إعتمد1111

يكمن في الإهمال المتعمد، حدوث ضرر للأموال العامة يتمثل في خسارة مادية مقدرة،  وجود علاقة بين الفعل والضرر 

ستعمال عبارة لى الطابع العمدي للجريمة بإنتقادات رغم تأكيد المشرع عغير أن المادة لم تسلم من الإأي العلاقة السببية، 

كدته أ يعطي للفعل طابع سلبي ويجعل الجريمة غير عمدية وهو ما الذي ران النص بعبارة التركقتأن إ ، كماالعمد

هذا المسلك  نهجعلى  المشرع ساعد وقد ،في حالت سوء التسيير 111ادة الممارسات القضائية التي جرت على تطبيق الم

لى الذي جعل القضاة يعمدون تلقائيا إ رالأم ،جنائي للجريمة مع جسامة الضرربنصه على تناسب العقوبة والوصف ال

الاجرامي من ثبوت الضرر بدلا من إثبات ستخلاص القصد مية وا  ين خبير لتقدير جسامة الضرر اللاحق بالأموال العمو يتع

المتمثل في  ،الركن الشرعيتقوم هذه الجريمة كبقية الجرائم على أركان أساسية هي،  .2جرامي من تصرفاتهمالقصد الإ

جريمة  ننجد أ ،أي صفة الموظف، الركن المفترض مكرر. 006نص يجرم الفعل وهو ما نصت عليه المادة وجود 

ن يكون مرتكب الجريمة موظف عمومي وقد عرف ، والصفة هنا هي أس صفة  مرتكبهاساالإهمال الواضح تقوم على أ

، وسع  3تعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته الم 10-19فقرة ب من قانون  11التشريع الجزائري الموظف العام في المادة 

وهم الأشخاص العاملين في الهيئات  و الوكالةالوظيفة أالمشرع من خلال هذه المادة تعريف الموظف ليشمل من تولى 

س المال المختلط والمؤسسات الخاصة التي تقدم خدمة ومية الاقتصادية والمؤسسات ذات رأالعمومية، والمؤسسات العم

المنصوص عليها  عتبار ممثل المؤسسة الذي يخضع لأحكام الوكالةوقد ذهب المشرع إلى أبعد من ذلك من خلال إ، عامة

ضفاء طابع الموظف  في القانون المدني، تعتبر جريمة الإهمال الواضح من  ،الركن المادي للجريمة العمومي عليه.وا 

رر مادي فعلي بالأموال لى ضتيجة من شأنها أن تؤدي إالتي يترتب عن وقوعها نأي تلك الجرائم  ،الجرائم المادية

                                                           
و أو التبديد أموال الدولة أو التلف أالتي نصت " يعاقب كل من ترك عمدا للضياع المعدل لقانون العقوبات  19-88من القانون  111لمادة ا -1

الحبس  ،من هذا القانون العقوبات التالية 006حدى الهيئات المنصوص عليها في المادة إو أو المؤسسات الاقتصادية العمومية أالجماعات المحلية 
ذا كانت الخسارة المسبب تعادل إسنوات  1لى إالحبس من سنة  د.ج،011111ذا كانت الخسارة المسبب تقل عن إلى سنة إاشهر  9من 

د.ج وتقل عن  111111ذا كانت الخسارة تعادل المبلغ إلى عشر سنوات إد.ج ، الحبس من سنتين  111111د.ج وتقل عن 011111
 د.ج "0111111و تفوق أذا كانت الخسارة تعادل إلى عشر سنوات إمن خمس سنوات د.ج، الحبس المؤقت 0111111

 2- رشيد خميري، مراد عمراني، المرجع السابق، ص.616.
كل شخص يشغل منصبا تشريعيا أو تنفيذيا أو إداريا أو قضائيا أو في إحدى المجالس الشعبية المنتخبة ، "  10-19من قانون  11المادة -3

عيين أو منتخب دائما أو مؤقتا مدفوع الأجر أو غير مدفوع الأجر بصرف النظر عن رتبته وأقدميته كل شخص أخر  يتولى ولو مؤقتا وسواء كان م
كل أو وظيفة أو وكالة بأجر أو بدون أجر ، ويساهم بهذه الصفة في خدمة هيئة عمومية أو مؤسسة عمومية أو أية مؤسسة أخرى تملك الدولة 

خرى تقدم خدمة عمومية ، كل شخص أخر معروف بأنه موظف عمومي أو من في حكمه طبقا للتشريع والتنظيم أأية مؤسسة بعض رأسمالها ، 
 المعمول بهما.
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وهو  السلوك الاجراميع عناصر، ، ويتركب العنصر المادي لها من أربمسيرلا فلا قيام للجريمة في حق الوا   ،المؤسسة

 متناعصورتين، إوالسلوك هنا يمكن يأخذ  العقوبات،مكرر من قانون  006الإهمال الواضح المنصوص عليه في المادة 

لسيئ والمخالف الأصول القانونية عمال الوظيفة أيا كان مصدرها، والأداء اقيام بواجباته التي تفرضها عليه أالموظف عن ال

 ناواضح( ألمشرع في الفعل المجرم )الإهمال اشترط وقد إ مهامه،ثناء ممارسة يجب على الموظف مراعاتها أ و الفنية التيأ

لا يشترط فيه التشريع  ن يكون الإهمال واضح و، بمعنى أ1الخبرة  أيوبدون اللجوء ثباته بدون عناء واضح يتم إيكون 

س مال المؤسسة العمومية فهو مال عام أو خاص وهو ما ينطبق على رأ، محل الجريمةأما ن يكون جسيما. الجزائري أ

العمومية الاقتصادية بما يقتضي القانون ير المؤسسة يتس تحت يد جهازن يكون المال محل الجريمة ، ويشترط أالاقتصادية

سسة ن يكون أموال المؤ ضي على جهاز التسيير تقديم حساب أمام السلطة العامة وأوالقانون الأساسي للمؤسسة، كما يقت

ط لقيام الجريمة مقترنة بعنصر ولذلك تعد حيازة الموظف للمال بمناسبة ممارسة لوظيفته شر تحت يد المسير للتصرف فيها، 

-11-11ختصاص أي وجود علاقة بين الحيازة والوظيفة وفق ما قررته المحكمة لعليا في قرارها الصادر في تاريخ الإ

ن نطبق عليه يازة المال ففي هذه الحالة يمكن أما إذا كان الموظف الذي صدر منه التصرف ليس مختص بح، أ06812

حداث وهي إ ،النتيجةأما ن الحيازة غير قانونية.الرغم من أوبالتالي تقوم الجريمة في حقه على  ،الفعلي مسيرنظرية ال

يير المؤسسة لأموال المؤسسة همال جهاز تس، ويكون بسبب إضرر مادي يمس الذمة المالية لمؤسسة العمومية الاقتصادية

ما يسبب ، و تلف أموال المؤسسة، سرقة أو إختلاس أو ضياع أمكرر من قانون العقوبات 006وفق المادة  فينتج عنه

كما يقتضي  س المال، ولذلك تعد جريمة الإهمال الواضح من جرائم النتيجة.ألى إنقاص من قيمة ر ضرر مادي يؤدي إ

همال في أداء سببية بين خطا الموظف الناتج عن إوهي الرابطة ال ،العلاقة السببية بين السلوك والضرر الناجموجود  الأمر

وفق الظروف العادية للأمور ولذلك تنقطع الصلة  ،المؤسسة العمومية الاقتصادية الوظيفة وبين الضرر الذي لحق بمصلحة

، وعليه تعد جريمة الإهمال الواضح من الجرائم الضرر 3بين الضرر الذي يحدث نتيجة لتدخل عوامل خارجة غير مألوفة 

التالي تنتفي رابطة العلاقة السببية وب ،ن يكون هناك سلوك لا يترتب عنه نتيجة الضرر، فيمكن أالتي تتطلب وجود نتيجة 

 تلاف الماللى إو النتيجة و أدت إفي حالة وجود قوة قاهرة حالة بين السلوك  الأمري بين السلوك والضرر ، كما يستو 

 الموضوع تحت تصرف جهاز تسيير المؤسسة العمومية الاقتصادية.

                                                           

 1- أحسن بوسقيعة، المرجع السابق، ص. 81.
 2- حركاتي جميلة، المرجع السابق، ص.61.

 3 - مامون محمد سلامة، قانون العقوبات الخاص، الجرائم المضرة بالمصلحة العامة، دار الفكر العربي، القاهرة 0631، ص.111.
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ير المؤسسة العمومية الاقتصادية، جريمة غير عمدية يتس همال الواضح فيجريمة الإ أن ، نجدلركن المعنويأما بالنسبة ل

ي لها بلفظ "الإهمال" الذي يعد يتخذ ركنها المعنوي صورة الخطأ غير العمدي وقد عبر المشرع الجزائري على الركن المعنو 

 .1نظمةحتراز وعدم مراعاة الأدم الإستثناها المشرع من صور الخطأ الأخرى كالرعونة وعأحد صور الخطأ التي إ

جنحة في نظر المشرع  ،ر المؤسسة العمومية الاقتصاديةيتعد جريمة الإهمال الواضح في تسيفأما بالنسبة للعقوبة، 

مهما  2ألف د.ج 111لى ألف إ 11سنوات وغرامة مالية من  1لى ر إأشه 9الجزائري، حيث قرر لها عقوبة الحبس من 

لواضح، ودون تقدير المشرع و تلفت نتيجة الإهمال اكان مقدار أو حجم الأموال التي سرقت أو اختلست أو ضاعت أ

ويبقى للقاضي السلطة التقديرية في تقيم حجم الخسارة التي  ،و الضرر الذي لحق بالأموال المؤسسةلجسامة الخسارة أ

  ها. مسير س مال المؤسسة نتيجة لإهمال برأ لحقت

 الفرع الثاني: جريمة خيانة الأمانة

ستلاء شخص على مال منقول يحوزه بناء على عقد محدد من قبل القانون وتتم أنها إ ،تعرف جريمة خيانة الأمانة في الفقه

 خطرأ تعد جريمة خيانة الأمانة من بين و بالتالي ،3ودعت فيه بمقتضى هذا العقدثقة التي أالجريمة عن طريق خيانة ال

فرد لها ، أالمؤسسة العمومية الاقتصادية ، وهي جريمة تحظى بكيان مستقل يمسير يمكن أن تصدر من الجرائم التي 

 مسيراللى ا تقوم على تسليم الضحية أمواله إمن قانون العقوبات ، كونه 136لى إ139مشرع نصوص قانونية من المواد ال

القائمة على  مسيرلى صفة الاع التي يمارسها عليه ، بل بالإستناد إخدتسليما طواعيتا وليس بتأثير أساليب ال المؤسسة

من  139لى المادة بالجوع إليها سابقا والمنصوص عليها في القانون المدني )عقد الوكالة( ، و أساس عقود الإتمان المشار إ

أن يرى و هناك من بل ، الممتلكات  جريمة إختلاس ن هناك تشابه بين جريمة خيانة الأمانة ولنا أ قانون العقوبات يتضح

لا من ، أن إختلاس الممتلكات لا يقع إن ما يميزها عنها، غير أخيانة الأمانةمن صور  ختلاس الممتلكات هو صورةإ

، في حين إن خيانة المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته 10-19من قانون  11طرف موظف عمومي حسب المادة 

ختلاس الممتلكات على أموال إيقع ا أي شخص بما في ذلك مسيري المؤسسة الاقتصادية ، كأن ن يرتكبهالأمانة يمكن أ

                                                           
ي المؤسسات العمومية الاقتصادية عن جرائم الفساد الاداري والمالي، اطروحة لنيل شهادة الدكتوراه، مسير المسؤولية الجنائية ل ،حجاب عائشة -1

 .011، ص.1106-1108د بوضياف المسيلة، كلية الحقوق والعلوم السياسية ،جامعة محم
ن قيمة الغرامة المالية المقررة لجريمة الاهمال الواضح لا تتناسب وقيمة الاموال التي قد سرقة من المؤسسات العمومية أنشير في هذا المقام  -2

 .مة تافهةى المال العام مقابل غراالاقتصادية مما يشجع على التعدي عل
 3- عبد الفتاح مراد، شرح خيانة الامانة والجرائم الملحقة، دون طبعة، الاسكندرية، دون دار النشر، 0668، ص.06.
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ئتمان ، الذي يمكن درجه من ضمن عقود الإمثلا عقد التسيير حيازة الأموالمصدر  و يكونيحوزها الجاني بسبب وظيفته 

هو  ئتمانالوكالة الذي يعد من عقود الإ عقد، والتي يمكن درجه ضمن العقوباتمن قانون  139التي نصت عليها المادة 

 .مسيرالمنصوص عليه في القانون المدني والتي بموجبها تحدد صفة ال الاخر و

 نم 139على أساس جريمة خيانة الأمانة وفق ما نصت عليه المادة  ،ي المؤسسة العمومية الاقتصاديةمسير يمكن متابعة 

 من قانون العقوبات. 131المادة  وفق ما نصت ،ركان الجريمة، متي توفرت أقانون العقوبات

 هي: يقوم بتوفر مجموعة من العناصر، فالركن المادي للجريمة

)جهاز تسيير المؤسسة العمومية  ن الأمينخيانة الأمانة بكل فعل يدل على أ حيث تتحقق جريمة، أولهما الفعل المادي-

 ف فيه تصرف المالك وقد حدد المشرع صور النشاط الاجراميتمن عليه مملوك له بتصر الاقتصادية( إعتبر المال الذي أ

 من قانون العقوبات. 139المادة  حسبوالتبديد  الاختلاس ،الجرائم وهمالهذا النوع من 

دل دلالة قاطعة على تحويل المال أو الشيء ي عمل ييتحقق بمجرد قيام الجاني بأ ،في جريمة خيانة الأمانة فالاختلاس-

 إلى حيازة تامة ودائمة بقصد الإنتفاع الذاتي أو بقصد التملك أو الاستهلاك.الذي تحت يده 

لاس ختمع جريمة إ الأمانة تتشابه، وهو ما يجعل من الجريمة خيانة وتخريبهاالأموال تلاف يقصد به إ ،التبديدأما -

، مع الإشارة أن الجريمتين شرنا سابقاكما أ ختلاس الممتلكات صورة من صور خيانة الأمانةالممتلكات بل هناك من يعتبر إ

 .10-19من قانون  11ي المؤسسة العمومية الاقتصادية وفق المادة مسير ن يأتيها يمكن أ

مة من نتقال حيازة المال محل الجريإ ويعني، يعد العنصر الثاني للركن المادي لجريمة خيانة الأمانة الذي ،التسليم ثانيا  -

، بحيث حيازة مؤقتة تمكنه من القيام بأعمال التسيير ،المؤسسة العمومية الاقتصادية مسيرلى حيازة مالكه )المساهمين ( إ

التسليم يميز جريمة  ن، و بالتالي نجد أمسيرلى الالمملوكة للمؤسسة إو الأشياء أذا لم يقع تسليم الأموال لا تقوم الجريمة إ

انة ، كما تتميز جريمة خيلقوة لأخذ مال الضحيةستعمال أسلوب اإلى إ، التي قد يلجأ الجاني فيها خيانة الأمانة على السرقة

، 1حتيالية كالكذب والخداع لسلب مال الضحيةالتي يستعمل فيها الجاني أساليب إحتيال الأمانة عن جريمة النصب و الإ

                                                           

 1-حركاتي جميلة، المرجع السابق، ص.011. 
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كون سابقا لفعل الإختلاس كما يشترط في التسليم أن ي مال مملوك للغيرشتراك هو وقوع هذه الجرائم على غير أن نقطة الإ

 .1 وأن يكون صادر من إرادة صحيحة، وأن يكون التسليم ناقل للملكية، بشرط أن تكون هذه الملكية ناقصة

 139ادة احكام الم بما يوافقالعمومية الاقتصادية  مملوكة للمؤسسة على أموال ، فهو وقوعهامحل جريمة خيانة الأمانة-

بحيث تشمل هذه الأموال ، الأوراق التجارية ، النقود ، البضائع ، الأوراق المالية ، المحررات ، من ق. ع على سبيل المثال

 لا تتعدى انة الأمانةن محل جريمة خيى العقارات التابعة للمؤسسة، أي أل، و لا تتعدى إالتي تتضمن التزامات ...الخ

 ن تكون حيازة المال حيازة عرضية،أبل يمكن  ،لمؤسسةن يكون المال محل الجريمة مملوك لولا يشترط أ ،2منقولاتكونها 

 س مال المؤسسات التابعة لها.ة للشركات القابضة المساهمة في رأكما هو الشأن بالنسب

لى الإضافة إب ،تعد جريمة خيانة الأمانة من الجرائم العمدية، التي يطلب قيامها القصد الجنائي العامف أما الركن المعنوي،

نما يجب أن تبأموال المؤسسة مسيرالخاص، بحيث لا تتحقق جريمة خيانة الأمانة بمجرد تصرف ال القصد الجنائي توفر ، وا 

، التي 3و تبديد لأموال الغير، من خلال القيام بأعمال توصف بأنها إختلاس أنية في التملك وحرمان صاحب المال منه

 .4في التسيير الأمانة بمجرد إهمالأاو خطأ يمة خيانةنعني بها المؤسسة العمومية الاقتصادية، فلا نتصور قيام جر 

نصراف إرادته إ مسيرعلى علم ال لجريمة خيانة الأمانة، القصد الجنائي العام يتحقق لى تحقيق عناصر بعناصر الجريمة وا 

ره لا يجوز يسين المال الذي يتولى ت، أالمؤسسة مسيرالجريمة وفق ما هو مقرر قانونا، والعلم بعناصر الجريمة هو علم ال

ختلاس والتبديد إلى الإ مسيرتجاه إرادة الهو إ الجنائي العام وبالتالي فالقصدله التصرف فيه على النحو الذي قام به، 

 المتعمد لأموال المؤسسة العمومية الاقتصادية التي يحوز أموالها حيازة ناقصة.

المؤسسة العمومية  مسيرلى القصد الجنائي العام، والذي يقوم على أساس نية القصد الجنائي الخاص الذي يضاف إ ماأ

تجهت نية إ لا إذافجريمة خيانة الأمانة لا تقوم إ ،اتلاف أموالهإ وألى تملك أموال المؤسسة وحرمانها منه الاقتصادية إ

فهنا ينتفي  ،وتبديد الموال المؤسسةختلاس إلى إ مسيرتجاه نية الوعكس ذلك أي عدم إ ختلاس والتبديد،نحو الإ مسيرال

 .مثلا كأن يحدث تلف لأموال المؤسسة بغير نية سيئة مثل الظروف الخارجة عن إرادة المسير ،العنصر المعنوي للجريمة
                                                           

توراه طور الثالث، في القانون وليد زهير سعيد المدهون، المسؤولية الجزائية لسيري المؤسسة العمومية الاقتصادية، مذكرة لنيل شهادة الدك -1
 .011، ص.11الجنائي للأعمال، كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة سطيف 

 2-  محمد بن وارث، مذكرات في القانون الجزائي الجزائري، دار هومه لنشر والتوزيع، الجزائر 1111، ص.111.
 3- خليل عدلي، جريمة خيانة الامانة والجرائم الملحقة بها، دار الكتب القانونية، مصر 0661، ص.91.

 4- حركاتي جميلة، المرجع السابق، ص.011.
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اعي ير  لعقوبة المشددة والعقوبة المخففة، حيثميز المشرع الجزائري في العقوبة المقررة لجريمة خيانة الأمانة بين اوقد 

جسامة  مراعاتكذا رتكاب الجرم، و التي صاحبة إجريم خيانة الأمانة ظروف وملابسات رتكاب المشرع الجزائري عند إ

التي تستلزم  المشددةو بالتالي على أساس الظروف و الملابسات يتم تقرير العقوبة ، و تأثيراته على كيان المؤسسةالضرر 

من  138المادة حكام ما نستخلصه من أ وهذا عكس الظروف العادية على، على مرتكب الجريمة قصى العقوباتتسليط أ

 .1المتضمن قانون العقوبات 018-99ن المعدل لقانو  1119قانون 

عقوبات فقد ميز المشرع في جريمة خيانة الأمانة بين العقوبة البسيطة وال ،بالنسبة لعقوبة المقررة لجريمة خيانة الأمانة ماأ

  .صلية والتكميليةالأالمشددة وبين العقوبات 

و بغرامة ، وهي الحبس من شهر إلى ثلاث سنوات أمن قانون العقوبات 139نصت عليها المادة ، العقوبات البسيطة -

  .د.ج11111لى د.ج إ 111مالية من 

الأقصى ، فقد رفع الحد ي المؤسسة العمومية الاقتصاديةمسير شخاص معينين من بينهم فهي تخص أالعقوبة المشددة، -

التي الظروف  رتكاب الفعلمتى صاحب إد.ج  111.111لى سنوات ، وعقوبة الغرامة إ 01لمدة لى الحبس للعقوبة إ

 .ج المشدد للعقوبة خيانة الأمانة.من ق.ع  0/ 138جاءت في المادة 

 24-26 مكافحتهو  المطلب الثاني: الأفعال المجرمة المنصوص عليها في قانون الفساد

، خطوة إيجابية تبنتها المشرع في منظومة 1111تفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد سنة تعد مصادقة الجزائر على إ  

والمستمد في جوهره من  10-19 رقم خاص بالوقاية من الفساد ومكافحتهتجسيدها في شكل قانون من خلال  ،التشريعية

من  تفاقيات ذات الصلة بالوقايةأن الجزائر صادقة على عدة  طارهذا الإكما نشير في  تفاقية الدولية لمكافحة الفساد،إ

بمكافحة مظاهر  لتزمتقد إتحاد الأفريقي لمنع الفساد ومحاربته، وبهذا تكون الجزائر إتفاقية الإ برزهاأ ،الفساد ومكافحته

الاقتصادية، من خلال تضمين بنود بما فيها المؤسسة العمومية  ،لا سيما القطاع الاقتصادي ،القطاعاتالفساد في مختلف 

 هذه الإتفاقيات في قوانينها الداخلية.

                                                           

المتضمن قانون  0699يوليو  8المؤرخ في  99/018المعدل بالأمر رقم  1111افريل  18المؤرخ في  19-11من القانون رقم  138المادة   -1 
 .1111أبريل -16الصادرة بتاريخ،  11العقوبات، ج. ر العدد 
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ص على تجريم مجموعة ن المشرع ننجد أ المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، 10-19ستقراء الباب الرابع من قانون وبإ

ير يجهاز تس تجد مجلا لتطبيقها علىقد ر من عشرين جريمة ، لى أكثلت إعتبرها من بين جرائم الفساد وصمن الأفعال وا  

الصفقات ب المتعلقة لجرائمو ا، ختلاس الممتلكاتالرشوة وجريمة إ جريمة من ضمنها، المؤسسة العمومية الاقتصادية

خرج آومية وتفويضات المرفق العام قد المتعلق بالصفقات العم 113-01ن المشرع بموجب قانون بالرغم من أالعمومية 

درج عقود انون الوقاية من الفساد وكافحته أن ق، غير أالمؤسسات العمومية الاقتصادية من دائرة تطبيق هذا القانون

 ن معيار التمويل متوفر.، مادام أداريلرغم من أنها ليست عقد إالمؤسسة الاقتصادية ضمن عقود الصفقات العمومية على ا

 الاول: جريمة الرشوةالفرع 

ي والمالي،  كثر صور الفساد الإدار الاقتصادية، ومن أالمرافق العمومية  يمسير ب ، من بين الجرائم اللصيقة1تعتبر الرشوة   

خرى كتقديم خدمة مقابل خدمة، كما نما تتخذ صور آلا تقتصر فقط على تقديم المال وا   شكالبحيث تتخذ عدة صور وأ

، والهيئات كالمساهمين ومجلس المراقبة مثلا ،ي المؤسسات والهيئات الرقابية الداخلية للمؤسسةمسير يتسع نطاقها ليشمل 

خرى من سة آحتى بين مؤسسة ومؤس ، بل ووحتى مندوب الحسابات ،الرقابية الخارجية كمستخدمي المفتشية العامة للمالية

 .2لنظامين نظام وحدة الرشوة ونظام ثنائية الرشوةن الرشوة تخضع خلال تبادل المعلومات بمقابل، وعلى العموم فإ

التي ميزت بين  ،10-19من قانون  11حكام المادة وهو ما نستخلصه من أرع الجزائري بنظام ثنائية الرشوة، خذ المشأ 

الاقتصادية سة العمومية المؤس يمسير يمكن أن تنطبق على  للرشوة السلبية،  فبالنسبة 3الرشوة السلبية والرشوة الإيجابية

ن كن أموي ، داء مهام، من خلال تلقي مزية من الغير من أجل أداء مهام منوط بها أو الإمتناع عن أداء مهامهمبمناسبة أ

، وقد جرم لحسابات مثلاو مكافئة على مندوب امن خلال عرض مزية على أ الرشوة الإيجابيةفي وضع  مسيريكون ال

الت يجاء في  ،المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته 10-19من القانون  11دة المشرع هذا النوع من الجريمة في الما

ل بشكل و قبي وطلب أموظف عموم صدرة هذا الفعل منتعد جريمة الرشوة قائمة في حق المرتشيين متى  مضمونها أنه
                                                           

لى الفقه الذي أعطى لها عدة تعاريف، فمنهم من عرفها على أنها اتجار الموظف العام أو إشرع جريمة الرشوة بل ترك المجال يعرف الم لم -1 
عنها  القائم بالخدمة العامة بوظيفته أو إستغلالها بأن يطلب أو يقبل أو يحصل على عطية أو وعد بها لأداء عمل من أعمال وظيفته أو الإمتناع

 .011خلال بواجباته، ، وليد زهير سعيد المدهون، المرجع السابق، ص. والا
الشاذلي فتوح عبد الله، شرح قانون العقوبات الخاص، جرائم العدول على لمصلحة العامة، دار المطبوعات الجامعية الإسكندرية، بدون  -2

 .19سنةالنشر، ص.
، اما بالنسبة للرشوة 013-019العقوبات في شقيها، فبالنسبة للرشوة السلبية في المواد ن جريمة الرشوة كانت منصوص عليها في قانون أنشير  -3

 من قانون العقوبات الجزائري. 016الإيجابية فقد نص عليها في المادة 
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متناع عن ل أو الإاشر مزية غير مستحقة سواء لنفسه أو لصالح شخص أخر أو كيان أخر لأداء عمو غير مبمباشر أ

يوصف الجاني في صفة الجاني، حيث  أساسية هي،ركان يتضح لنا أن الجريمة تقوم على أوبالتالي أداء عمل من واجبه، 

، وهو ما ينطبق على 1للموظف 10-19وفق التعريف الذي جاء به قانون  ،موظف العمومي نه، بأهذا النوع من الجرائم

ن هدف المشرع هو حماية المال العام بغض النظر بحيث نرى أ، مهما كان نوعها الاقتصادية مسيري المؤسسة العمومية

فالمشرع  ،الذي تقوم عليه المؤسسة العمومية الاقتصاديةو النظام القانوني أ عن صفة الجاني والعلاقة التي تربطه بالمؤسسة

 مساهمة، وبغض النظر عن قيمة ليست كذلك ن الصفةبالرغم أ الاقتصادية ي المؤسسةمسير ضفى صفة الموظف على أ

على مجموعة من  الذي يقوم ماديكما تقوم الجريمة على ركن  .س مال المؤسسة العمومية الاقتصاديةفي رأ الدولة

  ،وهي، 10-19من قانون  11وفق مفهوم المادة  العناصر الأساسية

 فالطلبجرامي، المساواة لتحقيق النشاط الإالذي يتحقق بطلب و القبول، وهما صورتان يأتيان على قدم  ،جراميالسلوك الإ

و يتحقق الجرم ، و خدمته لأداء أو إمتناع عن وظيفته ا هو تعبير يصدر بإرادة منفردة للموظف العمومي يطلب فيه مقابلا  

و حتى ولو تم رفض الطلب من طرف صاحب حتى ولو لم تتم الإستجابة إلى طلبه أ مسيربمجرد الطلب الصادر من ال

الوظيفة و الثقة التي  نه المساس بنزاهة، وهو ما من شأو القبول، فالمشرع إعتبرها جريمة تامة بمجرد الطلب االمصلحة

، هو تعبير ما القبولأ ،2عامل معهاجل بعث الثقة في مؤسسات الدولة وحماية المتعهدت إليه مما جعل المشرع يتشدد من أ

يجاب صادر من صاحب وهو بمثابة إ، 3لى تلقي المقابل في المستقبل تفيد القيام بالعمل الوظيفيتجهة إعن إرادة م

، هذا ولم يشترط 4متناع عن عمل مطلوب منهو الإأالعمل  مسيربالرشوة إذا ما أتم ال المصلحة يتضمن عرض الوعد

و شفهي أو كتابي بالقول أو الإشارة، صريحا أن يكون التعبير عن الإرادة لقبول شكل معين فيستوي أالطلب و االمشرع في 

 .5ضمنيا

                                                           

 1- المادة 11 من قانون 19-10، المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، السالف الذكر.
 2- حركاتي جميلة المرجع السابق، ص. 001.

 3- وليد سعيد الدهون، المرجع السابق، ص. 016.
 4- حركاتي جميلة، المرجع السابق، ص. 001.
 5 -وليد سعيد المدهون، المرجع السابق، ص016
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، من خلال تصدر من صاحب المصلحةعلى جريمة الرشوة الإيجابية التي  ،يعاب قانون الوقاية من الفساد مكافحتهكما 

متناع عنه ولذلك تكون الرشوة في جانبها الموظف بعمل أو الإر مستحقة لقاء قيام و منح مزية غيو عرض أأوعد الموظف 

 .1و منح المزيةالإيجابي وهي إتيان الجاني سلوك إجرامي في صورة الوعد بالمزية أو عرض أ

، الذي يكون في صورة رشوة سلبية المتمثل في المزية غير المستحقة التي المقابلما العنصر الثاني لجريمة الرشوة هو أ

وقد يكون بدون مقابل، كما يمكن أن تكون المزية ظاهرة أو  و معنويةني وصور فقد يكون في صورة مادية أمعا تأخذ عدة

باط رتكبير أو قيمة ضئيلة، فالشرط يقع على إو غير قابلة للتحديد، ذات قيمة مستترة، مشروعة أو غير مشروعة، محددة أ

ما الرشوة التي تقابلها وهي الإيجابية من  يقوم الركن المادي للجريمة أ، فلانتفت الرابطةالمزية مهما كانت بالوظيفة فإذا إ

  .متناع عنهف التي تكون في صورة أداء العمل أو الإجانب الموظ

تقتضي توفر القصد الجنائي الذي يتكون من  ،الرشوة جريمة عمديةكما تقتضي يقام الجريمة توفر الركن المعنوي، فجريمة 

نصراف إرادته إركان الجمرتبط بعلم المسير بتوفر أ فعنصر العلم، 2عنصرين العلم والإرادة ن من ، كما ألى تنفيذهاريمة وا 

ضه ن هذا العنصر يمكن تعوي، غير أستعمال مركزه القانونيالجنائي الخاص وهو نية الجاني بإ الفقهاء من يشترط القصد

 .3بعنصر إرادة الجاني التي تتجه نحو القيام بالفعل وتحقيق النتيجة مع علمه بذلك

من  على صفته الخاصة وكونه موظف بالمفهوم الذي جاء به قانون الوقاية ،ن ينصب علم الجاني المرتشيكما يجب أ

عند  ،لمؤسسة عمومية اقتصاديةنه في المنصب كمدير عام ين يبلغ الموظف بقرار تعيالفساد ومكافحته ، كذلك يجب ا

، فإذا إنتفى علم 4ن المزية غير مستحقة ، بالإضافة إلى علمه بأنه مختص للقيام بالعمل وأقبوله للمحل جريمة الرشوة

ن ، بالإضافة إلى العلم يجب أنتفى القصد الجنائي لديه فالأساس هو وجود رابطة بين العمل و المزيةالجاني بهذه الأمور إ

جل حالة التي تكون القصد منها قبول أو طلب المزية من أو قبول المزية وهو ما يستثني الإرادة الجاني إلى طلب أف تنصر 

                                                           

 1- حركاتي جميلة، المرجع السابق، ص. 001.
 2- أحسن بوسقيعة، المرجع السابق، ص.80. 

 3- بارش سليمان، شرح قانون العقوبات القسم الخاص، مطبعة دار البعث قسنطينة، بدون سنة النشر، ص.10.
 4 - أحسن بو سقيعة، الوجيز في القانون الجزائي الخاص، المرجع السابق، ص. 81. 
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وخالية من أي ن تكون إرادة الجاني حرة متلبس بجريمة الرشوة، بالإضافة إلى وجوب أ الإطاحة بعارض الرشوة وضبطه

 . 1ثبات المتاحة العامة بجميع طرق الإ بةثبات الجنائي على عاتق النياضغوطات ويقع عبء الإ

الاقتصاد الوطني عموما من أخطر الجرائم الاقتصادية الماسة ب تعد جريمة الرشوة أما بالنسبة إلى قمع الجريمة، فنرى أن

شدد المشرع وقد يرها، يالمؤسسات العمومية الاقتصادية خصوصا، وذلك بعد حصول هذه الاخيرة على الاستقلالية في تسو 

خرى آ، و صليةعقوبات أ، ولذلك قرر المشرع لجريمة الرشوة القانونية هذه الظاهرة بكل الوسائل لى ضرورة محاربةع

و بالأشخاص الطبيعية أ الأمرمن الفساد ومكافحته سواء تعلق وفق ما نص عليه القانون المتعلق بالوقاية  ،تكميلية

على رشوة تطبق  ، 10-19من قانون  11في المادة  مذكورة في أصليةللشخص الطبيعي وضع عقوبة المعنوية ،فبالنسبة 

لى إ 111.111لى عشر سنوات وغرامة مالية من بالحبس من سنتين إ ،بية والإيجابيةلالموظف العمومي بصورتها الس

وتكون ،  1119المعدلة بموجب قانون من ق.ع  16المادة  منصوص عليها في ،عقوبة التكميليةد.ج و 0.111.111

كثر من الحقوق الوطنية والمدنية والعائلية الإلزامية وهي ، الحرمان من حق أو أختيارية ، فبالنسبة للعقوبات إلزامية أو إ

ن مدة الحرمان بعشر سنوات على الأكثر تسري من يوم إنقضاء وتكو  ، من ق.ع 0مكرر 16المنصوص عليها في المادة 

م عليه من ممارسة حقوقه المالية ليه ، الحجر القانوني من خلال حرمان المحكو فراج على المحكوم عالعقوبة الأصلية أو الإ

المصادرة أو ، ام المتعلقة بالحجر القضائيحككما تخضع الاموال المحجور عليها إلى الأصلية ، أثناء تنفيذ العقوبة الأ

فور ، مكرر من ق.ع  01عليه المادة الجزئية للأموال التي كانت محل للجريمة والهبات التي منحت للجاني وفق ما نصت 

دارتها كإجراء تحفظي، بهدف منع نقل ملكية الأموال  وقوع الجريمة، إلى جانب منع التصرف في أموال المحكوم عليه وا 

 .2المتحصل عليها من الرشوة إلى الغير لتفادي إستحالة الحجز والتنفيذ عليها

تحديد ختيارية ، كالقضائية الحكم بعقوبات تكميلية إفعلاوة على العقوبات التكميلية يجوز للجهات  ،ختياريةأما العقوبات الإ

إستعمال و نهائيا، الحضر من الإقامة ، المنع من الإقامة ، المنع من ممارسة مهنة أو نشاط ، إغلاق المؤسسة مؤقتا أ

قوبات لمدة لا لغاء جواز السفر ، تكون هذه العليق أو إالشيكات وبطاقات الدفع ، إلغاء أو توقيف رخصة السياقة ، تع

لى عقوبات نص عليها سنوات ،بالإضافة إ 1اء سحب جواز السفر الذي لا يمكن أن يتجاوز ستثنسنوات بإ 01تتجاوز 

                                                           

 1 - حركاتي جميلة، المرجع السابق، ص.008.
كلية الحقوق، جامعة محمد خيضر بسكرة، سبتمبر  عبد الغاني حسونة، الأحكام القانونية لجريمة إختلاس المال العام، مجلة الاجتهاد القضائي، -2

 .116، ص.1116
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د إبطال العقو  ،رباح قيميةرد قيمة ما حصل عليه الجاني من أ ، 1المشرع مصادرة العائدات والاموال غير المشروعة 

 .2 10-19من قانون  11متيازات وفق ما نصت عليه المادة والبراءات والإ

بعقوبة مالية تتمثل في  ،شكالها وصورهاالشخص المعنوي عن الرشوة بمختلف أل أيسما بالنسبة للشخص المعنوي، أ

إلى العقوبات التكميلية، ، بالإضافة قصى المقررة للشخص الطبيعيمرة إلى خمس مرات الحد الأبواحد غرامات مالية تقدر 

قصاء من الصفقة العمومية لمدة لا سنوات ، الإ 1عها لمدة لا تتجاوز حد فرو حل الشخص المعنوي، غلق المؤسسة أو أ

تكاب ر ، مصادرة الاموال التي إستعملت في إسنوات  1سنوات ، المنع من مزاولة نشاط معين لمدة لا تتجاوز  1تتجاوز 

الحراسة على سنوات وتنصب  1دانة ، الوضع تحت الحراسة القضائية لمدة لا تتجاوز م الإالجريمة، تعليق ونشر حك

ن الغرامة المالية التي توقع على أممارسة النشاط الذي أدى إلى الجريمة أو التي إرتكب الجريمة بمناسبته ، مع الإشارة 

قرنها ببعض العقوبات الأخرى التي لا تدر بالنفع  ذا ما، إنجع العقوبات من الناحية الاقتصاديةشخص المعنوي تعد من أال

 على الاقتصاد الوطني كعقوبة الغلق.

العمومية في جرائم الفساد بوجه  قادم الدعوىتت لافإنه  10-19من قانون  11المادة  أحكامأما بالنسبة للتقادم، فبالرجوع إلى 

انية من ذات المادة على تطبيق الأحكام المنصوص الث تنص الفقرةلى الخارج، كما ام في حالة تحويل عائدات الحرية إع

 المتممالمعدل و وبالرجوع إلى قانون الإجراءات الجزائية  ،جراءات الجزائية في غير ذلك من الحالاتعليها في قانون الإ

نسبة ما بالأ. لقة بالرشوةعالذي ينص على عدم تقادم الجنح المت 1111-00-01المؤرخ في  01-11بموجب قانون رقم 

والثانية على جريمة الرشوة  الأولىمن قانون الوقاية من الفساد ومكافحته في فقرتها  11حكام المادة فتطبق أ لتقادم العقوبة:

لى ائم الفساد بوجه عام في حالة ما إذا تم تحويل عائدات الجريمة إنواعها والقاضية بعدم تقادم العقوبة في جر بمختلف أ

مكرر منه المستحدثة بموجب قانون  901جراءات الجزائية في المادة الثانية التي تحيل إلى تطبيق قانون الإ، أما الفقرة الخارج

 التي تنص على عدم تقادم العقوبات المنطوق بها في بابا الرشوة. 11-01

                                                           

 1- المادة 10 من قانون 19-10، السالف الذكر.
 2- أحسن بوسقيعة، المرجع السابق، ص.61. 
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 ختلاسالفرع الثاني: جرائم الإ

قتصادي ، بما تتميز به من طابع إة الاقتصادية، من أخطر الجرائم التي تطال المؤسسات العمومي1تعد جريمة الاختلاس

اء للتعدي مما يفتح شهية المسيرين غير النزه من أجل إقامة مشاريع تنموية كبرى، العمومية لقائم على أساس تدوير الأموا

ذات و من في حكمه بإدخال أشياء على أموالها بأسلوب الإختلاس، هذا الأسلوب الذي يعرف بأنه قيام الموظف العام أ

نص المشرع على هذا  ، وقد2لى ملكيته الخاصة دون وجه حقها إل مسيرقيمة مهما كانت هذه القيمة وضعت تحت يده ك

من قانون  006دة المعدلة التي عوضت الما ،من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته 16جرامي في المادة الأسلوب الإ

وقيام الموظف  ،حيازة ناقصة للمال محل الحماية، تحويل  10-19من قانون  16، حيث تقتضي المادة  العقوبات الملغاة

أركان  على تقوم كبقية الجرائمجريمة الاختلاس إلا أن ختلاس، تمكنه من التصرف في المال محل الإ ،لى حيازة كاملةإ

    باقي الجرائم أثناء القيام بعملية التحري.أساسية تؤدي إلى قيامها، كما تتميز ببعض الخصوصيات تميزها عن 

 ركن مادي وركن معنوي.، ركن المفترضأولهما ركان، ختلاس مثلها مثل الجرائم المشار إليها سابقا على أتقوم جريمة الا

غير ستعمالها على نحو ، وا  ختلاس ممتلكات المؤسسة العمومية الاقتصاديةحتى تقوم جريمة إو ،لركن المفترضبالنسبة لف

حسب ما تقتضي المادة الثانية من قانون الوقاية من الفساد  ،ن يأخذ الجاني صفة الموظف العمومييجب أ، شرعي

لى ، وبالنظر إبما تتميز به من طابع العمومي ،ي المؤسسة العمومية الاقتصاديةمسير ، وهو وصف ينطبق على 3ومكافحته

ما أ، حد الأشخاص المعنوية العامةأ وسواء بصفة كلية او جزئية للدولة ألتي تعود ملكيته معيار التمويل المالي للمؤسسة ا

-19من قانون  10ادة نه يختلف عما هو مقرر في القطاع العام وفق المخص صفة الجاني في القطاع الخاص فإفي ما ي

نشاط إقتصادي أو دير كيان تابع للقطاع الخاص، أو يعمل فيه بأي صفة اثناء مزاولة شخص ي كلنه " التي تنص أ 10

ليه أي أشياء أخرى ذات قيمة عهد بها إو مالي او تجاري تعمد إختلاس ممتلكات أو أموال أو أوراق مالية خصوصية أ

و معنويين أشخاص طبيعيين أ ود به مجموعة من العناصر المادية أو غير المادية أالكيان يقص" ، ف بحكم مهامه

                                                           
طن كثيرة من ع الحكيم في مواموال الامة التي نهى عنها الشار أي ضربا من الخيانة، التي تستهدف في الشريعة الإسلامية جريمة الإختلاس ه -1

موال الأمة الجزائرية، لمزيد من المعلومات حول الحكم الشرعي ألمؤسسة العمومية الاقتصادية هي وكذا في السنة النبوية، فأموال ا، ن الكريمآالقر 
 .66، ص.01 ختلاس الاموال العامة والخاصة، مجلة الحقوق والعلوم الانسانية، العددإتلاس، راجع براهيمي فيصل، جريمة لجريمة الاخ

 2- وليد سعيد المدهون، المرجع السابق، ص. 011. 
 3-  المادة 11الفقرة الثانية من قانون 19-10، السالف الذكر.
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من كافة  لى حمايتهاركات التجارية التي يهدف المشرع غينطبق على الشالمنظمين بهدف بلوغ هدف معين، وهو ما 

 .على شركة المساهمة خاصة وهنا تظهر لنا سمة النظام القانوني ،ستمراهاالتصرفات التي قد تعيق إ

 الموظف وهي إختلاس، 10-19من قانون  16المادة الوارد في  الإجراميفي سلوك  يتمثل ،للجريمةالركن مادي أما 

تجاه نيته إلى تحويل الحيازة الناقصة إ العمومية الاقتصادية، لأموال المؤسسةالعمومي  لى حيازة كاملة تخوله حق وا 

 أبرزها:ختلاس عدة صور، جرامي لجريمة الإالإ ويأخذ النشاطالتصرف في المال محل الجريمة، 

لى ال المؤتمن عليه من حيازة وقتية إبتحويل حيازة الم ،المؤسسة الاقتصادية مسير، بحيث يتمثل في قيام ختلاسالإ-أ

بعدها تنصراف نية  ثم، وفي هذه الحالة تكون الحيازة قانونية ،حيازة نهائية على سبيل التملك تمكنه من التصرف فيه

التي تطلب  س والسرقةختلاوهنا يكمن الإختلاف بين الجريمة الإ ،لى التصرف في أموال المؤسسة وكأنها ملك لهالجاني غ

 خلسة.الو من الجاني إستعمال القوة أ

قتصادية بالتصرف في المال محل الإختلاس سواء بصورة كلية المؤسسة العمومية الا مسيرالتبديد بقيام  يكون، التبديد-ب

 .1و جزئيةأ

المؤسسة الاقتصادية ي مسير ويتحقق من خلال قيام  ،أي إعدامه والقضاء عليه ،، الذي يتحقق بهلاك الشيءتلافالإ -ج

و ه المال قيمته أفي تقدالحد الذي يف حيث يبلغ هذا الإتلاف لأموال المؤسسة، بحرق والتمزيق الكامل والتفكيك التام

بإتلاف  الأمرعندما يتعلق  من قانون العقوبات 018ن هذا الفعل معاقب عليه في المادة ، مع الإشارة أصلاحيته نهائيا

 لات والسندات المحفوظة.محررات والأوراق والسج

المؤسسة العمومية الاقتصادية من إحتجاز أموال التي  مسيرل حيث يمكنبدون وجه حق،  إحتجاز أموال المؤسسة-د

 .مسير، كحجز سيارات المؤسسة في مرأب الستثمار هذه الأموالي إلى تعطيل إيؤدو  تحت سلطته،

ستعمال أموال المؤسسة ي المؤسسة العمومية من إمسير يمكن ل ستعمال أموال المؤسسة على نحو غير شرعي،إ-م

، ستلاء على المال العامهذا الفعل الإجرامي الإ ولا يتطلب ،و لفائدة الغير، لتحقيق أغراض شخصية أالعمومية الاقتصادية

 سيارات المؤسسة لخدمة أبنائه وزوجته.  مسيرستغلال ال، كإ1ستعمالها على نحو غير شرعيبل يكفي مجرد إ

                                                           
 .11.11ص.أحسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي الخاص، المرجع السابق، ص. -1
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المذكورة أعلاه على  الإجراميةيجب أن تنصب هذه الأفعال ذ إ، ختلاس المال العامإهو ، الإختلاس محل جريمة-ه

حكام المادة وبالرجوع إلى أ ،المؤسسة بحكم وظيفته مسيرل ،مال مملوك للمؤسسة العمومية الاقتصادية محل الحيازة الناقصة

ؤسسة العمومية بكل ممتلكات المختلاس، محل جريمة الإ فقد حددت ،ومكافحتهمن قانون المتعلق بالوقاية من الفساد  16

 .2الأوراق المالية العمومية او الخاصة او أي أشياء ذات قيمة التي يمكن أن تكون في شكل سيولة نقدية،الاقتصادية و 

، سواء كانت الموجودات بكل أنواعهانها أبممتلكات المؤسسة  من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته 11المادة  وقد عرفت

التي تثبت ملكية  و السندات القانونية، والمستندات أ، الملموسة وغير الملموسةةو غير منقول، منقولة او غير ماديةمادية أ

 .3تلك الموجودات أو وجود حقوق متصل بها

في مفهوم الأموال لتشمل رية ، وقد وسع المشرع يقصد بها الأموال المنقولة كالأسهم والسندات والأوراق التجافالأموال، أما 

و الأشياء ذات القيمة مادية أ ختلاسكما يمكن أن يشمل الإ، عقارات المؤسسة العمومية الاقتصادية)العقارات الصناعية(

العلاقة بين تتوفر ن ، هذا ويجب أ4، مادام أن المشرع لم يحصر قيمة الأشياء في الماديات فقط مملوكة للمؤسسةال الأدبية

حيازة ليه حيازته قال إنتللمال او الإ مسيرتسلم ال من خلالالمؤسسة العمومية الاقتصادية،  مسيرختلاس و المال محل الإ

الكاملة فلا مجال لقيام الجريمة، كذلك  ليه الحيازة، أما إذا إنتقلت إتسمح له بالتصرف فيه بحكم صفته القانونية  ،ناقصة

ستلام والمتعلقة بإ ،حكام المتعلقة بالمؤسسة الاقتصادية، وفق ما تقرره الأو بسببهاحكم الوظيفة أن ينتقل المال بأيجب 

مكانيةو  المتعلقة بالتسيير، المهام فقد ينتقل  ، فإنتقال أموال المؤسسة يكون بحسب نوعها،التصرف في أموال المؤسسة ا 

ستلم الموظف المال بسبب ذا إإمنصوص عليه في القانون المدني ، أما المال محل الحيازة الناقصة بموجب عقد التسيير ال

ستلام أموال فة التي يشغلها الصلاحيات لإكأن تمنحه الوظي، 5يكون غير مختص بالتصرف في أموال المؤسسة و، الوظيفة

 .   مجلس الإدارةرئيس حد أعضاء مجلس الإدارة بالتصرف بأموال المؤسسة في حال غياب ، ومثال ذلك قيام أالمؤسسة

جريمة عمدية، يتخذ ركنها  ،أموال المؤسسة العمومية الالقتصاديةختلاس جرية إفتعد ، لركن المعنوي للجريمة بالنسبة ل أما

تجاه إرادته إالذي يتح ،المعنوي صورة القصد الجنائي وهو يشمل القصد الجنائي العام لى قق بعلم الجاني بعناصر الجريمة وا 
                                                                                                                                                                                     

 1 -أحسن بوسقيعة، المرجع نفسه، ص.11.
 2 -المادة 16 من قانون 19-10، السالف الذكر.

 3 -المادة 11 من نفس القانون.
 4- أحسن بوسقيعة، المرجع السابق، ص، ص. 19-11. 

 5 -حركاتي جميلة، المرجع السابق، ص.011.
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، ره مال مملوك للمؤسسة العمومية الاقتصاديةين المال الذي يسيعلى علم أ مسيرن يكون ال، فيجب أ1تحقيق عناصرها

في تملك المال  الجاني يتمثل في نية ، القصد الجنائي الخاصما أ، مسيرنتفاء عنصر العلم ينفي القصد الجنائي لدى الفإ

 ي المؤسسةمسير ن ، خاصة وأنية في تملك أموال المؤسسة مسيرذا لم تكن لل، فلا محل للقصد الجنائي إختلاسمحل الإ

ينتفي القصد الجنائي لدى يقومون بأعمال التسيير التي تقتضي القيام بالتصرف في أموال المؤسسة، كما لا  الاقتصادية

 .2ك أموال المؤسسة وردها في ما بعدذا كان له نية في تملالجاني إ

-19درج القانون أ حيث بخصوصية التحري في جرائم الاختلاس الأموال العمومية،مهم متعلق  الأمروتجدر الإشارة، إلى 

ختلاس حث والتحري والتحقيق في جرائم الإحكام متميزة بخصوص أساليب الب، أالمتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته 10

عليها في  بالجرائم المنصوصلأدلة المتعلقة جل تسهيل جميع امن أمنه "  19والفساد بصفة عامة،  حيث نصت المادة 

ختراق، على ساليب التحري الخاصة، كالترصد الإلكتروني والإتباع أيمكن اللجوء إلى التسليم المراقب، أو إهذا القانون، 

ليها بهذه الأساليب حجيتها وفق التشريع ، تكون للأدلة المتواصل إالنحو المناسب وبأذن من السلطة القضائية المختصة

ة جرائم الفساد بشرط الحصول عتمد المشرع على أساليب التحري المتطورة في مجال مكافح" حيث إ مامعمول بهوالتنظيم ال

كتفي بتعريف ، مع الإشارة أن قانون مكافحة الفساد إو قاضي التحقيق، كوكيل الجمهورية اذن من السلطات المعنيةعلى إ

 1و التسرب ، الإختراق أ4الترصد الالكتروني ، و 3كالتسليم المراقب ،ىمنه دون الأساليب الأخر  11مادة التسليم المراقب في ال

 حق بالتطبيق.ق في قضيا الفساد فأي الإجراءين أذن وزير الداخلية لفتح التحقيإ 10-11، فحين إشترطت التعليمة الرئاسية 

                                                           
، 1111الشادلي فتوح عبد الله، شرح قانون العقوبات الخاص، جرائم العدوان على المصلحة العامة، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية  -1

 .110ص.
 2- الشادلي فتوح عبد الله، المرجع نفسه، ص. 111. 

على انه "التسليم المراقب الاجراء الذي يسمح للشحنات غير  10-19فقرة ك من قانون  11المنصوص عليه في المادة التسليم المراقب  -3 
ا مشروعة او مشبوهة بالخروج من الاقليم الوطني او المرور عبره او دخوله بعلم من السلطات المختصة وتحت مراقبتها بغية التحري عن جرم م

في ارتكابه" بحيث اعتمد المشرع على التعريف المعتمد من قبل اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في المادة      وكشف هوية الاشخاص الضالعين
محمد  سود ياسين، قدودو جميلة، مهداويأالمتعلق بمكافحة التهريب ، لمزيد من المعلومات راجع ،  19-11منها  ، كما يوافق التعريف قانون 1

نظمة المقارنة، الجزائر، مصر، فرنسا، مجلة العلوم القانونية والاجتماعية، جامعة الجلفة، موال العمومية في الألاس الأصالح، قمع جريمة إخت
 . 11، ص.، العدد الثاني1110المجلد السادس، جوان 

 
ن قانون أتعريفه في هذا القانون، غير يتم نه لم ألوقاية من الفساد ومكافحته، غير المتعلق با 10-19المذكور في قانون الترصد الالكتروني  -4

نها نوع من أنه ذكر وسائل متعارف عليها على ألا إ ،المعدل قانون الاجراءات الجزائية رغم عدم ذكره لمصطلح الترصد الإلكتروني 19-11
 ،لمزيد من المعلومات راجع، 01مكرر 91لى إ 1مكرر 91منصوص عليها من المواد الترصد الإلكتروني كتسجيل الاصوات والتقاط الصور وال

 .11خرون، المرجع السابق، ص.أسود ياسين و أ
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القانون المتعلق بالوقاية من الفساد خلاس في الجزائري على جريمة الإ شرعمدخل الأفقد  أما بالنسبة إلى قمع الجريمة،

 التركيز على لتأقلم مع المعطيات الاقتصادية من خلالوا ،بوجه عام الظاهرةلى مكافحة امية إر  ،تعديلات جوهرية ،ومكافحته

 مسيردون التخلي عن العقوبات التقليدية، حيث يسلط المشرع على و ، 2الأولىبالدرجة  ماليفرض عقوبات ذات طابع 

سواء  ،صلية وأخرى تكميليةالذي تثبت إدانته بجريمة إختلاس أموال المؤسسة، بعقوبات أ ،المؤسسة العمومية الاقتصادية

  بالشخص الطبيعي أو الشخص المعنوي. الأمرتعلق 

 11، تتراوح ما بين 10-19من قانون  16صلية وفق ما نصت علية المادة ، فتقرر له عقوبة أفبالنسبة للشخص الطبيعي

ما بالنسبة للعقوبة التكميلية، فقد د.ج ، أ 0.111.111د.ج إلى  111.111بس وغرامة مالية من ح سنوات 01لى سنة إ

المؤرخ في  11-19من قانون العقوبات بموجب قانون  16لى جانب العقوبات التكميلية المذكورة في المادة المشرع إ أضاف

محكمة ، كما يمكن لل3المتضمن قانون العقوبات عقوبات تكميلية أخرى 019-99المعدل والمتمم لأمر  1119ديسمبر  11

لى الحبس قاية من الفساد ومكافحته ، لتصل إمن قانون الو  18، كما تشدد العقوبات طبقا للمادة 4ختلاسهأن تأمر برد ما تم إ

وهم  التشديد الشخصي، ويطلق عليها تصال الجريمة ببعض الصفات الشخصية، في حالة إسنة 11لى سنوات إ 01ن م

عمومية الاقتصادية ي المؤسسات المسير على  الأمر، وينطبق 5أصحاب الوظائف العليا في الدولة المعينين بمراسيم رئاسية

وكذا المؤسسات التي تمثل الدولة المساهمة في المؤسسات  قومي،ستراتيجي التي تمثل مصدر دخل ذات الطابع الإ

   العمومية الاقتصادية. ي المؤسسةمسير ين ياس تعالاقتصادية والتي تقوم على أس

من القانون المتعلق بالوقاية من الفساد  11نصت المادة فقد  .لى العقوبات المقررة للشخص المعنويبالنسبة إأما 

و مكافحته،  عتباري يكون مسؤول جزائيا عن الجرائم المنصوص عليها في قانون الوقاية من الفسادن الشخص الإ، أومكافحته

المعدل والمتمم منه، و مكرر  10لمادة لاسيما ا ،ختلاس وفق القواعد المقررة في قانون العقوباتبما في ذلك جريمة الإ

ستثناء الدولة والجماعات التي تشمل كل الأشخاص المعنوية بإ و 1119ديسمبر  11المؤرخ في  11-19بالقانون رقم 
                                                                                                                                                                                     

تحت تسمية "الإختراق"  10-19من قانون  19، وهو أسلوب من أساليب التحري الخاصة، المنصوص عليها في المادة الإختراق أو التسرب -1
أنها " يقصد بالتسرب  01مكرر 91المعدل والمتمم لقانون الإجراءات الجزائية بتسمية "التسرب" الذي عرفها في المادة  11-19ونص عليها قانون 

في إرتكابهم جناية قضائية، تحت مسؤولية ضباط الشرطة القضائية المكلف بتنسيق العملية، مراقبة اشخاص المشتبه قيام ضابط او عون الشرطة ال
 .01سود ياسين، المرجع السابق، ص.أ ،ك لهم، لمزيد من المعلومات راجعو شريأنه فاعل معهم أو جنحة بإيهامهم أ

 2- أحسن بوسقيعة، المرجع السابق، ص. 16.
 3 -  المادة 16 مكرر من الأمر 99-019، المعدل والمتمم بقانون 19-11، السالف الذكر. 

 4-  المادة 19 من قانون 19-10، السالف الذكر. -
 5- أسود ياسين، قدودو جميلة، مهداوي محمد صالح، المرجع السابق، ص.1.   
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، والمتابعة تكون ضد الممثلين الشرعيين للشخص المعنوي سواء بصفتهم فاعلين العاموالأشخاص الخاضعين للقانون المحلية 

صلية وأخرى تكميلية في حق الشخص رر المشرع للشخص المعنوي عقوبات أق طارو في هذ الإ، 1شركاء أصلين أو

المالية التي تساوي الغرامات  ،في مواد الجنايات والجنح هي ،صلية الممارسة ضد الشخص المعنويفالعقوبات الأ، المعنوي

لذي يعاقب على مرات الحد الأقصى للعقوبات المقررة للشخص الطبيعي في القانون ا (11لى خمس )( إ10من مرة )

تكون تطبيقا لأحكام  ،ختلاس أموال المؤسسة من قبل شخص معنويالأساس فالعقوبة المقررة لجريمة إ، وعلى هذا 2الجريمة

، وقد 3د.ج 1.111.111لىد.ج إ 0.111.111 وهي الغرامة من 10-19لمتعلق بالوقاية من لفساد من قانون ا 16المادة 

رتكبت من الممثل القانوني ، بشرط إثبات القضاء أن الجريمة قد إللشخص المعنوي أخرى  قر المشرع الجزائري عقوباتأ

، ما العقوبات التكميليةأ من قانون العقوبات، مكرر 08حكام المتعلقة بالمادة ، بالإضافة إلى تطبيق الأ4للشخص المعنوي

عها لمدة لا حد فر وي ، غلق المؤسسة أو أحل الشخص المعن ،تطبق على الشخص المعنوي كعقوبات التكميلية فهي التي

، المنع من مزاولة نشاط أو عدة نشاطات مهنية بشكل مباشر أو غير وميةعمقصاء من الصفقة ال، الإسنوات 1تتجاوز 

،  ، نشر وتعليق حكم الإدانةج عنهاو تنسنوات، مصادرة الشيء الذي إرتكب في الجريمة أ 1لمدة لا تتجاوز و نهائيا أمباشر 

رتكاب اسة على ممارسة النشاط الذي أدى إلى إسنوات ، وتنصب الحر  11الوضع تحت الحراسة القضائية لمدة لا تتجاوز 

 .   5رتكبت الجريمة بمناسبتهأو الذي إالجريمة 

عذار القانونية فالأ ،من قانون العقوبات 11المادة  وفق ما ورد في ،في بعض الحالات مخففةوقد قرر المشرع أعذار -

فيف منه إذا و التخالتي يترتب عنها إما عدم العقاب إذا كانت الأعذار معفية أ المخففة التي ذكرت على سبيل الحصر،

الاجتماعية إلى السياسة العقابية والنظرة  حيث يندرج المسعى، بساطتهلى كانت الأسباب راجعة إلى إنعام الخطأ أو إ

من قانون الوقاية من  16نصت المادة كما ، 6ن المتابعة الجنائية ضد المسيرين النزهاءلى التخفيف مالتي تهدف إ للمشرع

                                                           

 1-أسود ياسين، قدودو جميلة، مهداوي محمد صالح، المرجع نفسه، ص.01. 
 2-  المادة 08 مكرر من قانون العقوبات الجزائري، المعدل والمتمم، السالف الذكر. 

 3-  المادة 16 من قانون19-10، المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، السالف الذكر.
 4 - المادة 11 من نفس القانون.

 5-  المادة 08 مكرر من قانون العقوبات، السالف الذكر.
 6- أسود ياسين، قدودو جميلة، مهداوي محمد صالح، المرجع السابق، ص.9.
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و ما من الإعفاء أمن الإستفادة إمؤسسة العمومية الاقتصادية ال مسيرح للنتم أخرى عذار قانونية، على أالفساد ومكافحته

 .1التخفيف

 أصلي،فاعل سواء بصفته المؤسسة  مسير، وهي الحالة التي يبلغ فيها المعفىعذر المبلغ هو  ،من العقوبة المعفىالعذر ف  

أي قبل  ن يتم التبليغ قبل مباشرة إجراءات المتابعة، بشترط أالكشف عن الجريمة ومرتكبيها ومعرفتهم فيويساعد  شريك،أو 

 تحريك الدعوى العمومية.

الذي ساعد على  الشريك وأمن هذا العذر الفاعل  يستفيدحيث المخفف، عذر المبلغ هو  العقوبة،ما العذر المخفف من أ

فساد ن المشرع في قانون الوقاية من المع الإشارة أ الجريمة،رتكاب القبض على الشخص أو الأشخاص الضالعين في إ

 . 2من قانون العقوبات المتعلقة بتطبيق الظروف المخففة على الجناة 1مكرر 11حكام المادة من تطبيق أ ومكافحته لم تمنع

لق المتع 10-19من قانون  11المادة  إلى أحكام، لمؤسسة العمومية الاقتصاديةاأموال يخضع نظام تقادم جنحة إختلاس 

تفاقية الأمم المتحدة وهو ما يوافق إ ،سنوات 01عد بمرور لا بلا تتقادم إ بأنه ، و التي تقضيبالوقاية من الفساد ومكافحته

والثانية  الأولىما بالنسبة لتقادم العقوبة فقد قررت ذات المادة في الفقرة ل الجزائر، أالمتعلقة بالفساد المصادق عليها من قب

علقة بالجنح في ماعدا حكام المتى الخارج ، وتطبق الأ، في حالة ما إذا تم تحويل العائدات الجريمة إلعلى عدم تقادم العقوبة

في  المنصوص عليها حكام قانون الإجراءات الجزائية في تقادم الجنحإلى تطبيق أ 11من المادة حالة الفقرة الثانية أ وقد، ذلك

 من اليوم الذي يصبح فيه الحكم نهائي. تبدأ سنوات 11الجنح بمرور في قوبات العبأن تتقادم التي تقضي و  ،منه 901المادة 

 الفرع الثالث: جرائم المتعلقة بالصفقات العمومية

 الشقحكام المتعلقة بالصفقات العمومية لا سيما ، إلى الأخضع المشرع الجزائري عقود المؤسسة العمومية الاقتصاديةأ

موظفين عموميين بالمفهوم الذي ورد في قانون الوقاية من وها هم مسير ن بإعتبار أ ،جرائم الصفقات العموميةتعلق منها بالم

ن قانون بالرغم من أ العمومية،من الخزينة الصادر معيار التمويل المالي للمؤسسة  وبالنظر إلى ،10-19الفساد ومكافحته 

 تجارية. إعتبرها مجرد عقود تطبيقه، حيثيستثني صفقات المؤسسة العمومية من نطاق  ،113-01الصفقات العمومية 

وفق ما  المؤسسة العمومية الاقتصادية، يمسير التي يمكن أن تصدر من  الجرائم المتعلقة بالصفقات العمومية ومن قبيل

                                                           

 1- المادة 16 من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته، السالف الذكر. 
 2- أسود ياسين، قدودو جميلة، مهداوي محمد صالح، المرجع السابق، ص.3. 
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وجريمة ، متياز غير المبرر )جريمة المحاباة(هي الإ ،من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته 19نصت عليه المادة 

 مجال الصفقات العمومية.         وة فيوالرشنفوذ الاعوان العموميين  إستغلال

 (المحاباة)-غير المبرر في مجال الصفقات العمومية اتمتياز جريمة الإأولا: 

معالم هذه الجريمة، التي تكون ن الفساد ومكافحته مالمتعلق بالوقاية  10-19من قانون  الأولىالفقرة  19المادة  تضمنت

 وقد حددت المادة أركان هذه الجريمة.معينة،  مصلحةجهة على أخرى في تقديم الخدمة للحصول على  صورة تفضيلفي 

في قانون الوقاية من الفساد في تعريفه للموظف وهو ما  بالمفهوم الوارد ،في الموظف العمومي يتمثل ،الركن المفترضف

 .1ي المؤسسة العمومية الاقتصاديةمسير ينطبق على 

و أبإبرام عقد  مسيرمتيازات غير مبررة عند قيام البقيام الجاني بإفادة الغير بإفيتحقق ، لجريمة المحاباة ،الماديالركن أما 

، بالإضافة إلى ذلك وهو مخالف للأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بإبرام الصفقة ،حد المتعاقدينملحق العقد لصالح أ

متيازات غير ، ويقصد بالإيمس بروح المنافسة مما ،المتنافسين على المتنافسين الاخرينحد أن يكون الهدف هو تفضيل أ

لا ن يكون المستفيد هو الغير وليس الجاني، ويجب أوليس لها تبرير من الناحية القانونية ،المبررة كل فائدة غير مستحقة ، وا 

ة التي يتجلى من خلالها الفعل الأنشط و مكافحته ادمن قانون الوقاية من الفس 19وقد حددت المادة  ،عتبر الفعل رشوةإ

تشريعية المحل مخالفة للأحكام التنظيمية و  و صفقة تكون، وهي إبرام أو التأشير أو مراجعة عقد أو إتفاقية أجراميالإ

انون الوقاية من وهذا وفق التعديل الذي ورد على ق ،و المساواة بين المترشحين وشفافية الإجراءاتبالمتعلقة بحرية الترشح أ

 .      1100غشت  11المؤرخ في  01-00الفساد بموجب قانون 

من الجرائم العمدية بنص  ،متيازات غير مبررةتعد جريمة المنح العمدي لإ كما تقتضي الجريمة توفر ركن معنوي، حيث

تجاه الإرادة نحو إرتكابها ساس علم الجاني بعناصر القانون والتي يقتضي توفر القصد الجنائي العام القائم على أ الجريمة وا 

ولا يأخذ بعين  متياز غير مبرر للغير مع علمه بذلك، المتمثل في منح إقصد جنائي خاص ضرورة توفر لىبالإضافة إ

 .2لى من ستؤول فائدة هذه المخالفةإولا  ،حكام التنظيمية والتشريعيةالإعتبار الباعث على مخالفة الأ

                                                           

 1 - المادة 11 من قانون 19-10، المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، السالف الذكر.
 2 - حركاتي جمليلة، المرجع السابق، ص. 011.
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 متيازات غير مبررةوذ الأعوان العموميين للحصول على إجريمة إستغلال نف-ثانيا

من  19الفقرة الثانية من المادة  متيازات غير مبررة فينفوذ الأعوان العموميين للحصول على إ ستغلالورد ذكر جريمة إ

و أ و حرفيا  أ صناعيا  و أ ن يكون الجاني تاجرا  وهي أ ،صفة الجاني، وقد حددت المادة حتهمكافقانون الوقاية من الفساد و 

بشرط أن يكون هذا الأخير و معنوي عي أقتصادي سواء شخص طبيوبصفة عامة كل عون إ ،مقاول من القطاع الخاص

 شخص من أشخاص القانون الخاص.

وهو قيام الجاني بإبرام عقد أو  ،جراميالسلوك الإ المتمثل في، ركن الماديال أركان وهي، قيام الجريمة توفرليتطلب و 

ستفادته من نفوذ أ القانون العامشخاص صفقة مع أحد أ حد القائمين العمومية الاقتصادية، أو أ المؤسسة مسيرو سلطة ،وا 

الفعلي،  مسيرال ، الذي ينطبق على1فتراضين لهم صلة مباشرة بالصفقة ويمكن أن يشمل حتى النفوذ الإبإدارتها الذين يكو 

قتراح الجاني على المؤسسة بإ وهي الزيادة في الأسعار 19جرامي وفق ما حددته المادة غرض من هذا السلوك الإأما ال

التعديل في نوعية  أو، العمومية الاقتصادية المؤسسة مسيرغلا بذلك علاقته مع مست ،على من تلك المعمول بهاأسعارا أ

ما بالنسبة أ .و التمويلأو التعديل في أجال التسليم ا، من حيث الجودة والنوعية ،المؤسسة المواد والخدمات المطلوبة من

ستغلال هذا ا  ن الدولة و جريمة عمدية تطلب القصد الجنائي العام وهو علم الجاني بنفوذ أعواهي ف ،للجريمة للركن المعنوي

، ن الجهة التي يسعى للحصول على مزية منهاوأ، الإجراميةف علمه بكافة العناصر المكونة للواقعة انصر ا  النفوذ لفائدته و 

أما القصد الجنائي الخاص فيتمثل في إنصراف نية الجاني إلى الحصول على  ،و خاضعة لإشرافهاهي هيئة عمومية أ

 . 2متيازات غير مبررةإ

 ةيثالثا: الرشوة في مجال الصفقات العموم

، فقد خص المشرع جريمة الرشوة في في قانون الوقاية من الفساد ومكافحته ليها سابقاغرار الرشوة التي تم الإشارة إ على

تحت تسمية  ،من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته 13المادة  وفق ما جاء في  ،مجال الصفقات بالذكر المخصص

، وقد شدد المشرع اةمن  قانون العقوبات الملغ 10ر مكر  018والتي تقابل المادة  ،الرشوة في مجال الصفقات العمومية

تفاقية الأمم المتحدة ، وهو ما يتطابق مع أحكام إالعقوبة على الرشوة في مجال الصفقات مقارنة برشوة الموظفين العمومين

                                                           

 1- حركاتي جميلة، المرجع نفسه، ص.011.
 2 - وليد سعيد المدهون، المرجع السابق، ص.031. 
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في ردع الموظفين الذين تسول ما يدل على رغبة المشرع  ،سنة 11لى الحبس لمدة ، حيث تصل العقوبة إلمكافحة الفساد

 كثر من ذلك يعاقب المشرع على المحاولة بنفس العقوبة المقررة للجريمة التامة.  ، بل وألمال العامنفسهم المساس بالهم أ

الذي يظهر  وهو الجاني الركن المفترض، أساسية وهي ركانعلى ثلاث أ الرشوة في مجال الصفقات تقوم هذه الجريمةو 

يير حد القائمين على تسوهو إتيان أ ،ركن ماديو،  المؤسسة العمومية الاقتصادية أو أحد القائمين بإدارتها مسيرعلى أنه 

، خلال فترة إجراء المفاوضات قصد و غير مباشرةأو لغيره بصفة مباشرة أالمؤسسة بقبض أو محاولة قبض عمولة لنفسه 

وى او الحصول على فائدة معنوية، وقد س، أمومية الاقتصاديةسم المؤسسة العإبرام أو تنفيذ صفقة أو عقد أو ملحق بإ

ق للجاني عن ختياري اللاح، مما يترتب عن العدول الإعتبرها بدء في التنفيذولة التي إالمشرع بين الجريمة التامة والمحا

في مجال الصفقات الرشوة لجريمة  ما الركن المعنويأ، و المنفعة لا يحول دون قيام الجريمةالحصول على الفائدة أ

أو الفائدة مع علمه أنها غير مبررة تعد الجريمة عمدية تتطلب توفر قصد جنائي عام يتمثل في قبض العمولة ف، العمومية

نصراف نيته إلى قبض أو محاولة قبض الأجرة أ  و المنفعة غير المستحقة.  وغير مشروعة وا 

 اعد العامة للشركاتالمطلب الثالث: جرائم التسيير المنصوص عليها في القو 

ي المؤسسة العمومية الاقتصادية المنصوص عليها في القواعد مسير حكام المتعلقة بالمسؤولية الجنائية ليعد تطبيق الأ  

لى كان المشرع يهدف إ هم المساعي التيمن بين ألا سيما الاحكام المتعلقة بشركات الأموال،  ،المتعلقة بالشركات التجارية

ستقلاليتها في ، وذلك بهدف دعم إمختلف المراحل التي تعاقبت على تنظيم المؤسسة العمومية الاقتصاديةتجسيدها عبر 

يستعملها ن سد الثغرات القانونية التي يمكن أمن خلال  ،لها وتوفير حماية أكبر، تسيير وفق منطق القانون التجاريال

حقيق مصالحهم الشخصية، بالإضافة وسمعتها لت لاقتصادية،العمومية ا ستغلال أموال المؤسسةين غير النزهاء لإمسير ال

التخلص من تسلط السلطة  وي النزهاء مسير المام المتعلقة بالقانون التجاري من شأنه فتح المبادرة أ حكامإلى أن تطبيق الأ

و التخلص من التسيير وه ،لى تحقيقه المشرع، وهو نفس المسعى الذي يهدف إينمسير على الالمركزية بالقرارات التي تمليها 

في تسيير المؤسسات التي تخضع في  القانون التجاري بنوع من الديناميكية حكامأ تتميز و لذلك،  قتصادداري للإالإ

من خلال تحديده لطبيعة  المسعى لتطبيق هذامهد المشرع  نما يبدو لنا أك،  ،الأساس لقواعد السوق و المعاملات التجارية

لى إ هاأخضع و التي، المنظم لعلاقات العمل 00-61ي المؤسسة العمومية الاقتصادية في القانون مسير العلاقة القانونية ل

ي مسير المتعلق بالنظام الخاص لعلاقات العمل الخاصة ب 161-61تنظيم خاص منصوص عليه في المرسوم التنفيذي 
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لقانون الخاص في حال إرتكابهم جرائم ا حكامأ خضوعهم إلى جراء، وبالتاليين أمسير عتبرهم ، الذي إالمؤسسات الاقتصادية

إلى تقسيمها من خلال ها، همبيان أسنحاول من خلال هذا المطلب  منصوص عليها في القانون التجاري، هذه الجرائم التي

 جرائم متعلقة بالتسيير الإداري وأخرى متعلقة بالتسيير المالي.

 للمؤسسة العمومية الاقتصادية الفرع الأول: الجرائم المتعلقة بالتسيير الإداري

على مجموعة من الحقوق تمنح للمساهمين  ،تقوم المنظومة الرقابية لشركات الأموال المنصوص عليها في القانون التجاري

أهدافهم الخاصة، وتكون هذه الحقوق بمثابة التي رصدوا أموالهم فيها لتحقيق  أو الشركة المؤسسة متابعةمن  تمكنهم

، الحرص على تنظيم أهمها ، و لعلالذين يلزمهم القانون الحرص على متابعتها و تنفيذها ،ينمسير جنب الالتزامات في إ

الوثائق الضرورية  تمكين المساهمين منو ، وفق ما هو مقرر قانونا   للمؤسسة الاقتصادية، جتماعات الجمعية العامةإ

لتزامات يترتب عنه المسؤولية ن أي خرق لهذه الإأ، مع الإشارة الماليةن الهيئة المكلفة بالرقابة يطلاع و تعيلممارسة حق الإ

 ير المؤسسة العمومية الاقتصادية.يالجنائية لجهاز تس

 للمؤسسةالجمعية العامة بولا: المخالفات المتعلقة أ

يتولى مهمة الرقابة الدائمة على تسيير المؤسسة  ،تتركب المؤسسة العمومية الاقتصادية من جهاز مداولات ذو طابع سيادي

قع على عاتق جهاز تسيير حسن وجه ، وحتى يتمكن من ذلك يعينة تساعده على أداء مهامه على أوفق إجراءات م

حكام المتعلقة ترتب في حالة مخالفتها أو عدم مراعات الأي، المؤسسة جمعية المساهمين فيلتزامات قانونية تجاه المؤسسة إ

وفق ما هو منصوص عليه في القانون  ،مسؤوليته الجنائية قيام لى، تؤدي إقانونية على عاتق جهاز التسيير آثارها ب

، إعلام ي المعاد القانوني المحدد لهافو نعقاد الجمعية العامة هم هذه الإلتزامات هي العمل على إأ ،ولعل من ،التجاري

 .قبل انعقاد الجمعية سسة ، وضع الوثائق الضرورية تحت تصرف المساهميننعقاد الجمعية العامة للمؤ المساهمين بمعاد إ

 المخلفات المتعلقة بإنعقاد الجمعية العامة-0

لاسيما المؤسسات المفتوحة لمساهمات  ،نعقاد الجمعية العام للمؤسسة العمومية الاقتصاديةيخضع التنظيم المتعلق بإ 

ة شهر وغراميعاقب بالحبس من شهرين إلى ستة أ، التي تقضي "التجاريمن القانون  801حكام المادة إلى أ الخواص

ائمون و القعقوبتين فقط رئيس شركة المساهمة أو بإحدى هتين ال، أد.ج 022.222لى د.ج إ 02.222مالية من 
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لية أو عقد التمديد الجمعية العامة العادية في ستة أشهر التي تلي إختتام السنة الما نعقادبالإدارة والذين لم يعملوا على إ

المصادق  111من المادة  2و 0و لم يقدموا المستندات المنصوص عليها في الفقرتين في الآجل المعين بقرار قضائي أ

ير المؤسسة الصهر نه يقع على عاتق جهاز تسي، من خلال المادة نستنتج أ1"عليها من طرف الجمعية العامة المذكورة 

في حال المخالفة تترتب جريمة و ، العمومية الاقتصادية في الوقت المحدد لها  قانوننعقاد الجمعية العامة للمؤسسة على إ

 و التي توصف بأنها مخالفة. ير المؤسسة بكامل أركانهايفي حق جهاز تس

ن الإدارة، بالرغم من أد القائمين بحون الجاني رئيس لشركة المساهمة، أو أن يكالذي يشترط فيه أ ،الركن المفترض-أ

 نغير أنه يمكن أ ،نعقاد الجمعية العامةيير الشركة على العمل على إالقانون التجاري لم يتضمن نص يلزم جهاز تس

يقع ير المؤسسة و يعتباره وكيل عن المساهمين في تس، بإمن خلال المهام التي تقع على جهاز التسيير ،نستخلص ذلك

 .نعقاد الجمعية العامة في وقتها المحدد قانونا، بما فيها العمل على إالعمل على تطبيق التنظيم الداخلي لها عليه

على  ،المؤسسة العمومية الاقتصادية مسيرقيام  عدم ، متمثل فيركن الماديتقوم هذه المخالفة على  الركن المادي:-ب

و لم يقدموا المستندات أ ،2خلال ستة أشهر التي تلي قفل السنة الماليةنعقاد الجمعية العامة إبالخاص  لتزاماتهتنفيذ إ

طلاع بثلاثين يوما للإنعقاد الجمعية التجاري، والوثائق الضرورية قبل إمن القانون  111المنصوص عليها في المادة 

 .3نعقاد الجمعية العامةوالتحضير لإوالمصادقة عليها 

، بحيث تعد هذه المخالفة من الجرائم المادية لركن المعنويقيام هذه المخالفة توفرال القانونلا يستلزم  الركن المعنوي:-ج

ة ن هذا الفعل يترتب عنه نتائج خاصرغم من أال الفعل، علىالتي لا يعتد فيها بنية الجاني ولا حتى بالنتائج المتوخاة من 

ير المؤسسة وعن الأخطاء ينعقاد الجمعية العامة حول تسمن خلال إدلاء بآرائهم وملاحظاتهم بالنسبة للرقابة المساهمين والإ

 المرتكبة من قبل جهاز التسيير.

العمومية الاقتصادية،  ي المؤسسةمسير من ق. ت، تطال  801وقد قرر المشرع عقوبات لقمع المخالفة كما نصت المادة 

 العقوبتين،و بإحدى هتين د.ج أ 111.111د.ج إلى  11.111وبغرامة مالية من  أشهر،لى ستة وهي الحبس من شهرين إ

لى النتائج التي تنتج عنها ل الاقتصادي أصبحت عقيمة بالنظر إحسب التطورات التي شهدها المجا ،الحبس ن عقوبةأغير 
                                                           

 1-  المادة 801 من القانون التجاري. 
 2- المادة 939 من نفس القانون. 
 3 -المادة 933 من نفس القانون.
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لأنها  في رجال الأعمال، العقوبة المناسبة ثناء أداء مهامهم ولذلك نرى في الغرامات المالية، أينمسير والتأثير على نفسية ال

 ؤثر في القيمة السوقية لهم.ت

 جتماعات الجمعية العامةالمخالفات المتعلقة بتنظيم إ-0

يخضع تنظيم عمل الجمعية العامة للمؤسسة العمومية الاقتصادية للنظام المعمول به في القانون التجاري لاسيما )شركة  

فق ما نصت الجنائية و  بها قيام مسؤوليتهم خلالب على الإوها بمجموعة من الإجراءات يترتمسير المساهمة(، بحيث يلتزم 

و د.ج رئيس شركة المساهمة أ 12.222 لىد.ج إ 02.222اقب بغرامة مالية من يع"  من ق.ت 811عليه المادة 

جتماع للجمعية العادية للمساهمين ورقة الحضور موقعة من كل إ ثناءأ القائمون بالإدارة، الذين لم يقوموا عمدا  

قاب وموطن كل مساهم حاضر ل، أسماء والعليها من مكتب الجمعية والمتضمن ن والوكلاء مصادقالمساهمين الحاضري

، أسماء والقاب وموطن كل وكيل وعدد الأسهم عدد الأصوات الملحق بهذه الأسهم وعدد الأسهم التي يملكها وكذلك

مساهم ممثل وعدد الأسهم التي يمتلكونها موكليه وكذا عدد الأصوات الملحقة بهذه الأسماء، أسماء والقاب وموطن كل 

، الذين لم ل وكيل عند عدم وجود هذه الإشارةو عدد التفويضات المسندة لكدد الأصوات الملحقة بهذا الأسهم أوكذا ع

، الذين لم يقوموا بإثبات قرارات كل جمعية مساهمين بمحضر يوقع حضور التفويضات المسندة لكل وكيليلحقوا بورقة ال

ملف خاص ويثبت فيه تاريخ ومكان إنعقاد الجمعية العامة وكيفية  أعضاء المكتب ويحفظ بمركز الشركة في من طرف

عمال وتشكيل المكتب وعدد المساهمين المشاركين في التصويت ومقدار النصاب القانوني الإستدعاء وجدول الأ

ص القرارات المطروحة للتصويت ونتيجة والمستندات والتقارير المقدمة للجمعية العامة مع ملخص المناقشات ون

ضرورة العمل بها  ي المؤسسةمسير زم تجراءات التي يلتحتوي على مجموعة من الإ هذه المادة وبالتالي نجد أن، 1التصويت

 .المذكورة أعلاهحكام المادة نكون أمام تطبيق أ جراء، و في حال الإغفال عن أي إجتماعات الجمعية العامةلتنظيم إ

 مخالفة عدم التقديم العمدي لورقة الحضور-1-4

ي المؤسسة العمومية مسير ب الأمر تعلقو ي ،الركن المفترض مجموعة من الأركان وهي، تتحقق هذه المخالفة بتوفر 

لى توفر الركن ، بالإضافة إبإدارتهاو القائمون ، أحسب الحالة مديرينو رئيس مجلس ال، وهم رئيس مجلس الإدارة أالاقتصادية

ي مسير ، الذي يتحقق بعدم التقديم العمدي لورقة الحضور من طرف للركن الماديالمادي والمعنوي للمخالفة، فبالنسبة 
                                                           

 1- المادة 811 من القانون التجاري. 
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لتزام ق ت ، وهو ما يعتبر مخالفة الإ 811المؤسسة العمومية الاقتصادية التي تتضمن البيانات المذكورة في المادة 

تقديم العمدي لورقة لمخافة يتمثل في عدم الللركن المعنوي ما بالنسبة ، أ1ق. تمن  980المنصوص عليه في المادة 

رادة، فالعلم ينطوي على علم ال القصد الجنائي العامالحضور، التي تتطلب توفر  أو القائم بالإدارة  مسيربما يشتمله من علم وا 

خلال أو القائم بالإدارة إلى الإ مسيرمع ذلك تتجه إرادة ال ،ستدعاء الجمعية العامة وتنظيمهابالإلتزامات التي بتطلبها القانون لإ

ما القصد الجنائي الخاص فهو النية التي من القانون التجاري ، أ 980و  811لتزامات المنصوص عليها في المادة بهذه الإ

 لتزاماته.يها من وراء الأخلال بإلالوصول إ مسيريريد ال

ين والقائمون بالإدارة مسير من القانون التجاري الغرامة المالية في حق ال 811المادة  ، فقد قررتقمع المخالفةأما فيما يخص 

   د.ج. 11.111لى د.ج إ 11.111تصادية وهي مقدرة بـ المؤسسة العمومية الاق

 جتماعات الجمعية العامةمخالفة عدم مسك وتنظيم محاضر إ-0-0

ثبات قرارات الجمعية العامة في محضر موقع عليه من رة إالاقتصادية ضرو ير المؤسسة العمومية ييقع على عاتق جهاز تس 

كة، مع ضرورة تدوين تاريخ ومكان إنعقاد الجمعية العامة وكيفية الإستدعاء طرف أعضاء المكتب ويحتفظ به في بمركز الشر 

قانوني والمستندات والتقارير عمال وتشكيل المكتب وعدد المساهمين المشاركين في التصويت ومقدار النصاب الوجدول الأ

 .المقدمة للجمعية العامة مع ملخص المناقشات ونص القرارات المطروحة للتصويت والنتيجة

  ستدعاء المساهمين:المخالفات المتعلقة بإ-1

 من ق.ت 809نصت المادة  إذحماية هذ الحق،  القائمين بالإدارة ضرورةمن القانون التجاري  803و 809المواد تلزم  

لذين لم يستدعوا لكل و القائمون بإدارتها اد.ج رئيس شركة المساهمة أ 022.222لى د.ج إ 02.222يعاقب بغرامة من "

و سمية إما برسالة عادية أإذ شهر واحد على الأقل على سندات جل القانوني أصحاب الأسهم الحائزين منجمعية في الآ

، 2"الأمرو بناء على طلب المعنيين بعليها في القانون الأساسي أنص ذا كان قد برسالة موصى عليها على نفقتهم إ

د.ج رئيس شركة  422.222لى د.ج إ 02.222اقب بغرامة مالية من يعمن القانون التجاري "  803وتنص المادة 

                                                           

 1-  المادة 980 من القانون التجاري.
 2 -المادة 809 من نفس القانون. 
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من خلال  ، يتبين لنا1" نعقادما على الأقل من تاريخ المحدد لل المساهمة الذي لم يحط الجمعية قبل خمسة وثلاثين يو 

ر ين المشرع قصد نوعين من المخالفات التي تصب في الحماية القانونية للمساهمين لحقهم في الرقابة على تسيالمادتين أ

 وهي: ةالمؤسسة العمومية الاقتصادي

 سمية منذ شهر على الأقل.ى سندات إستدعاء المساهمين الحائزين علإالمخالفات المتعلقة بعدم  -

 .نعقاد الجمعية العامة في الآجال القانونيةبعدم إعلام المساهمين بتاريخ إ المخالفات المتعلقة -

و رم من قبل الرئيس شركة المساهمة أوهو صدور السلوك المج ،الركن المفترض،ركان أهمهاتقوم هذه المخالفات على أ

ستدعاء ئمين بإدارتها بعدم إو القان خلال قيام رئيس شركة المساهمة أالذي يتحقق م ،وركن ماديالقائمين بإدارتها، 

علام المساهمين و عدم استدعاء الجمعية العامة وا  أسمية منذ شهر واحد على الأقل ت إأصحاب الأسهم الحائزين على سندا

فهو القصد الجنائي العام القائم على عنصرين العلم  ،المعنوي للجريمةما الركن ، أنعقاد الجمعية العامةالمحدد لإ بالتاريخ

اد الجمعية العامة معه ذلك تتجه إرادتهم إلى عدم نعقساهمة والقائمون بالإدارة بموعد إدة من خلال علم رئيس شركة الموالإرا

 ق. ت. 809ي المادة سمية بطرق التبليغ المنصوص عليها فصحاب الأسهم الحائزين على سندات إستدعاء أإ

دارة وهي و القائمين بالإأة في حق رئيس شركة المساهمة مالي، فقد قرر المشرع عقوبات ما بالنسبة لقمع الجريمتينأ

ستدعاء المساهمين أصحاب الاسهم الحائزين على السندات ، في حالة عدم إد.ج 111.111لىد.ج إ 11.111الغرامة من 

 القانون التجاريمن  803نعقاد الجمعية العامة فقد قررت المادة بتاريخ إ حاطة المساهمينلعدم إما بالنسبة أ سمية،الإ

   د.ج. 011.111د.ج إلى  11.111بـــ  غرامة مالية مقدرة تطبيق

 على وثائق المؤسسةطلاع المساهمين في الإ ثانيا: المخالفات الماسة بحق

ير أموالهم في المؤسسة يحرص المشرع على توفير مناخ تشريعي يوفر للمساهمين الحق في الرقابة على جهاز تس

مساواة وفي حال بكل شفافية و  تمكنهم من ممارسة هذا الحق مفصلة وفق إجراءات ،الوضعية المالية لهاع على والإطلا

العمومية الاقتصادية، حيث يظهر هذا الحق  ي المؤسسةمسير لى قيام المسؤولية الجنائية لإ سيؤدي لا محال خلال بهاالإ

 على عدة أوجه أبرزها.

                                                           

 1 - المادة 803 من القانون التجاري. 
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 المساهمين من الوثائق الضروريةالمخالفات المتعلقة بتمكين -4

فقد نصت على  808من القانون التجاري، فبالنسبة للمادة  806و 808تجد هذه المخالفة سندها القانوني في المواد  

 ق.ت. 806سندات المبينة في المادة المخالفة المتعلقة بعدم تقديم نموذج وكالة والمخالفة الثانية هي عدم تقديم ال

 متعلقة بعدم تقديم نموذج وكالةالمخالفة ال-4-4

 022.222لى د.ج إ 02.222اقب بغرامة مالية من يعق.ت "  808المادة  نص المشرع على أحكام هذه الجريمة في 

م نموذج وكالة إذا كان قد و مديروها العامون الذين لم يوجهوا لكل مساهأكة المساهمة والقائمون بالإدارة د.ج رئيس شر 

يان عمال وبيان أسبابها، بريع القرارات المقيدة في جدول الأقائمة القائمين بالإدارة، نص مشالى طلبه بالإضافة إ

، تقدم للجمعيةبات التي قتضاء، تقارير مجلس الإدارة ومندوب الحسامختصر عن المترشحين لمجلس الإدرة عند الإ

، نستخلص من خلال 1"بالجمعية العامة العاديةيتعلق  الأمر، إذا كان ساب النتائج والميزانيةستغلال العام وححساب الإ

ذا ما للمساهم إلتزام بتوجيه نموذج الوكالة على عاتقه الإ يقعير المؤسسة الذي ين الجريمة تقوم في حق جهاز تسالمادة أ

 ير المؤسسة توفرها للمساهمين متى تم الطلب عليها.يضافة المادة وثائق أخرى يقع على عاتق جهاز تس، وقد أطلبه

 ق ت 842المخالفة المتعلقة بعدم تقديم السندات المبينة في المادة -4-0

من القانون التجاري ضرورية لتنوير المساهمين بالمعلومات المتعلقة بالمؤسسة،  806تعد السندات المبينة في المادة 

ائق في مركز الشركة أو ودع هذه الوثبحيث ت ،ضعها تحت تصرف المساهمينو وبالتالي يقع على مسيري المؤسسة صرورة 

الجمعية العامة السنوية وتتمثل هذه الوثائق في ، ب الأمرو يتعلق يوم  01نعقاد الجمعية العامة بـ رية إدارتها وذلك قبل إيبمد

، تقارير مجلس الإدارة ومندوب يزانية وقائمة القائمين بالإدارةستغلال العام وحساب النتائج والمالجرد وحساب الإ

الحسابات التي تعرض على الجمعية، نص وبيان أسباب المتعلقة بالقرارات المقترحة وكذا المعلومات الخاصة 

، المبلغ الإجمالي المصادق عليه من طرف مندوب الحسابات والأجور قتضاءبالمترشحين لمجلس الإدارة عند الإ

حسب عدد العاملين  1و أ42ن عدد الأشخاص يتغير بين لى الأجور بإعتبار أشخاص الذين يتلقون أعالمدفوعة للأ

تقرير  و يقل عن مائتين من ذوي الأجور، نص القرارات المقترحة وتقرير مجلس الإدارة وعند الاقتضاءالذي يتجاوز أ

                                                           

 1-  المادة 808 من القانون التجاري. 
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،  قائمة العاديةنعقاد الجمعية العام غير مندوب الحسابات ومشروع الإدماج وذلك في الأجل خمس عشرة يوما لإ 

سهم منة أسماء والقاب وموطن صاحب كل أجتماع والمتضالإالمساهمين المحددة في اليوم السادس عشر السابقة لذلك 

نعقاد مساهم وذلك قبل خمس عشر يوما من إمقيدة في ذلك التاريخ في سجل الشركة وكذا عدد الأسهم التي يملكها كل 

مة للجمعية العامة وهي : حساب ا الخاصة بالسنوات المالية الثلاثة الأخيرة والمقدتي ذكره، السندات الأ ةالجمعية العام

وراق الحضور أ ستغلال العام والجرد حساب النتائج والميزانية وتقارير مجلس الإدارة وتقارير مندوب الحسابات والإ

يير المؤسسة العمومية الافتصادية تسيقع على عاتق جهاز بالتالي و ، 1"ومحاضرات الجمعيات وذلك في أي وقت من السنة

ولذلك أحاط المشرع هذا  ،طمئنان على وضعها الماليطلاع على شؤون المؤسسة للإالإلتزام بضمان حق المساهمين في الإ

 ين المخالفين.مسير الحق بحماية جزائية ضد ال

ن ينة في الجاني وهي أالذي يقتضي بتوافر صفة مع الركن المفترض ولهما، أركانعلى أ تقوم هذه المخالفات هي الاخرى

الركن المادي و الثاني هو و مديروها العامون، ائز على صفة رئيس شركة المساهمة أو أحد القائمين بإدارتها أيكون ح

رون العامون بوضع تحت تصرف يو المديند عدم قيام رئيس شركة المساهمة أو القائمون بالإدارة أيتحقق عالذي 

ما الركن أمن ق. ت ، 806والوثائق المذكورة في المادة  ،ق .ت 808اهمين الوثائق الضرورية المذكورة في المادة المس

الرقابي على  ن الوثائق الضرورية لممارسة دورهمالمتعلقة بعدم تمكين المساهمين م، و للمخالفة الركن المعنوي الثالث وهو

خاص تحقق هذا الركن بتوفر القصد الجنائي العام دون القصد الجنائي ال، بحيث ية العمومية الاقتصاديةير المؤسسيتس

، فالعلم هو رادةالقصد الجنائي العام يقوم على عنصرين هما العلم والإو ، المادتين لم تتضمن عبارة "عمدا" نعلى إعتبار أ

الواجب تقديمها إلى المساهمين مع  لوثائق الضروريةلتزاماته المتمثلة في ضرورة تمكين المساهمين من امعرفة الجاني بإ

ة التعدي على قمع جريم لىإما بالنسبة أ. لى عدم تقديمها بالرغم من تقديم الطلب من طرف المساهمينذلك تتجه إرادتهم إ

  808قد قرر المشرع لقمع هذه المخالفة وفق ما نصت عليه المواد وف،  ،طلاع على شؤون المؤسسةحق المساهمين في الإ

ون للمؤسسات ذات مسير من القانون التجاري الغرامات المالية التي تتناسب والمجال الاقتصادي لرجال الاعمال وال 806و 

ج في حالة عدم تمكين المساهمين من الوثائق د. 111.111د.ج إلى  11.111صادي وهي الغرامة من الطابع الاقت

                                                           

 1- المادة 806 من القانون التجاري. 
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أو  ،1، سواء كان الجاني فاعل أصلي محرضقتصاديةر المؤسسة العمومية الايالضرورية لممارسة الرقابة على تسي

 .، فالمشرع يساوي بين الفاعل الأصلي والشريك والمحرض في فرض العقوبة2شريك

 ين المراقب المالي للمؤسسةيثالثا: المخالفة المتعلقة بتع

تولي مهمة المراقبة الدورية على يين مندوب الحسابات ليبضرورة تع، المؤسسات العمومية الاقتصادية يلتزم القانون التجاري 

توفير كل الظروف لذلك  على جهاز تسيير المؤسسة يجب ،حسابات المؤسسة، وحتى يقوم بهذه المهمة على أحسن وجه

حماية قانونية محكمة لتفعيل دور محافظ  المشرع وضع وقد، مهام محافظ الحسابات الحساباتبما فيها عدم إعاقة 

بالرغم ير المؤسسة، يز تسين هذه الهيئة في ذمة جهايغفال عن تعرمة في حالة مخالفة أو الإصا عقوبات الحسابات و رتب

ين مسير المسؤولية في ذمة ال ألحقن المشرع ، إلا ألى الجمعية العامة للمؤسسةيين هذه الهيئة يؤول إختصاص تعمن أن إ

 ين.لاغفال عن التعيفي حالة إ

 الحسابات محافظمخالفة المتعلقة بعدم تعيين ال-4

، ، التي تتخذ شكل شركة المساهمةرئيس المؤسسة العمومية الاقتصادية من القانون التجاري، 818تعاقب المادة     

لى سنتين أو بغرامة إ، بالحبس من ستة أشهر الحسابات محافظين يلتزام بالعمل على تعالذين يخالفون الإ القائمون بإدارتها

ن مندوب ياص في تعيختص، على الرغم من أن الإ3و بإحدى هتين العقوبتين، أجد. 11111.1لى إ 11.111مالية من 

ن المشرع حرصا منه على تدعيم الرقابة على التسيير المالي وحماية إلا أ ،4لى الجمعية العامة للمؤسسةالحسابات يرجع إ

ين يرورة الحرص على تعلزمهم بضي المؤسسات أمسير أموال الشركات التي تعد عصب الاقتصاد الوطني من تعسف 

الحسابات في  محافظلى دور ، وكذا بالنظر إا من قبل الجمعية العامة للمؤسسةينهيفي حالة عدم تع ،الحسابات محافظ

 الرقابة على التسيير المالي للمؤسسة.

المادي والمعنوي، فبالنسبة  ركان الجريمة وهما الركنأتوفر ضرورة  تشترط المادة المذكورة أعلاه، المخالفة وحتى تقوم هذه

ين مندوب الحسابات من طرف رئيس شركة يبمجرد عدم تع ، يقومن مندوب الحساباتيلمخالفة عدم تعي للركن المادي
                                                           

 1 -المادة 10 من قانون العقوبات، السالف الذكر. 
 2 -المادة 11 من نفس القانون. 

 3- المادة 818 من القانون التجاري.
 4 -المادة 301 مكرر 1 من القانون التجاري. 
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ن مندوب الحسابات من قبل يهمال في تعيبوجود إفيكون  ،الركن المعنوي للمخالفةما أو أحد القائمين بإدارتها، اهمة أالمس

 من قبل الجمعية العامة للمؤسسة. صادرا ن كانيالتعي عدمن ، على الرغم من أالمؤسسة العمومية الاقتصاديةير يجهاز تس

لى د.ج إ 11.111ة من و بغرامة ماليإلى سنتين أ بالحبس من ستة أشهر المخالة، من خلال الحكم ويكون قمع

 .1د.ج 111.111

 الحسابات محافظالمخالفات المتعلقة بإعاقة عمل -0

لا تقل خطورة عن  في درجة تأتيإذ  ،ين محافظ الحساباتيلى جانب المخالفة المتعلقة بعدم تعإتقوم هذه المخالفات 

من  810المادة  في على هذه المخالفة المشرع ، حيث نصعند أدائه لمهامه وهي إعاقة عمل محافظ الحسابات ،سابقتها

د.ج إلى  02.222سنوات وبغرامة مالية لى خمس سنة إ يعاقب بالحبس منالقانون التجاري التي جاء فيها " 

و كل شخص في ئمون بإدارتها ومديروها العامون أو بإحدى هتين العقوبتين فقط، رئيس الشركة والقاد.ج أ 122.222

عن تقديم كل الوثائق اللازمة  و يمتنعتعمد وضع عائق لمراجعة الحسابات أو مراقبة مندوبي الحسابات أخدمة الشركة ي

تفاقيات والدفاتر المستندية وسجلات ارسة مهامهم خاصة فيما يتعلق بالإ ثناء ممللطلاع عليها في عين المكان أ

يتعلق بصفة رئيس شركة المساهمة، أو  الركن المفترضن هذه المخالفات تقوم على فإ، نفا  كما أشرنا أو ،محاضر"ال

العمومية الاقتصادية  كما تشمل هذه المخالفة كل شخص يمارس مهام في المؤسسة ،ديروها العامونو مالقائمون بإدارتها أ

لى و يحوز أو له نفوذ على المصالح التي تحتوي على وثائق يحتاجها محافظ الحسابات لممارسة مهمة المراقبة، بالإضافة إ

 ،قوم على مجموعة من العناصر أهمهاالذي ي الركن المادي

ي مسير عدم تقديم التوضيحات التي يطلبها من  ،ي طريق كانت سواء كانتندوب الحسابات من ممارسة مهامه بأم منع -

  .خر يمارس مهام في المؤسسةالمؤسسة الاقتصادية وأي شخص أ

 محافظثناء قيام ، أو أي شخص يعمل في المؤسسةون بالإدارة أو القائمأيس المؤسسة العمومية الاقتصادية رفض رئ -

تفاقيات لتي يطلبها منهم خاصة بالنسبة للإتسليم المستندات والوثائق ا ،الحسابات بالرقابة على التسيير المالي لمؤسسة

 والدفاتر المستندية وسجلات المحاضر. 

                                                           

 1-  المادة 818 من القانون التجاري. -
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الحسابات، بحيث تعد هذه الجريمة من الجرائم  محافظإعاقة عمل  يمثل فيالذي  ،ركن معنويتقوم هذه الخالفة على كما 

ن يعلم رئيس المؤسسة الاقتصادية فالعلم بألعمدية التي تتحقق بتوفر القصد الجنائي العام بعنصريه العلم والإرادة، ا

 الحسابات لمحافظو أي شخص يعمل في المؤسسة بضرورة تسهيل عملية الرقابة على التسيير المالي والقائمون بالإدارة أ

 ي طريق كانت وعن سوء نية.  رغم ذلك تتجه إرادتهم إلى الإخلال بهذا الإلتزام بأ

بغرامة مالية من و  ،لى خمس سنواتعقوبات مشددة وهي الحبس من سنة إ فقد قرر المشرع ،فيما يخص قمع المخالفةأما 

لمؤسسة المالي ل يريي تسموالها وضمان الشفافية فعلى سمعة المؤسسة وأ د.ج حفاضا   111.111لى د.ج إ11.111

 الحوكمة وترشيد التسيير. ضمن مبادئ

 الفرع الثاني: المخالفات المتعلقة بالجانب المالي للمؤسسة

ي مسير يتعرض لها  يمكن أن هم الجوانب الأساسية التيسسة العمومية الاقتصادية من بين أيعد الجانب المالي للمؤ 

فهي عبارة  ،ن المؤسسة العمومية الاقتصادية تقوم على الاعتبار الماليبالنظر إلى أعتداء عليها، ، بالإالمؤسسات العمومية

في  س مالهاالربح من خلال إستثمار رأتحقيق هو  برزهامجموعة من الأهداف أعن مجموعة من الأموال رصدت لتحقيق 

رجة كبيرة من الحماية بداية من د للشركاتلى الجانب المالي ذات طابع تجاري، ولذلك أولى المشرع التجاري إمشاريع 

مع ، لى غاية دخول المؤسسة في مرحلة التصفيةإ شكالهثمار فيه والتعامل به على مختلف أستن رأس المال والإتكوي

ين في مسير ية المؤسسة من تعسف الالقانون العام وهي حما يتضمنهانقطة حساسة لم  ن القانون التجاري تضمنالإشارة أ

نهم يستعملونه لتحقيق مصلحة يط الراي العام للمؤسسة بأؤسسة وسمعتها بأسلوب المراوغة و تغلستعمال أموال المإ

 هم الشخصية.  ستعملون هذا القناع لتحقيق أغراضالمؤسسة وهم في الحقيقة ي

 س المال وعدم مسك محاسبة منتظمةتعديل رأأولا: المخالفات المتعلقة بالأسهم، 

تتوافق مع السياسة العامة للشركة ير الأمور المالية لشركات الأموال بالوتيرة التي ين تسأشدد المشرع التجاري على ضرورة 

تقوم عليه هذه الشركات، خاصة  والقانوني التي ، بالنظر إلى الإعتبار الماليو الأهداف المخطط لها من قبل المساهمين

 .شركة المساهمة، من خلال التركيز على العقاب في حالة مخالفة هذه الأحكام
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 التجاري،من القانون  819و 811والمواد  818المواد  مخالفات تضمنت أحكام هذه ،المخالفات المتعلقة بالأسهم-4

وتشمل قبل التعامل فيها  للأسهمي المؤسسة العمومية الاقتصادية مراعات الأوضاع القانونية مسير ين على يحيث يتع

 : مايلي

  التعامل غير القانوني في الاسهم-4-4

 02.222نة وبغرامة مالية من لى سيعاقب بالحبس من ثلاث أشهر إ"  بقولها من ق.ت 818في المادة  منصوص عليها

دارتها سون للشركة المساهمة ورئيس مجلس إبإحدى هتين العقوبتين فقط، المؤسو د.ج أ 022.222د.ج إلى 

 و حاملوها الذين تعاملوا عمدا في،بإدارتها ومديروها العامون وكذا أصحاب الأسهم أوالقائمون 

 من الحد الادنى للقيمة القانونية.قل أن تكون لها قيمة إسمية أو كانت قيمتها الإسمية ون أأسهم د -

 جل.عينية لا يجوز التداول فيها قبل إنقضاء الأفي أسهم  -

ن المخالفة تنصب على التعامل غير القانوني في الاسهم، و التي تقتضي ة يتضح لنا أمن خلال المادالوعد بالأسهم." -

ارتها بإددارتها و القائمون مؤسس شركة المساهمة ورئيس مجلس إ ن يكون الفاعلالذي يستوجب أ ركن مفترضتوفر 

شخاص لنسبة للمؤسسات الاقتصادية التي تم تأسيسها من قبل الدولة أو أحد الأن السؤال باومديروها العامون، غير أ

لى ، بالنظر إن هذا الشطر لا يطبق على المؤسسة العمومية الاقتصادية، هل نطيق عليهم هذه العقوبة أم أالمعنوية العامة

 .، كما يتطلب تطبيق العقوبة ركن مادي و معنويح للإجابة على السؤالرجو هو الأ الطابع الخاص الذي تتميز

ن دون أسهم المؤسسة ، بالتعامل في أحد القائمين بإدارتهايتحقق بقيام رئيس المؤسسة أو أ، الذي الركن المادي للمخالفة-أ

ن قل مللقيمة الإسمية لهذه الأسهم أ، أو كان لى القانون الاساسي للمؤسسةالتي يرجع تحديدها إ سميةن لها قيمة إيكو

وم ، كما يقجلالتي لا يجوز التداول فيها قبل إنقضاء الآ، 1سهم عينيةالحد الأدنى للقيمة القانونية أو القيام  بالتعامل في أ

لتي منع بالتعامل بالوعود بالأسهم هذه الاخيرة ا ،ي المؤسسة العمومية الاقتصاديةمسير حد الركن المادي للمخالفة بقيام أ

سهمها القديمة مسجلة في المشرع من التعامل فيها إلا إذا كانت إسهما تنشأ بمناسبة الزيادة في رأس مال المؤسسة وكانت أ

                                                           

 1- يقصد بالأسهم العينية، الأسهم غير النقدية وفق ما ورد في المادة 301 مكرر 10 من القانون التجاري. 
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ويكون هذا  س المالموقف لتحقيق الزيادة في رأذا تم تحت شرط وفي هذه الحالة لا يصح التداول إلا إ تسعيرة البورصة،

 .1الشرط مفترضا في غياب أي بيان صريح

سهم المؤسسة العمومية الاقتصادية من الجرائم العمدية القانوني بأ التعامل غير تعد جريمةالركن المعنوي للجريمة، -ب

ن التعامل في الاسهم م والارادة، أي علم الجاني أالتي يشترط لقيامها القصد الجنائي العام بما يحتويه من عنصرين هما العل

لى التعامل بها، كما تتطلب المخالفة قصد جنائي ذلك تتجه إرادته إمن ق.ت غير قانوني مع  818المذكورة في المادة 

 خاص.

  صدار أسهم بقيمة غير قانونيةإ-4-0

لى د.ج إ 02.222من يعاقب بغرامة مالية من القانون التجاري التي جاء فيها "  811المادة  تناولة أحكام هذه الجريمة

هذه الشركة أسهما تقل قيمتها  د.ج مؤسسو الشركة ورئيسها والقائمون بإدارتها الذين أصدروا لحساب 12.222

ن يكون الذي يقتضي أ ،الركن المفترض ركان وهي،أ " تتحقق هذه المخالفة بتوافر سمية عن الحد الادنى القانونيالإ

وهو ما ينطبق على  ،خرينأشخاص أ 819،  وقد أضافة المادة مين بإدارتهاو أحد القائة أالفاعل من مؤسسي الشرك

قانونية والتي  فيتحقق بإصدار أسهم بقيمة غير، الركن الماديما أ، لى الركن المادي والمعنوي، بالإضافة إالفعلي مسيرال

وفق ما جاء في المادة  ،الأساسي للمؤسسةسمية المحددة في القانون هذه  قيمة تحدد عن طريق القانون تقل عن قيمتها الإ

صدار أسهم بقيمة غير قانونية من الجرائم العمدية التي تتطلب توفر القصد تعد جريمة إ، فالركن المعنويما ، وأمكرر 301

 الجنائي العام وقصد جنائي خاص لدى الجاني.

 826التعامل في الأسهم المخالفة للمادة -4-2

ر إذا خ، أو أي وقت أسهم المؤسسة قبل قيدها في السجل التجاريلتعامل فيها بأيكون ا عندما الحالة نكون أمام هذه 

جراء تأسيس المؤسسة بوجه قانوني، وتقوم هذه المخالفة في حق رئيس حصل على القيد بطريق الغش أو بدون إتمام إ

                                                           

 1 -المادة 301 مكرر 10 من القانون التجاري. 
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والمتمثل في علم الجاني بإصدار أسهم في وضع لى توفر الركن المعنوي للجريمة ، بالإضافة إ1المؤسسة والقائمون بإدارتها

 لى ارتكاب الفعل. مؤسسة مع ذلك تتجه إرادة الجاني إغير قانوني لل

 س المالالمخالفات المتعلقة بتعديل رأ-0

قر المشرع د الضمان العام للدائنيها ولذلك أس مال المؤسسة الذي يعفات من أخطر المخالفات الماسة برأتعد هذه المخال

موجبهما هذه المخالفات من ق.ت التي قسم ب 813من ق.ت والمادة  811ة خاصة له في القانون التجاري في المواد حماي

 لى نوعين، المخالفة المتعلقة بالزيادة في رأسمال المؤسسة الاقتصادية والمخالفة المتعلقة بتخفيض رأسمال المؤسسة.إ

 س المالالمخالف المتعلقة بالزيادة في رأ-0-4

 ، وتتمثل هذه المخالفات في،819 ،811، 811،811 المشرع على هذه المخالفة في القانون التجاري في المواد نص 

 خلال بالتزامات تجاه المساهمين.إصدار غير قانوني للأسهم والإ

  س المالأوقت الزيادة في ر  للأسهمقانوني  صدار غيرإ-أ

دج رئيس  022.222لى دج إ 02.222ية من يعاقب بغرامة مالمن ق. ت التي جاء فيها " 811نصت عليها المادة 

  أسهما:س المال ساهمة والقائمون بإدارتها الذين أصدروا وقت زيادة رأشركة الم

  .س المال قد وقع تسجيل معدل في السجل التجاريساسي الناتج عن تلك الزيادة في رأما قبل التعديل القانون الاأ-

  .كانومي زمان س في أالتعديل عن طريق التدليإذا وقع تسجيل هذا  -

الركن تتطلب هذه المخالفة توفر  س مالها."ما قبل أن تنتهي بصفة منتظمة إجراءات تكوين هذه الشركة أو زيادة رأوأ -

الركن  لى توفرحد القائمين بإدارتها، بالإضافة إو أيس المؤسسة العمومية الاقتصادية أن يكون مرتكبها رئوهو أ المفترض،

 المادي والمعنوي.

                                                           

 1-  المادة 819 من القانون التجاري.
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، عن طريق إصدار أسهم س مال المؤسسة العمومية الاقتصاديةبوجود حالة الزيادة في رأيتحقق  ،الركن المادي للمخالفةف

الاساسي الناتج عن الزيادة في  سمية لاسهم موجودة وتقع المخالفة في حالة وهي قبل تعديل القانونجديدة أو إضافة قيمة إ

سجل التجاري عن طريق التدليس في أي زمان كان أو قبل إنتهاء إذا تم عن طريق تسجيل هذا التعديل في ال ورأس المال ا

 س مالها بصفة غير منتظمة.إجراءات تكوين المؤسسة او زيادة رأ

عناصره العلم تعد هذه المخالفة من الجرائم العمدية التي تشترط توافر القصد الجنائي العام ب ،الركن المعنوي للمخالفةأما 

ن به هو صدار الاسهم الذي سيقمو علم رئيس المؤسسة الاقتصادية أو القائمون بإدارتها بأن إاللذان يتجليان في  ، والارادة

ما بالنسبة لقمع ي راس مال المؤسسة الاقتصادية ، ألى القيام بالإصدار وقت الزيادة فتهم إرادغير قانوني مع ذلك تتجه إ

قر عقوبات في حق المخالفين وفق ما ، أس مال المؤسسة الاقتصاديةية رأمنه لقمع المخالفة وحما عيا  المخالفة فالمشرع س

د.ج وهي  111.111لى د.ج إ 11.111الية وهي الغرامة من وهي عقوبات م ،من ق. ج 811نصت عليه المادة 

و مسير ن يتلاعب به مؤسسة الذي يمكن أنة مع رأسمال ال، ومقار مع تدهور قيمة الدينار الجزائري عقوبات رمزية مقارنة

 .المؤسسة مقابل غرامة رمزية

 لتزامات تجاه المساهمينالإخلال بالإ -ب

يعاقب بغرامة من ومن القانون التجاري حيث جاء فيها "  811حكام المادتين جاء النص على هذه الجريمة في أ 

لم يقوموا عند  بإدارتها ومديروها العامون والذيند.ج رئيس شركة المساهمة والقائمون  122.222لى د.ج إ 02.222

كتتاب في الاسهم هم التي يمتلكونها للتمتع بحق الافضلية في الإ فادة المساهمين حسب نسبة الاسزيادة رأس المال: إ

 النقدية، 

 كتتاب ا حقهم في الإ على الاقل إبتداء من تاريخ إفتتاح الإكتتاب ليمارسو  جل ثالثين يوما  الذين لم يتركوا للمساهمين أ-

 كتتاباتمين بسبب عدم وجود عدد كاف من الإ صبحت متوفرة على المساهموا توزيع الاسهم التي أالذين لم يقو -

سهم يفوق العدد الذي يجوز لهم كتتبوا في الاسهم القابلة للنقص وعدد من الاالتفاضلية على المساهمين الذين إ

لغاء الجمعية كام هذه المادة في حالة إحلما يملكونه من حقوق، لا يطبق أ ضيل بالنسبةكتتاب فيه عن طريق التفالإ 

حكام هذه المادة على كل من رئيس المؤسسة الاقتصادية والقائمون بإدارتها تطبق أكتتاب " ، العامة لحق الأفضلية في الغ
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فبالنسبة يطبق العقاب على فاعليها ، ومديروها العامون، كما تقوم على الركن المادي والركن المعنوي لتكتمل المخالفة و 

، كعدم المساهمين بالتزامات المفروضة عليهم تجاه ر المؤسسةيلال من قبل جهاز تسيخ، يقتضي وجود إ للركن المادي

من ق.ج ، كما  961كتتاب في الاسهم النقدية المنصوص عليها في المادة فضلية في الإستفادة من حق الأتمكينهم من الإ

همين من ممارسة حقهم في الأجل القانوني من تاريخ إفتتاح الإكتتاب لكي المخالفة من خلال عدم تمكين المساتتحقق 

قيام الجاني ، كما يتوفر الركن المادي من خلال عدم فتتاح الإكتتابيوم على الأقل من تاريخ إ 11ـالمحدد ب يمارسوا حقهم،

التفضيلية على المساهمين  كتتاباتن بسبب عدم وجود عدد كافي من الإيصبحت متوفرة على المساهمبتوزيع الاسهم التي أ

تفضيل بما كتتبوا في الاسهم القابلة للنقص وعدد من الاسهم يفوق العدد الذي يجوز لهم الاكتتاب فيه عن طريق الالذين إ

للمخالفة بحيث تعد هذه المعنوي للركن ما بالنسبة .أ لم تلغ الحق في الافضليةن الجمعية العامة يملكوه من حقوق طالما أ

لى لقصد الجنائي بالإضافة إ ،رادةعنصريه العلم والإالجريمة من الجرائم العمدية التي تقتضي توفر القصد الجنائي العام ب

 .الخاص

 المؤسسةس مال أالمخالف المتعلقة بتخفيض ر -0-0

لى د.ج إ 02.222"يعاقب بغرامة مالية من من القانون التجاري التي جاء فيها  813هذه المخالفة المادة  تضمنت أحكام 

 س مال الشركة:أدارة الذين قاموا عمدا بتخفيض ر و القائمون بالإد.ج رئيس شركة المساهمة أ 022.222

  ،دون مراعات المساواة بين المساهمين-

عقاد الجمعية العامة يوم على الأقل من إن 11حسابات قبل لى مندوب الالشركة إدون تبليغ مشروع تخفيض رأس مال -

 في ذلك، المدعوة للبث

 س المال في النشرة الرسمية للعلانات القانونية."ودون أن يقوموا بنشر قرار تخفيض رأ-

و أحد القائمين الشركة أيس ن يكون الفاعل رئالذي يقتضي أ الركن المفترضعلى  تقوم هذه المخالفة أساسا  وبالتالي  

 توفر الركن المادي والركن المعنوي. الأمر بالإدارة، كما يقتضي

ن يقوم بإتباع الإجراءات المفروضة قانونا ي بتخفيض في رأسمال المؤسسة دون أ، يتحقق بقيام الجانفبالنسبة للركن المادي

ليغ مشروع تخفيض رأسمال صغار المساهمين، عدم تبوالمتمثلة في مراعاة المساوة بين مختلف المساهمين بما فيهم 
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س للبث فيه ، دون نشر قرار تخفيض رأنعقاد الجمعية العامة ن إيوم على الأقل م 11لى مندوب الحسابات قبل المؤسسة إ

ال دون س المأ، فتعد مخالفة تخفيض ر الركن المعنوي للجريمةما أمال المؤسسة في النشرة الرسمية للإعلانات القانونية ، 

 .تباع الإجراءات القانوني من الجرائم العمدية التي يشترط فيها القصد الجنائي العام والقصد الجنائي الخاصإ

  المخالفة المتعلقة بعدم مسك محاسبة منتظمة-2

لى د ج إ02.222عاقب بغرامة مالية من " يمن القانون التجاري التي جاء فيها  801المادة  المخالفة فيورد ذكر هذه 

 و المديرون العامون لشركة المساهمة والذين: أ د.ج الرئيس والقائمون بإدارتها 022.222

الكتابي عن ستغلال العام وحساب النتائج والجرد والميزانية والتقرير كل سنة مالية عن وضع حسابات الإ يتخلفون في-

 ثناء السنة المنصرمة،حالة الشركة ونشاطها أ

ستعمال نفس الاشكال وطرق التقدير المتبعة في السنتين السابقة وذلك مع إالمستندات عن  يتخلفون عن إعداد هاته-

الذي  ركن مفترضتقوم هذه المخالفة على بالإستناد إلى هذه المادة،  ."118مراعات التعديلات المقدمة طبق للمادة 

،الذي ركن الماديلى ، بالإضافة إالعامون و مديروهايشترط أن يكون الجاني رئيس المؤسسة أو أحد القائمون بالإدارة أ

ستغلال العام وحساب النتائج والجرد والميزانية والتقرير الكتابي عن حالة ق بتخلف الجاني عن وضع حسابات الإيتحق

، كما يتحقق بتخلف رئيس المؤسسة من ق. ت  309وفق ما نصت عليه المادة  ،الشركة ونشاطها خلال السنة المنصرمة

شكال والمقادير المستعملة تندات المذكورة في المادة وفق الأجراء مسك المحاسبة من وثائق ومسالقائمون بإدارتها عن إأو 

ن المخالفة المتعلقة بعدم مسك محاسبية منتظمة للمؤسسة فإ ما بالنسبة للركن المعنوي للجريمة،أفي السنوات الماضية ، 

من الجرائم العمدية التي تتطلب توفر  ، كما تعد هذه الجريمةير المؤسسةيتس من طرف جهاز ترتكب العمومية الاقتصادية

 القصد الجنائي العام بعنصريه العلم والإرادة .

 ستعمال أموال المؤسسة وسمعتهاا: الجرائم المتعلقة بالتعسف في إثاني

ستعمال أموال ين عن التعسف في إمسير ستعمل مبادئ مسؤولية الإ الذي ،لى القانون الفرنسيتعود جذور هذه الجريمة إ

في  0883-13-11المعدل والمتمم لقانون  0611-18-18المؤسسة وسمعتها بموجب المرسوم التشريعي الصادر في 



 المسؤولية الجنائية لمسيري المؤسسة العمومية الاقتصادية                 الفصل الأول   
 

256 
 

حكام القانون التجاري لهذا النوع و المشرع الفرنسي من خلال تضمين أ، وقد حذا المشرع الجزائري نفس حذ01/91ادة الم

يعاقب بالحبس من من القانون التجاري "  800من المادة  11نص عليها في الفقرة  موال، حيثمن الجرائم في شركات الأ

و بإحدى هتين العقوبتين فقط :... رئيس دج أ 022.222دج إلى  02.222نوات وبغرامة مالية من لى خمس سسنة إ

ة أموال الشركة أو سمعتها في تعملون عن سوء نيشركة المساهمة والقائمون بإدارتها ومديروها العامون الذين يس

و سسة أخرى لهم فيها مصالح مباشرة أو مؤ ا مخالفة لمصلحتها لأغراض شخصية أو لتفضيل شركة أنهغايات يعلمون ا

المؤسسة العمومية الاقتصادية ستعمال أموال المؤسسة وسمعتها في حق تعسف في إتقع جنحة ال ، حيث..."غير مباشرة 

هاز الإداري ن كان أحد المعينين في الجمساهمة والقائمون بإدارتها حتى وا  رئيس شركة الشخاص معينين وهم، من أ

ين مسير عمال المتابعة أ، فالغرض من مكافحة الجريمة هي 2ن المتابعة تلحق ممثلها القانونيللمؤسسة شخص معنوي فإ

بما يملكون من سلطة الإدارة و التصرف عراضهم الشخصية ون أموال المؤسسة وقدرتها على الإتمان لخدمة أالذين يستعمل

لى حد كبير بينها و بين جريمة ، مع الإشارة أن هذه الجريمة تتشابه إبموجب القانون أو أحكام الوكالة في أموال المؤسسة

 .3خيانة الأمانة المنصوص عليها القانون العقوبات

، غير أن الاشكال الذي يمكن طرحه في هذه الفعلي للمؤسسة مسيرن نفس الحكم ينطبق على الأيضا أ وتجدر الإشارة،

لي للمؤسسة في جريمة الإساءة في إستعمال سمعة المؤسسة على أساس الفع مسيرال يكمن في مدى إمكانية تتبع ،الحالة

قة بالقانون حكام المتعلليها في القانون الجنائي العام، أم نطبق عليه الاالمنصوص عالقانوني،  مسيرال نتحال شخصيةإ

ن المؤسسة العمومية الاقتصادية تجمع بين خاصيتين ، خاصة ونحن نعلم أعماللتجاري في شقه المتعلق بجرائم الأا

سسات التي تمثل الدولة المتعلقة بالمؤ  الأولىللحالة في حالتين، مام هذا الوضع وبالتالي نكون أالعمومية والمتاجرة، 

نتحال ، ففي هذه الحالة نطبق الاحكام المتعلقة إاتيجي على ضوء برنامج الحكومةستر المساهمة أو التي تكتسي طابع إ

 ،بالنسبة للحالة لثانيةما النوع من المؤسسات الاقتصادية، أ لى الطابع العمومي الذي يطغى على هذا، بالنظر إشخصية

حكام المتعلقة بالجنائي للأعمال يمكن أن نطبق الأ فهنا ،وهي حالة المؤسسات التي تفتح رأسمالها لمساهمة الجمهور

 المنصوص عليه في القانون التجاري. 
                                                           

ي شركة المساهمة، المجلة الجزائرية للعلوم القانونية والاقتصادية مسير بوعزة ديدن، بموسات عبد الوهاب، المسؤولية الجنائية والمدنية ل -1
 .13، العدد الاول، ص.1113 والسياسية، كلية الحقوق جامعة الجزائر
 2- المادة 901 من القانون التجاري.

ستعمال التعسفي لأموال الشركة، رسالة ماجستير في القانون، كلية الحقوق، جامعة قسنطينة، السنة الجامعية زكري ويس ماية الوهاب، جريمة الإ -3
 .01، ص.111-1111
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 وهي، أساسية ركانعلى أتقوم  مهما يكن فإن هذا النوع من الجرائمو  

من القانون التجاري، فبالنسبة للركن المفترض، فإن الأشخاص التي تخاطبهم  800حسب نص المادة  الركن المفترض -أ

يروها العامون، وحتى المصفي سواء بصفتهم )فاعل أصلي(، يرئيس شركة المساهمة والقائمون بإدارتها ومد هم ،المادة

الفعلي، كما تطال الجريمة حتى الشريك بمفهومه الوارد في القانون الجنائي  مسيرو من هو في حكمه كالأ مسيرال بمعني

العقوبة المقررة لشريك هي نفسها المقررة  كما يبدو في، 1العام الذي تنطبق عليه جميع العناصر بالنسبة للفاعل الأصلي

، أما لمتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، مهما كانت علاقته القانونية بالمؤسسة وفق ما جاء به القانون ا2للفاعل الأصلي

 خر لهذا التعدي.إذا لم تتوفر الصفة فنكون أمام وصف جنائي أ

ليس فقط  الجريمة وسع المشرع من نطاق فقدستعمال أموال المؤسسة وسمعتها، لركن المادي لجنحة التعسف في إا-ب

لقطع دابر هذه الجنحة التي تشكل خطر يهدد كيان المؤسسة  ،بل حتى محل هذه الاعمال ،الإجراميةلى الأفعال بالنظر إ

حيث  بذلك حماية المؤسسة ومصالحها، ومصالحها )تضارب المصالح بين القائمين بتسيير المؤسسة والمؤسسة( قاصدا  

أخذ الذي يستعمال أموال المؤسسة وسمعتها، عنصر إهما،  أساسين توفر عنصرين للجريمة يقتضي الركن المادي نجد أن

ن هذا ل التصرف والإدارة والحفظ ( غير أعماي بمعنى القيام بأعمال التسيير )أعدة تصرفات قانونية تكون صادرة من الجان

ستعمال أموال المؤسسة لأغراض تتنافى أو القائم بالإدارة كإ مسيرالتسيير يكون مخالف لمصلحة الشركة ويخدم مصلحة ال

ن الأموال ديونه الشخصية وهنا رغم أ لضمان مسيرال أموال المؤسسة من قبل الستعمإأو  ،مع أغراض ومصالح المؤسسة

ختلاف بين ، وهنا يكمن الإستعمال لأموال المؤسسة لتحقيق أغراض شخصية، إلا أنها تعد إلم تخرج من ذمة المؤسسة

لى ا و دخولها إمن ذمته ،لمؤسسةلى ملكية كاملة وخروج أموال اتي تقتضي تحويل الملكية الناقصة إجريمة خيانة الأمانة ال

النص  ، بما يتوافق مععتماد المالي للمؤسسةعلى الإقتراض أو الإ فهي قدرتها ،لسمعة المؤسسةما بالنسبة أ .ذمة الجاني

لى تلاهف المتعاملين الاقتصادين ، وبالنظر إو مركزها التجاري في السوقأ، crédit3ستعمل مصطلح الفرنسي الذي إ

المؤسسة خاصة بالنسبة للمؤسسات التي تمثل عصب الاقتصاد الوطني كمؤسسة سوناطراك، فالجريمة تعطي لتعامل مع 

حتيالية يصعب على القانون ي المؤسسات الذين يستعملون طرق إمسير من المرونة لقاضي حتى يتمكن من ملاحقة  نوعا  

                                                           

 1 -المادة 11 من القانون العقوبات الجزائري. 
 2 - المادة 11 من القانون العقوبات العقوبات الجزائري.

 3 -حركاتي جميلة، المرجع السابق، ص .033.
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المنصوص عليها في القانون ل المؤسسة وسمعتها ستعمال أموا، فمن خلال الجريمة التعسف في إالجنائي العام تداركها

 . 1داري لقيام الركن المادي لهافي وجود عمل إكيالتجاري ، 

التعسف  الأمريتطلب فأموال المؤسسة وسمعتها، لاستعمال يضاف إلى إ الذي ستعمال،الإ ما بالنسبة لعنصر التعسف فيأ

، فبالنسبة للمصالح المؤسسة 2و تعارض مع مصالحهاالمؤسسة أح شخصية خارجة عن مصالح ستعمال لبلوغ مصالفي الإ

نشاء الكيان مصوب نحو تحقيق الغاية من إ مسيرن يكون تصرف السيير الحسن للمؤسسة تقتضي أن ضرورة التفإ

ستعمال أموال ي إيعد تعسف ف ،وعلى هذا الأساس فكل تصرف خارج عن هذا الطريق ،الاقتصادي بجميع مكوناته

ضع لى تطور نظرية الاعمال، فهو يخمؤسسة واسع لا يمكن حصره بالنظر إستعمال أموال ال، ومجال إ3وسمعتهاالمؤسسة 

ستعمال وهو الإلى عنصر أخر يضاف إ ين، وقد أضاف المشرع شرطا  مسير لى تبريرات اللسلطة التقديرية للقاضي وليس إ

أموال  مسيرستعمال المال أموال المؤسسة وسمعتها إلا يكفي لتجسيد جنحة التعسف في إستع ذ، إتحقيق مصالح شخصية

نحو تحقيق  مسيرسعي ال ،من القانون التجاري 1/ 800والمادة  811/1بل تقتضي المادة  ،المؤسسة مخالف لمصلحتها

 .4و غير مباشرةم فيها مصالح سواء بطريق مباشرة أو مؤسسة أخرى لهو تفضيل شركة أأمصلحة شخصية 

ستعمال أموال تعد جريمة التعسف في إستعمال أموال المؤسسة وسمعتها: لجريم التعسف في إالركن المعنوي -ج

،  ر القصد الجنائي العام بالإضافة إلى القصد الجنائي الخاصالمؤسسة من الجرائم العمدية التي يتطلب ركنها المادي توف

بأن تصرفه في أموال نية الجاني في علم  في تجسديو ، من قبيل الضروريات لقيام الجنحة يعد ركن المعنوي للجريمة بحيث

ن تصرفاته هي مخالفة لمصلحة صلحة المشروع الاقتصادي ، بمعنى أن الجاني يدرك أو سمعتها مخالفة لمالمؤسسة أ

من ق. ت "... رئيس شركة  800/1وفق ما نصت عليه المادة  ن الأموال التي يستعملها هو مال المؤسسةأالمؤسسة و 

 يعلمونو سمعتها في غايات أموال الشركة أ سوء نيةو مديروها العامون الذين يستعملون عن بإدارتها أ والقائمونالمساهمة 

سسة أخرى لهم فيها مصالح مباشرة أو غير مباشرة..." و مؤ ا مخالفة لمصلحتها لأغراض شخصية أو لتفضيل شركة أنهأ

                                                           

 1- بومعزة ديدن، بوموسات عبد الوهاب، المرجع السابق، ص.01. 
التعارض مع مصلحة المؤسسة يأخذ عدة أوجه في عالم الاعمال كاستعمال المسير لاموال المؤسسة لتغطية عمليات غير مشروعة  -2

opérations illicites011ب، المرجع السابق، ص.، أخذا عن، زكري ويس، ماية الوها. 
 3- بومعزة ديدن، بوموسات عبد الوهاب، المرجع السابق، ص.00.

 4 -المادة 811 فقرة 11 من القانون التجاري.
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لى الأسس التي ، بالنظر إلدي القائمين بتسيير المؤسسة مفترضن عنصر العلم ، كما أ 811/1كذلك بالنسبة إلى المادة 

 بها القائمة على أساس الكفاءة و عقود النجاعة. مسيرين الييتم تع

ضد جريمة التعسف في  الأولىالفقرة  800قررت المادة  ستعمال أموال المؤسسة وسمعتها:قمع جريمة التعسف في إ-د

لى دج إ 11.111لى خمس سنوات ، وغرامة مالية من إ الحبس من سنة واحدةعقوبة ، إستعمال أموال المؤسسة وسمعتها

تافهة  العقوبة المتعلقة بالجانب المالي، تعدهذه  نا تشير دائما  أنن، غير أإحدى هاتين العقوبتين فقطو بدج أ 111.111

ضعاف وق أغراضهم الشخصية التي تفأالتي يستعملها المسيرون لتحقيق  بالمقارنة مع أموال المؤسسة العمومية الاقتصادية

 ين. مسير ستعمال من قبل اللى المشرع تقدير العقوبة بالنظر إلى قيمة الأموال التي كانت محل إمبلغ العقوبة ، ولذلك كان ع

 و الحق في التصويتثالثا: التعسف في إستعمال السلطة أ

هي  هذه الجريمة خر من الجرائم التي لم تتضمنها قواعد القانون العام،الأموال، وجها أ المنظمة للشركات الأحكام حملت

من القانون  800الفقرة الرابعة من المادة  و الحق في التصويت المنصوص عليها فيالتعسف في إستعمال السلطة أ

ذه ن الذين يستعملون عن سوء نية وبهموو مديروها العاكة المساهمة والقائمون بإدارتها أ"... رئيس شر التجاري بقولها 

ي التصرف في الأصوات إستعملا يعلمون أنه مخالف لمصالح الشركة لبلوغ أعراض و حق فالصفة مالهم من سلطة أ

تعد هذه الجريمة  و بالتالي و غير مباشرة." سسة أخرى لهم فيها مصالح مباشرة أو مؤ شخصية أو لتفضيل شركة أ

ستعمال التوكيلات الممنوحة لهم من قبل المساهمين لتمثيلهم في الشركات التجاري في إ يمسير تعسف  صورة من صور

، وقد ثار جدل حول تطبق هذا النص الذي يحتوي على 1غالبا ما تكون هذه التوكيلات على بياضالتي   ،الجمعية العامة

ن ، حيث يرى جانب من الفقه أستعمال الحق في التصويت التعسف في إو  ستعمال السلطةالتعسف في إجنحتين وهما 

 ليهم من طرف المساهمينمال التفويضات على بياض الموجهة إستعي إين عند تعسفهم فمسير المشرع كان ينوي معاقبة ال

السلطات لى سلطة لا تعني التفويضات بل ترمي إن كلمة الفيرى أ ،ما الجانب الاخربقصد تمثيلهم في الجمعية العامة، أ

ين في تطبيق مسير ن تعسف ال، إلا أالقانونية الممنوحة لجهاز التسيير والذين هم ملزمون بتطبيقها لتحقيق مصلحة المؤسسة

نطاق قضاء لأنه وسع من فحوى التفسير و ن هذا الموقف لم يأخذ به من قبل الالسلطات هو ما يقصده النص، غير أ هذه

في التصويت الذي حدده المشرع يز بين جريمة التعسف في السلطة و التعسف في الحق الجريمة ولم يحدد المعايير التي تم

                                                           

 1 -حركاتي جميلة، المرجع السابق، ص.038.
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ى وجود خلط بين جريمة التعسف ل، بالنظر إن القضاء تردد بالأخذ بهذا الموقف، كما أسةللمؤس الجمعية العامة إطارفي 

ستعمال مخالف لمصلحة هذا الإين أن يكون ي، كما يتع1ستعمال السلطةو التعسف في إستعمال أموال المؤسسة في إ

 .2المالي لهاصرفات التي تمس الجانب الإداري و المؤسسة التي تأخذ مفهوم واسع تجمع جميع مكونات المؤسسة وجميع الت

يتطلب قيامها وجود الركن التي  ،عمديةالو الحق في التصويت من الجرائم التعسف في إستعمال السلطة أ تعتبر جريمة

لى القيام بالفعل المخالف لمصلحة قوم على سوء نية الجاني الرامية إيتوفر بوجود القصد الجنائي العام الذي ي المعنوي الذي

لى القصد الجنائي الخاص المتمثل في تحقيق مصلحة شخصية والتي تكون مالية، هذا والعلم بذلك، بالإضافة إالمؤسسة 

الحبس من ب و الحق في التصويتلتعسف في إستعمال السلطة أجريمة القمع   800وقد قرر المشرع عقوبات في المادة 

 بإحدى هاتين العقوبتين فقط.دج أو  111.111لى دج إ 11.111لى خمس سنوات وغرامة مالية من سنة واحدة إ

 الجرائم المتعلقة بالتصفية :الفرع الثالث

 إلى مرحلة تصفيتها، يمتدبل  ،نشاطهاير المؤسسة العمومية الاقتصادية فقط خلال مرحلة يلا تقتصر الرقابة على تس  

توفير بيئة تشريعية ضرورة  المشرع يقع علىحيث شخص معنوي يظم في تركيبته مجموعة من المصالح،  بيتعلق  الأمرف

القانونية للمؤسسة العمومية الاقتصادية ولذلك تمتد الحماية ، في كل الضروف و الأوضاع التي تمر بها المؤسسة محمية

ين تتغير المراكز القانونية و كذا الصلاحيات و الأهداف، كتغير صفة ، وهي مرحلة حساسة أحتى في فترة تصفيتها

عمال هذه الأن أ لاإ، 4المصفى الذي يتولى القيام بأعمال التسيير المالي والإداري للمؤسسة مسير، ويحل محله ال3مسيرال

إذا لا ، إولا يحق للمصفى القيام بأعمال جديدة للشركة، نهاء الوجود القانوني للمؤسسة المصفى تتجه نحو إ يقوم بهاالتي 

تمتد الشخصية المعنوية للمؤسسة العمومية الاقتصادية في مرحلة  طارو في هذا الإ، 5عمال سابقة كانت لازمة لإتمام أ

المؤسسة قبل الغير و المساهمين إلى غاية الإنتهاء من العملية، ويجب إتباع إسم الشركة  التصفية بهدف تسوية وضعية

                                                           

 
 1- بومعزة ديدن، بوموسات عبد الوهاب، المرجع السابق، ص.11. 

 2- حركاتي جميلة، المرجع السابق، ص.036.
 3-المادة 336 من القانون التجاري.
 4- المادة 111 من القانون المدني. 
 5- المادة 111 من القانون المدني. 
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 بمعني  ،1تجاريى ضرورة نشر حل الشركة في السجل الل، بالإضافة إن " الشركة في حالة تصفية"وعنوانها ببيان أ

 .لا قامة مسؤوليته القانونيةا  ، و لتزام بما هو مقرر قانونا للقيام بأعمال التصفيةأنه يجب على المصفى الإ

 نهاء وكالتهن المصفى وا  يالمخالفات المتعلقة بنشر أمر تعيأولا: 

، وكذا في علام الغير بالشخص الذي سيتولى مهمة التصفيةورة إيلزم التشريع في حال وقوع الشركة في حالة تصفية ضر 

المادة  ن تضمنته يالمتعلقة بالشركات، فبالنسبة لأمر التعيحكام ، وهو ما نستخلصه من الأستبدالهحالة إنهاء مهامه أو إ

فقرة ال 816المادة لطلب تجديد الوكالة المنصوص عليها في بالنسبة  الأمر، وكذا  من القانون التجاري الأولىفقرة  818

تقوم هي الأخرى على التي  ،حكام تقوم الجريمة في حق المصفيو في حال مخالفة هذه الأ ،الخامسة من القانون التجاري

الحائز على سند قانوني  يتمثل في توفر صفة المصفيركن مفترض حيث تقتضي هذه المخالفات وجود  ، أساسية ركانأ

لتزامات المنصوص عليها ترط فيه أن يخالف المصفى الإالذي يشركن مادي على  هذه المخالفات  ، كما تقوميثبت صفته

لتزام منصوص عليه في المادة ، فهو إينيمر التعفبالنسبة لنشر أ ،القانون التجاري من 816/1والمادة  818/0في المواد 

في النشرة الرسمية للإعلانات  ينه،يمن تع جل شهر، حيث يقع على المصفى القيام به في أ2من  القانون التجاري 393

للركن المعنوي  ، اما بالنسبةمقر المؤسسةلاية التي يوجد فيها وكذا جريدة مختصة بالإعلانات القانونية للو  ،القانونية

 الأمرو لذلك يتطلب ستعملت عبارة " العمد"، هو ما يظهر من خلال المادة التي غو  ،عمدية مخالفةتعد  فهيللجريمة، 

يلزمه ين ينه كمصفي للمؤسسة العمومية الاقتصادية وهذا التعينه تم تعيالجنائي العام وهو علم الجاني بأ لقيامها توفر القصد

 لى توفر القصد الجنائي الخاص. ، رغم ذلك إتجهت إرادته إلى الإخلال بهذا الإلتزام بالإضافة إالقانون بنشره

يتمثل في  على ركن ماديفهي الأخرى تقوم  ،تخلف المصفى في طلب تجديد وكالته وهي ،ما بالنسبة للمخالفة الثانيةأ

المحددة بثلاث سنوات وعدم طلب تجديدها من  ،مدة الوكالة الممنوحة لهنتهاء ى في ممارسة وظيفته رغم إستمرار المصفإ

يكون مبرر بأسباب التي حالت دون ن الهيئة التي عينته سواء المحكمة او الشركاء ، مع الإشارة ان طلب التمديد يجب ا

، كما يتطلب قيام هذه المخالفة 3تخاذها و الآجال التي يقتضيها إتمام التصفيةصفية و بيان التدابير التي ينوي إقفال التإ

                                                           

 1- المادة 399 من القانون التجاري.
 من القانون التجاري. 393المادة   -2 

 3 -  المادة 381 من القانون التجاري. 
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ستمراره في ممارسة وظائف التصفية ، المتمثل في العلم بإنتهاء المصفى لوكالته و إركن معنوي متمثل في القصد الجنائي

 وعدم تقديم طلب التجديد.

 ستدعاء الشركاء عند نهاية التصفيةالإلتزام بإثانيا: 

وفي حال المخالفة ركاء لا علامهم عن نتائج التصفية، ستدعاء الشضرورة إ، يقع على المصفي عند نهاية عملية التصفية

التي  ،من القانون التجاري 818/1مخالفة منصوص عليها في المادة ن هذه ريمة في حق المصفي ، مع الإشارة أتقوم الج

و دج أ 111.111لى دج إ 11.111بغرامة مالية من  شهر والمخالف للإلتزام، من شهر إلى ستة أ تعاقب المصفى

الحساب  في جل البتعمدا الشركاء في نهاية التصفية لأمصفي الشركة الذي ، لم يستدعي  ،بإحدى هتين العقوبتين فقط

ثبات إختتام التصفية ا خلاء ذمته من توكيل وا  و لم يضع حساباته بكتابة المحكمة ولم يطلب من النهائي وعلى إبرام إدارته وا 

 .1من القانون التجاري331المنصوص عليها في المادة  ماهو وفقوذلك  ،القضاء المصادقة عليها

لتزامات يتحقق بقيام المصفى بالإخال بالإ توفر الركن المادي والمعنوي .فبالنسبة للركن المادي الذي ،تقتضي هذه الجريمةو 

ية للنظر في نهاية التصفستدعاء الشركاء في ، التي تقتضي إ2من القانون التجاري 331المنصوص عليها في المادة 

عفائه من الوكالة والتحقق من إ صفى بوضع ختتام التصفية، كما يلتزم المالحساب الختامي وفي إبراء إدارة المصفى وا 

من الجرائم العمدية التي تستدعي توفر القصد الجنائي العام  تعدفهي ، اما الركن المعنوي للجريمة، حساباته بكتابة المحكمة

ستدعاء المساهمين عند إبالإلتزامات القانونية المتمثلة في  درايةن يكون المصفي على أ فالعلمم والإرادة ، بعنصريه العل

ى للدى كتابة المحكمة رغم ذلك تتجه إرادته إيداع حساباته ، وا  من القانون التجاري 818/1الصفية وفق ما تتطلب المادة 

 الأولىلفقرة ا 818فالجزاء المقرر لها وفق ما نصت عليه المادة  ،الجريمةما يخص قمع عدم القيام بهذه الإلتزامات. أما في

و بإحدى دج أ 111.111دج إلى  11.111أشهر وبغرامة مالية من لى ستة إ، الحبس من شهرين 3من القانون التجاري

 هتين العقوبتين فقط.

                                                           

 من القانون التجاري. 331المادة   -1 
 من القانون التجاري. 331المادة   -2 
 من القانون التجاري. 818المادة   -3 
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 ستدعاء الشركاء خلال التصفيةمخالفة عدم إ: ثالثا

تطبق العقوبات المنصوص عليها في المادة من القانون التجاري بقولها "  816وضعت معالم هذه المسؤولية المادة  

 على المصفي الذي ... 721ى لإ 778شركة طبقا لأحكام المواد من طرأت تصفية  إذا( في حالة ما 828السابقة )

طلاع على مستندات الشركة حسب نفس حقهم في الإدة التصفية من ممارسة لم يمكن الشركاء من القيام خلال م-

 الشروط المنوه عليها سابقا،

، لعهم على حسابات السنوي في حالة إستمرار الإستغلال ..."لم يستدعي على الأقل مرة واحدة في السنة الشركاء ليط-

الركن المادي،  والمصفي ، لمفترض المتمثل في صفةالركن ا ،ركان أساسية وهيعلى أ تقوم هذه الجريمة بطبيعة الحال

ي على حق الشركاء في التعد و بالتالي الشركاء خلال التصفية ، المصفي ستدعاءيتطلب لقيام هذه الجريمة عدم إ الذي

وهي  ،1من القانون التجاري 361طلاع على مستندات المؤسسة العمومية الاقتصادية المنصوص عليها في المادة الإ

لجرد حساب النتائج والتقرير الخاص بأصول وخصوم المؤسسة ، كما تقوم الجريمة بعدم إيداع ستغلال العام ، احساب الإ

شهر من قفل كل وضع الوثائق الضرورية خلال ثلاث أالقانون المصفي  التقارير المطلوبة في كتابة المحكمة ، كما يلتزم

م الركن المادي للجريمة ، كما يقو 2المالية المنصرمةسنة مالية وتقرير مكتوب يتضمن حساب عمليات التصفية خلال السنة 

حسابات السنوية في حالة إستمرار الإستغلال  طلاع علىء الشركاء مرة واحدة في السنة للإستدعاعند عدم إلتزام المصفى بإ

  .من القانون التجاري 361و  386حكام المواد تماشا مع أ

المصفي غير عمدية يتحقق بمجرد قيام  ةمخالف ،لشركاء خلال التصفيةستدعاء اجريمة عدم إفتعد  لركن المعنوي،اأما 

بغض النظر عن القصد  ،وكذا الحسابات السنوية ،طلاع على المستندات والوثائق الضروريةبعدم تمكين الشركاء من الإ

العقوبات المقررة في لى تطبيق الجريمة إ حالتإالمشرع لأجل قمع الجريمة قرر و  طارفي هذا الإو  الجنائي لدى الجاني،

شهر وبغرامة مالية من ت، وهي الحبس من شهرين إلى ستة أ من ق 818من ق. ت وفق ما قررته المادة  818المادة 

 و بإحدى هتين العقوبتين فقط.أدج  111.111دج إلى  11.111

                                                           

 من القانون التجاري. 361المادة   -1 
 2-  المادة 386 من القانون التجاري.
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 ثناء التصفيةأات المتعلقة بضرورة مسك محاسبة وتقديم التقارير الضرورية : المخالفرابعا

وهي جريمة تقتضي توفر ، 1من القانون التجاري 816و الثانية من المادة  الأولىالفقرة  المخالفاتحكام هذه تضمنت أ

لى الركن المادي المتمثل في بالإضافة إ ، بحيث يكون الجاني فيها حامل لصفة المصفي،ركان أساسية مثل الجرائم السابقةأ

عدم تقديم تقرير عن وضعية الأصول والخصوم و عن متابعة عمليات التصفية تعمد مصفي المؤسسة العمومية الاقتصادية 

حتي يتمكن من معرفة عناصر الذمة المالية للمؤسسة ومنع أي تلاعبات قد تمس الذمة المالية للمؤسسة من قبل المصفي 

من القانون  383مادة لتزام مفروض على المصفى بنص ال، وهو إالذي يتمتع بسلطات واسعة للتصرف في أموال المؤسسة

ة عمدية نه ، كما تعد هذه المخالفيشهر من تعيأ 19تقرير المتعلق بالتصفية خلال لالتزام بتقديم الإلى إ بالإضافة ،2التجاري

عن متابعة عملية نه ملزم بتقديم تقرير يبين فيه الوضعية المالية للمؤسسة الواقعة تحت التصفية و تقتضي علم الجاني بأ

 لى توفر قصد جنائي خاص.ينه مع ذلك تتجه إرادته نحو إرتكاب الفعل بالإضافة إيأشهر من تع 9لال التصفية خ

 ثناء التصفيةمخالفة الإلتزام بمسك محاسبة أ: خامسا

ق المصفى الذي يقوم بالإخلال من القانون التجاري، التي تقوم في ح 816منصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة ال 

ستغلال العام ، التي تلزمه بوضع الجرد وحساب الإ3من القانون التجاري 386لتزامات المنصوص عليها في المادة بالإ

أشهر التي تلي  1صرمة وذلك خلال وحساب النتائج وتقرير مكتوب يتضمن حساب عملية التصفية خلال السنة المالية المن

 .ختتام السنة الماليةإ

 الاقتصادية: تخلف المصفى عن فتح حساب بنكي لصالح المؤسسة سادسا  

يقع على المصفى عند تعينه لتصفية المؤسسة ضرورة فتح حساب بنكي لصالح المؤسسة التي عين فيها، و في حال 

، بحيث ون التجاريمن القان 816مخالفة منصوص عليها في الفقرة السادسة من المادة ال نكون أمام حالة تطبيق التخلف

ما بالنسبة للركن المادي لهذه المخالفة فيقتضي تخلف كون الفاعل هو المصفى كركن مفترض، أن يأتقتضي المادة 

ال المخصصة بتداء من يوم قرار توزيع الأمو يوم إ 01غ المخصصة للدائنين والشركاء في أجل المصفى عن إيداع المبال

                                                           

 من القانون التجاري. 816المادة   -1 
 من القانون التجاري. 383المادة   -2 
 من القانون التجاري. 386المادة   -3 



 المسؤولية الجنائية لمسيري المؤسسة العمومية الاقتصادية                 الفصل الأول   
 

265 
 

و أائع والأمانات الأموال المخصصة للدائنين إيداع المصفى في مصلحة الود، وكذا عدم سم الشركةلتوزيعها لدى البنك بإ

ن هذه المخالفة تعد أ، وتجدر الإشارة ختتام التصفيةإبتداء من الشركاء والتي لم يسبق لهم أن طلبوها وهذا خلال سنة إ

 جريمة قائمة بغض النظر عن القصد الجنائي لدى الجاني ولذلك تعد جريمة مادية.  

 : تصرفات المصفى الماسة بالذمة المالية للمؤسسة العمومية الاقتصاديةعا  ساب

يعتبر المصفي مسير قانوني للمؤسسة العمومية الاقتصادية يقع عليه الالتزام بضرورة عدم المساس بالذمة المالية  

وهي من قبيل  ،من القانون التجاري 811في المادة  للمؤسسة محل التصفية وفي حال المخالفة، نكون أمام تطبيق أحكام

التخلي عن أموال  وأستعمال التعسفي لأموال المؤسسة ، الإعمال التصرف التي قد تضر بالذمة المالية للمؤسسة وهيأ

 المؤسسة.

، القانون التجاريمن  811/0المادة وهي مخالفة نصت عليها  ،ستعمال التعسفي لأموال المؤسسة العمومية الاقتصاديةالإف -

ابه الجريمة مع جريمة ما بالنسبة للركن المادي فتتش، أبحيث تقوم هذه الجريمة على الركن المفترض المتمثل في المصفى

 حولختلاف يكون ن الإأغير  ،سابقا  التي تم التطرق اليها  ين ،مسير الصادر من ال ستعمال أموال المؤسسةالتعسف في إ

ما بالنسبة للركن في هذه المرحلة، أ مسيرو الوصف القانوني للالمؤسسة وهي مرحلة التصفية  المرحلة التي تكون عليها

رغم ذلك تتجه نيته  ،المعنوي فيتطلب توفر القصد الجنائي العام  لدى الجاني و المتمثل في علم الجاني بمخالفة القانون

لمخالفة لدى المصفى و التي رتكاب الغاية من إد جنائي خاص متمثل في اكما تتطلب الجريمة قص ،نحو إتيان السلوك

 .1و غير مباشرةمصالح خاصة مباشرة أو مؤسسة أخرى تكون له فيها يمكن أن تكون بتفضيل شركة أ

 811حكام هذه المخالفة الفقرة الثانية من المادة نصت على أ فقد ، التخلي عن أموال المؤسسة العمومية الاقتصاديةأما  -

 ،هدار للمال العاملي عن أموال المؤسسة يعد بمثابة إفالتخ ،وهي مخالفة لا تقل خطورة عن سابقتها ،التجاريمن القانون 

ن وتشترط هذه المخالفة أولذلك شدد المشرع على الحرص على الحفاظ على أموال المؤسسة حتى في مرحلة تصفيتها ، 

لمصفى هذه الجريمة على ركن مادي وهو قيام ايكون الجاني من أصحاب الصفات وهي صفة المصفى ، كما تقوم 

عت لتخلي عن التي وضمن لقانون التجاري، و  330و331و جزء منها خلافا لأحكام المادتين بالتخلي عن أموال المؤسسة أ

و لا يكون الشخص الذي تم إحالة كل أن ، وهي أفي الشخص المتخلي لصالحه و جزء منها شروطا  أموال المؤسسة كلها أ
                                                           

 1- وليد سعيد المدهون، المرجع السابق، ص.081.
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و كانت له صفة القائم بالإدارة أو المدير العام أ ،التي تكون في حالة التصفيةن أموال المؤسسة العمومية الاقتصادية جزء م

تفق ، إلا إذا إليهم قانوناومحافظ الحسابات بعد الإستماع إ ،دون الحصول على رخصة من المحكمة ،الحسابات محافظ

أو لى المصفى ، إعن جزء من مال الشركة التي توجد في حال التصفية، كما يحضر التنازل  1الشركاء على خلاف ذلك 

 ، تعد هذه المخالفة عمدية تتطلب توافر القصد الجنائي بعناصره العام المتمثل2و فروعهميه أو أزواجه او أصوله أمستخد

تجاه إرادته إ  القصد الخاص. لى توفر إ لى قيام بها عن سوء نية بالإضافةفي علم الجاني بعناصر الجريمة وا 

 الفرع الرابع: الجرائم المتعلقة بالتفليسة

المنصوص عليه في القانون التجاري  ،لى نظام الإفلاسإالمؤسسة العمومية الاقتصادية  بعض خضع المشرع الجزائريأ

معالم هذا النظام النصوص  توقد كرس ،ستقلاليةقوانين الإ منذ عقب الإصلاحات التي عرفها المنظومة الاقتصادية

، بحيث يعد هذا النظام ضرورة  11-10 الأمرلا سيما  القانونية المنظمة للمؤسسة العمومية الاقتصادية السارية المفعول

ليس متعلق  الأمر، غير أن 4، الذي توقف عن الدفع3و معنويعلى التاجر سواء كان شخص طبيعي أ حتمية تطبق

نمبالإفلاس في حد ذاته نها جرائم أ، التي توصف بي المؤسسةمسير يتعلق ببعض السلوكيات التي تصدر من  الأمرا ، وا 

، 5خلال هذه الفترة ضرار بمصلحة الدائنين المؤسسةالإنها أ، وهي أفعال من شفلاس التاجر و التي منعها القانونتصاحب إ

 وهما التفليس بالتقصير و التفليس بالتدليس. ،الفقه  هذه الجريمة النوعين قسم قدو 

 أولا: التفليس بالتقصير

ن المؤسسة العمومية الاقتصادية أصبحت تتمتع بالصفة التجارية وتطبق عليها الاحكام المتعلقة بالتاجر لا سيما ما بما أ

حماية المؤسسة العمومية الاقتصادية  ضرورة يقتضي مرا  فإن هذا الأخير أصبح أ ،تعلق بنظام الإفلاس كما أسلفنا الذكر

برزها هي جريمة و لعل أ ،ي المؤسسة الاقتصادية وهي في حالة التوقف عن الدفعمسير من بعض الجرائم التي يقترفها 

وهو ركن مشترك بين  ،أهمها الركن المفترض ،ركانالتي تعد جريمة قائمة بذاتها  تتوفر على أالإفلاس بالتقصير، 

                                                           

 1-  المادة 331 من القانون التجاري. 
 2 -المادة 330 من القانون التجاري. 
 3- المادة 101 من القانون التجاري.
 4- المادة 111 من القانون التجاري.

 5 -أحسن بوسقيعة، المرجع السابق، ص.111. 
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كل مفوض من قبل  وأالقانوني للمؤسسة  مسيرن يكون الجاني التقصير و الإفلاس بالتدليس ، وهو أس بالجريمتين الإفلا

يتمثل في  ركن مادي، كما تقوم جريمة الإفلاس بالتقصير على 1بما فيهم المسير الفعليللقيام بأعمال التسيير المؤسسة 

وفق ما هو منصوص عليه في المادتين  ،الاقتصاديةير المؤسسة العمومية يالسلوكيات التي تصدر من جهاز تس

وفق  ،يوم 01و عدم الإبلاغ عنه خلال  ،لى شرط توقف المؤسسة عن الدفع، بالإضافة إ2من القانون التجاري 181و138

، 4من نفس القانون 108رة في المادة مرفق بالوثائق المذكو  الذي يكون،  3من القانون التجاري 101ما نصت عليه المادة 

 هي: ي المؤسسة العمومية الاقتصادية في هذه المرحلةمسير التي يأتيها  الإجراميةن من بين هذه السلوكيات و بالتالي فإ

 وهمية،و عمليات في القيام بعمليات نصيبيه محضة أ ستهلاك مبالغ جسيمة تخص الشركةإ -

ستعمال بنفس القصد أو إ السوق،سعر  بأقلثاب توقف الشركة عن الدفع بمشتريات لإعادة البيع القيام بقصد التأخر إ -

 أموال،وسائل مؤدية للإفلاس لحصول على 

 ، بجماعة الدائنين ضرارا  توفي حقه إو جعله يسالدائنين أ أحدبعد توقف المؤسسة عن الدفع بإفادة  القيام -

ن ة لوضعها عند التعاقد وذلك بغير أنها بالغة الضخامة بالنسبعهدات تثبت أتتعاقد لحساب الغير تجعل المؤسسة  -

 مقابل،تتقاضى الشركة 

 .5بإمساك حسابات الشركة بغير انتظام أمرواو أمسكوا أ -

و بعض لتقصير وهي السلوكيات التي تهدف إلى إخفاء كل أعلى أفعال تبرر الإدانة بالتفليس با 181نصت المادة  وقد  

ء و من دائنين الشركة ويكون عن سو ، المتوقفة عن الدفع أالمالية عن متابعتهم من المؤسسة العمومية الاقتصاديةذمتهم 

ن و بالتالي فإ، 6بمديونيتهم بمبالغ ليست في ذمتهم قروا تدليسا  قصد وقاموا بإختلاس او إخفاء جانب من الأموال او أ

لهذا وفي و  ،7لى ذمتهم الشخصيةلتفادي إمتداد ديون المؤسسة إ جراميةالإالأساليب لى هذه ، قد يلجؤون إي المؤسسةمسير 

                                                           

 1- المادة 136 فقرة 0 من القانون التجاري.
 من القانون التجاري. 181-138المواد   -2
 من القانون التجاري. 101المادة   -3
 من القانون التجاري. 108المادة   -4

 5 -المادة 138 من القانون التجاري. 
 6-  المادة 181 من القانون التجاري. 

 7 -حركاتي جميلة، االمرجع السابق، ص.061. 
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فلاس شهر إ قر القانون بضرورةأ ،الإجراميةبهذه السلوكيات  ير المؤسسة العمومية الاقتصاديةيثبات تورط جهاز تسحالة إ

من  181-138مواد عليها في المنصوص أفعال  لوعهم في إرتكابظفي حالة ثبوت  ،القانون بقوةالقائمين بإدارة المؤسسة 

 القانون التجاري.

 ن كان الفعل تقصيرا  ا  ، و الذي عبر عنه المشرع بسوء النية لدى الجاني نركن معنويتقوم جريمة الإفلاس بالتقصير على 

التي تمر بها  المالية الصعبة ن الجريمة تقوم في حقة لأنه يعلم بالظروفن فإمن الجاني يظهر في شكل سلوك سلبي

تجاه إرادته إلى إدائنيهاالعمومية الاقتصادية، رغم ذلك تعمد التقصير إضرار بمصلحة المؤسسة و  المؤسسة رتكاب ، وا 

 الأفعال المجرمة المنصوص عليها في القانون.  

 ثانيا: التفليس بالتدليس

ضد جهاز  رة في قانون الشركاتالمتعلقة بالتفليس بالتدليس المقر  حكام، الأتطبق على المؤسسة العمومية الاقتصادية

من القانون  136المادة حكام و بالتالي خضوعها إلى أ، مقارنة بما هو مقرر في شركة المساهمة خصوصا يرهايتس

ضرار ت إجرامية من شأنها الإتقوم هذه الجريمة على ركن مادي متمثل في قيام الجاني بسلوكيا و بالتالي ،1التجاري

من القانون  131وعلى هذا الأساس تم تحديد الأفعال المكونة للركن المادي للجريمة في المادة بمصلحة دائنين المؤسسة، 

و ا أصولهالتاجر متوقف عن الدفع ويكون قد اخفى حساباته أو بدد أو إختلس كل أو بعض أيكون  ن، بشرط أالتجاري

أو تعهدات عرفية  ذا في محرراته بأوراق رسميةسواء كان ه ،قر بمديونيته بمبالغ ليست في ذمتهقد أيكون بطريق التدليس 

هي جريمة عمدية تتطلب جريمة التفليس بالتدليس ف، كما تقتضي الجريمة توفر الركن المعنوي لقيامها، 2و في ميزانيتهأ

تجاه إرادته إلى إوهو علم الجاني بالوضعية التي تمر بها المؤسسة نلقيامها القصد الجنائي العام ال رتكاب الأفع، وا 

فعل الاجرامي المجرمة المنصوص عليها قانونا ، كما تتطلب الجريمة توفر قصد جنائي خاص الذي يختلف باختلاف ال

.3كماهومحددقانونا

                                                           
 من القانون التجاري. 136المادة   -1

 2 -  المادة 131 من القانون التجاري. 
 3- وليد سعيد المدهون، المرجع السابق، ص.061.
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 فصل الثانيال
 المؤسسة العمومية الاقتصادية يمسير لالمسؤولية المدنية 



 العمومية الاقتصاديةي المؤسسة مسيرالمسؤولية المدنية ل                       الفصل الثاني:      
 

 

 ي المؤسسة العمومية الاقتصاديةمسير لالمسؤولية المدنية  الفصل الثاني:

Civil liability 

تأخذ المسؤولية المدنية لمسيري المؤسسة العمومية أبعاد إيجابية مقارنة بسياسة التجريم و العقاب المنتهجة من قبل المشرع 

المبادرة لدى جهاز تسيير المؤسسة، ولذلك في ما يخص المتابعة الجنائية لمسيري الشركات، و ما يترتب عنها من قتل روح 

نرى أن المسؤولية المدنية قد تعطي بعدا  ديناميكيا  ينسجم مع طبيعة المعاملات التجارية و الاقتصادية للمؤسسة العمومية 

ضد الاقتصادية،  بعيدة عن فلسفة التجريم و العقاب، و بما يوافق قانون الاعمال الذي لا ينسجم معه الحكم بالسجن 

المسيرين و القيم المالية التي قد يقومون بتحويلها إلى أشخاص أخرين أو إلى دول أخرى، ولذلك حسنن ما فعل المشرع عند 

أخضاع المؤسسة الاقتصادية إلى الاحكام العامة المقررة في شركات الأموال، و بالتالي إمكانية متابعة جهاز تسييرها 

كذلك كان لا بدى من تطبيق الأحكام المتعلقة بالمسؤولية المدنية وفق ما تقتضي الاحكام  بالمسؤولية المدنية، ولما كان الأمر

 .العامة المنصوص عليها في القانون المدني والقانون التجاري

العمومية الاقتصادية  ي المؤسسةمسير ختلالات و عدم وفاء أسفرت الرقابة عن وجود أخطأ وا   فمتى وعلى هذا الأساس

و ، وأدى هذا التصرف إلى إحداث ضرر للمؤسسة أو المساهمين اي تصرفبإلالتزامات الملقاة على عاتقهم أو قيامهم بأ

مهما كان  ،لى المسؤولية المدنيةإ ير المؤسسةيجهاز تس يعرضسن ذلك ضرر الوصف الجنائي، فإالغير ولم يأخذ هذا ال

على أسس ومبادئ قانونية  هذه المسؤولية تقوم حيثصدر منه الفعل) مسير قانوني أو فعلي(،  الذي مسيرللوضعه القانوني 

ية والقوانين والتنظيمات المتعلقة بالمؤسسة العموم ،القانون التجاريب المتعلقة مقررة في الشريعة العامة وفي نصوص

ير المؤسسة العمومية يلملقاة على عاتق جهاز تسالواجبات ا لنايتبين  الاحكاملى هذه الاقتصادية، فمن خلال التطرق إ

ولية المدنية وسيلة هامة تعد المسؤ إذ ، مدنية في حال مخالفة هذه القواعدتقرير المسؤولية ال إمكانية وبالتالي ،الاقتصادية

الغير، التي تتركب من مجموع المصالح بما فيها مصلحة المؤسسة،  ،عتماد عليها في حماية مصلحة المؤسسةيمكن الإ

 المساهمين، العمال والدولة.

الدور  إطارفي  ،العمومية الاقتصادية ةير المؤسسيلذلك حاونا في هذا الفصل البحث عن المسؤولية المدنية لجهاز تسو 

في بيئة قانونية  ،ستثمار في القطاع العام الاقتصاديتطوير المشروع الاقتصادي وجلب الإالمنوط به في العمل على 

ي المؤسسة العمومية مسير تقرير المسؤولية المدنية لب ،تضمن الحماية للمؤسسة و المساهمين و الغير و حتى العمال
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في القانون المدني و القانون التجاري و التنظيمات المتعلقة بالمؤسسة العمومية  وفق ما هو منصوص عليه، الاقتصادية

كذا ، و )مبحث الأول( هذه المسؤوليةقواعد  التطرق إلى دراسة الأمرالموضوع إقتضى منا لمام بهذا و للإ، الاقتصادية

   .)المبحث الثاني( ينمسير في ذمة الالمترتبة عن تقرير المسؤولية المدنية  ثارالآ دراسة

 ي المؤسسة العمومية الاقتصاديةمسير قواعد المسؤولية المدنية ل ول:المبحث الأ 

ئ مقررة في الشريعة العامة، غير أنها تأخذ طابع على مباد ،ي المؤسسة العمومية الاقتصاديةمسير المدنية لتبنى المسؤولية 

الظروف العادية من  وذلك في ،هامسير التي تصدر من تبيعات هذه المسؤولية  متميز، أبرزها تحمل المؤسسة في الغالب

لى ، وبالنظر إسم ولحساب المؤسسةيعمل بإ مسيرال نأ بسببخلال رجوع الطرف المضرور على المؤسسة بالتعويض، 

أن هذا الوضع لا يطبق دائما خاصة في حالة تعرض المؤسسة  ، غيرمسيرالملاءة المالية للمؤسسة مقارنة بالذمة المالية لل

سمحت  لهذا ،الذي يعد الضامن العام لدائنيها من قيمة رأسمالها ناقصتؤدي إلى إصعوبات مالية  العمومية الاقتصادية إلى

ثبوت  عن ديون الشركة في حال ينمسير المسائلة إلى الذمة المالية للمتداد بإ ،التشريعات المتعلقة بشركات رؤوس الأموال

يير المؤسسة يقع على جهاز تس بالتالي، و 1في التشريعات المتعلقة بالمؤسسة رتكابهم لأخطاء و مخالفات منصوص عليهاإ

التي يبرمونها سواء مع  فق ما تمليه النصوص المتعلقة بالمؤسسة و العقوديير المؤسسة و سلتزام بجدية في تضرورة الإ

لى القواعد العامة والخاصة التي تقوم عليها المسؤولية المدنية ليه سيكون التطرق في هذا المبحث إ، وع2و الغيرالمؤسسة أ

  .ي المؤسسات العمومية الاقتصاديةمسير ل

                                                           
ام الافلاس والتسوية أدخل المشرع الجزائري في إطار الاصلاحات التي مست النظام القانوني للمؤسسة العمومية الاقتصادية لا سيما ما تعلق بنظامها المالي نظ -1

على  بمعنى شمل تطبيقه ة بصفة تدريجية،القضائية في حالة عدم الوفاء بديونها بسبب إنعدام السيولة المالية لديها، وشمل تطبيق هذا النظام المالي على المؤسس
 .  80مؤسسات دون الاخرى بالنظر إلى وزنها وأهميتها بالنسبة للاقتصاد الوطني، محمد الصغير بعلي، المرجع السابق، ص.

العقد وبالتالي مخالفة هذه  وأمات أي كان مصدرها سواء القانون يفرض عليه القيام بمجموعة من الالتزا مسيرفالمركز القانوني الذي يتمتع به ال -2
، المكتب الجامعي الحديث، 0، المسؤولية العقدية، ط0، أنور طلبة، المسؤولية المدنية، جمسيرالملتزمات يرتب المسؤولية في حق ال

 .8، ص.1111الاسكندرية،
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 ي المؤسسة العمومية الاقتصاديةمسير العامة للمسؤولية المدنية لالقواعد  ول:المطلب الأ 

، تطبق عليهم أحكام الوكالة المنصوص عليها في القانون هاوكلاء عن بأنهم المؤسسة العمومية الاقتصادية ومسير  يوصف

مخالفة القواعد التشريعية ، وهم مسؤولون عن الأخطاء التي يرتكبونها سواء كانت هذه الأخطاء 1المدني و القانون التجاري

المنظمة للمؤسسة أو مخالفة نظامها الأساسي، أو إرتكاب أخطاء في التسيير، سواء بصورة تضامنية أو على وجه 

وقد تطرقنا في الفصل الأول من الباب الثاني المتعلق بالمسؤولية الجنائية لمسيري المؤسسة العمومية الاقتصادية ، 2الإنفراد

ي تجمع بين المؤسسة و المسيرين، وبينا أن مصدر هذه العلاقة هي الوكالة التي يمنحها المساهمين للمسير إلى العلاقة الت

ولذلك يقع على  .لقيام بأعمال الإدارة مقابل أجرةللقيام بشؤون المؤسسة. وكذلك الأمر بالنسبة للمسير المعين والمنتدب ل

وفي  في مواجهة التحديات التي تفرضها المهنة ،3اية الرجل المعتادعن ضرورة بذل مسيري المؤسسة العمومية الاقتصادية

  .غرض الذي أنشات من أجله الشركةحدود ال

شخص طبيعي يتولى مهمة تمثيلها  إلىإرادته  شخص معنوي لا يمكن التعبير عنكالعمومية  نرى أن المؤسسة بالتاليو 

مهامه مصدرها لطات واسعة لمباشرة وله في ذلك س ،المؤسسة ولحسابهاسم ، من خلال قيامه بأعمال التسيير بإمام الغيرأ

يل تحمعلى أساسها  يتم التي الأسس القانونية إلى التطرق ، وعلى هذا الأساس سنحاول من خلال هذا المطلبالقانون

 الأركان التي تقوم عليها.، وماهي هانوع ما ، وبالتالي معرفةالمسؤولية المدنية ي المؤسسة العمومية الاقتصاديةمسير 

 ينمسير لفي ذمة ا لإقرار المسؤولية المدنية الأسس القانونيةالفرع الأول: 

من منضور القانون الخاص)القانون المدني و  ي المؤسسة العمومية الاقتصاديةمسير حكام الوكالة على ن تطبيق أأ

خاصة بالنسبة للمؤسسات التي يكون المساهم الوحيد فيها ، نتقادا  تلقى إيقد  ،في علاقة المؤسسة بجهاز تسييرها التجاري(

ختيار جهاز هو مألوف في القواعد المتعلقة بإ التي تختلف عن ما ،ينمسير ختيار اللى طريقة إإوهذا راجع  ،هو الدولة

 مؤسسات،في هذا النوع من ال مسيرختيار ال، حيث يكون إفي القانون التجاري ير في شركات الأموال المنصوص عليهيتس

إلى  مسيرال يخضع وفي هذه الحالة ،قتراح من مجلس مساهمات الدولةعلى إ ن من قبل الحكومة بناء  يعلى أساس التعي

                                                           
 مية الاقتصادية.منه، والتي تطبق على مسيري المؤسسة العمو 14تضمن القانون التجاري عقد الوكالة في المادة  -1

 2-  المادة 301 مكرر 11 من القانون التجاري. 
 3-  المادة المادة 111 من القانون المدني.
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 و لذلك نرى أنه حسنالتجاري، منصوص عليها في القانون المدني و ال حكام الوكالةام خاص مختلف عما هو مقرر في أنظ

، 161-61لى نظام خاص منصوص عليه في المرسوم التنفيذي ين إمسير الأخضع هذا النوع من عندما المشرع ما فعل 

أن إضفاء نظرية الوكالة في تعيين  الذين يرون بعض الفقهاء الفرنسين والإنجليزيين موقف نه يتماشى مع وهو ما يبدو لنا أ

ين الوكيل ن تعيأ أبرزها ط،مع أحكامها المنصوص عليها في القانون المدني في عدة نقالا ينسجم ين في الشركات مسير ال

ين يتدخل المشرع في تنظيم طرق تع أن لى، بالإضافة إغلبية المساهمين وليس جميعهم  يتناقض مع فكرة الوكالةمن قبل أ

للمؤسسات العمومية  على،  وهذا ما ينطبق حتى 1ي الشركة يتنافى مع الاحكام المتعلقة بالوكالة هو الاخرمسير 

للمؤسسات التي تأخذ الشكل القانوني المتعلقة  تلك لاسيما ،كبرفيها أحكام القانون التجاري بنسبة أالاقتصادية التي تطبق 

التي تبدو بسيطة  ،ما بالنسبة للمؤسسة العمومية التي تأخذ الشكل القانوني المتعلق بشركة ذات المسؤوليةأشركة المساهمة، 

، الذي يعد 2في القانون المدنيم عقد الوكالة المنصوص عليها فتخضع هي الأخرى إلى احكامقارنة مع شركة المساهمة، 

  الشريعة العامة المطبق على النظامين.

 على هذا لذي يمكن تطبيق بعض أحكامهوا القانون المدني المنصوص عليها في الأساس القانوني للوكالةولذلك نرى أن 

ن العقد وأ ،)الوكالة العقدية( وكيل عقدي الشركة مسيرينادي بإعتبار  الأولبارزين، تجاهين على إ يقوم النوع من الشركات

يعبر عن  ستعانت المؤسسة بالوكيلتستدعي إ يالضرورة الت المؤسسة من خلال في-المسير-هو مصدر سلطة الوكيل

 نتقاداتإقي لتي قد يالرأن هذا أغير  .يحتمل قدر كبير من الصحةتجاه إ، وهو مام الغير، وتمثيلها أر شؤونهايرادتها وتسيإ

صيل في حالة تجاوز النائب حدود لى الأأن أعمال النائب لاتنصرف إ الذين يرونو ، له المعارضين ءمن  بعض الفقها

، حيث تلتزم المؤسسة بالتصرفات -المساهمة شركة-بالنسبة لممثل المؤسسة العمومية الاقتصادية أمر يختلف وهو ،نيابته

، مادام أن التصرف أبرم من القانون التجاري 133وفق ما نصت عليه المادة  ها،نطاق موضوعالتي تكون خارجة عن 

ن التصرف لا يخدم رغم أ ،  فهنا تكون المؤسسة ملزمة بتعويض الطرف المضرور الحسن النيةلحساب المؤسسة

(عن الوكالة القانونية ) وكيل قانونيهو  مسيرن اليرى أ ثاني، الذيرأي  ، وعلى هذا الأساس تم تبني مصالحها

مع  مسيرثناء تعامل اللها أا ، وهو الذي يضع حدوديمنحها إياه القانون سلطات الوكيلمصدر  نبالنظر إلى أ ،المؤسسة

                                                           
، 1101عمال، جامعة سطيف، لنيل شهادة ماجستير في قانون الأ ي في شركة المساهمة، مذكرةمسير بالمولود، المسؤولية المدنية ل أمال-1

 .01ص.
 2-   المادة 310 من القانون المدني.
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ستعادت السلطات وكالة العقدية التي يمكن للأصيل إولا يمكن التنازل عنها لصالح الشركاء على خلاف ال ،و الغيرالشركة أ

 .1للنائبالتي منحها 

ن تكون هناك أ، يجب ؤسسة العمومية الاقتصاديةي الممسير وحتى تقوم المسؤولية المدنية الشخصية ل ،ومن هذا المنطلق

غير  .مسيرو عقد التسيير الذي يبرم بين المؤسسة والتقوم على أساس عقد الوكالة أ ،والمؤسسة مسيرعلاقة قائمة بين ال

، هل من قبل السلطات المركزية في الدولة عينمال مسيرال ، يصوب نحوالصدد شكال الذي يمكن طرحه في هذان الإأ

لى المسؤولية ، كخضوعه إخربما تحمله من معاني، أم أنه يخضع لنظام أ ن نطيق عليه فكرة المسؤولية المدنيةيمكن أ

خر ن شخص أيتعي سيرمهو هل يمكن لل من سابقه،هم يمكن طرح إشكال أ خرو من جهة أ الإدارية مثلا هذا من جهة،

المؤسسة  مسيرين يكوسيلة قانونية لتع خاصة إذا كنا بصدد عقد التسيير ،ينوب عنه في القيام بأعمال التسيير المؤسسة

يف عقد المسالة تقتضي محاولة تكيهنا لى حجم المؤسسة العمومية الاقتصادية، و خاصة إذا نظرنا إ العمومية الاقتصادية،

من القانون  181حكام المادة ذا كيفنا عقد التسيير على أنه عقد وكالة وطبقنا أ، فإم عقد مقاولةوكالة أالتسيير هل هو عقد 

المادة تجيز هذا التصرف بشروط سواء الأول، فهنا  خر غير الوكيل، التي تطرقت إلى تنفيذ الوكالة من شخص أالمدني

ري تس فهنا عقد مقاولةأما إذا إعتبرنا أن عقد التسيير هو ين  بترخيص من الوكيل أو بدون ترخيص منه ، كان هذا التعي

 مسيرين فيها اليفي الحالة التي يع ،من القانون المدني 191و المقاولة الفرعية وفق نص المادة أحكام المقاولة من الباطن أ

ن هذه التكيفات لا ، غير أيتطلب خبرة فنية الأمر،  خاصة إذا كان و كلهاأشخص أخر للقيام بتصرفات في جزء منها 

فعقد التسيير المؤسسة العمومية الاقتصادية يقوم على  ،نه من العقود الواردة على عملولو أ ،تنطبق على عقد التسيير

 .2جزء من مهامه في وأين شخص أخر ينوب عنه في أداء مهامه يمن تع مسيرالاعتبار الشخصي الذي يمنع ال

لاسيما شركة المساهمة ذات نظام مجلس الإدارة، نجدها تنمح لرئيسها إمكانية  ،اتلى الاحكام المتعلقة بالشركوبالرجوع إ

ير ي، وهو ما تتطلب الضرورة في تس3ثنين من الأشخاص الطبيعيين ليساعد الرئيس كمديرين عامينو إأشخص واحد  نيتعي

                                                           
ي الشركة ذات المسؤولية المحدودة متعددة الشركاء، المجلة الأكاديمية مسير عودة كاميليا، بلعويسات محمد الطاهر، المسؤولية المدنية ل بن-1

 .631المجلد السادس، العدد الثاني، ص. 1111للبحوث القانونية والسياسية، جامعة الاغواط، لسنة 

 2 -كمال أيت منصور، عقد التسيير، دار بلقيس الجزائر، بدون سنة النشر، ص.011.
 3 -المادة 916 من القانون التجاري. 
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ستعانة بخبراء ي التسيير تتطلب الإف ن الخبرة الفنية، كما ألديها فروع التي مشاريع كبرى بحجم مؤسسة عمومية اقتصادية

 في المجال.

فإن ، الاقتصادية المؤسسة العمومية يمسير  سلمنا بتطبيق نظرية الوكالة على ، فإذاما بالنسبة لعلاقة المسير بالغيرأ

وهذا بمناسبة  المتعلقة بالمؤسسة، يكون مسؤول عن الأخطاء التي يرتكبها المخالفة للقواعد التشريعية و التنظيمية مسيرال

ن يعود على المؤسسة التي تتمتع بالشخصية المعنوية المستقلة ، هذا الأخير الذي يمكن أر للغيرقيامه بمهامه ويسبب ضر 

ير المؤسسة العمومية ييحمي جهاز تس وهنا تكون المؤسسة درعا   ،عن الضرر الذي أصابه للمطالبة بالتعويض مسيرعن ال

ضرورة  التشريعات المقارنة بما فيها المشرع الجزائري نصت على غير أن ،في ذمتهم الماليةمن تحمل الأخطاء  الاقتصادية

يكون و بحيث يكون ملزم بجبر الضرر  ،الشركة عن الأخطاء التي يرتكبها قبل الغير مسيرالمسؤولية الشخصية ل تبني فكرة

وقد حاول الفقه وضع مقاربات حول هذه المسؤولية من خلال  ،من القانون المدني 011المادة المصدر في هذا أحكام 

 .1التفرقة بين الخطاء الشخصي والخطأ الذي يدخل في نطاق نشاط الشركة

حكاما تتجه نحو حماية لهذه المقاربة، حيث يقرر المشرع أهو مخالف  ،حكام المتعلقة بالشركاتغير أن ما هو مقرر في الأ

ين تكون المؤسسة مسؤولة عن ، أوهو ما نستخلصه من بعض المواد من القانون التجاري ،ةالغير الذي يتعامل مع المؤسس

، علاقاتها مع الغير وفيفقرة الثانية و الثالثة  "...  918ما ورد في المادة  ، ولعل أهم هذه المواديرهايتصرفات جهاز تس

غير كان يعلم أن ن الوع الشركة ما لم يثبت أتابعة لموضتكون الشركة ملزمة حتى بأعمال رئيس مجلس الإدارة غير ال

ستبعاد كون نشر القانون الأساسي يكفي وحده للظروف ، مع إ و لا يمكنه تجاهله نظرا  العمل يتجاوز هذا الموضوع أ

 2"لس الإدارة المحددة لهذه السلطاتو قرارات مجى الغير بأحكام القانون الأساسي ألتأسيس هذه البينة . لا يحتج عل

ن المشرع حمل الشركة كشخص معنوي وبالتالي فإن تطبيق هذا يلهمنا أ، 3من القانون التجاري 911قرته المادة ما أ وهو

ن التصرف يتجاوز موضوع غير متى كان هذا الأخير لا يعلم أتصرفات جهاز التسيير الخارجة عن موضوع الشركة قبل ال

دم علمه أو الاحتجاج ع و إستبعاد ،كقرينة يحتج بها قبل الغير سةللمؤس ستبعاد كون نشر القانون الأساسي، مع إالشركة

ن الإشكالية تكمن في الأخطاء الشخصية التي يرتكبها ، غير ألتاسيس البينة و قرارات مجلس الإدارةبالقانون الأساسي أ

                                                           

 1- أمال بالملود، المرجع السابق، ص.01.
 2 -  المادة 918 من القانون التجاري.
 3 - المادة 911 من القانون التجاري.
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 11لفرنسية في قرارها الصادر في ين بمناسبة قيامهم بمهامهم، هذه الأخطاء الشخصية التي عرفتها المحكمة التميز امسير ال

عتمدت على معيار مخالف لنشاط الشركة ، فالمحكمة إ و يكون ،عمدا   مسيرمنفصل الذي يرتكبه ال بأنه خطأ 1111أوت 

الخطأ لا يتعارض مع مصلحة ن كان هذا ي الشركة حتى و إمسير ية الشخصية لالخطأ الشخصي في قيام المسؤول

لاسيما المؤسسة العمومية الاقتصادية في  ،تجاه يتلاءم مع الاحكام المتعلقة بالشركاتالإذا وبالتالي قد نجد ه، 1الشركة

لى تطوير العلاقة بين القطاع العام والخاص من خواص والأجانب التي تسعى الدولة إعلاقتها مع المتعاملين الاقتصاديين ال

لى الحماية التي تسعى الدولة إجهة ية الأخطاء التي توصف مامهم ليس لتغطدف فتح المبادرة أين بهمسير رها لللى توفي، وا 

على أساس المسؤولية  مسيرلى ذلك مع إمكانية رجوع المؤسسة على الما لتجاوز الأخطاء التي لا ترقى إنبالجريمة وا  

 الشخصية.

 ي المؤسسة العمومية الاقتصاديةمسير لالفرع الثاني: أنواع المسؤولية المدنية 

لتزام مقرر في ذمة عن الإخلال بإي المؤسسة العمومية الاقتصادية، الجزاء المترتب مسير تعد المسؤولية المدنية ل  

 مسيرلتزام العقد الذي يربط ال، فإن كان مصدر الإلتزامختلف نوع هذه المسؤولية بإختلاف مصدر الإتو  .ينمسير ال

فة لقاعدة قانونية تنظم مخال مسيرذا كانت تصرفات الما إ، أعقدية ر كنا بصدد مسؤوليةو الغيبالمضرور سواء المؤسسة أ

 ه وكما تم الإشارة إليه سابقا فإننكنا بصدد مسؤولية تقصيرية، غير أ في تعامله مع الغير مسيرو ملزمة لالمؤسسة أ

ين مسير القانونية بين اليغلب عليها الطابع القانوني في تنظيم مختلف الروابط  -مساهمة–المؤسسة العمومية الاقتصادية 

التي  تقصيريةالمسؤولية ال هي ،ي شركة المساهمةمسير صل المسؤولية المدنية ل، ولذلك يرى الفقه أن أالمساهمين والغيرو 

التي تكون ذات طابع ين مسير بعض التصرفات التي يقوم بها ال في يظهر ستثناءالإمصدرها الوكالة القانونية، و  يكون

، و تجدر الإشارة أنه 2و الغير مسيربين ال و المساهمين أو مسيروالمؤسسة، بين ال مسيرالعقد بين البرم تعاقدي، سواء أ

 الأخيرة كللتشمل هذه  ،خر من المسؤوليةالعمومية الاقتصادية نوع أ ي المؤسسةمسير ن تعرف المسؤولية المدنية ليمكن أ

و المسؤولية ما يعرف بالمسؤولية التضامنية  إطارفي وهذا  ،حسب الحالة مديرينو مجلس الأعضاء مجلس الإدارة أ

 الفردية.

                                                           

 1 -أمال بالمولود، المرجع السابق، ص.09.
اعمال مجلس الادارة شركة المساهمة والمسؤولية المدنية لأعضائه في القانون الجزائري، مذكرة ماجستير في القانون، جريو عادل، الرقابة على  -2 

 .011، ص.1101كلية الحقوق، جامعة قسنطينة ،
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 مسيرأولا: المسؤولية العقدية ل

العقد صحيح مستوفي  ن العقد شريعة المتعاقدين، متى نشأ، التي تقر بأطبقا للأحكام العامة المتعلقة بالمسؤولية العقدية

 ي المؤسسة العمومية الاقتصاديةمسير  نه يقع علىفإ ركانه من رضا، محل والسبب والشكلية في بعض العقود،لكامل أ

لا  ،و الغيرة أو المؤسسبالمساهمين أ الأمرم العقود مع أي طرف سواء تعلق برابهذه المبادئ عند إالتقيد  ضرورة  نشأوا 

 .العقد معيبا يستوجب بطلانه

 الرضا-4

الذي يأخذ  من خلال التعبير عن الإرادة ،خر وتطابقهمافي شكل إيجاب من طرف و قبول من طرف أ الرضاهذا  يظهر 

مدني ، كما يشترط في من القانون ال 91و ضمنيا وفق ما نصت عليه المادة التعبير صريحا أ ما يكونفإ عدة صور 

المنصوص عليها في المواد  الرضا ن لا يشوب إرادة المتعاقد عيب من العيوبأو  ،هلا للتعاقدصاحب الرضا أن يكون أ

من القانون المدني ، التدليس النصوص  81 -80من القانون المدني ، كالغلط المنصوص عليه في المواد  60الى 80

ستغلال والإ، من القانون المدني 86-88المنصوص عليه في المواد  من القانون المدني ، الاكراه 83-89عليه في المواد 

  من القانون المدني. 60في المادة  و الغبن المنصوص عليه ،61 المنصوص عليه في المادة

 المحل-0

الذي يأتي في صورة القيام بعمل أو الامتناع عن عمل، كما يكمن  لتزاموهو محل الإ ،الركن الثاني في العقد المحل يعد 

مها كالبيع أو الايجار أو الشراكة، انونية المراد إبران يكون في صورة إعطاء شيء، فبالنسبة لمحل العقد هو العملية القأ

، كأن يكون معين أو قابل ن تتوفر في المحلد قررت الاحكام العامة شروط يجب أفق ،لى أهمية المحل في التعاقدوبالنظر إ

 .ا  و قابل للوجود، مشروعا وممكنين، موجود أيللتع

 السبب-2

و به المصدر وهو السبب في التعاقد أيحمل في طياته مفهومان، فإما يراد  برام العقود وهوإركان يأتي السبب كركن من أ

يكون ن ، وقد يكون هذا الباعث قريب أو بعيد، بالإضافة إلى ذلك يجب أو الباعث، وهي الهدف من إبرام العقد أالغاية

طرافها بما في ذلك وأ نوعهاحكام عامة تطبق على العقود مهما كان وهي أ ،1ن يكون موجودالسبب في التعاقد مشروع وأ

مثلة العقود التي تبرمها المؤسسة و التي تخضع للأحكام المقررة في القانون ، ومن أي المؤسسة العمومية الاقتصاديةمسير 
                                                           

 1- دربالة عبد الرزاق، الوجيز في نظرية العامة في الالتزام، دار العلوم لنشر والتوزيع، عنابة، 1111، ص.11.
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قصد بها العقد صحيحا و الصحة ب ، متى نشأمن القانون المدني 019عقد التسيير الذي يخضع لأحكام المادة ، المدني

 .1المتعلقة بالعقدو رضنا لها سابقا ركان التي تعالأ

مام المسؤولية يها في القانون التجاري ، فنكون أما بالنسبة للأحكام الخاصة المتعلقة بشركات الأموال المنصوص علأ 

و مخالفة القواعد حكام المتعلقة بالنظام الأساسي أي المؤسسة العمومية الاقتصادية ، في حالة مخالفتهم لأمسير العقدية ل

في التسيير طبقا لما  ومية الاقتصادية ، وكذا في حالة إرتكاب خطألتشريعية و التنظيمية العامة المتعلقة بالمؤسسة العما

لطرف الاخر هي و ا مسيرن العلاقة التي تجمع بين ال، إذا اعتبارنا أمن القانون التجاري 11مكرر  301جاء في المادة 

هي الأخرى علاقة تعاقدية ذات منشأ صحيح  مسيرن الغير والمؤسسة ممثلة في الذا كانت العلاقة بيعلاقة تعاقدية ، وا  

الذي  مسيرو الغير الحق في إقامة الدعوى ضد اليكون للشركة أو المساهم أ التعاقديةلتزامات بالأخلال بالإ مسيرويقوم ال

ة تكون مسؤولية عقدية في و المؤسس مسيرالن العلاقة بين العقد ، مع الإشارة ا أساس المسؤوليةويكون  ،2رتكب المخالفة إ

 عقد الوكالة. إطارفي  مسيرأساسها العقد المبرم بين المؤسسة ممثلة في الجمعية العامة و الالغالب 

 تسيير المؤسسةيا: المسؤولية التقصيرية لجهاز ثان

بالنظر  ،المسؤولية التقصيرية أساسالمؤسسة العمومية الاقتصادية في أغلب الظروف على تبنى المسؤولية المدنية لمسيري 

من خلال تدخل المشرع في تنظيم  لنا وهو ما يتجلى ،لى طغيان فكرة النظام القانوني على المؤسسة العمومية الاقتصاديةإ

الاحكام المنصوص عليها في القانون التجاري  خضوعها إلى لىبالإضافة إ هذا النوع من الشركات بموجب أوامر ومراسيم، 

بموجب عقد موثق، ولذلك كانت  هذه الاخيرة تنشأن برغم من أ ،لاسيما شركة المساهمة ،مة لشركات رؤوس الأموالالمنظ

، والتي تسبب ضررا ر المؤسسة الاقتصاديةيالمسؤولية التقصيرية مجال خصب في مواجهة الأخطاء التي يرتكبها جهاز تسي

لمتعلقة بالنصاب و الأغلبية في التصويت سواء في الجمعية العامة و الشركة ، كمخالفة القواعد اللغير أو المساهمين أ

 قة بتوزيع الأرباح على المساهمين.، مخالفة القواعد متعلحسب الحالة مديرينو مجلس الإدارة أو مجلس الأللمؤسسة 

                                                           

 1 -كمال أيت منصور، عقد التسيير، المرجع السابق، ص.011.
العدد  19بوبريمة عادل، فرشة كمال، المسؤولية المدنية لمسيري شركة المساهمة، مجلة اليزا للبحوث والدراسات، المركز الجامعي إليزي، المجلد  -2

 .111، ص.1110لسنة  11
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 بين المسؤولية الفردية والمسؤولية التضامنية المؤسسة جهاز التسييرثالثا: 

ية نتيجة للضرر لى تحمل المسؤولية المدن، بمناسبة أدائه لمهامه إالمؤسسة العمومية الاقتصادية يريجهاز تس يؤدي خطأ

دون باقي ، و وحدهلما فردية يتحملها رئيس المؤسسة ، وتكون هذه المسؤولية إو المساهمينالذي أصاب الغير أو المؤسسة أ

من القانون التجاري  138وفق ما ورد في احكام المادة ما تكون تضامنية فيما بينهم وغ، الأخرين أعضاء جهاز التسيير

لتضامن حسب الأحوال تجاه الشركة و بالى مقتضى القانون العام منفردين ايكون المديرون مسؤولون عنه " التي تنص ا

ي لتي يرتكبونها فو الأخطاء اي او عن مخالفة القانون الأساساو الغير ، سواء عن مخالفات احكام هذا القانون أ

 1دارتهم ..."قيامهم بأعمال إ

 مسيرالمسؤولية الفردية لل-1

الذي ينفرد بصفة غير مشروعة  ،ر المؤسسة العمومية الاقتصاديةيفي حق عضو جهاز تسي حكام هذه المسؤوليةأ تقوم

تطرق المشرع و تقصيرية ، ولذلك عقدية أ ما مسؤوليةوتكون هذه المسؤولية إ، بالقيام بعمل يرتب المسؤولية المدنية له

يير عضاء جهاز تسحيث  تقوم هذه الأخيرة في حالة إرتكاب أحد أ الجزائري لهذا النوع من المسؤولية في القانون التجاري،

و في حالة مخالفته للأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة المؤسسة خطأ خلال قيامه بالمهام الموكلة إليه أو بمناسبتها أ

من  138و المساهمين وفق ما نصت عليه المادة ، سواء في مواجهة الشركة أو الغير ألاقتصاديةبالمؤسسة العمومية ا

حد أعضاء الجهاز الإداري بالقيام بالتصرف بدون علم بقية تقوم هذه المسؤولية في حالة إنفراد أ ، وقدالقانون التجاري

 ر المؤسسة العمومية الاقتصادية.يأعضاء جهاز تسي

ن هذا النوع من المسؤولية يمكن نطبقها في المؤسسات التي تعتمد في نظامها الإداري على مجلس صدد أونشير في هذا ال

وكذلك بالنسبة للمؤسسة التي تأخذ شكل  ،)وحدة القيادة( ير المؤسسة رئيس مجلس الإدارةيحيث يتولى مهمة تس ،الإدارة

 .2مسيرنظام اليرها على يشركة ذات المسؤولية المحدودة التي تعتمد في تس

                                                           

 1-  المادة 138 من القانون التجاري. 
 2 - المادة 139 من القانون التجاري.
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 ينمسير المسؤولية التضامنية لل-0

بين  وعدم تجزئته ،من مدين يلتزم كل واحد منهم بدفع الدين كله أكثر، هي وجود المسؤولية التضامنية في الفقه المدني

لا إالمدين الذي وفى بالدين كامله  وما علىة أي مدين بالوفاء بكل الدين للدائن مطالب وبالتالي يمكنالمدنيين عند تعددهم، 

 unité) الدينوحدة ، ، كما تقوم المسؤولية على أسس وهيالرجوع على جماعة الدائنين كل منهم بحسب حصته في الدين

de dette) الروابط، تعدد liens)lite de aplur( 1والنيابة التبادلية. 

ر الإداري لشركة يرها على النمط الحديث في تسييفي المؤسسات التي تعتمد في تسي مجال تطبيقهاتجد هذه المسؤولية و 

المعدل للقانون  18-61المساهمة والقائم على أساس الفصل بين الإدارة والمراقبة ، المستحدث بموجب المرسوم التشريعي 

ن بصفة جماعية في يكو  التسييرالنمط من ات في هذا تخاذ القرار فإ ،التجاري القائم على أساس التسيير الجماعي للمؤسسة

 136ر المؤسسة الاقتصادية وفق ما ورد في المادة يتكون المسؤولية تضامنية لجهاز تسي وبالتالي ،العمل الجماعي إطار

و من متى كانت الوكالة غير قابلة لإنقسام ، أن تعدد الوكلاء كانوا مسؤولون بالتضا" إمن القانون المدني التي تنص 

تعد مسؤولية القائمين بتسيير المؤسسة العمومية وبالتالي ، مشترك ..." ل نتيجة خطأالضرر الذي أصاب الموك كان

و مخالفة القانون الأساسي لها أو أة والتنظيمية المتعلقة بالمؤسسة حكام التشريعي، في حالة مخالفة الأالاقتصادية تضامنية

بالنسبة لشركة ذات المسؤولية  القانون التجاريمن   0/ 138ادة رتكاب خطا في التسيير وفق ما نصت عليه المإ

دارة مسؤولين يعد القائمون بالإمن ق ت بالنسبة للشركة المساهمة التي تنص على "  11مكرر 301،  والمادة 2المحدودة

التشريعية  الأحكامو الغير ، اما عن مخالفات الماسة بامن ، حسب الحالة ، تجاه الشركة أو بالتضعلى وجه الإنفراد أ

ثناء ، واما عن خرق القانون الأساسي أو عن الأخطاء المرتكبة أ و التنظيمية المطبقة على الشركات المساهمةأ

، من بالتعويض عن الضرر الذي يصيب أطراف العلاقة، وفي هذه الحالة يكون جهاز التسيير ملزم بالتضارهم ..."يتسي

ير المؤسسة وتمت المصادقة عليه من قبل باقي يتس جهاز حد أعضاءبل أذلك إذا صدر قرار خاطئ  من ق ومثال

ر المؤسسة العمومية الاقتصادية يل كل أعضاء جهاز تسيففي هذه الحالة يسأ ،ز التسييرالأعضاء الاخرين المكونين لجها

من القانون المدني في مسالة التضامن في التعويض عن  019عن الاضرار الناجمة عنه ، وهو ما يوافق نص المادة 

                                                           

 1- أبو بكر عبد العزيز، مصطفى عبد المنعم، المرجع السابق، ص.ص11. 10.11.
من القانون التجاري على ما يلي " يكون المديرون مسؤولين على مقتضى قواع القانون العام منفردين أو بالتضامن حسب  138تنص المادة  -2

ن مخالفات أحكام هذا القانون، أو عن مخالفة القانون الاساسي أو الأخطاء التي يرتكبونها في قيامهم الاحوال تجاه الشركة أو الغير، سواء ع
 بأعمال إدارتهم ..."
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أعضاء جهاز التسيير ويكون هذا حد ؤولين عن الفعل الضار، إلا في حالة إعتراض أالضرر في حالة تعدد المس

حد من هؤلاء ، ولا يعتد بتغيب أحسب الحالة المديرينو مجلس مجلس الإدارة أدون في محضر جلسات عتراض مالإ

 الأعضاء.

نهم بذلوا طأ في حقهم، ولم يثبتوا أتضامنية إذا قام الخ ،ير المؤسسة العمومية الاقتصاديةيوعليه، تكون مسؤولية جهاز تس

تسيير ويقوم رئيس مجلس على مجلس الإدارة في العناية الوكيل المعتاد لصد المسؤولية، فبالنسبة للمؤسسة التي تعتمد 

عمال لرقابة قامت المسؤولية في حقهم بإعتبار أن أرتكاب خطا ولم يقوم باقي أعضاء مجلس الإدارة بالقيام بمهمة االإدارة بإ

لمؤسسة اي مسير لالتسيير في شركة المساهمة هي وحدة لا تتجزأ، وللقاضي السلطة التقديرية في تقرير المسؤولية التضامنية 

يير الشركة إذا ما كانت ن المشرع لم يحدد طبيعة المسؤولية التضامنية لأعضاء جهاز تس، كما نشير أالعمومية الاقتصادية

ذا كانت الأخطاء و المخالفات المسببة للضرر ناتجة عن مخالفات الماسة قول انه إ، وعليه يمكن الم عقديةتقصيرية أ

هة الشركة و ظيمية المطبقة على شركة المساهمة نكون بصدد مسؤولية تقصيرية في مواجبالأحكام التشريعية والتن

مام مسؤولية فنكون أ و المساهميناو الغير المساهمين و الغير، أما غذا كنا بصدد مخالفة أحد بنود عقد مبرم مع الشركة أ

 .1عقدية

، 2عمال موظفيهاا نطبق فكرة مسؤولية الإدارة عن أوهن ،التسييرجهاز المسؤولية تضامنية بين المؤسسة و ن تكون ويمكن أ

لمضرور بالتالي يمكن للطرف اتي يغلب عليها الطابع العمومي، و ال، المطبقة في القانون الإداري خاصة بالنسبة للمؤسسات

 .و منفصل(متصل أالخطأ )ذلك بحسب طبيعة و  التسييرو على عضو جهاز خيار الرجوع إما على المؤسسة أ

 الاقتصاديةير المؤسسة يالفرع الثالث: أركان المسؤولية المدنية لجهاز تس

ون المدني تطبيقا للقواعد العامة المنصوص عليها في القان ،ي المؤسسة العمومية الاقتصاديةمسير تقوم المسؤولية المدنية ل

ثباتها وهي الخطأ من جانب إ ضرورةو الغير لطرف المضرور سواء كانت المؤسسة أركان أساسية يتوجب على اعلى أ

ثبات العلاقة السببية بينهما، وفي حال تخلف أحد هذه إ مع ضرورة ،حداث الضررفي إ ن يكون هذا الخطأ سبب، وأمسيرال

 الأركان فلا وجه للمتابعة.
                                                           

 1- جريو عادل، المرجع السابق، ص.013. 
 2-عمار عوابدي، نظرية المسؤولية الادارية، دراسة تأصليه، تحليلية و مقارنة، الطبعة الرابعة، ديوان المطبوعات الجامعية 1101،ص.01.
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 La fauteالخطأ أولا: 

يعرف ير المؤسسة العمومية الاقتصادية ، حيث ييعتبر الخطأ من الأركان الأساسية لقيام المسؤولية المدنية لجهاز تس

ن مصدر الخطأ من جانب بناء  على هذا التعريف فإ، و 1بلانيول القانوني الفقيهوفق ما يراه لتزام سابق مخالفة إ نهالخطأ بأ

حكام المادة ه أعلي ما يكون مصدره العقد فنطبق، هذا الإتزام إلتزام سابقهو مخالفة إي المؤسسة العمومية الاقتصادية مسير 

ما يكون مصدر إلتزام  المتعلقةمن القانون المدني  039 حكام المادة ي، ففي هذه الحالة نطبق أقانونبالخطأ التعاقدي ، وا 

، وهنا تشترك المسؤولية العقدية مع المسؤولية التقصيرية في ني و المتعلقة بالمسؤولية التقصيريةمن القانون المد 011

صرين هما، عنصر التعدي وعنصر لى عنتعريف للخطأ التقصيري الذي حلله إعطى السنهوري ، وقد أوجود مخالفة لالتزام

نحراف عن سلوك الرجل العادي بنظرة مجردة من الظروف الشخصية لمرتكب ، و قاس عنصر التعدي بمعيار الإسنادالإ

ي المؤسسات الاقتصادية لا مسير ن تطبيق هذه الفكرة على غير ا، 2الخطأ و ترتكز بالأساس على الظروف الخارجية 

وقد  ،لى الطبيعة القانونية للمؤسسات العمومية الاقتصادية، بالنظر إلى التطورات التي يعرفها عالم الاعمال وا  تجدي نفعا

 المضرور.    ونظرية الضمان كأساس لتعويض الطرف ،كنظرية تحمل التبيعات ،حاول الفقه إيجاد بدائل لنظرية الخطأ

ير ين المشرع التجاري قرر وجود ثلاث حالات موجبة للمسؤولية جهاز تسوبالرجوع إلى أحكام القانون التجاري، نجد أ

 من القانون التجاري وهي:      11مكرر  301المؤسسة العمومية الاقتصادية وفق ما جاء في المادة 

 التنظيمية المطبقة على الشركات المساهمة،و لفات الماسة بالأحكام التشريعية أالمخا-

 خرق القانون الأساسي للمؤسسة العمومية الاقتصادية، - 

هذه الحالات تطبق عل المؤسسة التي تأخذ الشكل القانوني المتعلق بشركة  يرهم،يثناء تسالأخطاء المرتكبة أ-

شركة ذات المسؤولية المحدودة، فقد نصت المادة المساهمة، اما بالنسبة للمؤسسة التي تأخذ الشكل القانوني المتعلق ب

ن مجالات مسؤولية ين الشرع بيومن خلال دراسة أحكام المادتين نجد أ، على نفس الحالات من القانون التجاري 138

 لى حد ما. ا المؤسسة وهي تقربا متشابهة إلقائمين بإدارة المؤسسة العمومية الاقتصادية وفق للنموذجين التي تظهر بهم

                                                           

 1-أمال بالمولود، المرجع السابق، ص.11. 
سنة عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، نظرية الالتزام بوجه عام، الجزء الاول، دار احياء التراص العربي، بيروت بدون  -2

 .866النشر، ص.
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 حكام التشريعية والتنظيمية المطبقة على المؤسسة العمومية الاقتصاديةمخالفة الأ-0

ثناء ممارستهم ، أي المؤسسة العمومية الاقتصادية للأحكام القانونية المطبقة على هذا النوع من الشركاتمسير مخالفة  تكون

مؤسسات ين للأحكام القانونية المطبقة على المسير كتجاهل ال ،لعدة أسباب هذه المخالفات نتيجةقد تكون ف، لصلاحياتهم

و الحكم عليهم  ،وبطلان التصرفات ،لى قيام مسؤوليتهم المدنية، مما يؤدي إو القيام بتصرفات مخالفة للقانونالاقتصادية أ

يرتكبها ن ، والأمثلة عن الأخطاء التي يمكن أو الشركة، سواء كان الغير أو المساهمين أالطرف المتضرربالتعويض 

لى كثرة النصوص القانونية التي تنظم هذا النوع ومتنوعة بالنظر إ كثيرة ، القائمون بتسيير المؤسسة العمومية الاقتصادية

 من الشركات.

  حكام التشريعية المتعلقة بالشركاتمخالفة الا-4-4

ولا يجوز الإتفاق على ، ا طابع الإلزاميغلب عليهحكام بالمؤسسة العمومية الاقتصادية أتعد الأحكام التشريعية المتعلقة 

حكام ة،  وفق ما جاء في أالأمر حتى في حالة سماح الجمعية العامة للمؤسسة بالتصرف المخالف لقاعدة  مخالفة أحكامها،

ثر لانقضاء الدعوى ار صادر عن الجمعية العامة ، أي ألا يكون لأي قر من القانون التجاري " ...  11مكرر  301المادة 

نه تدعيم فكرة النظام القانوني " وهو ما من شأ القائمين بالإدارة لارتكابهم خطأ أثناء القيام بالوكالتهم المسؤولية ضد

جهاز صادر من الجمعية العامة للمؤسسة لتصرف  صادر من إقرارأي ن إو بالتالي ف، للمؤسسة العمومية الاقتصادية

 ،و منصوص عليه في القوانين الخاصة بالمؤسسةأ ص عليها في القانون العاممرة منصو يكون مفاذه مخالفة قاعدة أ هاير يتس

ن الأمثلة إقرار الجمعية العامة للمؤسسة كأن لم يكن، وعليه فإ ويعتبر ،ير المؤسسة من المسائلة القانونيةيلا يعفي جهاز تس

 :ة كثيرة ومتنوعة منهاعن مخالفة الاحكام التشريعية لشركة المساهمة والشركة ذات المسؤولية المحدود

نه في حالة ما إذا ، غير أ1عقد الشركة نتيجة لمخالفة الاحكام المتعلقة بتأسيس الشركةبطلان  لىالمخالفات التي تؤدي إ-

ستمر الخطأ خلال عهدة التسيير ولم يبادر الجهاز إذا إلا إ، 2ين جهاز التسيير فلا تقوم مسؤوليتهيكان التأسيس سابق عن تع

و قيدها في المخالفات المتعلقة بشهر الشركة أفي  الأمرالمسؤولية في حقه، كما يستوي  ففي هذه الحالة تقوم ه،بتصحيح

                                                           

 1- الماد 819 إلى المادة 801 من القانون التجاري. 
 2 -جريو عادل، المرجع السابق، ص.016. 
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في حق جهاز لا في حالة التعديل اللاحقة فهنا تقوم المسؤولية تزام يقع على الأعضاء المؤسسين، إل، فهو إ1السجل التجاري

 ق.     شهار هذا التعديل اللاحالتسيير في حالة عدم إ

 .2الحصول على قروض نقدية خلافا لأحكام القانون -

 .3جتماع مجلس الإدارةعدم تحرير محضر إ -

 .5نعقادهاأو عدم إحترام أجال إ، 4نعقاد الجمعية العامة السنويةإغفال عن إ -

 ، 6عدم تمكين المساهمين من ممارسهم الحق في الاطلاع على وثائق الشركة لممارسة الرقابة عليها -

 .7قواعد النصاب والأغلبيةمخالف  -

و القيام بتصرفات تشكل خطرا على الشركة دون الحصول على سسة العمومية الاقتصادية قرارات أي المؤ مسير تخاذ إ -

من القانون  189ترخيص مسبق من الجمعية العامة لمؤسسة للقيام بمثل هذه التصرفات ومثال ذلك ما نصت عليه المادة 

المؤسسة بإدخال تعديلات على القانون  مسيرت المسؤولية المحدودة وهي الحالة التي يقوم الجاري والمتعلقة بشركة ذا

 رأسمال الشركة...  ¾ غلبية الشركاء والتي تمثل أ الأساسي دون الحصول على موافقة

التخفيض في لقانون التجاري، كتقرير الزيادة أو من ا 1/ 133طبقا لنص المادة  للمساهمينالمساس بالصلاحيات الموكلة  -

 أو إدخال شركاء جدد.س مال المؤسسة رأ

ة كالقيام بأنشطة بأنشطة لا تتناسب مع حجم شركة ذات المسؤولية المحدود ،ي المؤسسة العمومية الاقتصاديةمسير قيام  -

 .8التأمينالشركات بنكية أو شركات القرض والاستثمار و 

ن تكون حصص ات المسؤولية لمحدودة التي تشرط أبشركة ذ من القانون التجاري المتعلقة 196حكام المادة مخالفة أ -

 ن تكون في شكل سندات قابلة للتداول.إسمية ولا يمكن أالشركاء 

                                                           
ثار يطبق على المؤسسة العمومية الاقتصادية نفس الاأحكام المنصوص عليها في القانون التجاري في الفصل الثاني من الكتاب الأول المتعلق بآ -1

 التسجيل بالسجل التجاري أو عدمه.

 2 - المادة 918 من القانون التجاري.
 3- المادة 801 من القانو ن التجاري.
 4 - المادة 939 من القانون التجاري.
 5 - المادة 811 من القانون التجاري.

 6 -  المواد 933 – 938 من القانون التجاري. 
 7- المواد 931-931 من القانون التجاري.

 8- بن عودة كاميليا، بلعويسات محمد الطاهر، المرجع السابق، ص.638. 
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 مخالفة النصوص التنظيمية المتعلقة بالمؤسسة العمومية الاقتصادية-4-0

  وخوصصتها.ييرها المتعلق بتنظيم المؤسسة العمومية الاقتصادية تس 11-10 الأمرمخالفة  -

 المتعلق برقابة المفتشية العامة للمالية على المؤسسة العمومية الاقتصادية. 10-18 الأمرمخالفة  -

المتعلق بالتنظيم المؤسسات العمومية ذات الطابع الخاص والتي تمثل الدولة  181-10حكام المرسوم التنفيذي مخالفة أ-

 المساهمة.

 .ي المؤسسات العمومية الاقتصاديةمسير المتعلق بالتنظيم الخاص ل 161-61مخالفة المرسوم التنفيذي -

 حكام القانون الأساسي للمؤسسة العمومية الاقتصاديةمخالف أ-0

لقيام بنشاطاتهم ل ير المؤسسةجهاز تسي يعتمد عليه الذي المصدر الثاني ،يعد النظام الأساسي للمؤسسة لعمومية الاقتصادية

حكامه ، بحيث تقوم مسؤولية ي المؤسسة عدم مخلفة أمسير و بالأحرى المرجع الثاني الذي ينبغي على ، أ1المتعلقة بتسيير

لى حرية المساهمين في يستمد قوته القانونية من بالنظر إو  ،ين في حالة خرقهم للشروط الواردة في القانون الأساسيمسير ال

ي المؤسسة ضرورة مسير تنظيم شؤون المؤسسة وفق طبيعة النشاط الاقتصادي والهدف المرجو من المشروع ، ولذلك يكون على 

 لى طريقة تحريره لتنفيذه ، بالنظر إوهنا يجد عقد الشركة مجالا ،مراعات حدود السلطات التي يمليها عليهم القانون الأساسي

المؤسسين وتودع نسخة منه في المركز الوطني للسجل  من بناء على طلب -الموثق-موظف عموميجده يحرره ذ نووضعه ، إ

ن فيه القائمون بالإدارة وأعضاء مجلس ين العقد التأسيسي يعيأ، كما 2الشركة الشخصية المعنوية  ، و هنا تكتسبالتجاري

حسب  مديرينو مجلس الحدد فيه عدد أعضاء مجلس الإدارة أيسي ين العقد التأس، كما أ3و مندوب الحسابات الأولونالمراقبة 

تحديد مبالغ و ينهم والنصاب القانوني المقرر لانتخابهم ، ي، ويحدد مدة العضوية ، كيفية تعالة ويحدد السلطات الممنوحة لهم الح

سهم الضمان التي يحوزها كل عضو عدد أكما يحدد القانون الأساسي ، 4الأجور التي تمنح لهم مقابل القيام بالأعمال التسيير

                                                           
ميع إعتبر بعض فقها القانون العقد التأسيسي للشركة بمثابة الدستور الذي ينظم العلاقة بين المساهمين ومختلف المتعاملين مع المؤسسة من ج -1

كة المساهمة، ر النواحي القانونية منذ بدايتها إلى نهايتها، لمزيد من المعلومات راجع فهد عبد الله الخضير، المسؤولية المدنية لأعضاء مجلس ادارة ش
 .13، ص.1101، مكتبة القانون والاقتصاد، الرياض، الأولىالطبعة 

 2-  المادة 161 من القانون التجاري. 
 3- المادة 916 من القانون التجاري.

 4 - المواد 901-900-919-913 من القانون التجاري.
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من مجموع راس  % 11و مجلس المراقبة والمحددة باري سواء بالنسبة لمجلس الإدارة أقائم بالإدارة التي يشترطها التشريع التج

 .1مال المؤسسة

اسي للمؤسسة وفي حالة بأحكام القانون الأس بأعمال التسيير، ي المؤسسة لعمومية الاقتصادية في القيام مسير يرتبط و لذلك 

لتزام تعاقدي طبقا لأحكام القانون المدني، حيث في ذمتهم، بالنظر إلى الإخلال بإ تترتب قيام المسؤولية المدنية ، هأحكام مخالفة

، ستحقاق أي تعويضالشركاء الذين يمكنهم عزله بدون إو المؤسسة وحتى ين تبعات الضرر الذي سببه للغير امسير يتحمل ال

يؤدي إلى مسؤوليته المدنية  مسيرنتهاك لبند من البنود المتفق عليها في القانون الأساسي للمؤسسة من طرف الفكل إوعليه 

وتقرير  مسيرذا كان الشرط المخالف غامضا فلا مجال للمتابعة الوضوح البند المخالف، بمعني إ ما في حالة عدمأ بشروط،

الطرف المضرور إثبات الخطأ الممثل في عدم  وبالتالي يقع على،  لصالح المتهم( )تطبيقا لقاعدة الشك يفسر مسؤوليته المدنية

 .2لبنود العقد بمناسبة قيامه بمهامه مسيرحترام الإ

و من قبل ء من قبل المؤسسة أحتجاج عليه سواقة المؤسسة مع الغير حسن النية، أنه لا يمكن الإبالنسبة لعلا ،وتجدر الإشارة 

ئه لتصرفات خارجة عن الغرض الذي أنشات من أجله المؤسسة، بإجرا ،للقانون الأساسي للمؤسسة مسيرالمساهمين بخرق ال

لمخالفته بنود العقد  مسيرن ترجع على الأ، ولها قبل الغير مسيروفي هذه الحالة تكون المؤسسة ملزمة بتنفيذ تصرفات ال

عفاء الات إ، وهي حالة من ح3تجاوز موضوع الشركة مسيرلن االحالة التي يثبت أن الغير كان عالما أ لا فيالتأسيسي، إ

 .مسيرالمؤسسة وقيام المسؤولية الشخصية لل

ومن بين هذه الأخطاء الصادرة عن جهاز التسيير والتي يكون مصدرها العقد التأسيسي الذي يرتب المسؤولية العقدية  

 ي المؤسسة وهي على سبيل المثال: مسير ل

 المؤسسة المبلغ المحدد لإبرام العقود في القانون الأساسي للشركة.ي مسير حالة تجاوز  -

من  11مكرر 301حالة مخالفة القائمون بالإدارة شرط الموافقة وممارسة حق الشفعة في تداول الأسهم وفق نص المادة  -

 القانون التجاري.

                                                           

 1-  المادة 906 م ن القانون التجاري. 
 2- بن عودة كاميليا، بلعويسات محمد الطاهر، المرجع السابق، ص.681. 

 3 -  المادة 911 والمادة 133 من القانون التجاري.
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 الخطأ في التسيير-2

بمناسبة قيامهم  ،المؤسسة العمومية الاقتصادية يمسير يرتكبها ن التي يمكن ا خطاءالأهم التسيير أحد أ يعد الخطأ في

النوع من التجاوزات تطبق عليها  ن هذاالتي قد ترتب المسؤولية الفردية أو الجماعية لجهاز التسيير ، غير أبأعمال التسيير 

تح مما ف نوشيوعها في عالم الاعماللى غياب التحديد الدقيق لهذا النوع من الأخطاء أحكام المسؤولية المدنية بالنظر إ

، فالخطأ في التسيير يثير عدة إشكالات من ناحية التطبيقية أهمها تميزه عن باقي الأخطاء المجال للفقه لدراسة هذه المسألة

الخطأ الذي تتحمله المؤسسة ، وحده و  مسيرون ، التميز بين ما هو خاطا شخصي يتحمله المسير التي يمكن ان يرتكبها ال

المتعلقة بفتح ن تعليمة رئيس الجمهورية ، مع الإشارة أم خاطا، أنه صائب أمن قبل المحكمة العمليف يصعوبة تك لةومسأ

 عفائهم من المتابعة الجزائية. ين و إمسير صر الخطأ لتبرئة ذمة الركزة على عن ،ي القطاع الاقتصاديمسير مام المبادرة أ

 فاهيم المشابهة لهتميز الخطأ في التسيير عن بعض الم-2-4

ي المؤسسة العمومية الاقتصادية بمناسبة قيامه مسير ، وهو الخطأ الذي يرتكبه 1الخطأ في التسيير والغلط المعذور-أ

عتبارها من ، بالنظر إلى بساطتها أو بإخطاء تتحملها المؤسسة، وهي أبمهامه العادية المتعلقة بالمشروع الاقتصادي

من المتابعة وتقرير المسؤولية ، ومجالاتها واسعة في عالم الاعمال،  مسيروهي تعفي ال نالتسيير متطلبات القيام بأعمال 

ن يكون الخطأ المنسوب لجهاز الخبرة الفنية في التسيير ويجب أ فالخطأ المقصود هو الخطأ المتميز الذي يرتكبه صاحب

 .2مسؤولية المدنية لجهاز التسييرثباته حتى تترتب الإالتسيير محدد وواضح وهو ما يقع على المدعي 

في التسيير هو سوء النية، والخطأ ، النقطة الفاصلة بين التصرف التعسفي 3الخطأ في التسيير والتصرف التعسفي-ب

 مسيرجنائي يشترط لتكوينه وجود تدليس صادر من ال ون التجاري تصرفات التعسفية على أنها خطأيف القانيبحيث يك

لذا يتجاوز التعسف في التسيير حدود الخطأ في التسيير الذي تحكمه قواعد  ،مستوفي لجميع شروطه العامة والخاصة

من الخطأ في التسيير في نفس الوقت وعلى هذا  مسيرن ثبوت التعسف في التسيير لا يعفي الالمدنية، غير أالمسؤولية 

 الجنائي.مام القاضي يمكن للمضرور المطالبة بالتعويض أالأساس 

                                                           
المجلة الجزائرية للعلوم القانونية والاقتصادية  المساهمة،ي شركة مسير ل والمدنيةالمسؤولية الجنائية  الوهاب،بموسات عبد  ديدن،بوعزة  -1

 .11، ص.1113كلية الحقوق جامعة الجزائر ول،الأالعدد  والسياسية،
 2 - جريو عادل، المرجع السابق، ص.010.

 3-بوعزة ديدن، بموسات عبد الوهاب، المرجع نفسه، ص.11.  
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 والمؤسسة مسيرالناتجة عن الخطأ في التسيير بين ال آثارتحمل -2-0

كشخص  لى المؤسسةفي التسيير ينسب إ وبين ما هو خطأ مسيرلى الللفصل بين ما هو ما هو خطأ شخصي ينسب إ  

 ،مام الغير حسن النيةأ هانتائج تصرفاته حتى تلك التي هي خارجة عن موضوع المؤسسة تتحمل و ،مسيريمثله ال معنوي

عتمد الفقه على إعطاء عدة مفاهيم للخطأ في التسيير من القانون التجاري ، إ 911و 916 وفق ما نصت عليه المواد

ن منفصل عن موضوع الشركة ن يكو لذي يتحمله القائم بالإدارة يجب أعلى الخطأ المرفق وخطا الموظف ، فالخطأ ا قياسا  

لتحديده والتفرقة بين الخطأ  الأساسي ولذلك يجب معرفة الضابط ،وليس متصل بموضوع الشركة وغرضها ،وغرضها

  يرها.يخطاء التسيير نيابة عن جهاز تسحتى لا تتحمل المؤسسة كل أ ،المتصل والخطأ المنفصل

 .2و الطابع السلبيجابي أيإ ويتخذ طابع ،1شخصيا مسيريتحمله الالذي هو ذلك الخطأ  ،الخطأ في التسيير المنفصل-أ

للمؤسسة أو  ضرارا  ين والتي تسبب أمسير من الصادرة  تكون في شكل تصرفات  جابي،يالتي تأخذ طابع إ للأخطاءبالنسبة ف

 مسير، الذي يصدر من ال الخطأ العمديأي  ،الطابع العمديهذه التصرفات  و المساهمين ، وهي حسب الفقه تأخذالغير أ

هام المفتشية العامة للمالية الذي يعرقل م مسيركال ،والذي غالبا ما يقترن بالخطأ الجنائي معينة،الاضرار بمصلحة  ا  قصد

ن ، بهدف إظهار أجراء الرقابة والتدقيق الداخلي على التسيير المالي والمحاسبي للمؤسسة العمومية الاقتصاديةمن إ

وانه لا حاجة لتدخل المفتشية لإجراء المراقبة على الرغم من وجود طلب صادر من أجهزة  ،ة مالية جيدةالمؤسسة في حال

 المؤسسة كالجمعية العامة مثلا. 

القيام  ة العمومية الاقتصادية عني المؤسسمسير  ، تتمثل في أمتناعالصورة السلبيةما بالنسبة للأخطاء التي تأتي في أ

ذا لم يكن هناك ، وذلك إل عن أفعال لم يرتكبها حماية لحريتهحماية له لا يسأو الشخص  فين الأصل بتصرف ما، غير أ

ير الشركات يعتبر القائمون بالإدارة مسؤولون يلا انه في ميدان تسإ، واجب قانوني محدد يفرض عليه القيام بعمل معين

ير ين الأخطاء الصادرة عن جهاز تسنا أه نشيرو ،  رة الحرص على تحقيق مصلحة و أهداف المؤسسةعلى ضرو 

ين وتتخذ هذه الأخطاء عدة مسير لى عدم كفاءة الكثيرة ومتنوعة والتي ترجع أساسا إالمؤسسة الاقتصادية بصورة سلبية 

 :برزهاأ صور

                                                           

 1- بن سالم جودي، بركات محمد، المرجع السابق، ص.611.
 2- بوعزة ديدن، بموسات عبد الوهاب، المرجع السابق، ص.19. 
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عن القيام بواجبه باليقظة  مسيرهمال القصد الأضرار بمصلحة الغير، غير أن إ دون يقترف، الذي الخطأ بالإهمال-4

همال ، إهماله لواجبه ومثال ذلكذا النوع من الشركات تؤدي إلى مسائلته شخصيا في حالة إير هيوالعناية المطلوبة في تس

الإهمال في توفير ظروف العمل للعمال وفق ما  ،ات اللزمةالتأمينعدم القيام ب ،جراء تقرير التسييرالمؤسسة من إ مسير

صدار قرارت تضر بمصلحة العمال وسوء معاملتهم وحرمانهم من حقوقهم مما يسبب تذمر تفتضيه التش ريعات العمالية، وا 

عدم مراعات ، 1بتالي التأثير على مصلحة المؤسسةلدى الفئة العمالية في المؤسسة مما يؤثر سلبا على مردودية العامل و 

المحدد  و عدم تبليغ المساهم بالأجلاد الجمعية العامة للمؤسسة أبالسير الداخلي للمؤسسة كمواعيد إنعقالمواعيد المتعلقة 

 نعقاد الجمعية العامة.لإ

درجة وكفاءة عالية والتحكم في قواعد  ، توفرر المؤسسات العمومة الاقتصاديةييقتضي تسي، مسيرلعدم كفاءة ال الخطأ-0

تسيير وخبايا عالم الاعمال، يتقن قواعد الضخم وهو ال الاقتصادي مشروعالن يبادر بتسيير أ مسيرعلى اليقع لذا و  ،التسيير

لتصرفات بانها ، وبالتالي توصف هذه اية لهمين لبعض الصفقات قد تؤدي المساءلة الشخصمسير ن سوء تقدير الكما أ

  .ير المؤسسةيلى جهاز تسأخطاء شخصية تنسب إ

وفي هذه الحالة تكون المؤسسة  ،العمومية الاقتصاديةي المؤسسة مسير مهام الذي تكون له علاقة بهو  ،الخطأ المتصل-ب

وهذا قبل الغير حسن النية، ومن قبيل  ،حتى في الحالة التي تكون هذه الاعمال خارجة عن موضوعها ،مسؤولة عنها

ك عن أملا التأمينالخاصة ب التأمينالمؤسسة العمومية بدفع أقساط ير يكعدم قيام جهاز تس ،الأخطاء المتصلة بالشركة

وبالتالي المسؤولية تقع على عاتق  ،لى العجز المالي الذي تعاني منه المؤسسةرده إ والذي يمكن ،التأمينالمؤسسة لشركة 

 .    مسيرالمؤسسة بالرغم من الخطأ صادر من ال

 يف الخطأ من قبل القاضييمسالة تك-1

طبيعة إلى لى قاضي الموضوع ، فهنا على القاضي الرجوع إ م صائبا نه خاطئييف التصرف أتعود مسالة تك   

التي صاحبة صدور هذا التصرف  و الاحوال ظروف وزمنالقاضي ل مراعات  مع ضرورة  ،مسيرالتصرف الصادر من ال

ضوعية كثر مو إثبات ا ستناد على عناصروع الضرر، كما على القاضي الإلى زمن وق، وليس إثناء القيام بعملية التسييرأ

فعملية التسيير ليست مسالة مشروعية بقدر ماهي مسالة ملائمة، فالمشاريع  ،مسيرقدم عليه اللمعرفة حقيقة الخيار الذي أ
                                                           

 1 - جريو عادل، المرجع السابق، ص.011.



 ي المؤسسة العمومية الاقتصاديةمسيرالمسؤولية المدنية ل                       الفصل الثاني      
 

290 
 

،  عمال ليس بالعالم الثابت ولا بالعالم المجرد، كما ان عالم الا1و خاسرة الاقتصادية هي عبارة عن مغامرات إما رابحة أ

، غير أنه مهما يكن فغنه على المدعي المؤسسةين تتأثر بعدة عوامل داخلية وخارجية عن مسير ن قرارات الولذلك نجد أ

لتقديرية في تكيف التصرف، كما تلعب الرقابة السابقة ، وللقاضي السلطة ا2ذا كنا بصدد خطا واجب الاثباتإثبات الخطأ إ

مدى ملائمة خيارات جهاز هاز التسيير من حيث عمال جير المؤسسة دور في تقييم أالتي تقوم بها هيئات الرقابة على تسي

 بل و بعد تنفيذها.التسيير ق

 Le préjudice du dommage ثانيا: الضرر
لقيام  لتزامات المفروضة عليه، لن يكون كافيا  بمهامه أو مخالفة الإبمناسبة القيام  لأخطاء في التسيير مسيررتكاب الإن إ

التي تنص  من القانون المدني 011المادة  بالمفهوم الوارد في نص ا  بهذا الخطأ ضرر بل يجب أن يسبب المدنية  المسؤوليته

 سواء في حدوثه بالتعويض " كان يرتكبه الشخص بخطئه، ويسبب ضرر للغير، يلزم من كان سببا   " كل فعل أيا   على أنه

ولذلك يعد الضرر الركن الثاني في قيام المسؤولية المدنية  ، و المؤسسةأو الغير أمن المساهمين  كان الطرف المضرور

إلى الفقه في ما يخص  و العمل غير المشروع،  وبالجوعقتصادية، سواء كان مصدره العقد أي المؤسسة العمومية الامسير ل

خلال يكون هذا الإ تعريف الضرر الذي تبني عليه بالمسؤولية المدنية، نجد أنه يعرفه بأنه الإخلال بمصلحة المضرور وأن

أو العمال أو المؤسسة، و المساهمين الذي يصيب الغير أ لا يمكن المطالبة بالتعويض عن الضرر. و 3وليس محتملا   محققا  

لتي لا تؤثر في مصلحة ا مسيرخطاء ال، ذلك ان أن يكون مباشر، محقق وشخصيا  ، الا بإثبات الشروط اللازمة لقيامه وهيإ

شترط المشرع المدني فقد إ ،ينمسير لى قيام المسؤولية المدنية لل، لا تؤدي إو الغير وحتى العمالأ المساهمين او الشركاء

هما  ،الصنفين إلى ، هذا وقد قسم الفقه والقضاء الضرر4كثيرة من القانون المدني مواطنضرورة توفر ركن الضرر في 

 .الطبيعي ضرار بيئية على المحيطأ إحداث  سة فين يتسبب نشاط المؤس، كما يمكن  أوالضرر المعنوي ،الضرر المادي

                                                           
في هذا غير انه بالنسبة لمؤسسة العمومية الاقتصادية فان المغامرة مقيدة بشرط المحافظة على المال العام ولذلك نجد ان المبادرة شبه منعدمة -1

 النوع من الشركات.
 من القانون المدني. 111الى المادة 111 يمكن للطرف المضرور الإستعانة بأدلة الاثبات المنصوص عليها في القانون المدني من المادة -2

 3 -عبد الرزاق الصنهوري، المرجع السابق، ص.631. 
 4 -  المواد 011-019- 013 ..من القانون المدني. 
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 الضرر المادي-4

عة، كحرمان المساهم من حقه و مصلحة مالية مشرو خلال بحق أالإ الأموال،يشتمل نطاق الضر المادي في الشركات   

لى ، مما يؤدي إبخصسهمه بثمن ألى بيع إ الأمر، مما يدفع به طلاع على الوثائق التي تبين الحالة المالية للمؤسسةفي الإ

من جانب  ، على شرط ان يقوم المساهم بإثبات الخطأوبهذا يسبب ضرر له موجب للتعويض، خسارته لقيمة مالية معينة

 .مسيرال

سمها التجاري وقدرتها على  مسيرف السلبي للير الشركات قد يصيب التصر ينه، في ميدان تسغير أ سمعة الشركة وا 

مشاكل عويصة في التقدير  والتي تثير ،خر من الحقوق العينية من نوع خاصالإقتراض، فهذا الخطأ قد يصيب جانب أ

 .1ضرارها تظهر على المدى البعيدن أأبالنظر إلى 

ي المؤسسة العمومية مسير ولية المدنية لالمسؤ  لقيامموضوع الضرر متعلقة ب كما تظهر لنا إشكالية أخرى يمكن طرحها

بتصرفات  مسيرفقد يقوم ال ،ين التي غالبا ما تكون متداخلةمسير عمال الهي صعوبة تقدير نتائج القرارات وأالاقتصادية، 

عتبار النتائج ولذلك يكون على المحكمة الأخذ بعين الإ، رباح محتملة مستقبلا  ، مقابلة أتكلف الذمة المالية للمؤسسة

مع القاء  ،ضرار بميزانية المؤسسةإلى الإ دت فعلا  التي ا مسيرومقارنتها بقرارات ال ،الاجمالية لحساب وميزانية المؤسسة

 الوقوع فلا ةو المحتملة أضرار المستقبليكما يمكن إعتبار هذه الحالة أنها من قبيل الأ ،عبئ الاثبات على الطرف المضرور

 .  ي هذه الحالةمجال لقيام المسؤولية المدنية ف

 الضرر المعنوي-0

و نسان في شكل توتر وألم أفي كيانه النفسي والاجتماعي، ويظهر في الإ هو ذلك الضرر يصيب الشخص الضرر المعنوي

فيصيبه في جانبه  ،ن الضر المعنوي يكون متصل بخسارة مالية تلحق بالمضرورألأصل حسرة تطال تصرفاته العادية، وا

بالنسبة للشخص المعنوي فقد  الأمر، كذلك الاقتصادي وعلى المركز المالي لهالنفسي مما يؤثر على نشاطه التجاري و 

و سحب مالية وفقد العملاء أمثلها المساس بقدرتها الضرر معنوي للمؤسسة يظهر في عدة أشكال أ مسيريسبب خطا ال

 . المستثمرينستقطاب معت المؤسسة في إس وبالتالي تشويه ،مساهمين لأموالهم

                                                           

 1- بوعزة ديدن، بموسات عبد الوهاب، المرجع السابق، ص.11. 
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 الايكولوجي-الضرر البيئي-2

 الناتج عن و الترابو الجو أأة المضرة بالبيئة، كتلوث المياه هو ذلك الضرر الناتج عن نشاط بعض المؤسسات الاقتصادي

و سرقة رمال الشواطئ البحرية كمادة أولية، شاريع فوق أراضي زراعية أو مسطحات مائية أمسؤولي المؤسسة مإقامة 

كما يعد ضرارا يتحقق  ضرر عيني كونه يصيب أحد المكونات البيئية التي يحتاجها الانسان في حياته، وبالتالي فهو

 .01-11في قانون حماية البيئة رقم قد تناول المشرع الجزائري هذا النوع من الضرر ريج، و دبالت

 Le lien de causalité ثالثا: العلاقة السببية

صاب ، والضرر الذي أالمؤسسة العمومية الاقتصادية مسيرتصال بين الخطأ الذي يرتكبه تعتبر العلاقة السببية، نقطة الإ

الطرف المضرور  ين يكون على ، أثباتوتظهر معالمه في الخطأ الواجب الإوهو ركن مستقل عن الخطأ  .الطرف المضرور

 ثبات الخطأ فتظهرفي هذه الحالة يكون على المضرور إو  ،صابهالضرر الذي أ بين الخطأ و سببية ثبات وجود رابطةواجب إ

ها ن العلاقة السببية تكون مستقلة عن الخطأ والضرر في الحالات التي تكون فيأالعلاقة السببية وراء غثبات الخطأ ، غير 

في ظروف معينة  مسيرون ناتج عن سلوك وتصرفات الن الضرر قد يكا، ومن هنا يتضح مفترض المسؤولية ناتجة عن خطأ

والرابطة السببية تندمجان بحيث أن  ن قرينة الخطأ، ولهذا فإخرلى أف الاقتصادية التي تتقلب من حين إغير ثابتة كالظرو 

 .1ررثبات الضوهو إن غالب التشريعات وضعت وسيلة واحدة لتحقيق القرنتين ، لأثبات الاخرإثبات أحدهما يؤدي إلى إ

ين مسير و المفتشية العامة للمالية على اعمال وتصرفات الأجهزة المؤسسة أ أحدالرقابة التي تجريها  وتدعيما لذلك تأتي

تخاذ مثل هذه إلى إ مسيرسس منطقية تراعى فيها الظروف التي دفعة بال، يجب أن تبنى على أوتقرر مسؤوليتهم

 السببية، وللقاضي السلطة التقديرية في تقدير هذه الظروف.قد تنفي هذه الظروف العلاقة ، التي التصرفات

، والذي تم حد المتعاملين الاقتصاديينبالضرر الذي أصاب أ مسيرال نه لا يمكن نفي إتصال خطأأ المقام،ونشير في هذا 

ثبت أذا ، إلا إنشطة المتعاملين الاقتصاديين في السوقسة بمناسبة قيامه بمهمته في ضبط أثباته من قبل مجلس المنافإ

ذا فإ المضرور،، كالحدث المفاجئ أو القوة القاهرة أو خطأ فيه مسيرجني لا يد للعن سبب أ الضرر قد نشأن أ مسيرال

                                                           
عن ديو ن شركة المساهمة الخاصة المفلسة  مديرينياسر باسم ذنون، عرفان عمر خالد، الدعوى الخاصة بمسؤولية اعضاء مجلس الادارة وال -1

 .116، ص.1110لسنة  11وأثارها، مجلة جامعة تكريت للعلوم القانونية والسياسية العدد 
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وفق التوجه الحديث  ،1بب الاجنبي يعدم الرابطة السببية، فالسمسيرمن ذلك تنتفي وجه المسؤولية عن ال مسيرتمكن ال

مثلة عن الظروف الاقتصادية التي لا يكون للمسير يد فيها متعددة في عالم والأ .2المعمول به في القانون المدني الفرنسي

الظروف الاجتماعية للدولة وب بالقرارات السياسيةضف إلى ذلك ان المؤسسة العمومية الاقتصادية تتأثر حتى  الاعمال،

    الصائبة.تخاذ القرارات إفي  مسيرغل يد اللى التي قد تؤدي إ

ي المؤسسة العمومية الاقتصادية مسير قوم عليه المسؤولية المدنية لومن خلال ما سبق ذكره، يتبين أن الأساس الذي تعليه و 

ريق ذ عن ط، إو الغيرطرف المتضرر سواء كان المساهمين أو المؤسسة أبال مسيريكون من منطلق العلاقة التي تحكم ال

  م تقصيرية.ر المؤسسة، إن كانت عقدة أيلتي يتحملها جهاز تسيهذه العلاقة تتضح لنا معالم المسؤولية ا

و أ مسيربنود العقد الذي يربط المؤسسة بالنتيجة لمخالفته  مسيربالمؤسسة، فقد تقوم مسؤولية ال مسيرفبالنسبة للعلاقة ال

بما فيها الاحكام المنظمة لشركة المساهمة  ،المؤسسة العمومية الاقتصاديةنتيجة لمخالفة القواعد القانونية التي تنظم 

تجاه  مسيرالخطأ عقديا فتقوم مسؤولية ال ن كانفإ ،والشركة ذات المسؤولية المحدودة المنصوص عليها في القانون التجاري

و فسخ العقد مع تقرير بالتعويض أ مسيربذلك حق للمؤسسة بمطالبة ال المؤسسة على أساس مخالفة تلك الإلتزامات، فينشأ

 التعويض نتيجة للمخالفة المرتكبة.

 عمال التسيير تحملفصل عن أخارج عن دائرة التعاقد وكان من مسيرن كان البالغير، فإ مسيرما بالنسبة لعلاقة الأ-

المسؤولية التقصيرية، لعمل غير المشروع، فيكون التعويض أساسه صاب الغير نتيجة امسؤولية جبر الضرر الذي أ مسيرال

كون المؤسسة العمومية الاقتصادية قد ت مسيرالمسؤولية المدنية ل عقدية أو تقصيرية. كما أن مسيرسواء كانت مسؤولية ال

ن تمتد لتشمل جهاز تسيير المؤسسة، كما يمكن أ كلواحد، وقد تكون مسؤولية تضامنية تطال  مسيرلى فردية توجه إ

ر المؤسسة المسؤولية عن يسكوته عن الاخطاء التي يعاينها، وفي هذه الحالة يتقاسم جهاز تسيمجلس المراقبة في حالة 

 التعويض بحسب النصيب الذي يحدده القاضي لكل منهم.

                                                           

 1-عبد الرزاق الصنهوري، المرجع السابق، ص.0111.
2-J.Carbonnier, Droit Civil. Tome 4 : Les Obligations, 22ème édition, Presses Universitaires de France – PUF, 
Paris, 2000, p.543. 
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 ي المؤسسة العمومية الاقتصاديةمسير المطلب الثاني: القواعد الخاصة بمسؤولية المدنية ل

لتزاماته القانونية على مدى تنفيذ الجهاز الإداري لإ طلاعالاقتصادية، من الإ ؤسسة العموميةير الميتساعد الرقابة على تس 

وذلك من خلال  ،من خلال مقارنة النتائج المتحصل عليها بالأهداف التي سبق التخطيط لها ،يم أداء الجهازيوالتعاقدية وتق

 .  العمومية الاقتصادية المؤسسةلتزاماته في جميع الفترات التي تمر بها لإ مسيرمراقبة مدى تنفيذ ال

ي شركات المساهمة والشركة ذات المسؤولية المحدودة، حيث مسير حكاما عامة تحدد مهام ضع المشرع الجزائري أو  ولذلك

من القانون التجاري وضبط الشركة ذات  911لى المادة إ 901م الخاص بإدارتها من المواد ضبط شركة المساهمة في القس

ير المؤسسة العمومية يمن القانون التجاري، وهذا لمنح جهاز تس138لى إ 139من  دودة في الموادالمسؤولية المح

 .1سم المؤسسة في جميع الظروف لتحقيق موضوع المؤسسةادية الحرية الكاملة في التصرف بإالاقتص

جملة من لى فرض لمشرع إا ، لجأي الشركةمسير الواسعة الممنوحة ل ولمواجهة السلطات ،انه وفي المقابل من ذلكإلا 

قة ، منها ما تجد مصدرها القانون والتنظيمات المتعلالتسيير المتعلقة بموضوع المؤسسةبأعمال  مسيرثناء قيام الالإلتزامات أ

والغير  مسيرو بين الأ مسير، ومنها ما تجد مصدرها قواعد العقود التي تبرم بين المؤسسة والبالمؤسسة العمومية الاقتصادية

و بالغير تبعا ولا عن الضرر الذي لحق بالمؤسسة أو بالمساهمين أنفسه مسؤ  مسيرال وبالتالي يجداهمين، والمس مسيرالو أ

 .المؤسسةتصادية التي تكون عليها لوضعية الاق

ستقرار الة الإالمؤسسة العمومية الاقتصادية في ح مسيرالتعرض إلى مسؤولية هذا المطلب ب من خلال سنتناولهوهو ما 

 اخطائه. بسببفي حالة الصعوبات المالية التي تتعرض لها المؤسسة  مسيرالمالي لها، ومسؤولية ال

 ين في الظروف العادية للمؤسسةمسير المسؤولية المدنية ل ول:الفرع الأ 

منصوص عليها في القانون  أركانعلى المؤسسة العمومية الاقتصادية طبقا للاحكام العامة،  مسيرالمسؤولية المدنية لتقوم 

باتها سواء كان ثإ مسير، وعلى من يدعي مسؤولية الأسلفنا الذكر اكم وهي الخطأ، الضرر والعلاقة السببية بينهما ،المدني

المؤسسة العمومية الاقتصادية وضعة كنتيجة  مسيرو الغير، ولذلك نجد ان المسؤولية المدنية لالمتضرر المؤسسة أ

إقرار المسؤولية  ن، وبالتالي فإ ن مصدرهامهما كالمخالفة هذا الأخير لإلتزاماته و أ ينمسير لتصرفات خاطئة صادرة من ال

                                                           

 1 -  المادة 138 بالنسبة للشركة ذات المسؤولية المحدودة والمادة 911 بالنسبة للشركة المساهمة، من القانون التجاري.
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مؤسسة، في الظروف العادية سواء تجاه ال هملتزاماتمعرفة إ ي المؤسسة العمومية الاقتصادية يكون من خلالمسير المدنية ل

 . المساهمين و الغير

 تجاه المؤسسة مسيرلتزامات ال: إأولا

المسؤولية  قيام يترتب عن مخالفتها ،مختلفة عدة أشكالفي المؤسسة العمومية الاقتصادية  ين تجاهمسير اللتزامات إ تظهر  

ين مسير تجاوز الو ونظامها الداخلي، مخالفة القوانين المنظمة للمؤسسة العمومية الاقتصادية،  أبرزها، في حقهم المدنية

لمسؤولية المدنية وللوقوف على ا .التسيير في إرتكابهم لأخطأو أ الأساسي للمؤسسة،في القانون  مالسلطات المحددة له

، التي مختلف المصالح المرتبطة بالمؤسسةلحماية  مسيرلتزامات المفروضة على الالإ معرفة هذه، ينبغي رلجهاز التسيي

ستقراء النصوص القانونية المنظمة للمؤسسة وبإ ،القانون وأ ين والمؤسسةمسير المبرمة بين ال العقود هاتجد مصدر 

 :أبرزها ين لحماية مصالح المؤسسةمسير تقع على ال مجموعة من الإلتزماتالاقتصادية يمكن ان نستخلص 

 بحماية مصلحة المؤسسة مسيرلتزام الإ-أ

ن أير المؤسسة، ذلك يلتزامات الأساسية المفروضة على جهاز تسالاقتصادية من الإمؤسسة العمومية تعد مصلحة الإذ  

بيان مصلحة ، وقد حاول الفقه واضحةالغير والو المتضاربة  المركبةمصلحة المؤسسة تقوم على مجموعة من المصالح 

مصلحة  إلىلى رد مصلحة الشركات إتجه جانب من الفقه إلة من عدة أوجه، حيث ، من خلال تناول المسأالشركة

، وبتالي ستمرار الشركة في النشاطمن مصلحتهم إعتبارهم هم أصحاب المشروع الاقتصادي و ، بإالمستثمرين أي المساهمين

،  وهو مفهوم Vienot1لى تهديد مصلحة المؤسسة ومن بين أصحاب هذا الراي فإن المساس بمصلحة المساهمين يؤدي إ

ي لا ، لكن هذا الرأ la corpo rate gouvernanceين تسود فكرة حكومة المساهمين أ جلوسكسونييسود في الدول الان

ن ، التي تدلي بأمن القانون التجاري 11مكرر  301يعتد به في القانون التجاري الجزائري وهو ما نستخلصه من المادة 

ارا ضر عن الأخطاء التي يرتكبونها إ ينمسير ابعة المت تحول دونعمال التسيير لا ة الجمعية العامة للمساهمين على أمصادق

 .بفكرة النظام العام الاقتصاديبراء الجمعية العامة لهم وهنا يظهر ما يعرف بمصلحة المؤسسة حتى في حالة إ

                                                           

 1 - أمال بلمولود، المرجع السابق، ص.10.
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ن المؤسسة حة الشركة مستقلة عن المساهمين بإعتبار أن مصلإلى إعتبار أ ي اخر من الفقهإتجه رأوفي المقابل من ذلك، 

لى الواقع يصبح خاضع في تنظيمه وع الاقتصادي عند تأسيسه وخروجه إن المشر لها شخصية مستقلة عن المساهمين وأ

 .1ساهمين تكون تابعة لمصلحة الشركةن مصلحة الميخضع لإرادة المساهمين، ولذلك فإ لى القانون ولاإ

صلحة المؤسسة العمومية الاقتصادية التي يقع على م لتوضيح مسألة من خلال إجراء عملية إسقاط بين الموقفينفوبالتالي 

ن مصلحة الشركة مستقلة عن المساهمين من خلال تدخل حمايتها، يبدو لنا أرها ضرورة المحافظة عليها و يجهاز تسي

لى قيام عدة نواحي بموجب قواعد قانونية أمرة تؤدي مخالفتها إ المشرع في تنظيم المؤسسة العمومية الاقتصادية من

 ين.مسير ين برغم من تزكية أجهزة المؤسسة لأعمال المسير ولية المسؤ 

تنظيم الجهاز الاداري للمؤسسة العمومية الاقتصادية وفق ما هو منصوص عليه في القانون التجاري لاسيما التنظيم  وكذا

المساهمة في لى نصوص خاصة تنظم المؤسسات التي تمثل الدولة كات ذات رؤوس الأموال، بالإضافة إالإداري شر 

، بغض يها وهذا بهدف حماية المؤسسةمسير لى قيام المسؤولية المدنية لمومية الاقتصادية يؤدي مخالفتها إالمؤسسات الع

 .لى رغبت المساهمين في الترخيص بالتصرف من خلال الجمعية العامةالنظر إ

تعد نتهاك مصلحة المؤسسة، التي حالة إ في نيمسير لا في حق قرير المسؤولية الجنائيةونضيف إلى ماسبق أن المشرع ي

فة لمصلحتها لتحقيق أغراض نها مخالمون أستعمال أموال المؤسسة لتحقيق غاية يعلأحد العناصر المكونة لجريمة إ

 .2و غير مباشرةسسة أخرى لهم فيها مصالح مباشرة أو تفضيل مؤ شخصية أ

 بالإعلان عن المصالح المتعارضة مسيرلتزام الإ-ب

ي المؤسسة العمومية الاقتصادية، بما هو منصوص عليه في القانون التجاري في تنظيم شركة المساهمة مسير يلتزم 

ولذلك يمنع عليهم القيام  ،والمسؤولية المحدودة بضرورة حماية كل المصالح المرتبطة بالمؤسسة العمومية الاقتصادية

مام حالة تعارض المصالح، التي عرفها لمخالفة نكون أمساهمين وفي حالة ابتصرفات تضر بمصلحة المؤسسة ومصلحة ال

و صلحة الشخصية على مصلحة الشركة، أمقدما فيه الم مسيرو القرار الذي يتخذه الأنها " التصرفات أ Schmidtالفقيه 

                                                           

 1- بوموسات عبد الوهاب، بوعزة ديدين، المرجع السابق، ص.01.
 2-  المادة 800 من القانون التجاري. 
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على  ستخلاص وضعية تنازع المصالح من خلال حالتينييرها " ويمكن إمصلحة المساهمين في الشركة التي يتولى تس

 :بيل المثالس

المشرع  هاعالج التي ،تكون في وضعية تنافسيةفي شركتين مختلفتين  واحد مسيرحالة تعدد مناصب التسيير ل-4

في شركة المساهمة من  مسيرالذي يمنع على ال ،الفقرة الخامسة من القانون التجاري 918التجاري في المادة 

محل التصويت  القراراتتكون و تكون في وضعية منافسة و دارتين مختلفتين في مجلس إالتصويت عندما يكون عضو 

 .تفاقيات بين الشركتينبمناسبة عقد إ

ففي هذه  ،رهايو مع شركة أخرى منافسة للشركة التي يسييرها أيية مع الشركة التي يستفاقلإ  مسيرحالة عقد ال-0

مركزه ل مسيرالستغلال لإ تفاقية تفاديا  ضرورة إبلاغ مجلس الإدارة على هذا النوع من الإ مسيرالحالة يقع على ال

ضرورة لى ين إمسير يقوم بها ال والتصرفات التيتفاقيات لذلك يخضع القانون بعض الإو  ،القانوني لخدمة مصلحة معينة

نصت  يالتستثناء التصرفات العادية للمؤسسة ، بإبرامهابل إمن الجهات المعنية بالرقابة قذن مسبق حصولها على إ

 .من القانون التجاري 918/1عليها المادة 

  اتالتأمينكتتاب كافة بإ مسيرلتزام الإ-ج

لمؤسسة لتزام يقع على ا، وهو إمسيرات لمحافظة على الملك الالتأمينكتتاب كافة عقد التسيير بإ إطارفي  مسيريلتزم ال

لتزام يقع عليه وفق ما نصت عليه المادة الثالثة الإ ، فإنعتباره وكيل عن المؤسسةبإ مسيرن الالعمومية الاقتصادية غير أ

ن عقد نشير إلى أ طارا الإو في هذ، " مسيرات التي تحفظ وتصون الملك الالتأمينوتعقد جميع "...  10-86من القانون 

النوع من  لهذاضروري بالنسبة  التأمينيعد  ولذا ،يعد من قبيل العقود الدولية المفتوحة للمستثمرين الأجانب التسيير

تعويض  التأمين، حيث تتولى شركات لحماية المنشآت الاقتصادية من مختلف المعوقات التي قد تعرقل نشاطه ،المستثمرين

لى إيجاد وقد ذهب الفقه و التشريع إ التأمينلتي قد تلحقه نتيجة لتحقق أحد المخاطر المشمولة بالمستثمر عن الخسائر ا

 .  1لى جانب الهيئات الوطنيةى بالثقة من المستثمرين الأجانب إوهي هيئات تحظ التأمين ئات دولية محايدة تتولى مهمةهي

  عمال الشركةالمؤسسة بسرية أ مسيرإلتزام ال-د

                                                           
، 1119، مركز دراسات الوحدة لعربية، بيروت الأولىدرير محمود السامرائي، الاستثمار الاجنبي المعوقات والضامنات القانونية، الطبعة  -1

 .119ص.
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ومجلاتها متعددة بتعدد الأنشطة التي تقوم بها  ها،سرار بالمحافظة على أ ير المؤسسة العمومية الاقتصاديةييلتزم جهاز تس

يرها يالمتعلق بتنظيم المؤسسة العمومية وتس 11-10 الأمرمن  13خوصصة مثلا تلزم المادة ففي مجال ال ،المؤسسة

سة المدرجة ضمن برنامج الخوصصة، يمنع كل شخص يمارس وظيفة في المؤسما يلي "  التي تنص علىوخوصصتها 

تؤثر و سيرها قد معلومات عن وضعية المؤسسة أاء أي فشوالتسيير والمراقبة القانونية، إ و يقوم فيها بمهام الإدارةأ

  1و المحتملين."على تصرف المشترين الحالين أ

 والمهنيةالتقنية  مسيرلتزامات الإ-م

ستراتيجيات العامة المراد ذات طابع تقني، تستعمل لتحقيق الإ ليةادية آير المؤسسة العمومية الاقتصييعتبر جهاز تس 

ين أصحاب كفاءات مسير ختيار ضرورة إ المؤسسة يقع على الجمعية العامةمشروع الاقتصادي ، وبتالي تحقيقها من وراء ال

تخاذ القرارات الجوهرية التي تخدم هو المختص يوضع الأهداف العامة وا  ير الشركات ، فجهاز التسيير يعالية في ميدان تس

تفاقات التي تربطه بالمؤسسة بعناية يذ كافة الإالعمل على تنف مسيرالمؤسسة ، ولبلوغ هذه الأهداف يجب على ال

لى تطبيق المعارف المتعلقة بتقنيات ، بالإضافة إعتباره وكيل عن المؤسسةبإ ،L’Obligation de Diligenceوتبصر

واجب حسن النية  مسيركما يقع على ال عن باقي أعضاء جهاز إدارة المؤسسة ،  مسيرالتسيير المتطورة التي يتميز بها ال

ي مسير من خلال تحايل بعض  ،ته الأطراف المتعاقدةدقد يسير في غير المسار الذي حد الأمر، غير أن في التسيير

بقاء  المؤسسات من خلال عدم تزويد المؤسسات بالكفاءات العلمية والتكنولوجيا في مجال التسيير بهدف السيطرة وا 

ير كألية لمحاربة يولذلك وجدت الرقابة على تس ،جلهاوجد من أها للأهداف التنمية التي المؤسسة في تبعية وعدم بلوغ

 يرها.   يظاهرة السيطرة والخضوع من قبل القائمين على تس

 لتزام بالأعلامالإ -ع

عن طريق عقود تبرم بين الجمعية  مديرينن أعضاء مجلس اليلى تعيات العمومية الاقتصادية التي تلجأ إلمؤسسا تلتزم

، المتعلق بعقد التسيير 10-86من القانون  13المادة  طبقا  لأحكامو  ،عقد التسيير إطارين  في مسير العامة للمؤسسة وال

، وهو 2يرهيتقرير دوري عن تس وتقديم ،للمالك بجميع المعلومات الخاصة بتنفيذ عقد التسيير مسيرعلام العلى ضرورة إ

                                                           

 المتعلق بالمؤسسة العمومية الاقتصادية، السالف الذكر. 11-10من الأمر  13المادة   -1 
 2  المادة 13 من قانون 10-86 
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ورة تقديم تقرير التي تلزم القائمين بالإدارة على ضر  ،رؤوس الأموالالشركات ذات ب نفس الإلتزام المقرر في الأحكام المتعلقة

، ية العامة للشركة والمساهمين من أجل تمكينهم من الإطلاع على مختلف الأعمال والتطوراتلى الجمعالتسيير الدوري إ

دني ، وبتالي أي مساس من القانون الم 013وتقديم المعلومات حول تنفيذ العقد و بحسن نية وفق ما نصت عليه المادة 

لى قيام المسؤولية نفيذ العقد من واجب التعاون بين أطراف العلاقة التعاقدية يؤدي إبمضمون العقد وما تقتضيه الضرورة لت

بضرورة تقديم نتائج التسيير  10-86من قانون  13ي المؤسسة العمومية الاقتصادية،  كما تلزم المادة مسير المدنية ل

 .علامباب الإ من ليهامتوصل إال

 تجاه المساهمين مسيرلتزامات الثانيا: إ

 شكالهمأو  نواعهمالحقيقين لرأسمالها،  بغض النظر عن إختلاف أيعد المساهمين في المؤسسة العمومية الاقتصادية المالكين 

الخوصصة  إطارلخواص في و المساهمين اهمات التي تمثل الدولة المساهمة أير مسايبشركات تس الأمرسواء تعلق 

الجزئية لرأسمال المؤسسة بالنسبة للمؤسسة التي تفتح رأسمالها لمساهمة المستثمرين الخواص في القطاع العام، ولذلك رتب 

مصالحهم في مجلس إدارة  من خلال الدفاع عن ،جهاز التسيير الحفاظ عليها و ضمنها يقع علىالمشرع لهم حقوق عديدة 

التشريع المتعلق بشركات رؤوس الأموال المنصوص عليه في القانون التجاري للمساهمين  ، وقد منحييرهاستثناء المؤسسة أ

 مجموعة من الحقوق من جملتها: 

ليه في الفصل المتعلق برقابة وفق ما تم التطرق إعلى المعلومات المتعلقة بالشركة،  تمكين المساهمين من الإطلاع-

 سقاطه.يعد من النظام العام ولا يجوز بأي حال من الأحوال الإتفاق على إ وهو حقالمؤسسة، ير يالمساهمين على تس

نشاء المشروع المساهمين الأساسية من وراء إ الحق في الحصول على الأرباح، وهي النيةتمكين المساهمين من -

  .الاقتصادي

علام المساهمين، بكافة المعلومات المتعلقة بالمشروع الاقتصادي والتقارير التي تعدها ي المؤسسة بضرورة إمسير لتزام إ-

 مختلف الهيئات الاجتماعية للمؤسسة. 
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تفعيل المبادئ التي تقوم عليها  إطار، ويدخل هذا في ستدعاء المساهمين لحضور جلسات الجمعية العامة للمؤسسةإ-

لتزاماته تجاه مختلف أطراف في تنفيذ إ مسيروهو ما يدعم ويضبط سلوك ال حوكمة الشركات وهي الشفافية والمسائلة،

 .1العلاقة التي تجمعها المؤسسة خاصة علاقته بالمساهمين

طلاع أن يمنع المساهمين من الحق في الإعن أداء دورهم تجاه المساهمين، ك ينمسير ال صادر عن تقصيرأي  ن إوبالتالي، ف

لى المساس سيؤدي لا محال إة أو غير دقيقة أو إهمال نشرها، بالمؤسسة أو نشر معلومات خاطئلى المعلومات المتعلقة ع

بيع أسهمه بثمن بخص بسبب نشر معلومات مغلوطة على الوضعية على  ن يقدم أحد المساهمين، كأبمصلحة المساهمين

 مسيرحتى تقوم المسؤولية المدنية لل ثبات الضررولذلك يكون على المساهم المضرور إ ،المالية للمؤسسة فيسبب ضرر له

 مسيرو الرجوع على المؤسسة في حالة تصرف الأ في حالة الشخصي مسيروفي هذه الحالة يمكن المساهم الرجوع على ال

 لحسابها.و سم المؤسسة بإ

في التوفيق بين مصلحة المساهمين  مسيرتكمن في مدى قدرة ال ،تطرح في هذا الموضعالتي يمكن أن  ن الإشكاليةغير أ

في حالة تعارض مصالح المساهمين مع مصالح المؤسسة،  مسيروما هو موقف ال ،ومصلحة المؤسسة في جميع الأحوال

عمال الإجابة عنه من خلال إ يمكن غليب مصلحة على أخرى؟ وهو ماوكذا مصلحة المسيرين وهل مسؤول مدنيا في حالة ت

 امعالمه بدأتالتي  ،المؤسسات التابعة للقطاع العامو  الشركات (C.G) (Corporate Goyernonce) مبادئ حوكمة

قتصاديات العالم ، وبدأ تطبيقها عبر مختلف إهيئات دولية وجدت لتحقيق هذا الغرضمن خلال  0681 عشرية تتجسد خلال

 .2المتطورة

 تجاه الغير مسيرلتزامات الثالثا: إ

المنظمة لهذا  ، في حالة مخالفة الاحكام القانونيةالعمومية الاقتصادية تجاه الغير ي المؤسسةمسير تقوم المسؤولية المدنية ل 

رتكاب خطا في التسيير ، فكل هذه الأخطاء النوع من الشركات أو مخالفة العقد التأسيسي للشركة أو حتى في حالة إ

التعامل مع المؤسسة ، سواء كان هذا الغير متعامل  ن تنال من مصالح الغيرعليها في القانون التجاري يمكن أ المنصوص

                                                           

Dalloz -P. Le Tourneau, Responsabilité civil professionnel 2 édition, Paris -1 
2005 – p.96. 
2- Mr, salem khalil, Le partenariat .public .prive et la stratège de modernisation du secteur public en Algérie, 
Th, doctorat .faculté des science des gestion et des science économique, université mascara, 2017 p.16. 
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و المصالح المكلفة بإدارة العقارات الصناعية ، وحتى أو مدين أو مورد أو بنك أو غدرة الضرائب أ نا  ئاقتصادي بصفته دا

المؤسسة من  يمسير الاعوان التابعين للمفتشية العامة للمالية ، فالمقصود من الغير بمفهومه الواسع كل من يتعامل مع 

ن يسبب المسير ضرر لهذا الغير من اخلية لتحقيق غرض المؤسسة ، و بالتالي يمكن أو أجهزتها الدغير المساهمين أ

 11مكرر  301مسؤول تجاه الغير وفق ما تنص عليه المادة  مسيرخلال القيام بتصرفات تنطوي على أخطاء ، فيكون ال

إلا ان هذه المواد بالنسبة لشركة ذات المسؤولية المحدودة ،  138همة و المادة من القانون التجاري بالنسبة لشركة المسا

ء ي الشركات وتعرضهم للمسؤولية المدنية جرامسير نه القضاء على روح المبادرة لدى ، لأن ذلك من شأطلاقهاليس على إ

من 0/ 916والمادة  911/0ته المواد، وهذا ما أقر لصالح المؤسسةخدمتا بمناسبة أدائهم لمهامهم  أخطاء التي يرتكبونها

، دارة التي لا تتصل بموضوع الشركة، بحيث تلتزم المؤسسة في علاقتها مع الغير حتى بأعمال مجلس الإالقانون التجاري

المتضمن  181-10للمؤسسات التي تمثل الدولة المساهمة المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي  بالنسبة الأمر كذلك

و المدير العام الوحيد أ المديرينحيث نجد أن مجلس ر المؤسسات العمومية الاقتصادية ، يبأجهزة إدارة وتسيالشكل الخاص 

يمثل الشركة في علاقتها مع الغير ويكون مسؤول عن السير العام للمؤسسة وله صلاحيات واسعة لممارسة  ،حسب الحالة

ن المؤسسة تشكل درعا يحمي فإ وعلى هذا الأساس  ،1شريطة عدم التعدي على صلاحيات الجمعية العامة ،مهامه

 ين من المسؤولية المدنية التي قد تترتب في ذمتهم جراء قيامهم بتصرفات لفائدة المؤسسة.مسير ال

 ضطراب المالي للمؤسسةين في حالة الإمسير الفرع الثاني: المسؤولية المدنية لل

التغيرات نقاط  و تسوية قضائية وهو أحدإفلاس أ حالة ، وقوعها فيضطراب المالي للمؤسسة العمومية الاقتصاديةنقصد بالإ

لى نظام الإفلاس والتسوية القضائية ليتها، حيث أصبحت المؤسسة تخضع إستقلاي عرفته المؤسسة منذ الإعلان عن إالت

القانون من  103ادة حكام المنستخلصه من أ وهو ما ،بالمساوة مع الشركات التجارية المنصوص عليها في القانون التجاري

حكام هذا الباب المتعلق الأ و جزئيا  أ تخضع شركات ذات الرؤوس الأموال العمومية كليا  "التجاري التي تقضي على أنه 

نصوص عليها في الأصل في شركات الأموال المين، فمسير بالنسبة ل الأمرن أغير  2بالإفلاس والتسوية القضائية ..."

 هذا الأخير يعدتهم في رأسمالها، على إعتبار أن لا بقدر مساهمين عن ديون الشركة إمسير ل اليسأالقانون التجاري، أنه لا 

                                                           

 1- المادة 1/16 من المرسوم التنفيذي 10-181 ، السالف الذكر.
 2 -المادة 0/103 من القانون التجاري. 
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نه في حالة ما إذا كان سوء إدارة إلا أيها، مسير من دون الرجوع على الذمة المالية لو  ،الضامن العام لدائني الشركة

لى قيام مسؤوليتهم عن ديون الشركة كجزاء عن دي إين سببا في إنهيار الحالة المالية للمؤسسة، فإن ذلك سيؤ مسير ال

ناء عن القاعدة ستثهذه تصرفات ، حيث يعد هذا الحكم إن مصلحة الدائنين تضررت بسبب ، وبإعتبار أتصرفاتهم الخاطئة

سة عاجزة عن سداد يجعل من المؤس ا  ضطراب حاد، على أن يكون هذا الإضطراب المالي للمؤسسةالعامة في حال الإ

   ي أثناء حياتها الاقتصادية.ضطراب العابر الذي قد يعترض المؤسسة فها وليس الإديون

 ضطراب المالي للمؤسسةين في حالة الإمسير أولا: طبيعة مسؤولية ال

رها في حدود ما يشراف على تسيحيات واسعة للقيام بإدارتها والإبصلا ،ي المؤسسة العمومية الاقتصاديمسير يتمتع    

على احسن  التزاماتهمحتى يتمكنوا من أداء  ،2حكام العامة المنصوص عليها في القانون التجاري، والأ1القانونيسمح به 

بتصرفات خاطئة وغير  و قيامهم الصلاحيات و السلطات،المرتبطة بهذه  هملتزاماتغير أنه في حالة الإخلال بإ، وجه

متداد وا   مسيرلى قيام مسؤولية ال، فإن ذلك يؤدي إبتعهداتها الماليةنهيار المؤسسة وعجزها عن الوفاء مناسبة تؤدي إلى إ

المحدودة في  مسيرحكام التي تقضي بمسؤولية ال، وهذا يعد خروجا عن الأ مسيرالمطالبة بتكملة ديون المؤسسة من ذمة ال

لشركة ذات المسؤولية  بالنسبةف و هذا ما نستخلصه من الأحكام المتعلقة بشركات الأموال، ،هذ النوع من الشركات 

لشركة عن عجز فيما لها من أموال سفر تفليس ايجوز للمحكمة إذا أ" ...  فتقضي الأحكام المتعلقة بها بمايلي المحدودة

سواء  مديرينلما على كاهل انه إيرتبة على نسبة القدر الذي تعين تقرر بطلب من وكيل التفليسة حمل الديون المتأ

للمؤسسة التي تأخذ الشكل القانوني  بالنسبة الأمروكذلك   3..."م لا ، أو من أصحاب الأجور ألام أكانوا من الشركاء أ

المذكورين في  مديرينعتبار أعضاء مجلس اليمكن إ"  تقتضي الاحكام المتعلقة بها مايلي المتعلق بشركة المساهمة حيث

هذه الحالة  بالتالي تطبق فيو ، 4."و الإفلاسالقضائية ألشركة في حالة التسوية علاه مسؤولين عن ديون اأ 674المادة 

                                                           

 1- المادة 10/16 من المرسوم التنفيذي 10-181، السالف الذكر. 
 2- المواد 911 – 918 – 918 من القانون التجاري. 

 3 - المادة 138 من القانون التجاري. 
 4- المادة 931 من القانون التجاري. 
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ي المؤسسة مسير على  ،من القانون التجاري 111التسوية القضائية المنصوص عليها في المادة حكام المتعلق بالإفلاس و الأ

  .1العمومية الاقتصادية

ن المؤسسة تعد مصدر هام للدخل بالنسبة للاقتصاد الوطني، وعلى إعتبار أ عتبارات تتعلق بأهمية شركات الأموالولإ  

خالفة للقوانين ين في حالة تعرضها لصعوبات المالية جراء تصرفاتهم الخاطئة والممسير قر بمسؤولية ال، فإن المشرع أالقومي

حدد حقوقهم وواجباتهم وفق ما نصت التي ت العامة( )الجمعيةو مخالفة العقود المبرمة مع المؤسسة المنظمة للمؤسسة أ

 ما هو منصوص عليه في عقد التسيير.و وفق أ ،181-10من المرسوم التنفيذي  18عليه المادة 

تصدر من  في صورة تصرفات تظهرو قائمة على أساس الخطأ الواجب الاثبات، تكون هذه المسؤولية  وتجدر الإشارة أن

المادة ستعملت ، حيث إمن القانون التجاري 111فلاسها وفق ما نصت عليه المادة و إأ نهيارها ماليا  وتؤدي إلى إ مسيرال

 :هذه الحالت هي أبرزولعل  مسيرلى الذمة المالية لللفض الجواز لإمتداد ديون المؤسسة إ

و التصرف في أموال الشركة كما لو ، كقيامه بأعمال تجارية أقيام المدير بتصرفات خدمة لمصلحته الشخصية -

 أمواله الخاصة.كانت 

 وأدى هذا التعسف هداف خاصة لبلوغ ا Détournement du pouvoir ستعمال السلطةالتعسف في إ -

ضرع بالقوة القاهرة، وهذ ما من دفع المسؤولية عنه كالت مسيرلى توقف المؤسسة عن الدفع، وفي المقابل يمكن للإ

 مامهم.لمتابعة الجزائية وفتح المبادرة أن شبح اي المؤسسة العمومية الاقتصادية ممسير نه توفير الحماية لشأ

و الفعلي أالقانوني  مسيرلزم الصوص هذه المسالة، نجد أن التشريع الفرنسي ألى بعض التشريعات المقارنة بخوبالرجوع إ

و بدونه سواء كانون مأجورين أو بدون أجر إذا ظهر عجز في أصول بدفع ديون الشركة كلها أو بعضها بالتضامن أ

د العامة القائمة على أساس لى القواع، ولم يخضع هذه المسؤولية إو تصفية أموالهالشركة أثناء الحكم بالتسوية القضائية أا

نما أثباتالخطأ الواجب الإ لى الخطأ المفترض من ين في حال تعرض الشركة غلى الإفلاس إمسير خضع مسؤولية ال، وا 

نتقادات أهمها، والقائم على التهديد و العقوبات إلى إالفرنسي  المشرع نتهجهالذي إ وقد تعرض هذا المسلك نمسير جانب ال

قرينة الخطأ المفترض  ملغيا   ،لى تعديل نظام الإفلاس و التسوية القضائية، مما دفعه إينمسير قتل روح المبادرة لدى ال

 المدنية تخفيفه للمسؤولية على كدقد أعجز الشركة في الوفاء بديونها خطأ واجب الإثبات ، و عن  مسيرمسؤولية ال جاعلا  

                                                           

 1 - المادة 111 من القانون التجاري. 
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نصيب في عجز الشركة عن دفع  مسيرال ، أن يكون لخطإشترط لقيامهاوا   1111ديون الشركة في التعديل  ين عنمسير ال

عجز  حدوث سهام الخطأ  في، كما يقع على المدعي بيان إثبات الخطأ على عاتق المدعيو بالتالي يقع عبئ إ ،ديونها

ستمده من النظام الفرنسي، من نفس موقف المشرع الجزائري الذي إ ، وهو1لى توقفها عن الدفع إو أدى  في أصول الشركة

كما يمكن متابعة أعضاء مجلس المراقبة في حالة  ،من القانون التجاري 18مكرر  301و  13مكرر 301خلال المواد 

 .2ة العامة بهابلاغ الجمعيوعدم إ مديريندرايتهم  بالأخطاء التي يرتكبها مجلس ال

ليسوا  أن المسيرين فيهاعلى الرغم من  ،على مسيري المؤسسة العمومية الاقتصادية ق هذا المبدأيطببإمكاننا توبالتالي 

همة نه بالنسبة للمؤسسات التي تفتح رأسمالها لمسانرى أ كماو ، اهمين في رأسمها ولا يملكون حتى أسهم الضمانمس

 وفي هذه الحالة تطبق عليه الاحكام العامة، قائم بالإدارةأن يترشح أحدهم لتولي منصب نه يمكن المستثمرين الخواص أ

ستقرار المالي للمؤسسة ي حالة القيام بتصرفات من شأنها ان تؤدي إلى زعزعت الإف المنصوص عليها في القانون التجاري،

 والمساس بحقوق الدائنين والمؤسسة.

ر المشاريع الاقتصادية ي، ليست في صالح القواعد العامة التي تحكم تسيمسيرذمة الن هذه المسؤولية المترتبة في غير أ

صادية " التي قد تدفع بالمسيرين إلى إتخاذ قرارات و كما سمها بعض الفقهاء "بالمغامرة الاقتقائمة على عنصر المخاطرة أال

كة، ولذلك كان ين عن ديون الشر مسير حدودة لللى قيام المسؤولية غير مطراب المؤسسة ماليا وهو ما يؤدي إضتؤدي إلى إ

 لى طبيعة هذه المسؤولية وشروط قيام هذه المسؤولية.يجب علينا التطرق إ

 عن ديون الشركة مسيرثانيا: شروط قيام المسؤولية المدنية لل

 عليه فينص المشرع ديونها في حال الاضطراب المالي وفق ما  عنين المؤسسة العمومية الاقتصادية مسير تقوم متابعة 

متى توافرت  ،في حالة تعرض الشركة الى الإفلاس او التسوية القضائية 18مكرر  301والمادة  13مكرر  301المواد 

ي المؤسسة مسير وحتى تقوم المسؤولية المدنية ل .3من القانون التجاري المذكورة سابقا 111أحد الحالات المذكورة في المادة 

اح إجراءات فتتإ و بالتالي ،بالمؤسسة إلى تعرضها لإنهيار مالي دتو أرتكبوها جراء الأخطاء التي إة الاقتصادية العمومي

،  كقيام لى وقوع المؤسسة في عجز ماليتؤدي إين تصرفات مسير ن يصدر من الو الإفلاس، يجب اأالتسوية القضائية 
                                                           

 1- أمال بالمولود، المرجع السابق، ص.80.
 2-  المواد 301 مكرر 13 – 301مكرر 18 – 301 مكرر 16 من القانون التجاري. 

 3-  المادة 111 من القانون التجاري. 
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، التعسف في كانت أمواله الخاصةؤسسة كما لو ، التصرف في أموال الممال تجارية خدمة لمصالحه الشخصيةبأع مسيرال

، كما إشترط المشرع بضرورة توفر بالتالي توقفها عن الدفع و ،نهيارها المالييؤدي إلى إ ستعمال أموال المؤسسة تعسفا  إ

ن تمكي وثبات الخطأ من جانب الطرف المضرور من القانون التجاري، مع ضرورة إ 111حد الأخطاء الواردة في المادة أ

نه توفير الحماية أوهو ما من ش، عن نفسه الوسائل القانونية الممنوحة له لدفع المسؤوليةكل من حق الدفاع ب مسيرال

صاحب  مسيرال نهم بذلوا عناية، كما يمكن إثبات أإلى أمواله الشخصية ي من خطر إمتداد ديون الشركةمسير القانونية ل

 وناتج عن القوة القاهرة، أو خطأ من جانب الطرف المضرور أو الغير أ سبب كانن الالمؤسسة النزيه والمتبصر، أو أ

لى التخفيف من حدة المسؤولية ، تتجه مختلف التشريعات إوعلى هذا الأساس، 1تنفيذ أوامر الرئيس ...ل تصرفه كان نتيجة 

ت التي تقوم عليها مسؤولية في التسيير، فالمشرع الفرنسي حدد الحالا الحمايةي الشركات لخلق نوع من مسير المدنية ل

لى إ المؤسسة متدت ديونوا   مسيرعن ديون الشركة بنصوص قانونية متى توفرت هذه الحالات قامت مسؤولية ال مسيرال

 هم هذه الشروط: ولعل أوهي نفسها المطبقة في التشريع الجزائري ،  2مسيرذمة المالية لل

 التوقف عن الدفعوقوع المؤسسة العمومية الاقتصادية في حالة -4

ثبات والتحقق من الوضعية المالية للمؤسسة، وبالتالي إطلاق الإنذار في يير المؤسسة دورا كبيرا في إتلعب الرقابة على تس

وقد تطرقنا في الباب الأول الى  حالة وجود أي تهديد يمس السلامة المالية ويؤشر بتوجه المؤسسة نحو التوقف عن الدفع،

ن تدق ي جهة مخول لها ممارسة الرقابة اير المؤسسة والتي يمكن من خلالها لأيداخلية والخارجية على تسليات الرقابية الآ

ين لا تتمكن ، غير انه في الحالة العكسية أناقوس الإنذار كتدبير وقائي من وقوع المؤسسة في حالة التوقف عن الدفع

لأجهزة الرقابية بالدور المنوط بها ففي هذه الحالة يمكن و حالة عدم قيام ابة من كشف حالة التوقف عن الدفع أالرقا

 ير المؤسسة العمومية الاقتصادية.ين تقع في حالة توقف عن الدفع كنتيجة للتصرفات الخاطئة لجهاز تسلمؤسسة أل

بغض النظر عن أسباب هذا  ،ستحقاقهيعاد إعد التوقف عن الدفع ، عجز التاجر عن الوفاء بدين تجاري حال ميو لذلك 

عن الحالة المالية المتوفرة لديه  بغض النظرو دين مستحق الوفاء ل التاجر التوقف، حيث يتحقق الإفلاس بمجرد عدم تسديد

قف عن الدفع وفق المفهوم الحديث أنه ليس لى التو ، بينما ينظر إوهذا وفق النظرة الكلاسيكية للمفهوم التوقف عن الدفع

ستبعاد التطبيق الحرفي للتوقف عن الدفع و جر بمجرد توقفه عن الدفع بل يجب إفلاس المدين التاار إهشبالضرورة إ
                                                           

 1- بن سالم جودي، بركات محمد، المرجع السابق، ص.691.
 2- أمال بالمولود، المرجع السابق، ص.81.
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المؤسسة بديونها بصفة مؤقتة، و أنه لا يمكن  التي قد تبرر عدم وفاء ،مراعات الظروف الاقتصادية التي تمر بها المؤسسة

 .1الميؤوس منها و للقاضي السلطة التقديرية في ذلك لا في الحالةى الحكم بتوقف المؤسسة عن الدفع إلاللجوء إ

د الدائن لى القانون الجزائري في مسالة التوقف عن الدفع، نجده يقتضي التطبيق الحرفي للنص وهو تسديما إذا رجعنا إأ

لا أشهر إستحقاقها بغض النظر عن التاجر لديونه في معاد إ نظرية كلاسيكية فلاسه وهي الوضعية المالية المتوفرة لديه وا 

 .2معتمدة في النظام القانوني الجزائري تتميز بالجمود والصرامة يستوجب إعادة النظر فيها

و خاصة التي تعاني من لقانونية على الشركات سواء عامة أالرقابة ا إطارو في تقوم المحكمة التجارية و في هذا المجال، 

تعلقة بالوضعية بإجراءات التحقيق و جمع المعلومات المبالقيام  ،بديونها الصعوبات المالية و الاقتصادية ولم تقدر بالوفاء

لتجاري ، ومن بين هذه من القانون ا 110تطبيقا لأحكام المادة  ،و ذلك للتأكد من توقفها عن الدفع ،المالية للمؤسسة

 هو منصوصوفق ما  ،سةستجوابه عن الوضعية المالية للمؤسالمؤسسة للمثول الشخصي وا   مسيرستدعاء الإجراءات إ

المالية و إعداد تقرير  طلاع على وضعية المؤسسةللإو تكليف خبير محاسب ، أقانون الإجراءات المدنية والإدارية في عليه

ن دفع ديونها ليقرر بعد ذلك ن دور المحكمة في هذه الحالة ينحصر في التأكد من توقف المؤسسة ععن ذلك ، غير أ

هو معمول به  المؤسسة المتعثرة بخلاف ما نقاذتكون للمحكمة دور في تقديم إقتراحات حول إ، من دون أن فلاسهاشهر إ

 .3المؤسسات و الشركات من خطر الإفلاس نقاذفي النظام الفرنسي أين تلعب المحكمة دورا أساسيا في إ

 من القانون التجاري 001أحد الأخطاء المنصوص عليها في المادة  مسيرقتراف الإ-0

وهي  مسيرلى الذمة المالية للقوبة الإفلاس والتسوية القضائية إن المشرع حدد الحالات التي تمتد فيها عفإ أشرنا سابقا  كما 

وقد ساوى المشرع في تطبيق عقوبة . من القانون التجاري 111المادة  منصوص عليه وهي ثلاث حالات وفق ما هو

من القانون  0/ 111وفق ما نصت عليه المادة  ،للشركة الواقعي مسيروالالقانوني  مسيرالإفلاس والتسوية القضائية بين ال

ر ذلك شخصيا شهاالتسوية القضائية للشخص المعنوي أو إفلاسه، يجوز إ" في حالة  مايلي التجاري التي نصت على

الفعلي  مسيرصفة الثبات يمكن إ طاروفي هذا الإم لا ..." على كل مدير قانوني أو واقعي ظاهري أو باطني مأجور كان أ
                                                           

، 11، العدد 00طباع نجاة، تواتي نصيرة، نظام التوقف عن الدفع بين قواعد الافلاس ونظام الانقاذ، المجلة الاكاديمية للبحث القانوني المجلد  -1
 .090.091، ص.ص.1111

ري، دفاتر السياسة والقانون، محمد رضا التميمي، مفهوم التوقف عن الدفع بين إلالغاء والتطوير دراسة بين القانون التجاري الجزائري والمص -2
 .031، ص.1101العدد التاسع، 

 3 -مكاوي الزبير، بو رويس لعيرج، المرجع السابق، ص.163.
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لة موضوعية يمكن مسأال بكل وسائل الاثبات، بالنظر إلى إعتبار أن عمال التسيير مع المدير القانونيأ ثبات مشاركته فيوا  

 و الدائن.إثباتها بكافة طرق الإثبات سواء من قبل المحكمة أو الطرف المضرور أ

بديهي حتى تكون  الأمر، على إعتبار أن هذا التسوية القضائيةفتتاح إجراءات يجب أن تكون هذه الأخطاء سابقة لإهذا ول

حداث التوقف عن هو الوحيد في إ مسيرن يكون خطا ال، ولا يشترط أهذه الأفعال مساهمة في توقف الشركة عن الدفع

 لى توقف الشركة عن الدفع.ن هذا الخطأ من الأسباب المؤدية إن يكو ، بل يكفي أالدفع

لى نظام تأخذ طابع خاص بالنسبة لخضوعها إ بالنسبة للمؤسسة العمومية الاقتصادية كشخص معنوينه وتجدر الإشارة، أ

 حكام المادة... لا تطبق أنه " في فقرتها الثانية حينما إشارة أ 103وهو ما إشارة اليه المادة  ،الإفلاس والتسوية القضائية

جراء " وهو إعني شركة مذكورة في المقطع الأول أعلاه ... جراء التصفية يمن هذا القانون في حالة ما إذا كان إ 210

ء على طلب من أحد الدائنين الشركة المفلسة أو الوكيل المتصرف القضائي الإذن لهذا الذي من خلاله يمكن للمحكمة بنا

الاقتصادية ، حيث ؤسسة العمومية و العقارية مملوكة للمالأخير بأن يبيع بطريقة الجزاف أو بعض الأصول المنقولة أ

ذا كنا بصدد شركة تجارية ذات طابع عمومي ، وقد خول الفقرة الثالثة من المادة طبيق هذه التدابير إستثنى المشرع من تإ

نين مهما كان صفتهم نها تسديد مستحقات الدائللسلطة العمومية الحق في أن تتخذ التدابير التي من شأ ،ت .من ق 103

 جابيه أهمها: يوفير عدة نتائج إت أيضا نهوهذا ما من شأ

ير النشاط يحماية المؤسسة من خطر الإفلاس وزوالها من الحياة الاقتصادية، بحيث يعد أسلوب المؤسسة في تس -

 الاقتصادي للدولة الأسلوب المفضل الذي من خلاله تشارك المؤسسة في تنشيط الاقتصاد الوطني.

 مناصب العمل والحفاظ على الطابع الاجتماعي لها.المحافظة على  يضمنستمرارية المؤسسة ضمان إ -

يمكن  ويير المؤسسات أسترجاع المؤسسات التي تم خوصصتها في حال إذا اثبت القطاع الخاص فشله في تسإ -

والتي يمكن أن ت الحكومة أهميتها بالنسبة للاقتصاد الوطني إذا ما رأ سترجاع المؤسساتلإ ن تستعمل كتقنيةأ

 .بناء على برنامج الحكومة ستراتيجيبع إتصبح مؤسسة ذات طا

لى الحفاظ على بعض المؤسسات الاقتصادية و تفادي وقوعها في خطر تحقيق المساعي الحكومية الرامية إ وفي سبيل

فقد تم بمبادرة من السطات العمومية في فترة سابقة فتح حساب تخصيص لدى الخزينة العمومية تحت رقم  ،الإفلاس

قتصادية المتوقفة عن الدفع، حيث إستعمل يتم من خلاله تطهير الديون المترتبة في ذمة المؤسسة العمومية الا 139/111
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 أبعاد إجتماعيةبالنظر لما تحمله المؤسسة من  ،فلاسخطر الإ نلية الوقائية لحماية المؤسسات العامة الاقتصادية مهذه آلا

لى حلها اللجوء إ  وعلى هبتها بصفتها مالكة للمؤسسة، أ، وكذا حفاض الدولة فيها على مناصب الشغل وضرورة الحفاظ

 10فية في حال عدم قدرتها على مواصلة النشاط حيث تم حل وتص بدل أسلوب الإفلاس، بالطريق الإداري وتصفيتها

 .1الف عامل 030وتصريح  0669لى غاية شهر جافني  إمؤسسة 

الشركات في حال تعرضها  نقاذ، إلى تطبيق آليات قانونية لإالمشرع الجزائري غرار ىتسعى بعض التشريعات المقارنة عل

على الكيانات وهو ما يجسد دور الدولة في الحفاظ على النظام العام الاقتصادي والمحافظة ، لى صعوبات مالية إ

في  يكي سباقا  مر الاو قطاع خاص ، وقد كان التشريع لقطاع الذي تتبعه سواء قطاع عام أالاقتصادية بغض النظر عن ا

 The Out Ofلى إعادة هيكلة و تنظيم المؤسسات المتعثرة في قانون الإفلاس الفدراليسن قوانين و إجراءات تهدف إ

Court Réorganisation Bankruptcy حيث يلجأ  ،2و الشخص الطبيعيبالتاجر الشخص المعنوي أ الأمرء تعلق سوا

لى ركة في ضائقة مالية قد تؤدي بها إلى التسوية الودية بمجرد وقوع الشألى هذا النظام قبل توقف الشركة عن الدفع إ

المتعثرة ماليا و اقتصاديا نقاذ المؤسسات ي عدة ميكانيزمات تهدف لحماية و إ، كما وضع المشرع الفرنس3التوقف عن الدفع

ام المعدل لقانون التجارة الفرنسي عن نظ 0693جويلية  01قبل وقوعها في خطر التوقف عن الدفع ، حيث تخلى  قانون 

 0681مارس  10كثر هذا النظام بصدور قانون ، وقد تكرس أقاذ المؤسسات المتعثرةالإفلاس التقليدي وتبنى نظام إ

خرها كان في تجارية ثم لحقتها تعديلات عميقة أبات المالية للمؤسسات و الشركات الالخاص بالوقاية من الصعو 

 .11114سبتمبر

هذا النوع من الشركات همية أ وبالنظر الىلى نظامها القانوني الهجين ، بالنظر إاما بالنسبة للمؤسسة العمومية الاقتصادية

 ن فرض رقابة خارجية على المسيرينفإ تحتوي من أموال عمومية قتصاد الوطني والدخل القومي الجزائري، وبمابالنسبة للإ

من ذلك  أكثرفي حالة التلاعب بالأموال العمومية بل  ،لإفلاس المؤسسة ين تبعا  مسير فلاس اللا يستبعد تطبيق نظرية إ

مكن أن يلجأ المشرع ي نللمؤسسة الاقتصادية كشخص معنوي فإه بالنسبة نغير أتطبيق عقوبات تمس حريتهم الشخصية، 

                                                           

 1-طيب بلولة، قانون الشركات سلسلة القانون في الميدان، ترجمة محمد بن بوزة، منشورات بيرتي، 1118، الجزائر، ص.111.
ات القانونية لتسيير المؤسسة الاقتصادية في خال الصعوبات المالية، مجلة الاستاذ الباحث للدراسات مكاوي الزوبير، بورويس العيرج، الالي-2

 .186المجلد الاول، ص. 1108القانونية والسياسية، العدد العاشر، 
لة الاكاديمية للدراسات الاجتماعية الشركات التجارية المتعثرة من التوقف عن الدفع في القانون الجزائري، المج ذطرايش عبد الغاني، آليات إنقا-3

 .091، ص.1109، جانفي 01القانونية، العدد نسانية قسم العلوم الاقتصادية و والا
 4-مكاوي الزبير، بوريس العيرج، المرجع السابق، ص. 161.
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ن تشمل حتى ، التي يمكن أالمؤسسات الاقتصادية المتعثرة نقاذ، لإتطبيق نظرية التطهير المالي المعمول بها لىإ

فاظ على مناصب الشغل و توفرها، لى الحمع سياسة الدولة الرامية إ تماشيا   وذلك لتابعة للقطاع الخاصاالمؤسسات 

القول ان المشرع يمكن أن يلجأ إلى  لىالإتجاه إهذا يلهمنا حيث م المؤسسات الاقتصادية بدل محوها، المحافظة و دعو 

 .من خطر الإفلاس المؤسسة العمومية الاقتصادية نقاذأساليب لإ

 ي المؤسسة العمومية الاقتصاديةمسير المسؤولية المدنية ل آثارالمبحث الثاني: 

برزها، ممارسة الطرف المضرور أ آثار ير المؤسسة العمومية الاقتصاديةيلجهاز تسيترتب عن قيام المسؤولية المدنية 

التعويض عن الأخطاء التي يرتكبها ب ةلباطالمو فاء حقه أييستعملها المدعي لإست داةوأللدعوى القضائية التي تعد وسيلة 

متى توفرت الشروط الموضوعية و  ،ين شخصيا  مسير و ضد الت هذه الدعوى ممارسة ضد المؤسسة أين سواء كانمسير ال

ليها في الباب الأول تلعب دورا مهما في الكشف عن الرقابة التي تم الإشارة إ ن أدواتأو نؤكد دائما  والإجرائية لذلك،

أدى م أو القيام بأي مخالفة أو خطأ و لتزاماتهأو الاخلال بواجباتهم أو إير المؤسسة العمومية الاقتصادية يتجاوزات جهاز تس

إدارة وتسيير للمؤسسة تعد من بين جهاز لأعضاء  المدنية مسؤوليةو الغير، فمؤسسة أو المساهمين أضرر للإحداث لى إ

عتمد المشرع الم هذا المنهج من التسيير، وقد االتي نادت بها مختلف الهيئات التي رسمة مع ،حد مقومات الحوكمةأ

ولإبراز هذا المحور الأساسي للمسؤولية  .نظمت  للمؤسسة الاقتصاديةالتي س في مختلف القوانين االجزائري على هذه الأس

فاء حقوق يستين لضمان فعاليتها في إمسير ضد ال لى كيفية ممارسة دعوى المسؤولية، بنبغي التطرق إينمسير المدنية لل

ثم يبان الجزاء المترتب عن ثبوت المسؤولية المدنية للمسيرين  ،)المطلب الأول( تجنب الخلط في ممارسة الدعوىو  ننيالدائ

رين من خلال فتح مجال حداث نوع من التوازن في إقرار المسؤولية المدنية للمسيغير أن المشرع حاول إ ،في )مطلب ثاني(

  .لمطلب الثالث(لمسيرين النزهاء )الحماية اذلك و  عفاء منها في حلاتالمسؤولية المدنية أو الإ آثارلتخفيف من 
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 .ي المؤسسة العمومية الاقتصاديةمسير المطلب الأول: ممارسة دعوى المسؤولية المدنية ضد  

Action en responsabilité 

لحاق ية وفقا للقواعد العامة في حالة إرتكابهم أخطاء أدت إلى إي المؤسسة العمومية الاقتصادمسير المسؤولية المدنية ل تنشأ

بعدية  الحماية بصورة وتأتي هذه ،القانونمحمية من قبل  حيث تكون هذه المصالح، العلاقة أطراف أحدضرر بمصلحة ال

 ها الدعوى.مماكان نوع الجهة القضائية المرفوع مام القضاء مهما تظهر في شكل دعوى مرفوعة أ

بما التي تعد السلطة العليا  ،ختصاص الجمعية العامة للمؤسسةالمسؤولية المدنية في الأصل من إ ممارسة دعوى تكونو 

أهمها  متنوعة، المؤسسة بوسائل القائمين بإدارةير و رقابة على يشراف على تستحوزه من سلطات و صلاحيات الإ

ة العامة عدم ملائمتها لتصدي لأعمال مجلس الإدارة متى رأت الجمعيالتصديق و الترخيص و الحق في الاطلاع و ا

العامة لهامها نتيجة لعدة أسباب أبرزها عدم حضور لعدم قيام الجمعية  نه نظرا  ، إلا أسةضرورة التسيير الحسن للمؤسوو 

خول المشرع للمساهم الحق في ممارسة دعوى المسؤولية  ، فقدجتماعات الجمعية العامة بصفة منتظمةبعض المساهمين لإ

سب هذا النوع من الذي يك الأمر ،المؤسسةعلى النحو الذي تطرقنا له في ما يخص رقابة المساهمين على ين  مسير ضد ال

، ومهما يكن فإن ممارسة هذه كبر في حماية المؤسسة من تصرفات المسيرين المخلة بمصلحة المؤسسةالرقابة فعالية أ

 و بصفة جماعية.اهمين بصفة فردية أو المسالدعوى تكون إما من الممثل القانوني للمؤسسة أ

 يرهاياز تسضد جه الفرع الأول: دعوى المؤسسة

ن ترفع دعوى المسؤولية المدنية على القائمين بإدارتها وفق القواعد العامة، للمؤسسة العمومية الاقتصادية أ يتيح القانون

لحقت صدر منهم أخطاء أ متى ،مديرينو نظام مجلس الأدارة سواء كنا أمام نظام مجلس الإ يرهايبغض النظر عن نظام تس

و على ، أمن القانون التجاري 11مكرر  301ساس المادة على أ ،العمومية الاقتصادية كشخص معنوي الضرر بالمؤسسة

و في حالة مخالفة بند من بنود عقد ، أس مال المؤسسةبرأ التي قد تلحق الضرر ين ومسير الصادرة من ال أساس التجاوزات

 ،د يرتكبها المسيرين في حق الشركةالأخطاء التي ق مثلةومن أ والجمعية العامة للمؤسسة، مسيرالتسيير المبرم بين ال

 .وق المؤسسةالتهاون في تحصيل حق -

 و ضمانات إضافية.المؤسسة دون الحصول على ضمانات أ قدام على تقديم قروض من أموالالإ -
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فمن  ،تكون حول ما إذا كان جهاز التسيير للمؤسسة محل متابعة في هذا الصدد، الاشكاليات التي يمكن طرحهاإلا أن 

نوع المسؤولية ما و جماعية للجهاز الإداري؟ و لدعوى سواء كانت المتابعة فردية اختصاص في ممارسة اسيكون صاحب الإ

ضاء؟ وهل يمكن للمساهم مام القهم من المتابعة أبراء الجمعية العامة للمسيرين يعفيإن إ التي تترتب في ذمة المسيرين، وهل

 ممارسة دعوى الشركة نيابة عنها؟ 

في حال ظلوعهم الشخصي في  ينمسير ختصاص في رفع دعوى المؤسسة ضد الأولا: صاحب الإ

 إرتكاب أخطاء في التسيير

ن ، فإوالإداريةتطبيقا للأحكام العامة المتعلقة بمباشرة الدعوى القضائية المنصوص عليها في قانون الإجراءات المدنية 

وفق ما جاء في المادة  ،تكون بواسطة ممثل يباشر هذا المهام مام القضاءين أمسير ممارسة دعوى المسؤولية المدنية ضد ال

ختلاف وضعية الاشخاص يختلف بإ الأمر، غير أن المتعلق بالإجراءات المدنية والإدارية 16-18من قانون 01/1

 العمومية الاقتصادية.ير المؤسسة يالمتابعين وأنماط تس

تصادية محل متابعة بصفة فردية، فإن صاحب التي يكون فيها القائم بإدارة المؤسسة العمومية الاق ي الحالةفف -

و النظام الأساسي للمؤسسة العمومية شركة وفق ما هو محدد في القانون أهم ممثلو ال ،ختصاص في ممارسة الدعوىالإ

كما  .فق ما هو منصوص عليه في القانونو  طأنرتكب خد أحد القائمين بالإدارة الذي إترفع هذه الدعوى ضلاقتصادية و ا

، ففي ظل النظام الكلاسيكي في مباشرة دعوى المؤسسة ضد المسيرينن أنماط التسيير هي الأخرى تلعب دورا مهما في أ

" يعد القائمون بالإدارة  أنه التجاريمن القانون  11مكرر 301التسيير القائم على أساس مجلس الإدارة فقد نصت المادة 

 الذيالتسيير  منففي ظل هذا النمط و الغير..." لتضامن حسب الحالة، تجاه الشركة او باولين على وجه الغنفراد أمسؤ 

لا إ ، لقرار صادر بإجماع أعضاء المجلسذا كان ا، خاصة إطابع التضامن في المسؤولية بين القائمين بالإدارة عليه يغلب

لقرار الخاطئ من قبل فريق فلا يسأل ، كصدور احد القائمين بالإدارةنائية يمكن صد المسؤولية من قبل أستثإ حالاتفي 

، كما لا يمكن عتراض مدون في محضرأن يكون هذا الإ ن هذه الحالة يشترط فيهاغير أ نخر المعارض للقرار الفريق الأ

ثبتت ر المؤسسة متى أييحد الأجهزة التي تقوم بالرقابة على تسبإعتباره أة التضامنية لمجلس إدارة المؤسسة نفي المسؤولي

 الخطأ. عمال رئيس مجلس الإدارة الذي كان بإمكانه صد  أة صدور تقصير في القيام بمراقبة المحكم
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م يمنح فل، مديرينو ما يعرف بمجلس الأعلى الفصل بين الإدارة والرقابة ما في ظل النمط الحديث في التسيير القائم أ

 ن، على إعتبار أمديرينختصاص في تمثيل الشركة في حال قيام المسؤولية الجماعية لمجلس الالمشرع لمجلس المراقبة الإ

ين أعضاء مجلس يمام الغير وليس له السلطة بالقيام بأعمال التسيير بالرغم من تعأمجلس المراقبة لا يمثل المؤسسة 

،  و بتالي يقتصر دوره في 1من القانون التجاري 911وفق ما نصت عليه المادة  ،ةيكون من قبل مجلس المراقب مديرينال

كل ثلاث  مديرينيقوم بها مجلس الير المؤسسة من خلال التقارير المتعلقة بأعمال التسيير التي يممارسة الرقابة على تس

حول الجهة المكلفة برفع الدعوى ضد شكال وهنا يظهر الإمن القانون التجاري،   919شهر وفق ما نصت عليه المادة أ

يمكن للأجهزة التي تمارس الرقابة على  نرى أنه في حالة قيام المسؤولية الجماعية للجهاز، ففي هذه الحالة مديرينمجلس ال

ون ذ يك، إمديرينن تلعب دور في تحريك الدعوى المسؤولية المدنية ضد مجلس ال، أير المؤسسة العمومية الاقتصاديةيتس

دعوى ضد القائم بالإدارة ين عضو يتولى مباشرة اليتع في عتبارها صاحبة السيادة الجمعية العامة للمؤسسة بإ على

 ،ين الجهة المخول لها ممارسة الدعوىيلى الجمعية العامة بتععدم وجود نص يلزم بضرورة الرجوع إعلى الرغم من السابق،

لعزل التي ن و اين نستخلصه من خلال سلطة التعيغير أننا يمكن أ، و نص يلزم الجمعية العامة بممارسة هذه الدعوىأ

من مجلة  111، كالمشرع التونسي الذي نص صراحة في الفصل لى التشريعات المقارنةوبالرجوع إ .تملكها الجمعية العامة

ومن له الصفة  ين من له الصفة في تمثيل الشركةين تعشركات التجارية على وجوب الرجوع إلى الجمعية العامة بشأال

في الحالة التي يكون فيها جميع أعضاء الجهاز الإداري نه ن يرى أنه هناك م، مع الإشارة أ2القانونية لممارسة الدعوى

 . 3قائم بالإدارة جديد يقاضي جهاز الإدارة القديم للشركة تعيين الجمعية العامة يمكنللمؤسسة محل متابعة 

ي إرتكاب أخطاء يرها بأكمله فيالعمومية الاقتصادية، في حال ثبوت تورط جهاز تس نه بالنسبة للمؤسسةوتجدر الإشارة أ

بحكم الدور الذي يلعبه في ضبط  ،لى مجلس مساهمات الدولة، فإن الاختصاص يؤول إلى قيام مسؤوليتهم المدنيةتؤدي إ

ما بالنسبة ساهمة المستثمرين الخواص، أمالها لمبالنسبة للمؤسسة التي تفتح رأسهذا ،  4وتنظيم القطاع العمومي الاقتصادي

، التي تمثل الدولة المساهمة في 5للمؤسسات ذات الطابع الخاص المحددة بلائحة قرار صادر من مجلس مساهمات الدولة

مؤسسة لى الجمعية العامة لل، والرئيس تؤول إمديرينن أعضاء مجلس الين صلاحيات تعي، فإالمؤسسة العمومية الاقتصادية
                                                           

 1 - المادة 911 من القانون التجاري. 
 2 -أمال بالمولود، المرجع السابق، ص.010.

 3- بن سالم جودي، بركات محمد، المرجع السابق، ص.618. 
 4-  المادة 00 من الأمر 10-11، السالف الذكر. -

 5 - المادة 11 من المرسوم التنفيذي 10-181، السالف الذكر. 
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خذ رأبعد مو  وتحديد مهامهم وحقوقهم وواجباتهم ومدة عهدتهم عن طريق  ،1ي مجلس مساهمات الدولةافقة رئيس الحكومة وا 

صاحبة السيادة في جميع الأحوال في  هي ن الجمعية العامةوبالتالي فإ ، 2عقود تبرم بينهم وبين الجمعية العامة للمؤسسة

ضدهم، وهو ما يمكن  ممارسة الدعوىبالتالي و  ،خلفا للمثلين السابقينين من يمثل المؤسسة يتحديد من له صفة في تع

العامة تملك سلطة  ن الجمعيةلمؤسسات العمومية الاقتصادية، وبإعتبار أحكام المتعلقة بعمل الجمعيات لستخلاصه من الأإ

ا يملكه من سلطة في توجيه ن يلعب دور في هذه الحالة بمالجمهورية الذي يمكن أ لى رئيس، بالإضافة إين والعزليالتع

 بما فيهم المؤسسات العمومية الاقتصادية. للدولة السياسة الاقتصادية العامة

 مسيرالمؤسسة ضد ال المرفوعة مننوع دعوى المسؤولية المدنية تحديد  ثانيا:

و سبب  الذي صدر منه الخطأ مسيرضد ال من المؤسسة ن ترفعأخر حول نوع الدعوى التي يمكن أ شكالطرح إيمكن 

م يكون مصدرها خارج أو جهاز التسيير وكيل عن الشركة، أ مسيرن الضرر للمؤسسة، هل يكون مصدرها العقد بإعتبار أ

ن مصدر هذه و بالتالي فإ ،ن المسير هو وكيل عن الشركة تربطه علاقة تعاقدية، حيث يجزم غالبية الفقه أعن دائرة التعاقد

ن الأخطاء بالإضافة إلى أ  يغلب عليها الطابع القانوني، ،ينا سابقا  أن هذه الوكالة كما ر غير أ عقد الوكالة، المسؤولية يكون

ة ن الدعوى الممارسة ضد القائمين بالإدار ، و لذلك فإالتي يرتكبها القائمون بإدارة الشركة في الغالب يكون مصدرها القانون

 .و الخطأ في التسييرأقانونية  لتزاماتتكون في الغالب مصدرها مخالفة إ

مع  ن نوع المسؤولية تحدد حسب العلاقة القانونية التي تربط القائم بإدارةفإ ،ة للمؤسسة العمومية الاقتصاديةبالنسبو 

المتضمن  11-10 الأمرمن  11الوارد في المادة  خر حسب تقسيم المؤسساتالمؤسسة فهي تختلف من مؤسسة إلى أ

 11-10 الأمرمن  11من المادة  الأولىفالنوع الأول المنصوص عليه في الفقرة  الاقتصادية،تنظيم المؤسسة العمومية 

يد نوع المسؤولية المدنية ومن ثم تحد ،حكام العامة في تكييف نوع العلاقة التي تربط القائم بالإدارة والمؤسسةتطبق عليه الأ

 لتزام قانوني.بإلتزام تعاقدي أم إخلال بإهل هي إخلال 

 11-10 الأمرمن  11ما النوع الثاني من المؤسسات العمومية الاقتصادية المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة وأ 

فيها فتكون العلاقة بين المؤسسة ممثلة في الجمعية العامة والقائمين بالإدارة تكون موضوع عقود تبرم فيما بينهم تحدد 

                                                           

 1- المادة 13 من نفس المرسوم.
 2 - المادة 18 من نفس المرسوم.
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من المؤسسات يكون مصدرها مخالفة إلتزام ن نوع المسؤولية في هذا النوع بالتالي فإو  ،حقوق وواجبات القائمين بالإدارة

 لى عقد التسيير مع إمكانية تأسيس المسؤولية المدنية للمسيرين على أساس مخالفة التزام قانوني.تعاقدي مرجعه إ

 ينمسير متابعة ال على الجمعية العامة للمؤسسةبراء الصادر من قرار الإ تأثيرثالثا: 

قرار " لا يكون لأي نهأ نصت على إذ ،من القانون التجاري بحكم صريح في هذا الشأن 11مكرر  301جاءت المادة 

ثناء القيام بوكالتهم "  لمسؤولية ضد القائمين بالإدارة لإرتكابهم خطإ أنقضاء دعوى اصادر عن الجمعية العامة أي أثر لإ 

تفاق فبرغم من إ ،لا سيما شركة المساهمة ،نه تجسيد فكرة النظام القانوني على شركات رؤوس الأموالوهو ما من شأ

نه جائز من أ تفاق على الرغمإلا أن المشرع أبطل هذا الإ ،مسيربراء ذمة الفي الجمعية العامة للمؤسسة على إ المساهمين

نفصال ه و بالنظر الى أهمية المؤسسة و إنأ غير، لتزاممن أسباب إنقضاء الإ ، إذ أن الإبراء يعد سببمن الناحية العملية

ن الدولة التي تعد المالك ، كما ألنا نوافق المشرع في حكمهيجع ،و المساهمينالمؤسسين أ شخصيتها عن الأشخاص

 بطاله.و إذا لإبراء ن تتدخل بواسطة أجهزتها الرقابية للتصدي لهكن أيم ،الحقيقي للمؤسسة العمومية الاقتصادية

 إمكانية ممارسة دعوى الشركة من طرف المساهم نيابتا عن المؤسسةمدى رابعا: 

 إمكانية رفع المساهم دعوى ضد المسيرين نيابة عن المؤسسة إشكالية يمكن طرحها على المنظومة التشريعية القانونية تعد

الحق في حالة تقاعست الشركة عن رفع دعوى ضد قرت معظم التشريعات هذا المنظمة للشركات التجارية، حيث أ

لمتعلقة بالمؤسسة أو مخالفة قانونها الأساسي أو نتيجة لمخافتهم لأحكام التشريعية و التنظيمية ا أصحاب النفوذ، ينمسير ال

بحيث ، و لغيرها من الأسبابنظرا لوجود خطأ في التسيير، بسبب الإهمال أو التقصير أو بسبب سيطرة مجلس الإدارة أ

شركة ين جراء ضرر أصاب المسير ن الأصل في مقاضاة البالرغم من أ، 1ن يرفع دعوى المؤسسة بدلا عنهايجوز للمساهم أ

جعل  الأولىحتواء الشركة لمصلحة المساهمين بالدرجة ، إلا أن إعتبارها المدعي الرئيسيالشركة بإختصاص ن إيكون م

ن ا  و  ،للمساهمين الحق في ممارسة دعوى المسؤولية المدنية ضد القائمين بالإدارة نتيجة للخطأ الذي سبب ضرر للشركة

 تمكينن ، بالإضافة إلى أن الشركة تتمتع بالشخصية المعنوية المستقلة عن المساهمين، بإعتبار أايكان غير مقبول واقع

                                                           

 1 - جلال محمدين، المرجع السابق، ص.119.
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ين وفق ما يراه معارضي هذا مسير لى تعطيل مهام الشركة في كل مرة سيؤدي إة الدعوى نيابة عن الالمساهم من ممارس

 . 1لتزام بها عند ممارسة هذا الحقلإكما له ضوابط ينبغي ا ،ن إقامة المساهم لهذه الدعوى له مبرراتهالراي ، غير أ

ن يمارس دعوى أ للمساهمحيث يكمن  ،وقد سمح المشرع الجزائري ممارسة هذا الحق على غرار بعض التشريعات

وذلك للأحكام العامة المطبقة على شركات ،  تطبيقا   ،المسؤولية المدنية ضد القائمين بإدارة المؤسسة العمومية الاقتصادية

ضد  دعوى الشركة الجماعية من طرف مجموعة من المساهمينو أ دعوى الشركة الفردية، وتسمى  نيابة عن الشركة

 11مكرر  301وفق ما نصت عليه المادة  ،بالشخص المعنويالتعويض الضرر الذي لحق للمطالبة ب ،القائمين بالإدارة

حكام المطبقة على المؤسسة للشركة الناتج اما عن مخالفة الأ مسيرالناتج عن الضرر الذي يسببه ال ،من القانون التجاري

خرق بنود العقد أو ، والشركة ذات المسؤولية المحدودة العمومية الاقتصادي والاحكام المطبقة على شركة المساهمة

و مخالفة بنود عقد التسيير المبرم بين الجمعية العامة للمؤسسة ، أ2رتكاب أخطاء في التسييرأو إ ،التأسيسي للمؤسسة

نه لى أ، و تجدر الإشارة إ181 -10تنفيذي من المرسوم ال 13ر المؤسسة المنصوص عليه في المادة يوأعضاء جهاز تسي

يجة لضرر أصاب مصلحة الشركة من منح المشرع للمساهم في ممارسة دعوى المسؤولية المدنية ضد القائمين بالإدارة نت

ويفتح  ،ريها و التبليغ عنهاينه درء محاولة الجمعية العامة للشركة غض الطرف عن الأخطاء الصادرة من جهاز تسيشأ

اهم على المؤسسة، و تدعيما لذلك منع المشرع من وضع بند في العقد التأسيسي مام ممارسة الرقابة الفردية للمسمجال أال

و إمكانية العدول عن ي المسبق للجمعية العامة للشركة أو إذنها أيقضي بجعل ممارسة دعوى المسؤولية مشروط بأخذ را

وهو ، 3من القانون التجاري 11مكرر 301حكام المادة ا نستخلصه من أوهو م ،ن لم يكن، حيث يعد هذا الشرط كأممارسها

ذات لمؤسسات الاقتصادية بالنسبة ل شركة المساهمة، و يتسع بصفة أكبرفكرة النظام القانوني الذي يطغى على  ما يدعم 

 .  بالنظام المؤسساتيكبر وهو ما يعرف الطابع العام بشكل أ

، ففي ة ممارسة المساهم للدعوى نيابة عن المؤسسةحول عائدات التعويض في حاليكون في هذا المقام  نشير إليهتجدر و 

ن ى يكون من نصيب الشركة على أساس أن التعويض المحكوم عليه في هذه الدعو هذه الحالة يذهب رأي من الفقه أ

نما هي دعوى الشركة، غير أن القضاء والرأالدعوى ليست دع ر ستئثاالراجح يؤكدان حق المساهم في الإ يوى فردية وا 

                                                           
زيد من المعلومات حول مبررات ضوابط ممارسة المساهم للدعوى المسؤولية المدنية نيابتا عم الشركة سواء بصورة فردية او جماعية، راجع لم -1

 .001إلى  016بالمولود، المرجع السابق، الصفحة من  أمال
 2 - المادة 301 مكرر 11 من القانون التجاري. 
 3 - المادة 301 مكرر 11 من القانون التجاري. 
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وقد صرف مبالغ مالية من ذمته المالية لبلوغ هذا التعويض،  سمهض المحكوم به على أساس أنه رافع الدعوى بإبالتعوي

 .1يكون جبرا لها التعويض عن الاضرار التي حاقت بهوبالتالي فإن التعويض يكون من نصيب المساهم، كما أن 

 الفردية(ر المؤسسة )الدعوى يالفرع الثاني: دعوى المساهم ضد جهاز تسي

مباشرة الدعوى  الحق في ،ير المؤسسةيصابه الضرر جراء الأخطاء التي يرتكبها جهاز تسالذي أ قر المشرع للمساهمأ

الذي يكون مستقلا بكافة عناصره تعويض الضرر الشخصي الذي أصابه و ين والمطالبة بالمسير المدنية بصفة فردية ضدال

القواعد العامة  ،ويكون الأساس في ممارسة هذا النوع من الدعوى ،2عن الضرر الذي يصيب المؤسسة الاقتصادية

فعل يرتكبه الشخص بخطئه، ويسبب ضرر للغير، من القانون المدني التي تنص " كل  011المنصوص عليها في المادة 

 11رر مك 301فقد نصت المادة  ،. وهو ما يوافق النصوص الخاصة بالشركات"يلزم من كان سببا في حدوثه بالتعويض

ض عن الضرر الذي لحق بهم شخصيا، أن لى دعوى التعوييجوز للمساهمين، بالإضافة إنه " القانون التجاري على أ من

 .." و مجتمعين دعوى على الشركة ضد القائمين بالإدارة .يقيموا منفردين أ

خطاء لا تسبب للشركة أي لأ ،صاديةير المؤسسة العمومية الاقتيرتكاب جهاز تسنتيجة إمرد هذا النوع من الدعاوى، يكون  

، ومثال ذلك ثمرين لأموالهم في المؤسسة شخصياو مجموعة من المستبالضرر هو أحد المستثمرين أ نما يصابضررا، وا  

حد المساهمين من الحصول ل القائمين بالإدارة بعدم تمكين أو كلمؤسسة بصفة فردية من قبل رئيسه أير ايكقيام جهاز تس

أ وبتالي يمكنها غض الطرف عن هذا الخط ،ن المؤسسة ليست متضررةذا المثال نجد أوفي ه ،الأرباحعلى حقه في 

إمكانه إقامة دعوى  و جبرا للضرر الذي أصاب المساهم شخصيا منحه القانون ولهذا، وبتالي يبقى المساهم هو الضحية

ير يبإمكانه إقامة دعوى ضد أعضاء جهاز تس خلالدون الإها، مسير عتبارها مسؤولة عن تصرفات ، بإفردية ضد الشركة

ي المؤسسة بالمستثمرين مسير ن العلاقة القانونية لالقائمين بالإدارة، مع الإشارة أ وؤسسة نتيجة للخطأ الشخصي للقائم أالم

لمؤسسة، نما هم وكلاء عن ااهمين وا  وتطبيقا لأحكام العامة المتعلقة بالشركات الأموال لا يعد وكلاء عن المس ،الخواص

                                                           

 1- جلال محمدين، المرجع السابق، ص.113.
 2- زكري ويس، ماية وهاب، المرجع السابق، ص.018. 
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و فردية على المؤسسة العمومية مين بالإدارة سواء بصورة جماعية أوبالتالي فان نوع المسؤولية التي تقوم ضد القائ

 .1المسؤولية تقصيرية الاقتصادية تأخذ صورة

، نتيجة للضرر الذي أصاب وضاع الشركة عند ممارسة المساهم للدعوى الشخصيةوأ وقد حاول الفقه مراعاة ظروف

ففي هذه الحالة تطبق الاحكام العام العامة في المسؤولية المدنية   ظروف الشركة مستقرةو المساهمين، فقد تكون ساهم أالم

طبيق الاحكام المتعلقة بالشركات لى ت، بالإضافة إمتى تحققت الشروط اللازمة للمسؤولية عن الخطأ ،ضد مسبب الضرر

صل بالتعويض ين بصفة شخصية على أساس الخطأ المنفمسير و الالشركة أخيار بين مطالبة ين يكون الطرف المضرور الأ

 الأمرعن الضرر الذي لحقه، متى توفرت شروط رفع الدعوى أمام المحكمة التجارية أو أمام القاضي الجنائي إذا كان 

 ين يتأسس الضحية كطرف مدني. ين أمسير متعلق بخطأ يستوجب المسؤولية الجنائية ل

لا تؤثر في حقه في ممارسة حق الدفاع عن  ،ن ممارسة المساهم لحقه في ممارسة دعوى الشركةلى أوتجدر الإشارة إ

الدعوى ن ممارسة المساهم للدعوى الشركة و ، على الرغم من أحقوقه الشخصية التي قد تتعرض للمساس من قبل المسيرين

 إشكالات أهمها، ن واحد يطرح عدة الفردية في آ

 الدعوى الشركة الممارسة من قبل المساهم ودعوى المساهم الشخصيةصعوبة التفرقة بين -أ

لا سيما ما تعلق بأركانها،  ،حكام العامة للمسؤولية المدنيةو التي لا يمكن التفرقة بينهما إلا من خلال الرجوع إلى الأ 

الممارسة من قبل بين الدعوى الشخصية ودعوى الشركة  خاصة ركن الضرر الذي يعد الأداة و المعيار المعتمد في التفرقة

ن نتيجة الدعوى تكون في صالح الذمة المالية للشركة في ما ، فإن كان الضرر مس الذمة المالية للشركةفإ، المساهم

 ن المساهم قد يتضرر منان في صالح الشركة على الرغم من ألى دور المساهم الذي ك، بالنظر إتحصل عليه من تعويض

ن الضرر لم يكن مباشر بالنسبة لأ ،ن التعويض في هذه الحالة يكون من نصيب الشركةر رأسمال الشركة إلا أتضر 

 .2للمساهم

ضد القائمين بالإدارة  ،عن ضرر أصابه/هم دفعا   ،و فرديين سواء بشكل جماعي أمسير هم ضد التمارس دعوى المساو 

و التي تصيب المساهمين بصفة جماعة أنون التجاري، وصور الأخطاء من القا 11مكرر  301الشركة تطبيقا لنص المادة 

                                                           

 1- العكيلي عزيز، شرح في التشريعات التجارية الطبعة الثانية، دار الثقافة للنشر والتوزيع عمان، الاردن، 1101،ص.111.
 2- أمال بالمولود، المرجع السابق، ص 006 
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 أبرز، ولعل الجمعية العامة إطارن تكشفها خاصة بالنسبة للرقابة التي يمارسها المساهمين في ، يمكن للرقابة أفردية كثيرة

 هذه الأخطاء هي:

 .)فئة الأقلية( ستدعاء بعض المساهمين لحضور جلسات الجمعية العامةعدم إ -

 علامه بضرورة تقديم حصصهم على شكل أسهم نقدية.عدم إ -

 عدم تمكين بعض المساهمين من الاطلاع على الوثائق المتعلقة بالمؤسسة. -

خراجهم بقصد إ ن الوضعية المالية لمؤسسة على شفى الإفلاسية خاطئة لإلهام بعض المساهمين بأتقديم ميزان -

 من المؤسسة.

لهامهم ببيع أبقصد تظليل بع ،ي للمؤسسةنشر بينات كاذبة عن مركز المال -  سهمهم بثمن بخص. ض المساهمين وا 

ن ولازم لضرر كان الضرر الذي لحق به مقتر  إذان يرفع دعوى شخصية فردية وتجدر الإشارة إلى أنه لا يمكن للمساهم أ

ين في مسير لتي يدخلها الباعتباره نتيجة طبيعية له ومن هذه الحالات، التعديلات ا ،و الشركةالذي أصاب المؤسسة أ

ين أو التعسف في مسير نخفاض قيمة الأسهم الشركة نتيجة لأخطاء ال، إرأسمال الشركة نتيجة للخسارة التي لحقت بها

نهيار قدرتها الائتمانية في السوق، هذا في الحالة التي يمارس فيها مما أدى إلى إ ،سمعتهاإستعمال أموال المؤسسة و 

 فردية.المساهم الدعوى بصورة 

  إمكانية ممارسة الدعوى الشخصية جماعة  مدى -ب

لا تمارس هذه الدعوى للدفاع على مصلحة كل مساهم على حدى كما هو الحال بالنسبة للدعوى  ففي هذه الحالة 

بصرف النظر عن الضرر  ،نما تكون في الحالة الدفاع عن جملة من المصالح الفردية للمساهمين، وا  الشخصية المنفردة

 ن الضرر كان مشتركا  الضرر الذي أصاب المساهمين يرجع إلى سبب واحد وأن ، ذلك أالشخصي الذي أصاب كل مساهم

ن ، غير أكما هو الحال بالنسبة للحماية التي يمكن توفريها لأقلية المساهمين ،عن المؤسسة بين المساهمين ومستقلا  

المشرع  أن بالرغم من ،إمكانية ممارسة هذا النوع من الدعوى في التشريع الجزائري الإشكالية التي يكن طرحها حول

قانون لل كما هو الحال بالنسبة ،لا في قوانين أخرى، إعلى إمكانية ممارسة هذ النوع من الدعوى الفرنسي لم ينص صراحتا  

، و كذا بالنسبة للشركات المسعرة في حصرية المتعلق بالمستهلك الذي ورد فيه حالات تمارس فيها الدعوى الجماعية بصفة
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و جماعية في شركات لمشرع للمساهم سواء بصورة فردية ألى الحماية القانونية التي منحها اوبالنظر إنه كما أ، 1البورصة

ترك مام القضاء لمطالبة بالتعويض عن الضرر المشساهمون من توكيل أحدهم لتمثيلهم أالتجارية، لم ينص على إمكانية الم

 .2الذي اصابهم

ين بترتيب ديون مسير التي يقوم فيها ال، و هي حالة العجز المالي للشركة ،ن هناك حالة أخرى معقدةوتجدر الإشارة إلى أ

نما خدمة لمصالحه الشخصية،  كأير المشروع الاقتصادييجل تسفي ذمة الشركة  ليس من أ الشركة  مسيرن يعرض ال، وا 

الحكم بالتسوية الديون المترتبة في ذمة الشركة، فلى التوقف عن الدفع بسبب نية أو تعرضها إالائتمانقاص من قدرتها إلى إ

لدعوى ن هذ النوع من ان ديون الشركة لا محال ، وعليه فإين عمسير و الإفلاس على الشركة ستقوم المسؤولية الشخصية للأ

لى ، وهل يمكن إمتداد ديون الشركة إين في هذه الحالةمسير نوع الدعوى التي تمارس ضد ال، يثير عدة تساؤلات تكون حول

، ومن هم أصحاب الحق في رفع هذه الدعوى خاصة في ظل الظروف التي تمر بها المؤسسة التي قد مسيرذمة المالية لل

 تغير وضعية الدائنين و المسيرين؟

عجز مالي مقارنة ، وهي الحالة التي تسجل فيها المؤسسة حالة سد العجز المالي للشركةلى نوع الدعوى في فبالنسبة إ-

ن يكون جهاز التسيير السبب في ط لقيام هذا النوع من المسؤولية أيشتر في ذمتها، حيث الديون المترتبة بين موجوداتها و 

هاز التسيير سواء ج تقرر المحكمة مسؤولية وهنا ،هذا العجز بسبب الأخطاء التي يرتكبونها بمناسبة قيامهم بأعمال التسيير

وقوع ثبوت   أبرزها، ى الشروط القانونية لقبولهان تتوفر في هذا النوع من الدعو كما يجب أ و بعضهم. كامل الأعضاء أ

، عدم كفاية موجودات الشركة تج عن توقف الشركة عن دفع ديونهاو التسوية القضائية الناالشركة في مرحلة الإفلاس أ

فبالنسبة للتشريع الفرنسي  ،الشركة ن التشريعات تختلف في تقدير نسب العجز في الموجوداتأرة مع الإشا ،لتغطية ديونها

كثر ، كما تشترط قيام هذه فأ % 11ن تكون نسبة العجز بـ ، فيشترط أما بالنسبة للمشرع المصريأ % 0يحدد النسبة ب 

ختلاف بين الأنظمة ارة أن هناك إمع الإش ، و عدم كفاية الموجودات مسيرال وى وجوب وجود علاقة سببية بين خطأالدع

فمنهم من يعتمد على أساس  ،ين عن عدم كفاية موجودات الشركةمسير المقارنة في الأساس المعتمد في تقرير مسؤولية ال

ثبات وهي الواجب الإيعتمد على أساس الخطأ  ومنهم من ،وهي الأنظمة التي توسع من دائرة المسؤولية ،الخطأ المفترض

ر المسؤولية من ن تقري، غير أن الأهم هو أينمسير لى التخفيف من المسؤولية الملقاة على عاتق العى إالأنظمة التي تس

                                                           

 1 -أمال بالمولود، المرجع السابق، ص.011.
 2- بن سالم جودي، بركات محمد، المرجع السابق، ص.616.
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لى العجز في ، الذي أدى بالشركة إلى ظروف وملابسات الخطأعدمها يخضع إلى السلطة التقديرية للقاضي و إ

 .1الموجودات

التشريعات المقارنة على إمكانية مختلف  فقد نصت، مسيرلى ذمة الاد تفليسة الشركة إمتدإمكانية إما بالنسبة إلى أ-

من القانون  111وهو ما قضت به المادة  ،على غرار المشرع الجزائري مسيرلى الذمة المالية للإمتداد تفليسة الشركة إ

ما تزامن مع دعوى تقديم وهي دعوى يكمن أن تمارس إصت عليها المادة، التجاري الجزائري متى توفرت الحالات التي ن

متداد بعد حكم المحكمة بإفلاس الشركة أو تسويتها القضائية ، كما أنه لا مانع من تقديم الدعوى إ ودعوى إفلاس الشركة أ

تتوقف  الأولىن الدعوى فعلى الرغم من أ ، ين في تاريخ لاحق عن الإجراءات الممارسة على الشركةمسير التفليسة على ال

مين ين يمكنهم ممارسة هذه الدعوى هو أن الأشخاص الذمها، كما تجدر الإشارة أنها لا تلاز إلا أ ،على الدعوى الثانية

ن هذه الدعوى هي ، على الرغم من أن بغض الفقهاء يرى أالتفليسة الذي يمثل الشركة وجماعة الدائنين في هذه المرحلة

مين ي تكون من إختصاص أما يتبعها من دعوى للتوصل التي تصفية ذمة الشركة التمستقلة عن إجراءات التفليسة و 

على قصر مباشرة هذه  ن المشرع لم ينص صرحتاالتفليسة مادام أ متدادإو بالتالي يمكن للدائنين مباشرة دعوى  ،التفليسة

 .2دمين التفليسة بعصة في الحلات التي لم يعين فيها أمين التفليسة خاالدعوى على أ

 الاقتصاديةير المؤسسة يالفرع الثالث: دعوى الغير ضد جهاز تس

و ، سواء كان هذا الأخير شخص طبيعي أر المؤسسة العمومية الاقتصادية قبل الغيريتقوم المسؤولية المدنية لجهاز تسي  

 و مخالفة البنود القانونة والتنظيمية المتعلقة بالمؤسسة أشخص معنوي أصابه الضرر ناتج عن مخالفة القواعد التشريعي

يتمتع بصلاحيات تمثيلية على  ير المؤسسةين جهاز تس، بإعتبار أالتسيير و خطا الناتج عن سوءالأساسي للمؤسسة أ

مصدرها  واسعة في تمثيل المؤسسة قبل الغير بصلاحيات يتمتع ممثل المؤسسةحيث نجد  ،في علاقاتها مع الغيرالمؤسسة 

                                                           

 1- أمال بالمولود، المرجع السابق، ص.ص 016-إلى010. 
 2- أمال بالمولود المرجع السابق، ص.019.
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لشركة ، وا2، لاسيما شركة المساهمة1ؤسساتي التي أصبحت تتميز به شركات ذات رؤوس الأموالوفق التصور الم ،القانون

 .4صادية التي تمثل الدولة المساهمةلمؤسسات العمومية الاقت، وا3ةذات المسؤولية المحدود

لحماية  القانون،معالمها  إحدى أهم آلاليات التي وضع قبل الغير عمال ممثليهامسؤولية المؤسسة عن أ تعتبرلذلك و 

إلى المخاطر التي يمكن أن تتعرض  بالنظرو  ،يرهايالمصالح المشروعة للغير من التجاوزات التي قد تصدر من جهاز تس

الغير  نواعهم مما يصعب تحديد مفهوممصالح المرتبطة مع بالمؤسسة على إختلاف أوالغير هم أصحاب ال لها المؤسسة. 

م عقد مع المؤسسة بواسطة مسيريها وهو مفهوم بر نصوص القانون التجاري وهو من أ فق، فقد يكون الغير و في القانون

الخارجيين مع بل قد يكون من الغير المتعاملين  ،ستبعد فيه المساهم والعامل فيهاوا   عتمد عليه المشرعإقتصادي ضيق إ

، 5و مستأجر وحملت السنداتر أبون والمورد والمقرض وكل مؤجو معنويين كالز الشركة سواء كانوا أشخاص طبيعيين أ

 الضرائب. إدارة، المستهلك، البنوك

مام الغير حسن النية، ها الخارجة عن موضوعها أمسير وبالتالي، تعد المؤسسة العمومية الاقتصادية مسؤولة عن تصرفات 

وفق لموضوع الشركة،  مسيرن المشرع وفر حماية أكبر للغير المتعامل مع الشركة حتى في حالة تجاوز الوهو ما بين أ

 :أهمهاشروط محددة 

قتصادي يتعامل مع متعامل إقد يكون لا من قبل الغير الذي أصيب بالضرر، والغير لا يمكن إقامة الدعوى المسؤولية إ - 

طائهم ي المؤسسة بأخمسير فيتسبب  ،و خدمات لصالح المؤسسةها فيبرم معها عقد توريد سلع أمسير من خلال  ،المؤسسة

كما يكون له  ،لمؤسسةالرجوع على اللمتعامل الاقتصادي، ففي هذه الحالة يكون للمتعامل الاقتصادي الحق في  ضراراأ

                                                           
د الرابع زكري ايمان، المسؤولية العقدية للشركات التجارية عن اعمال ممثلها تجاه الغير، مجلة القانون والعلوم السياسية، جامعة النعامة، العد -1

 .011، ص.1109
ته، الإدارة العامة للشركة، يتولى رئيس مجلس الإدارة تحت مسؤوليمن القانون التجاري الذي جاء فيها "  918فالسند القانوني يتمثل في المادة  -2

بالنسبة للمؤسسة التي تعتمد في  ايرها على مجلس الإدارة، امي..." هذ بالنسبة للمؤسسة التي تعتمد في نمط تسويمثل الشركة في علاقاتها مع الغير
   ،..."الشركة في علاقاتها مع الغير مديرينيمثل رئيس مجلس المن القانون التجاري " 911فقد نصت المادة  مديرينيرها على مجلس الينمط تس

وفي علاقات مع الغير، للمدير أوسع السلطات " ... بالنسبة لشركة ذات المسؤولية المحدودة التي تنص من القانون لتجاري 133المادة  -3
  ...."للتصرف في جميع الظروف باسم الشركة 

يمثل المتضمن الشكل الخاص بأجهزة إدارة المؤسسة العمومية الاقتصادية وسيرها التي تنص "...  181-10من المرسوم التنفيذي  16المادة  -4
 "  و المدير العام الوحيد حسب الحالة، الشركة في علاقاتها مع الغيرأ مديرينرئيس مجلس ال

 

 5- زكري ايمان، المرجع السابق، ص.016.
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ي المؤسسة على أساس مسير ين على أساس الخطأ المنفصل، وعليه يمكن لهذا المتعامل مقاضاة مسير الحق في التصدي لل

، كما يمكن للغير الرجوع على 1خطأ والضرر والعلاقة السببيةثبات ال، وبطبيعة الحال على المضرور إالمسؤولية الشخصية

تعامل مع المؤسسة كشخص معنوي له وجود قانوني مستقل و ذمة مالية   نهأ العمومية الاقتصادية على أساس المؤسسة

أساس عقد  سم المؤسسة ولحسابها علىي المؤسسة يعملون بإمسير مستقلة عن الذمم المالية للمؤسسين والمساهمين،  ولأن 

، ة عن نطاق موضوعها الذي تنشط فيهلدرجة تحميل المؤسسة ديون خارج ،فصل الذمم فيمكن أن يستغلوا مبدأ ، الوكالة

 ساس نظرية الخطأ المتصل.لغير لجبر الضرر الذي أصابه على أمام اأ وبالتالي تكون المؤسسة مسؤولة مدنيا  

ين، بغض النظر عن الصلاحيات القانونية مسير نية عن تصرفات المام الغير حسن الكما تكون المؤسسة مسؤولة أ -

و في المقررة في العقد التأسيسي أ مسيرن يطلع على حدود سلطات ال، ذلك بأنه من غير المعقول أ والعقدية الممنوحة  لهم

، حتى في حالة 2م لا دوده أح مسيرويميز هل تجاوز ال ،المقررة في القانون التجاري تلك وحتى ،القوانين المتعلقة بالمؤسسة

ن المعاملات لى علم الغير به خاصة ونحن نعلم أنشر القانون الاساسي وتضمينه موضوع الشركة فلا يعتبر قرينة ع

ن مت الشركة الدليل على علم الغير أو كان من المفترض أقاأذا ، إلا في حالة إتمانة تقوم على أساس السرعة والإالتجاري

، وهذا ما يؤكد على مساعي المشرع في توفير حماية للغير حسن النية 3لموضوع المؤسسة مسيربتجاوز الالغير على علم 

لحدود سلطاته المحددة  خاصة بالنسبة لشركة المساهمة و الشركة ذات المسؤولية المحدودة حتى في حالة تجاوز المسير

إلا أن هناك من يرى  ،فات التي تدخل في موضوع الشركةعلى الرغم من عدم تحديد المشرع للتصر و و القانون ، في العقد أ

 .4لتحقيق الأرباح برامها خدمة لمصالحها وسعيا  كة إن موضوع الشركة هو مجموع الأنشطة التي تعتزم الشر أ

لإسم المؤسسة  مسيرستخدام الها لا بدى من إمسير لى ما سبق، وحتى تكون المؤسسة مسؤولة عن تصرفات وبالإضافة إ

 133 – 918- 911وفق ما نصت عليه المواد  ،ن التصرف هو لحساب المؤسسةمع الغير ويبين أ م التصرفاتبرافي إ

 آثار، وهنا تكون سم الشركة لإبرام التصرفات مع الغيري الشركات إستعمال إمسير لزم المن القانون التجاري ، فالمشرع أ
                                                           

تؤسس المسؤولية المدنية لمسيري المؤسسة تجاه الغير بشكل صحيح بنبغي الرجوع إلى الاحكام العامة المتعلقة بالمسؤولية التقصيرية  وحتى -1 
 من القانون المدني 011-011المنصوص عليها في المواد 

 2- بن سالم جودي، بركات محمد، المرجع السابق، ص .69. 
 3- محمد فريد العريني، الشركات التجارية، دار الجامعة الجديدة، مصر 1111، ص.013. 

موال يعتبر اقرار المشرع بمسؤولية الشركة عن اعمال مسيرها نتيجة طبيعية لتراجع المشرع عن المفهوم العقدي للشركات التجارية ذات رؤوس الا -4
بالنظر إلى توسع النشاطات التي يمكن اتقوم  مسيرالحيث أصبح موضوع الشركة مجرد عنصر محدد لنشاطها دون أن يكون له فعالبة في مسالة 

ليست متطابقة مع موضوع الشركة،  مسيربها المؤسسة وصعوبة تحديدها هذا من جهة، ومن جهة أخرى ان مسالة إثبات الغير أن تصرفات ال
 .091زكري ايمان، المرجع السابق، ص.
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لتزام شخصي تجاه الغير، وفي الحالة سة أي إسم المؤسالمتصرف بإ مسيرلى المؤسسة ولا يتحمل الهذه التصرفات راجعة إ

قبل  مسيرعمال ال، فإن هذه الاخيرة لا تتحمل أي مسؤولية عن أسم المؤسسة عند القيام بالتصرفلإ مسيرعدم ذكر ال

 .1للمؤسسة مسيروظيفته ك إطار، و بالتالي يفترض في هذه الأعمال أنها خارجة عن الغير

حالة ثبوت سوء نية الغير  لا فيام الغير متي توفرت هذه الشروط، إمتها أن تتخلص المؤسسة من مسؤوليمكن أيوبالتالي لا

نما يجب إقامت الدليل بأن الغير كان على علم بأليست مفترضة بمعنى أن هذه القرائن قد قام بعمل لحسابه  مسيرن ال، وا 

ستعمل إسم الشركة لتحقيق أ ثبت ذلك، أ متى مسيري لا تكون المؤسسة ملزمة بتصرفات الوبتال ،عراض خاصةالخاص وا 

 ساس الخطأ الشخصي المنفصل.  على أ مسيرلا الرجوع على الللغير الذي تضرر من هذا التصرف إ ولا يكون

في حالة مخالفة  ،القائمين بالإدارة وجعله مفترض بقوة القانون وتجدر الملاحظة، أن المشرع قد أعفي الغير من إثبات خطأ

فلاسها وفق ما تضمنه إلى إ دىما أ ،سببوا في توفق المؤسسة عن الدفعتو  ،ليها سابقا  اعد التشريعية التنظيمية المشار إالقو 

من القانون  119 111لى تطبيق المواد التي أحالت إ 18 مكرر 301و 13مكرر  301لا سيما المواد  النصوص القانونية

 .2الاقتصاد الوطني والغير وحتىمؤسسة والمساهمين التجاري بهدف حماية ال

ير المؤسسة العمومية يبخصوص المحكمة المختصة بالنظر في مختلف الدعوى التي تطرقنا لها ضد جهاز تسو 

منه، فإن القسم التجاري  16/1و 11سيما المواد  والإدارية لاالاقتصادية، حسب المواد المقررة في قانون الإجراءات المدنية 

هي المختصة بالنظر في دعوى المسؤولية  ،ختصاصها الفعل الضاري في المحكمة التي وقع في دائرة إو القطب التجار أ

 أعضائه. أحدو ضد ؤولية سواء ضد جهاز التسيير ككل أكان نوع المس يا  ، أير المؤسسةيالمدنية ضد جهاز تس

 ينمسير لالمطلب الثاني: الجزاء المترتب عن ثبوت المسؤولية المدنية 

ء في الدعوى المدنية يأخذ فالجزا، ليهاالدعوى للوصول إ التي يطمح ممارس و المساعي مقومات الأساسيةحد اليعد الجزاء أ

حكام العامة المتعلقة بالقانون المدني و القانون فق ما هو مقرر في الأو  ،البطلان و التعويض ،ساسين هماشكلين أ

الجزاء من بين أهم الوسائل و الأساليب التي تستعملها الأجهزة الرقابية خاصة للجمعية  يمكن أن تعتبر و لذلك ،التجاري

                                                           

 1 - زكري إيمان، المرجع السابق، ص.016.
 2- بن سالم جودي، بركات محمد، المرجع السابق، ص.690.
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ا ين غير الملائمة للمشروع الاقتصادي و التي تسبب ضرر مسير العامة للمؤسسة العمومية الاقتصادية لمواجهة تصرفات ال

و رفع الضرر و المطالبة ببطلان التصرف أالمتضرر المطالبة يمكن للطرف  و عليه، خسائر للشركة و المساهمينو 

ين مسير بعض الحالات التي يمكن أن تؤدي إلى بطلان تصرفات ال أورد المشرع الجزائريللبطلان فقد  فبالنسبة ،بالتعويض

 ينمسير ال ن تصرفاتيمكن للطرف المتضرر مف ما بالنسبة للتعويض، أفي القانون التجاري سواء في القانون المدني أو 

المطالبة بالتعويض سواء من  و التي تسبب ضررا له، هاالتي تكون خارجة عن نطاق الشركة وحتى التي تدخل في نطاق

عمال ين متى كان الخطأ منفصل عن أمسير و الرجوع على الالاقتصادية متى كان الخطأ متصل، أالمؤسسة العمومية 

  .التسيير

 -رقابة سابقة-ي المؤسسات العمومية الاقتصاديةمسير تصرفات  (la nullitéبطلان ) الفرع الأول:

ولعل  ،أحكام العقوديب من العيوب المخالفة للقانون و التي تكون مشيبة بعه بين مختلف أطراف الاتفاقيات آثار نتج البطلان ي  

زالة الأثر محلى يعد البطلان جزاء مدني يهدف إ إذ ،1أهم أثر ينتج هو توقف هذه الاتفاقيات مفعولها في المستقبل و وا 

وقد تناول المشرع الجزائري  و العقد المخالف لأحكام المنظمة للمؤسسة العمومية الاقتصادية.القانوني للتصرف أو الفعل أ

حكام المادة ة متميرة وهو ما نلتمسه من خلال أأحكام البطلان في القانون المدني في الشق المتعلق بعقد الشركة بصور 

 .2ق.م 119

كمن في المبدأ الذي يقر بأن للبطلان أثر رجعي يقضي بإعادة يمكن أن تحمله دلالات البطلان ي الإشكال الذيغير أن 

لتزمات لمختلف أطراف مسير صتدم بمصير تصرفات النكان عليه قبل أبرام العقد، وهنا الشيء إلى ما ين التي رتبت حقوق وا 

  العلاقة.

يأخذ صورتين أساسيتين هما أنه بطلان المنصوص عليها في القانون المدني، نجد المتعلقة بال حكام العامةبالرجوع إلى الأو 

البطلان النسبي الذي يتقرر في حق ، و 3البطلان المطلق الذي ينتج عن مساس المتعاقدين بقاعدة جوهرية تمس النظام العام

                                                           
 .000، ص.0112غادة أحمد عيسى، الاتفاقات بين المساهمين في شركات المساهمة، المؤسسة الحديثة للكتاب، لبنان  -1
 من القانون المدني الجزائري. 400المادة   -2
، من القانون 57-50-54-51-50أو السبب، أنظر المواد  كحالة عدم توفر الشروط المنصوص عليها في القانون المدني والمتعلقة بالمحل -3

 المدني الجزائري.
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يختلف تماما بالنسبة  الأمر، إلا أن 1ديناقالمتعالمتعاقدين متى كان السبب في البطلان يمس مصلحة شخصية لأحد 

أن تصرفات مسيريها تصوب نحو تحقيق مصلحة المؤسسة التي تعد مصلحة عامة  نجدللمؤسسة العمومية الاقتصادية، إذ 

  دية.، و لذلك نرى أن البطلان النسبي مستبعد في النظام القانوني للمؤسسة العمومية الاقتصاتخدم الاقتصاد الوطني عموما

من  ،المسيرين الباطلةفي الكشف عن التصرفات دور كبير تلعب ل تأتي على تسيير المؤسسةالرقابة  أن يبدو لناولذلك 

بطلان  على المشرع شدد، وقد 2قبل نفذاها المخالفة للقانون المسيرين كتشاف لتصرفاتا  خلال ما تسفر عنه من نتائج و 

يهدف  وعلاجي وهنا يعتبر البطلان إجراء وقائي حتى في حالة نفاذها.تصادية ي المؤسسة العمومية الاقمسير تصرفات 

 .متى كان التصرف يمس قاعدة متعلقة بالنظام العام لحماية مصالح المؤسسة والمساهمين والغير

 قبل نفاذها ينمسير ال أولا: بطلان تصرفات

المالية  الشركة بأعمال التصرف التي تمس الذمة مسيركقيام ين، مسير أمام رقابة سابقة لتصرفات ال في هذه الحالة نكون

هذه الحالة يمكن للجمعية العامة إبطال و القيام بتعهدات لحساب المؤسسة ، ففي للمؤسسة كشراء منقولات أو عقارات أ

السنوي لمجلس  م التقريروذلك بمناسبة تقدي، قبل نفاذها التصرفات المخالفة للنظام القانوني للمؤسسة العمومية الاقتصادية

ليات القانونية ، وهو من بين الآحسب الحالة للمصادقة عليه من قبل الجمعية العامة للمؤسسة مديرينو مجلس الالإدارة أ

د المتعلق بمجلس ، وقد أضاف التنظيم الجديينمسير عمال وتصرفات الابة على أالتي تساعد للمساهمين في ممارسة الرق

خلال نهاية كل سنة وقبل تمريره إلى الجمعية العامة ضرورة أن يقدمه إلى مجلس  التسييرلى تقرير المديريين زيادة إ

بداء مجلس المراقبة منها مع إ 1-1ع مقط 309جل المراجعة والمراقبة مرفق بالوثائق المذكورة في المادة المراقبة من أ

من قبل مجلس المراقبة  يريفي تس الاخطاءاف كتش، وهذا ما يسمح بإ3قرير التسيير و الحسابات السنويةلملاحظاته عن ت

لجهاز التسيير الصادر من الجمعية العامة و مجلس المراقبة الممنوح ذن المسبق الإ يعدكما  بطالها قبل نفاذها،التي يمكن إ

 .آلية فعلية لإبطال التصرفات الضارة بمختلف المصالح ،ؤسسةبالذمة المالية للم الماسةللقيام ببعض التصرفات 

                                                           
من القانون المدني  51-22-20-21-20كحالات المتعلقة بعيوب الإرادة الأربعة )الغلطو التدليس، الإكراهو الإستغلال(، أنظر المواد  -1

 الجزائري. 
نشير في هذا الصدد أنه يمكن لبعض الهيئات الرقابة الخارجية ممارسة بعض الإجراءات والتي يمكن أن توصف بأنها من قبيل إبطال أعمال  -2

ي المؤسسات عند غكتشاف أخطاء قبل نفاذ التصرف وهو ما يمكن أن يصدر من قبل المراقب المالي عند رفضه التأشير على النفقات غير مسير 
 منه. 00المعدل والمتمم في المادة  101-61التي تمت في إطار الإلتزام الإحتياطي، حسب ما ورد في المرسوم التنفيذي  القانونية

 3- المادة 919 من القانون التجاري. 
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 بطلان الإتفاقات غير المصادق عليها من قبل الجمعية العامة للمؤسسة-أ

ن بعض الاتفاقات التي هي الهيئة المؤهلة قانونا لإتخاذ قرار بشأالجمعية العامة للمؤسسة العمومية الاقتصادية  الأصل أن 

القوة الثبوتية  رفات المصادق عليهاوهنا تكتسب التصالمصادقة عليها،  أو رفضالمصادقة عليها بين سواء مسير يبرمها ال

للجمعية العامة على الاتفاقات المخالفة  التي لا تصادق فيها الحالة وفي، 1لا في حالة التدليسإلا يجوز الطعن فيها التي 

 يكون مصيرها هو البطلان.لمصلحة المؤسسة والمساهمين 

 ينات المخالفة للقانونيبطلان التع-ب

 .ا هو منصوص في القانون التجاريأعضاء الهيئات الإدارية للمؤسسة العمومية الاقتصادية وفق م أو تعيين نتخابيتم إ

وفق ما تم الإشارة إليه سابقا  بالنسبة للمؤسسات التي تمثل الدولة المساهمة، 181-10المرسوم التنفيذي الاحكام المتعلقة بو 

مسألة تعيين  خضوع مية الاقتصادية، بالإضافة إلى ضرورة ي المؤسسة العمو مسير عندما تطرقنا إلى الوصف القانوني ل

نات يو التعيينات الأولية أيبالتع الأمرراء الشهر القانوني سواء تعلق جإلى إ جهاز التسيير المؤسسة العمومية الاقتصادية

ها في بالنسبة للمؤسسات المنصوص علي و تجدر الإشارة أنه، 2وفق ماهو مقرر في القانون التجاري اللاحقة و المعدلة

م ينص عليه مسألة الشهر القانوني لأعضاء جهاز تسيير هذا النوع من المؤسسات لن فإ 181-10المرسوم التنفيذي 

لى فرضية بخصوص الشهر وهي صدور ، غير أننا يمكن أن نستند إحكام المنظمة لهذه المؤسساتالمشرع صراحتا  في الأ

كما  .في هذ النوع من المؤسسات مديرينن أعضاء مجلس اليلإدارة في المرسوم التنفيذي المتعلق بتعيأسماء القائمين با

ين لتولي منصب عضو في جهاز تسيير المؤسسة ألا يتجاوز حدود صلاحياته الزمانية، أي إنتهاء ييشترط القانون في المع

يترتب  ،قانونا منصوص عليهإجراءات لأي  ين يكون مخالفين أي تعوعلى هذا الأساس فإ الفترة المقررة قانونا لتسييره.

  التعيينات. بطلانعنه 

 للمؤسسة ين الخارجة عن النطاق المحدد في القانون والقانون الأساسيمسير تصرفات ال بطلان-ج

ن هذه السلطات ليست على سعة لإدارتها، غير أيخول القانون للجهاز التنفيذي للمؤسسة العمومية الاقتصادية سلطات وا  

محل عقود تبرم  يكونفمنها ما هو محدد في القانون و منها ما هو محدد في القانون الأساسي للمؤسسة، ومنها ما  مطلقة،
                                                           

 1- المادة 918 من القانون التجاري.
 2-المادة 118 من القانون التجاري. 
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-10والجمعية العامة للمؤسسة بالنسبة للمؤسسات المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي  مديرينبين أعضاء مجلس ال

، فلا يمكن لمجلس 2ختصاصاتهاؤسسة فلكل واحدة منهم إالفصل بين صلاحيات هيئات الم بدأ، مع ضرورة تطبيق م1811

ولا يمكن تدخل رئيس مجلس الإدارة في  ،مديرينالمراقبة التدخل والقيام بأعمال التسيير التي هي من صلاحيات مجلس ال

لمجلس الإدارة، وفي حالة خرق  تابعيينإختصصات الأعضاء الاخرين الولا في  ،السلطات الممنوحة لجمعية المساهمين

   .قرر المشرع بطلان هذه التصرفات ،هذه القواعد

 ين بعد نفاذهامسير بطلان تصرفات الثانيا: 

مرة مومية الاقتصادية لمخالفة قواعد أير المؤسسة العي، فقد يتقرر بطلان تصرفات جهاز تس3تطبيقا للنص التشريعي

ها بالنسبة للغير حتى في حالة نفاذ ،و في الاحكام العامة التي تطبق على العقودأ منصوص عليها في القانون التجاري

المؤسسة بإبرام عقد  مسير، ومثال ذلك قيام العمومية الاقتصادية ير المؤسسةيممارسة الرقابة على تس إطاروهذا دائما في 

من الجمعية العامة  المؤسسة دون ترخيصصول ويكون محل هذا العقد غير مشروع أو يقوم ببيع معدات وأ مع الغير

مصادقة على تقارير مجلس الإدارة أو ين خلال السنة المنصرمة والمسير ير اليكتشافها بمناسبة مراقبة تسللمؤسسة وتم إ

، فهنا يكون مصير هذه التصرفات هو البطلان مع تقرير المسؤولية المدنية والجنائية و مجلس المراقبةأ مديرينمجلس ال

 .ي المؤسسةر مسيل

نه يجوز إعتبار أعضاء جهاز التسيير الذين كانو في وظائفهم وقت وقوع البطلان متضامنين في وتجدر الإشارة أ

  .4المسؤولية عن الضرر الذي أصاب المساهمين أو الغير جراء حل الشركة

 .Réparationالتعويض الفرع الثاني: 

وهو من الأهداف التي  ي الشركات التجارية،مسير المترتبة على تقرير المسؤولية المدنية لل ثاريعد التعويض من بين أهم الآ

لى تحقيقها الطرف المتضرر متى قامت شروط المسؤولية المدنية، كما يعد التعويض الجزاء المترتب في حال يصبو إ

يأخذ في صورته العقابية طابع الغرامات وهو ما يجعله يتميز عن الخطأ الجنائي الذي  ،وسبب الضرر للغير إرتكاب خطأ
                                                           

 1-المادة 8 من المرسوم التنفيذي 10-181، السالف الذكر. 
 2-المادة 1/918 من القانون التجاري.
 3-المادة 311 من القانون التجاري. 

 من القانون التجاري. 10مكرر 301المادة -4
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 011حكام المتعلق بالتعويض من خلال نصه على المسؤولية المدنية في المادة ، وقد نظم المشرع الجزائري الأالمالية

الأساس القانوني للتعويض عن المسؤولية  ،من ق م 011من القانون المدني ، حيث تعد المادة  083لى إ039المواد من و 

 .المدنية

ن هناك لنا أ التي تبيين  ،1من القانون المدني 081المادة  أشكاله ينبغي الرجوع إلى أحكامولمعرفة طرق تقدير التعويض و 

ثلاث طرق مقررة لتقدير التعويض عن المسؤولية المدنية وهي مبادئ عامة تطبق في جميع الحالات بما فيها التعويض 

و بالتعويض الإتفاقي أو ما يسمى أكن أن يكون تقدير التعويض بالإتفاق وعليه يمين الشركات، مسير المحكوم عليه ضد ال

، كما قد بالتعويض الجزافيهو ما يسمى و وقد يكون التعويض قانوني وهو التعويض الذي يقدره القانون  الشرط الجزافي

 شكالأن يتخذ التعويض عدة أيمكن كما ، يخضع للسلطة التقديرية للقاضييكون التعويض قضائي وهو التعويض الذي 

 تقدير التعويض.، وهنا يكون للقاضي دورا  محوريا في أخرى

 تفاقيأولا: التعويض الإ 

المادة  ما تنص عليهو باتفاق لاحق وفق أ تفاقي، بتحديد من الأطراف في العقد مسبقا  لة تقدير التعويض الإأترجع مس  

ة التعويض بالنص عليها في العقد أو في إتفاق لاحق، يحددا مقدما قيمن "يجوز للمتعادين أمن القانون المدني  081

ثبات وقوع الضرر من إنه يشترط لتطبيق الشرط الجزافي إلا أ ."484لى إ 476حكام المواد وتطبق في هذه الحالة أ

ن إثبت المدين أ إذا تفاق مستحقا  " لا يكون التعويض المحدد في الإ من ق م  081ما جاء في المادة  وفقطرف الدائن 

ن الدائن لم يلحقه أي ضرر. أثبت المدين ن لم يلحقه أي ضرر ويجوز للقاضي أن يخفض مبلغ التعويض إذا أالدائ

، وينظر إليه أنه الشرط الجزافي سبب في التعويض لا يعد ولذلكحكام الفقرتين أعلاه."، كل إتفاق يخالف أ ويكون باطلا  

فسها الشروط الواجب ستحقاق الشرط الجزافي هي نعويض بمبلغ معين، كما أن شروط إي يقدر التلتزام تبعي وليس أصلإ

                                                           

و في القانون فالقاضي هو الذي يقدره، ويشتمل التعويض ما ألم يكن التعويض مقدر في العقد،  إذا من القانون المدني التي تنص" 020المادة  -1 
و للتأخر في الوفاء به، ويعتبر الضرر نتيجة طبيعية ألتزام ن يكون هذا نتيجة طبيعية لعدم الوفاء بالإألحق من خسارة وما فاته من كسب، بشرط 

 أو خطأ لتزام مصدره العقد، فلا يلتزم المدين الذي لم يرتب غشا  الإ نه إذا كانأن يتوقاه ببذل جهد معقول. غير أستطاعة الدائن إذا لم يكن في إ
 لا بالتعويض الضرر الذي كان يمكن توقعه عادة وقت العقد."إسيما 
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ي المؤسسات العمومية الاقتصادية خاصة تلك مسير ، وبالتالي يمكن تطبيق هذا التعويض على 1لتزام الأصليتوفرها في الإ

 التي يشمل تطبيق القانون التجاري فيها مجال واسعا. 

 ثانيا: التعويض القانوني

عن تأخر  ولا دخل لأطراف العقد في تقديره، حيث ينتج هذا النوع من التعويض ،التعويض القانوني جزاء يقرره القانونيعد 

" إذا إستحال على المدين أن ينفذ من القانون المدني بنصها 039ادة ليه المهو ما إشارة إه و اتلتزامالمدين في تنفيذ إ

ستحالة التنفيذ نشأت عن سبب ، ما لم يثبت أن إلتزامهعدم تنفيذ إ حكم عليه بتعويض الضرر الناجم عن لتزام عينا  الإ 

فترض ناتج عن عدم وفي هذه الحالة يكون الخطأ م لتزامه."م كذلك إذا تأخر المدين في تنفيذ إلا يد له فيه، ويكون الحك

و مجرد عدم تنفيذ المدين لالتزامه أفب ،في هذه الحالة تكون قاطعةلتزامه وفي الوقت المحدد وقرينة الضرر تنفيذ المدين لإ

ستحالة التنفيذ نشأت عن سبب لا يد له فيه وفق ما ين إثبت المدأ لا إذا، إ2تأخر في تنفيذه يكون قد سبب ضرر للدائن

 036حكام المادة خلص من أا يستلتزامه وهو م، بالإضافة إلى ضرورة إعذار الدائن للمدين بتنفيذ إق م 039إشارة المادة 

وجود إتفاق  لا في حالةإعذار المدين مالم يوجد نص مخالف لذلك." " لا يستحق التعويض إلا بعد إمن القانون المدني 

يمكن ، وبالتالي 3ن تكون المطالبة قضائية يكفي لا ستفاء التعويض بل يجب أعذار لاينفي شرط الإعذار، إلا أن الإ

 مهما كان نوع المؤسسة العمومية الاقتصادية التي نكون بصددها. أكبركل تطبيق هذا التعويض بش

 ثالثا: التعويض القضائي

الة لى إز ين يسعى القاضي إ، التعويض العيني أيستند القاضي في تقدير التعويض لصالح الطرف المتضرر على طريقتين

الحالة التي كان عليها الأطراف قبل وقوع الضرر، لى إعادة ومحو الضرر متى كان ذلك ممكنا ، بحيث يسعى القاضي إ

التعويض  تقدير لى طريقة أخرى فيإ القاضي ، وبالتالي يلجألكن في كثير من الأحوال قد يتعذر على المدين التنفيذ العيني

                                                           
 .011، ص.1101عامر محمود الكسواني، احكام الالتزام، اثار الحق في القانون المدني، الطبعة الثانية ذ، دار الثقافة للنشر والتوزيع، الاردن  -1
صيغ العقود والدعوى( الكتاب الثالث، دار  –القضاء  –الشواربي عبد الحميد، التعليق الموضوعي على القانون المدني أحكام الالتزام )الفقه  -2

 .011الطبع منشأة المعارف، الإسكندرية، دون سنة للنشر، ص.
الهدى  محمود صبري السعدي، الواضح في شرح القانون المدني النظرية العامة للالتزام احكام الالتزام، دراسة مقارنة في القوانين العربية، دار -3

 .63الجزائر، دون سنة للنشر، ص.
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سؤولية لم، وهذا متى توفرت الشروط والأركان المتعلقة بالمسؤولية المدنية بغض النظر عن نوع ا1وهي التعويض بمقابل

 و تقصيرية.سواء كانت مسؤولية عقدية أ

 Exécution en nature العيني رابعا: التعويض

جبار المدين الفعالة التي يلجأ القاضي إليها، حيث يتم من خلاله إ برز الطرق التعويضالتعويض العيني من بين أ يعتبر

لى ما كانت عليه قبل وقوع الضرر و يقع هذا الحالة إسبب للضرر بالقيام بإصلاح الضرر إصلاحا تاما وذلك بإعادة الم

لزام المدين بالتعويض العيني متى كان ممكنا وبناء ، ويكون على القاضي إلتزامات التي يكون مصدرها العقدفي الإ كثيرا  

لعيني حالة من حالات التنفيذ امن القانون المدني على  031نصت المادة  طار، و في هذا الإ2على طلب من الدائن

" في الإلتزام بعمل ، إذا لم يقم المدين بتنفيذ إلتزامه جاز لتزام القيام بعمل وهي حالة التي يكون فيها محل الإ لتزامللإ

مثلة و من الأذا كان هذا التنفيذ ممكن." من القاضي في تنفيذ إلالتزام على نفقة المدين إ ن يطلب ترخيصا  للدائن أ

قبل المؤسسة  مسيرين يلتزم ال، أي المؤسسات العمومية الاقتصادية هو عقد التسييرمسير لى العملية التي يمكن تطبيقها ع

بالقيام بواجبه  مسيرمتناع الما تقتضي الضرورة و في حالة إ و فق ،بالقيام بعمل وهو التسيير الداخلي و الخارجي للمؤسسة

السابق على أساس المسؤولية العقدية  مسيراخر مع إمكانية متابعة ال مسيرجاز للمؤسسة القيام بأعمال التسيير  بواسطة 

لزام المسير ق إن يكون التعويض عن طري،  وفي هذه الحالة يمكن الزامه بالتعويض عن الضرر الذي أصاب المؤسسةو إ3

ما بالنسبة للمسؤولية ، أقديةلتزامات التعام بأعمال التسيير كتنفيذ عيني للإلتزام، هذا بالنسبة للإبتنفيذ العقد و القيا

ثناء التسيير كعدم قيام للأخطاء أ مسيررتكاب ال، أهمها حالة إتزام كثيرة ومنوعةية، فتطبيقات التنفيذ العيني للاإالتقصير 

ات التي أغفل عن التأمينبإكتتاب  مسيرلزام اللة يكون التعويض العيني من خلال إففي هذه الحا ،ات الازمةالتأمينب مسيرال

 كتتابها بخطاه. إ

 Réparation par Equivalentبمقابل  خامسا: التعويض

                                                           
 .061، ص.1119الطبعة السابعة، لسنة  علي علي سليمان، النظرية العامة للالتزام، مصادر الالتزام في القانون المدني الجزائري، د م ج، -1

 2- سليمان مرقس، الوافي في شرح القانون المدني، في الالتزامات، الجزء الثالث، المنشورات الحقوقية، الطبعة الخامسة، 0661، ص.00.
ان النظرية العام للالتزام، مصادر المسؤولية العقدية هي تلك المسؤولية التي تترتب عن الاخلال بالتزام ناشئ عن عقد صحيح، علي علي سليم -3

 .001، ص.0668الالتزام في القانون المدني الجزائري، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 
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من  لى ما كان عليهالة التي يصعب فيها إعادة الحال إليه القاضي في حالذي يلجأ إ التعويض بمقابل هو ذلك التعويض

ختيار ، فيكون له إما إ، وفي هذه الحالة يكون للقاضي الخيار وفق ما تمليه عليه السلطة التقديرية الممنوحة لهقبل

 .Reparation Non Pecuniaireختيار التعويض غير نقديإ وأ Réparation Pécuniaireالتعويض نقدي 

يكون من خلال تعويض المضرور ببدل،  والبدل هنا ، لى المسؤولية التقصيريةيكون مرده في الغالب إ فالتعويض النقدي

، وقد يكون التعويض النقدي 1الضرر الناتج عن الفعل الضار مهما كان نوعه اصلاحد به النقود التي يعتمد عليها فيإيقص

يراد مرتب مدى الحياة وهذا ما كما يمكن أن يكون في شكل إ و على شكل أقساط، أ وفق الاحكام العامة دفعة واحدة، 

ن يكون ، ويصح أللظروفيقة التعويض تبعا ين القاضي طر ي"يع من القانون المدني 011/0نستخلصه من احكام المادة 

 ..."التأمين، و يجوز في هذه الحالتين غلزام المدين بأن يقدر يرادا مرتبا  ، كما يصح أن يكون إالتعويض مقسطا  

 Évaluation de réparation جتهاد القاضي في تقدير التعويضإلة مسأ: سادسا

، لا المنصوص عليها في القانون المدنييلتزم القاضي في تقديره للتعويض بالتقيد بالنصوص القانونية المتعلقة بالتعويض 

ستحقاق التعويض لجبر الضرر الذي يلحق المؤسسة منه، التي تعد قاعدة في إرساء مبدأ إ 011سيما ما تعلق منها بالمادة 

، وقد وضعت و تضامنيةيير المؤسسة سواء بصفة فردية أغير نتيجة لخطا جهاز تسالعمومية الاقتصادية ، المساهمين و ال

لضرر ناجم عن المسؤولية ذا كان ا، بحسب ما إمن ق م المعايير التي يراعيها القاضي عند تقديره للتعويض 010المادة 

لى السلطة التقديرية التي يملكها بالإستناد إ، و ذلك و معنويا  أ ذا كان الضرر ماديا  ، و بحسب ما إو التقصيريةالعقدية أ

ر و إعادة التوازن إلى ذمة المتضرر، مع جل جبر الضر التعويض و تحديد نوع التعويض من أين طريقة يالقاضي في تع

تباع معايير معينة في ا دام لا يوجد نص قانوني يلزمه بإقاضي الموضوع مستقل في تحديد مبلغ التعويض مالإشارة أن 

و العقد وكانت المسؤولية تقصيرية وفق ما جاء في ان التعويض غير محدد في القانون أذا كخاصة إ، 2ر التعويضتقدي

في تقديره  081ن القاضي يتقيد بأحكام المادة ، غير أنه إذا كان مصدر المسؤولية العقد فإمن القانون المدني 081 المادة

 .3للتعويض

                                                           

 1-عبد العزيز اللصاصمة، المسؤولية المدنية التقصيرية، الفعل الضار واساسها وشروطها، دار الشروق، الطبعة الأولى، ص.061.
لتزام بوجه عام، مصادر الالتزام، الجزء الاول، دار احياء التراث القانون المدني الجديد، نظرية الإعبد الرزاق الصنهوري، الوسيط في شرح  -2

 .630، ص.0663العربي بيروت، لبنان، الطبعة الثانية 
 3-  المادة 081 من القانون المدني.
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تقدير التعويض وفق ما تقضيه المبادئ العامة، أهمها الظروف والملابسات  في تطبيقية يعتمد القاضي على معايير

أساس ذاتي وليس  ىوهي تعتمد عل ،المتعلقة بوقوع الضرر لا سيما ما تعلق بالظروف التي تحيط بالطرف المضرور

" على ما يليمن القانون المدني  010، وفي هذا الشأن نصت المادة 1موضوعي مستمد من الحالة الشخصية للمضرور

مكرر مع مراعات  480و  480لأحكام المادتين  يقدر القاضي مدى التعويض عن الضرر الذي لحق المصاب طبقا  

لى لا يراعي إ القاضي ، فإنو المسؤول عن الضرر، و في المقابل بالنسبة إلى مسبب الضرر أالملابسات..."الظروف و 

ير التعويض لا من الناحية الغنى أو الفقر فالتعويض يجب العامة في تقدظروفه الشخصية في تقدير التعويض وفق القواع 

لى تقدير فيه إلا الضرر غير أن القاضي قد يميل إ مر موضوعي لا يراعى، ولذلك يعد التعويض أن يكون جابر للضررأ

 .2ظروف مسبب الخطأ عند تقديره للتعويض

قاضي للتعويض، حيث يعد معيار حسن النية من المسائل الجوهرية لى مراعات حسن النية وسوئها عند تقدير البالإضافة إ

بنصها  013/0حكام المتعلقة بالقانون المدني في المادة د نص المشرع على حسن النية في الأفي المعاملات التجارية، وق

م .ق.من 813/0المبدأ في المادة  إلى نفسوكما أشار المشرع شتمل عليه وبحسن نية..." لما إ يجب تنفيذ العقد طبقا  "

 نية..." ز ما يقبضه من الثمار مادام حسن "يكتسب الحائ

ن حسن النية وسوئها لا دخل لهما في قيام المسؤولية المدنية كأصل عام، ولكن لها تأثير في تقدير التعويض مع الإشارة أ

"إذا أبطل البيع في بيع ملك الغير التي جاء فيها من القانون المدني والمتعلقة ب 166ومثال ذلك ما نصت عليه المادة 

عويض ولو كان ن يطالب بالتالبائع كان لا يملك المبيع فله أ ني بمقتضى حكم وكان المشتري يجهل أصالح المشتر 

 البائع حسن النية."

العمومية  وغير المؤسسة مسيرنه يوجد حالة يقع عبئ تعويض المضرور من قبل هيئة أخرى غير التجدر الإشارة أو

يختلف بإختلاف نوع  التأمين، وهذا والمسؤوليةن المخاطر ع التأمينفي حالة  التأمينبشركات  الأمرويتعلق الاقتصادية 

                                                           

 1 - علي علي سليمان، المرجع السابق، ص.103.
 2- زاهية حورية سي يوسف، المسؤولية المدنية للمنتج، دار هومه للنشر و التوزيع الجزائر 1116،ص.119.
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ما بالنسبة للتأمين عن ر المحددة، ألمخاطن مبلغ التعويض يشمل جميع ا، فإيشمل مخاطر محددة التأمين ن كانفإ التأمين

 .1والمستثمر المتعاقدن مبلغ التعويض يتحدد من خلال المفاوضات بين هيئة الضمان جميع المخاطر فإ

 أبرزهان تتوفر في رافع الدعوى ن ودعوى التعويض شروط شكلية يجب ألكل من دعوى البطلا أن نشير أنه كما يمكن

لصفة مساهم وقت رفع  حاملن ترفع من قبل الصفة، فبالنسبة لدعوى المؤسسة أو دعوى المساهم الفردية يجب أ شرط

ستمرار الدعوى بخلاف دعوى المؤسسة التي تزول نسبة للدعوى الفردية لا يؤثر في إن زوال هذه الصفة بالالدعوى غير أ

 عن المساهم متى سقط عنه صفة المساهم.

 ينمسير والتخفيف من المسؤولية المدنية لل عفاءحلات الإ المطلب الثالث:

في حق القائمين بإدارة المؤسسة العمومية الاقتصادية متى توفرت شروط وأركان قيام المسؤولية  تقوم المسؤولية المدنية

وعية و الشكلية في ، ومتى توفرت الشروط الموضم تقصيريةهذه المسؤولية سواء كانت عقدية أ بغض النظر عن نوع

انت هذه الموانع مصدرها لمسؤولية سواء كا آثار، غير أنه يمكن أن تطرأ موانع من شأنها أن تقلل أو تحد من الدعوى

 تتميز المسؤولية المدنية نرى أن و لذلك ،ين الحق في التملص من المسؤولية المدنيةمسير تمنح لل و الوقائع الماديةالقانون أ

بنوع من المرونة إذا ما قارنها بالمسؤولية الجنائية، فهي تعطي لاطراف الدعوى فرصة لإجاد سبل قد تعفي المتابع بها من 

وفي هذه الحالة نكون أمام  متى توفرت أحد الحلات المنصوص عليها في القانون و تسوية القضية وديا ، المتابعة القضائية

 هاوقد أتاحت، لدفع المسؤولية المدنية مسيرال ليهايمكن أن يلجأ إ أخرى وسيلة يوجد، كما ةحالة الاعفاء من المسؤولية المدني

 عن المسؤولية المدنية، وهو ما سنحاول إبرازه في هذا المطلب. التأمينمعظم التشريعات المقارنة وهي 

 ين من المسؤولية المدنيةمسير عفاءالالات إالفرع الأول: ح

و التصالح بين أطراف التخلي عن الدعوى بطريق التنازل أللأحكام العامة، يمكن لأطراف دعوى المسؤولية المدنية  تطبقا  

، وهو ما يمكن تجسيده في من القانون المدني 116يه المادة مرة وفق ما نصت عليتعلق بقاعدة آ الأمر، إلا إذا كان النزاع

لى القضاء وما افظة عليهم و التقليل من اللجوء إبهدف المح ،الاقتصادينالمعاملات التجارية بين مختلف المتعاملين 

                                                           

 1- درير محمود السامرائي، المرجع السابق، ص.130.
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نجد ولذلك  ،عمالقلة الخبرة القضائية في مجال الأ ين وطول إجراءات التقاضي ومسير يترتب عنه من تأثير في نفوس ال

على أساس المسؤولية  ين من المتابعة القضائيةمسير في بعض النصوص القانونية حلات يمكن اللجوء إليها لاعفاء ال

 المدني ومن أبرز هذه الحلات:

 Concordatالصلح أولا: 

النزاعات التي لا تمس بالنظام العام، وقد تناول  ي الشركات اللجوء إليها لفض بعضمسير ل، يمكن يعد الصلح وسيلة قانونية

قائما  عقد بنهي به الطرفان نزاعا  "  التي تنص أن الصلح 116ون المدني من خلال المادة في القان المشرع مفهوم الصلح

" وبالتالي يتضح من خلال  ن يتنازل كل طرف منهما على وجه التبادل عن حقهيتوقيان به نزاع محتملا، وذلك بأ وا

والطرف المضرور على  مسيرأي بين ال ،و محتمل بين طرفي النزاعإلى إنهاء نزاع قائم أ ن الصلح يهدف بالأساسأ المادة

برم الذي أير المؤسسة العمومية الاقتصادية والطرف يدل عن حقه مع مراعات طبيعة الحق المتضرر بالنسبة لتسوجه التبا

ن يرد أ ، كما يلزم القانونمس بالنظام العام بمفهومه الواسعمعه الصلح، بحيث يلزم القانون عدم التصالح في مسائل ت

 661وفق ما نصت عليه المادة  ،نهاء النزاع بين أطراف الدعوىلإلصلح في شكلية معينة حتى يمكن الإحتجاج به كدليل ا

مام كتابة ضبط يوقع عليه الخصوم والقاضي ويودع أيثبت الصلح في محضر من قانون الإجراءات المدنية والإدارية " 

الواقي من  وفي ذات السياق، نص المشرع التجاري على الصلح في المواد التجارية بالنسبة للصلح الجهة القضائية "

التصديق  ودائنين معتفاق يتم بين المدين المتوقف عن الدفع الصلح إ، حيث يعد هذا le concordat judiciaireالإفلاس 

 .1و الإفلاسعن توقف المدين عن الدفع وبعد إفتتاح إجراءات التسوية القضائية أ ويكون لاحقا   ،عليه من قبل القضاء

 التنازل: ثانيا

ي الشركة وسحب الدعوى من دون مسير ن مسؤولية ر المدعي بعدم مواصلة التقاضي بشأقراإ يعني، الدعوىالتنازل عن 

نه في حالة التنازل يمكن ، مع الإشارة أالتصالح، وتقضي المحكمة بطرح القضية لوقوع التنازل عن الدعوى وعن مواصلتها

المدعي بطرحها، على خلاف الصلح الذي تقضي فيه ن قضي ادة دعوى المسؤولية من جديد بعد أللصاحب الحق إع

جديد مكن من إعادة رفع الدعوى من نفرادي ي  نازل قرار إ، حيث يعد التنهادم سماع الدعوى لوقوع الصلح في شأالمحكمة بع

مام يمكن من خلاله إعادة طرح القضية أالذي لا يتصل بالقضاء على خلاف الصلح الذي لا  ،ن قضي بالطرحبعد أ
                                                           

 1- طرايش عبد الغاني، المرجع السابق، ص.099.



 ي المؤسسة العمومية الاقتصاديةمسيرالمسؤولية المدنية ل                       الفصل الثاني      
 

335 
 

الصلح ينهي النزاع المتصالح فيه في  عتبار، بإالمقضي فيه الأمربعدم سماع الدعوى يكتسب حجية  لان الحكم ،ضاءالق

على خلاف التنازل الذي يمكن إعادة  ،وبالتالي لا يمكن إعادة رفع دعوى في الحقوق التي تم التصالح بشأنها ،كافة جوانبه

القاضي الأطراف و  ع عليهن يرد في شكلية معينة يوقكما أن الصلح يمكن أ ،رفع الدعوى من جديد حول الحق المتنازل عنه

 .1بينما التنازل يكون من خلال شطب الدعوى نظرا لتقديم التنازل عنها ،مام كاتب ضبط المحكمةو يودع أ

، غير المسؤولية المدنيةين على أساس مسير ضد ال نهاء المتابعة القضائيةأساسا إلى إ انيهدف الصلح والتنازللذلك نرى أن و 

نه ينبغي مراعاة الطرف المتصالح معه والتأكد من إمكانية تطبيق هذه الأدوات على المؤسسة العمومية الاقتصادية أ

وفق  المسؤولية دعوى الإعتماد علىكل مؤسسة، وعليه يمكن  عاة خصوصياتمرا وضرورة ،هامختلف المتعاملين معو 

 التنازل على مختلف الروابط ذات الصلة. ، لمعرفة إمكانية تطبق الصلحليه سابقاإ التقسيم الذي أشرنا

تقيمها الشركة عن طريق  دعوى المسؤولية التيجراء التخلي عن ، لم ينص المشرع على إمكانية إفبالنسبة لدعوى الشركة

ن هناك حكم الشركة، غير أ يمسير و التنازل مع عنها سواء بطريق الصلح أ و تلك التي يقيمها المساهمون بدلا  ممثليها أ

ين حتى بعد موافقة الجمعية مسير لة عدم إمكانية التنازل عن الدعوى المسؤولية على الاء به المشرع الجزائري متعلق بمسأج

يعتبر المشرع موافقة الجمعية العامة على ، إذ ي الشركةمسير العامة على التصرف الذي رتب المسؤولية المدنية في ذمة 

والسبب في ذلك حماية الكيان الاقتصادي من  ين الخاطئة باطلة بالرغم من مصادقة الجمعية العامة عليها،ير مستصرفات ال

قتصادية ذات بمؤسسة إ الأمرعندما يتعلق  وتأطيرا يزداد تنظيما   الأمرغير أن  المساهمين،  تواطأين ومن مسير تلاعب ال

والتي تمثل  ،على ضوء لاحة قرار مجلس مساهمات الدولةطابع عمومي بالأخص المؤسسات التي تكتسي طابع خاص 

ن أعضاء الجمعية العامة لهذا النوع من ، خاصة ونحن نعلم أالدولة المساهمة في المؤسسات العمومية الاقتصادية

 ،  بالتاليالمؤسسات هم معينون من طرف مجلس مساهمات الدولة على أساس التفويض وهم من أعضاء السلك الحكومي

ن التخلي عن المسؤولية المدنية في هذا النوع من ، و بالتالي فإعليه الطابع التنظيمي يغلبرار صادر من هذه الجهة أي ق

سة لى ملكية الدولة للمؤس، بالنظر إمستبعد يمكن أن نقول أنه مرلتنازل هو أو االمؤسسات الاقتصادية بالتصالح أ

  .رةلا في حالات ناد، إرأسمالها الذي يعد مال عام و 
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، و التي الخوصصة إطارالتي تفتح رأسمالها للمساهمين الخواص في  بالنسبة للمؤسسات العمومية الاقتصادية غير أنه

جراء الصلح بين يرى جانب من الفقه إمكانية إ طارفي هذا الإف، كبربشكل أ حكام المتعلقة بشركة مساهمةتطبق عليها الأ

يها مسير مع  نهاء النزاع وديا  والتي تنوي إ ،س مالالتي تملك رأ ،الجمعية العامةين والشركة التي تتصرف بموافقة مسير ال

تنازل غير قانوني يوفر  عتبرهونإجراء الصلح  عارضن أنفي المقابل نه و ، ، غير أهذا الراي يغلب فكرة العقد على الشركةو 

لا يمكن منع أطراف  نهأ هو رجيحهأن ما يمكن تإلا ، ضدهم مختلف الدعوى ممارسة ي الشركات ضدمسير الحصانة ل

لعامة انعقاده بين الجمعية دعوى إبطال الصلح حتى بعد إبالدعوى من إجراء الصلح مادام أنه بإمكان المساهمين قيام 

حداث ضرر في اتهم لعدم الموافقة المسبقة على إجراء الصلح وأن هذا الأخير سيؤدي إلى إثبلة إين في حامسير وال

 مصالحهم.

، وهي الحالة التي تمارس فيها دعوى الشركة من قبل أحد المساهمين بالنسبة للتخلي عن الدعوى الشركة الفرديةما أ 

 في هذه الحالة ميز الفقه بين وضعيتين:مع عدة مساهمين ف و متضامنا  أ منفردا  

لا يمكن في هذه الحالة للمساهمين ، حيث عنها قاموا دعوى الشركة نيابتا  والمتعلقة بالمساهمين الذين أ الأولىالوضعية -أ

ذا وافقة الشركة ممثلة في جهاز صوص التعويض الناتج عن الإنتقاصات المالية للشركة، إلا إين بخمسير عقد صلح مع ال

قة ولذلك يشترط مواف .عتباره يمس بحق موضوعي لشركة في ممارسة دعوى المسؤولية المدنيةبإ على هذا الاجراء هاير يتس

نهاء النزاع من قبل الشركة عن طريق التنازل لذي هو الشركة في إنهاء النزاع، مع الإشارة أنه يمكن إصاحب الحق ا

عتبارهم مدخلين بإ ستدعائهم قضائيا  ضرورة إمع  ،والصلح من دون حاجة لموافقة المساهمين الذين باشروا بإجراء الدعوى

فقط عن ممارسة دعوى المسؤولية عتبارهم وسطاء ين بإمسير الولا يمكنهم منع التنازل والصلح بين الشركة و  ،في الخصام

 .1ا كانت بديلة عن دعوى الشركة الرئيسةوبإعتبار دعواهم إنم

دعوى من قبل المساهمين نيابتا ن تم رفع المن الشركة بعد أ والمتعلقة بالتنازل والتصالح الصادر ،ما الوضعية الثانيةأ -ب

، إما بالتنازل ين بدعوى المسؤولية المدنيةمسير نهاء إجراءات متابعة الالحالة يمكن للشركة كشخص معنوي إ ففي هذه عنها،

عتبارهم مدخلين في م بإستدعائه، إلا أنه ينبغي إذن من المساهمين الذين باشروا الدعوى مسبقا  أو التصالح ودون أخذ إ

عتبارهم وسطاء عن ممارسة دعوى ين بإمسير مع ال الذي تبرمه الشركة و التنازلنهم لا يمكنهم منع التصالح أالخصام غير أ
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و التصالح من الموافقة على التنازل أ لى الجمعية العامة للشركة للحصول علىالرجوع إن ذلك لا يغني عن ، إلا أالمسؤولية

 .1قبلها و التي يمكن لها التصدي للصلح و التنازل

تصاب فيها مصلحة فردية  وهي الحالة التي ،و الغير بصفة فرديةيمارسها المساهم أالتي ، في الدعوى الفرديةالتخلي أما 

تخلي عن الدعوى عن طريق ي الشركة القيام بالمسير لمساهم الذي باشر دعوى المسؤولية المدنية ضد لمكن في بالضرر، 

لغاء كافة الأ وفق ما نصت عليه المادة  ،بة عن الدعوىثار والإجراءات  المترتالتنازل أو التصالح قبل الفصل في القضية وا 

وهو ما يمكن تطبيقه في المؤسسات ، لا ما تعلق بالنظام العام ، إجراء الصلحمن القانون المدني التي تجيز إ 190

، كما خف الضررمتى كان التصالح أو التنازل سيؤدي بالأطراف إلى أالعمومية الاقتصادية التي تظم مساهمين خواص 

كتشاف أخطاء يمكن إصلاحها قبل يير المؤسسة في حالة إالرقابة على تس إطارإلى التنازل و التصالح في يمكن اللجوء 

 وقوع الضرر و التي لا تمس بالنظام العام للمؤسسة .  

 سقوط الدعوى المدنية بالتقادم ثالثا :

، فإن فاتته هذه المدة ولم يمارس مام القضاءأ التقادم هو المهلة القانونية التي يمنحها القانون لصاحب الحق للمطالبة بحقه

وهو ما يمكن  ،جراء للمطالبة بحقه جاز للمدعى عليه بالتمسك ببطلان الدعوى لفوات المهلة القانونية للمطالبة بالحقوقأي إ

ام المتعلقة ين الشركات التجارية ، وقد نظم المشرع على الاحكمسير تطبيقه كمانع للممارسة دعوى المسؤولية المدنية ضد ال

القائمين بالإدارة مشتركة  تتقادم دعوى المسؤولية المدنية ضدنه " المتعلق بالشركات التجارية على أ بالتقادم في التشريع

، أو من وقت العلم به إن كان قد أخفي ، غير رتكاب العمل الضاركانت أم فردية بمرور ثلاث سنوات إبتداء من تاريخ إ

، و بالتالي نرى أن المشرع 2"ن الدعوى في هذه الحالة تتقادم بمرور عشر سنوات كان جناية فإأن الفعل المرتكب إذا 

قلص من مدة التقادم في عتمدعلى التقادم كسبب من أسباب سقوط الإلتزمات المدنية في جميع الأحوال و الشركات، وقد إ

التي حددت مدة سقوط  منه 118انون المدني في المادة مقرر في الق بخلاف ماهو، ثيالتقادم الثلامستعملا المواد التجارية 
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من ق م  011المادة  ما تضمنه لى، بالإضافة إ1لا في حالة وجود نص خاصالإلتزام بإنقضاء خمسة عشرة سنة إ

 .2قرت بسقوط الدعوى بمرور خمس عشر سنة من تاريخ وقوع الفعل الضارتعلقة بالمطالبة بالتعويض والتي أوالم

 حي واوجه أهمها،يلعب دور كبير في المعاملات التجارية والاقتصادية عموما من عدة نواولذلك يرى البعض أن التقادم 

   .ن تشكل تهديد للقيام بمهامهم الحاضرة والمستقبليةات ضد الدعوى القديمة التي يمكن أي الشركمسير توفير الحماية ل -

ين والغير والمساهمين، مسير بما فيهم ال ،صحاب المصالح في الشركات التجاريةضمان إستقرار للمعاملات بين مختلف أ -

نتهاء العلاقة القانونية بين ، رغم إالمسؤولية المدنية في كل وقت طيلة حياتهمبي الشركات تحت وقع التهديد مسير فلا يبقى 

ي الشركات مسير وضرورة حماية  الحمصال مختلف قامت توازن بينأنصار التقادم بضرورة إ لذلك يري ،ين والشركاتمسير ال

 من خطر المسؤوليات التي قد تقضي على روح المبادرة لديهم.

و أحد أو جزئيا  للدولة أ رأسمالها قد يكون مملوك كليا  أن نجد  ، التيبالنسبة للمؤسسات العمومية الاقتصادية غير أنه

ين في مسير المشرع قد شدد فيما يخص تقادم الدعوى ضد ال نجدفو غير مباشرة، اص المعنوية العامة بصفة مباشرة أالأشخ

ما أدى ببعض الفقهاء المناداة  ،محاربة الفساد الذي طال المؤسسات العمومية الاقتصادية خاصة في الآونة الأخيرة إطار

المؤسسة  و لذلك وضعت الرقابة على تسييربواقعة توصف بأنها جريمة،  الأمرء نظام التقادم خاصة إذا تعلق بإلغا

ن المشرع في ما يخص سريان مدة التقادم ادم ، حيث نجد أتلعب دورا كبيرا في تقرير التقالاقتصادية على مختلف أشكالها ل

، وبالرغم من الرقابة الممارسة على المؤسسة الاقتصادية تاريخ العلم بهمن  إخفاء المسيرين للفعل الضار تبدأ في حالة

الحسابات وحتى من المفتشية العامة  محافظو همين أو مجلس المراقب أو مجلس الإدارة أبشتى أنواعها سواء من المسا

ركز على  المشرع نرى أن، ولذلك ين مسير كتشاف أخطاء الت الدولة ، رغم ذلك لم تتمكن من إلمالية ومجلس مساهما

 غير النزهاء.ين مسير تاريخ العلم بالتجاوز أو الخطأ. وحسن ما فعل حتى لا يفوت الفرصة على ال

 إطارتبنى على ضرورة إستبعاد فكرة التقادم في ين في هذ النوع من المؤسسات مسير ليبدو لنا أن تقادم مسؤولية اولذا  

التي لا تفرق في مكافحة الفساد بين  1111تفاقية مكافحة الفساد للأمم المتحدة لسنة مصادقة الدولة الجزائرية على إ

، خاصة ونحن نعلم 10-19صدار قانون الوقاية من الفساد و مكافحته جسدها المشرع في إ ، والتيالقطاع العام والخاص
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لها طابع خاص يميزها عن ما هو مقرر في الاحكام المتعلقة بشركات رؤوس الأموال  ،أن المؤسسة العمومية الاقتصادية

 ي لعدة أسباب أهمها : مسير ؤولية المنصوص عليها في القانون التجاري ولذلك يكون مرد تطبيق مبدا عدم تقادم مس

 ين.مسير حماية أموال المؤسسة من تعرضها للضياع بسبب أخطاء ال-

 ين والتقصير في تنفيذ التزاماتهم.مسير محاربة ظاهرة الفساد في المؤسسات الاقتصادية من خلال متابعة أخطاء ال-

ي عملت الدولة على خوصصتها من التسيير السيئ حماية النظام العام الاقتصادي للدولة، خاصة حماية المؤسسات الت-

لى لاقتصادية التي تطمع الدولة إلى مخاطر الإفلاس مما يؤثر على سياسة التنمية اها والذين قد يعرضون المؤسسة إمسير ل

 تحقيقها.

ين من مسير لات الالرقابة على المؤسسة وضمان عدم إف حماية الطابع الاجتماعي لمؤسسة من خلال تمكين العمال من-

 خطائهم.المسؤولية نتيجة لأ

 ، التي تقضي بعدم تقادم الجرائم.موافقة أحكام الشريعة الإسلامية -

 عتراض رابعا : حالة نفي المسؤولية بالإ

نفي المسؤولية يمكن من خلالها  خر، والتيفريق أعمال بالإدارة أ فريق من القائمينيرفض فيها حالة التي  يعد الإعتراض

دارة التي عتراض مدون في محضر جلسة مجلس الإأن يكون هذا الإ دارة المعترضين شريطةالتضامنية لأعضاء جهاز الإ

 عتراض أحدتقرير مسؤولية المدنية في حالة إ لى موقف المشرع الجزائري فيما يخصوبالجوع إ صدر عنها تلك الاعمال.

لا في الشركة ذات المسؤولية المحدودة وفق ما نصت لى هذه الحالة إئه، نجده لم ينص ععمال زملاالقائمين بالإدارة عن أ

يتمتع كل واحد منفرد بالسلطات المنصوص  مديرينعند تعدد المن القانون التجاري الني تنص " ...  133عليه المادة 

هم كانوا الدليل على أنتجاه الغير مالم يقم خر لتصرفات مدير أ مديرينال عليها في هذه المادة، ولا أثر لمعارضة أحد

مع تحديد صلاحيات كل واحد منهم في  مديريننه في حالة تعدد المن خلال المادة أوبالتالي يتبين لنا   1."على علم بها

حتى فعلى هذا الأخير  ،عضاء الجهاز الإداري مع وجود أحد المعترضيننون الأساسي وصدور تصرف خاطئ من أالقا

علام الغير أيضا حتى يتملص من هم، وا  ن يعلم زملائه القائمين بالإدارة برفضه لتصرفأ يدفع المسؤولية عن نفسه يجب

                                                           
 من القانون التجاري. 777المادة  -1
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عمال زملائه في شركة وقد سكت المشرع عن حالة الإعتراض أحد القائمين بالإدارة عن أ المسؤولية المدنية قبل الغير.

عمال زملائه وفق ما هو المساهمة على أمين بالإدارة شركة المساهمة، فهل يمكن تمديد تطبيق حكم معارضة أحد القائ

 مقررة في شركة ذات المسؤولية المحدودة؟

سسة العمومية الاقتصادية، فيمكن أن يكون إعتراض ير المؤ يحكام الرقابة على تسويكون الجواب عن السؤال مرده إلى أ

و تبليغ مجلس أ ،1تبليغ مجلس المراقبة ول تبليغ الجمعية العامة للشركة أعمال زملائه من خلاأحد القائمين بالإدارة عن أ

، وتبليغ يمكن عتباره هيئة ضبط في المجال الاقتصادي عموما والمؤسسة العمومية الاقتصادية خصوصات الدولة بإمساهما

عمال لية القائم بالإدارة المتعرض عن أن يكون وفق القواعد العامة برسالة موصى عليها، وفي هذه الحالة تخلى مسؤو أ

 ه قبل الشركة والغير.زملائ

 حالة غياب أحد القائمين بالإدارةخامسا : 

وهي غياب أحد أعضاء مجلس الإدارة أو بعضهم، الذي لا يشكل في حد ذاته اعفاء من المسؤولية، إلا في حالة إثبات 

فق ما يراه التشريع عدم علم الغائب بالقرار المصادق عليه من قبل جهاز تسييري الشركة وعدم تمكنه من الإعتراض عليه و 

 .2والفقه المصري

بشركات ذات رؤوس الأموال المنصوص عليها في القانون  و بالرجوع إلى التشريع الجزائري نجد أن الاحكام المتعلقة

وكل قرار يتخذ على  ،ذا حضر نصف أعضاء المجلس على الأقلتقر بأنه لا تصح مداولات مجلس الإدارة إلا إ التجاري

عشر عضو فلا تصح مداولات ثني لإدارة إن عدد القائمين بافترضنا أذا إيين يعتبر كأن لم يكن ، فإخلاف النصاب المع

ن مالم ن القرارات تأخذ بالأغلبية الأصوات الحاضريعلى الأقل ، هذا وقد نص المشرع أ لا بحضور ستة أعضاءالمجلس إ

كثر ، مع ترجيح صوت الرئيس عند تعادل الأصوات مالم ينص القانون الأساسي على غلبية أينص القانون الأساسي على أ

                                                           
ن وقد أقر المشرع في سبيل تحقيق ذلك على مديرينلى مراقبة أعمال مجلس النشير في هذا الصدد أن مجلس المراقبة هو هيئة مكلفة بالصهر ع-1

 ضرورة إشتراط اسهم الضمان التي وجد لضمان المراقبة وليس التسيير وقد حمل المشرع المسؤولية على عاتق مجلس المراقبة عن الاخطاء التي
في حالة العلم بها والسكوت عنها فإبلاغ احد القائمين بالإدارة بأخطاء زملائه فبل مجلس المراقبة قرينة على علم  مديرينتصدر من مجلس ال

من  906ما بالنسبة لنظام لمجلس الادارة فقد قرر ة المادة أمن القانون التجاري ،  16مكرر  301المجلس بالأخطاء وهذا ما نصت عليه لمادة 
من مجموع رأس المال الشركة لضمان جميع أعمال التسيير بما فيها أعمال  % 11رورة إمتلاكه لعدد من الاسهم يمثل القانون التجاري على ض

 أحد القائمين بالإدارة مما يجعل القائمون بالإدارة في حذر دائم من اعمال زملائهم.
، مركز الدراسات العربية للنشر والتوزيع، الأولىطورها، الطبعة حسام الدين سليمان التوفيق، الشركات التجارية، النظرية العامة للشركات وت -2

 .186، ص.1101مصر 
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الحرية في تحديد إجراءات المصادقة على قرارات المجلس وشروط  مديريننظام مجلس اللمنح المشرع  وقد ،1خلاف ذلك

المذكور أعلاه في حالة الحضور والغياب ، وهنا ينطبق نفس المثال 2النصاب والأغلبية من خلال القانون الأساسي لشركة

ستثناء المؤسسة بإ ،ختلاف بين النظامين في تعداد القائمين بالإدارةيت وحالة تعادل الأصوات مع وجود إوطريقة التصو 

 11ب مديرينالتي يحدد أعضاء مجلس ال 181-10العمومية ذات الطابع الخاص الخاضعة لأحكام المرسوم التنفيذي 

لى مجلس مساهمات الدولة حسب مهام المؤسسة ين تشكيلة أعضاء المجلس إيهم الرئيس مع إحالة أمر تعأعضاء من بين

من هذا  ن ما يهمناغير أ،  3مديرينن يكون عضو واحد يمثل مجلس ال، مع إمكانية أالعمومية الاقتصادية وطبيعة حجمها

، فهل عضاء القائمين بالإدارة الحاضرينقرارات الخاطئة لأالمسؤولية المدنية للأعضاء الغائبين جراء مدى تقرير هو  الطرح

سيتحمل العضو الغائب في جهاز التسيير المسؤولية عن قرارات خاطئة الصادرة من الأعضاء الحاضرين والتي سببت 

 الضرر للمؤسسة او المساهمين او الغير؟

ر المؤسسة يالأعضاء الغائبين عن مداولات جهاز تسين ، فإوفق ما هو مقرر في القانونو  هنا تكون الإجابة حسب ما نرىو 

 :لات أهمهالا في حاوحدة الإدارة والسلطة إلا يعفيهم من المسؤولية قبل الطرف المضرور عملا بمبدأ 

 لخاطئة مع ضرورة تبرير الغياب.ر المؤسسة ايالغياب وعدم العلم بقرارات جهاز تسي -

 عضاء الحاضرين على الأعضاء الغائبين. ستعمال الغش والتدليس من قبل الأحالة إ -

 حالة بذل عناية الوكيل المأجورسادسا : 

" ... وعلى من القانون التجاري بقولها  138تناول المشرع هذه الحالة في الشركات ذات المسؤولية المحدودة في المادة 

نهم بذلوا في إدارة أن يقيموا الدليل على أن المسؤولية الملقاة على عاتقهم و الشركاء المورطين كي يتخلصوا مالمدير أ

لى إمكانية أعضاء ، مع الإشارة أن المشرع لم يشر إشؤون الشركة ما يبذله الوكيل المأجور من النشاط والحرص." 

ل نه في مجالوا عناية الوكيل المعتاد ، غير أثباتهم انهم بذدفع  المسؤولية المدنية عن طريق إير شركة المساهمة يجهاز تس

من بين أعضاء  مديرينختيار أعضاء مجلس الالمؤسسات العمومية الاقتصادية فإن التشريعات المتعلقة بها تلزم بإ يريتس

                                                           

 1 -المادة 919 من القانون التجاري.

 2- المادة 911 من القانون التجاري.
 3 - المادة 1 من المرسوم التنفيذي 10-181، السالف الذكر. 
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المهنة المحترفين الذين تجتمع فيهم صفة الكفاءة والتجربة في مجال النشاطات المعينة ، وهم مسؤولون عن السير العام 

لى حالة بذل عناية لإداري من الاعفاء من المسؤولية إستنادا إمما قد لا يستفيد في هذه الحالة أعضاء الجهاز ا ،للمؤسسة

لمؤسسات التي تتميز بالطابع الخاص بموجب لائحة قرار صادرة عن مجلس ا ما ينطبق على هذاو  ،الوكيل المأجور

و التي تتخذ  المفتوحة لمساهمة الجمهورومية الاقتصادية ينطبق على المؤسسات العم الأمر، وهو نفس مساهمات الدولة

ن جهاز التي تحتمل الربح و الخسارة ، فإ لا في حالة الاخطار التجاريةقرر بالنسبة لشركة المساهمة ، إالشكل القانوني الم

ى إنجاحها إلا بذل عناية وحرص علالتسيير ليس مسؤول عن ما ينجر من خسارة ناتجة عن صفقة تجارية على الرغم من 

 .نية بالخسارةنها م  أ

 حالة القوة القاهرةسابعا : 

لى التي تبرمها المؤسسة العمومية الاقتصادية، بالنظر إ حكام المتعلقة بالقوة القاهرة في العقود المدنية والإداريةتطبق أ

ا لتشمل العقود الاقتصادية التي تبرم بين المؤسسات العامة هفقد تم توسيع ، ولذلكالمزايا التي توفرها لأطراف العقد

وة القاهرة الحادث الذي لا حيث تعتبر الق ،1ما يعرف بعقود المفتاح في اليد إطارالاقتصادية واحد المستثمرين الأجانب في 

في مجال الاعمال كثيرة خاصة بالنسبة للمؤسسة  و لذلك نجد أن تطبيقات القوة القاهرة، 2و يستحيل دفعه هتوقعيكون 

لغائها قد ا  فتغير المراسيم و  ،لى تنظيم من قبل السلطة العليا في البلادادية التي تخضع في غالب الأحوال إالعمومية الاقتص

 بعة ضده.يكون قوة قاهرة مؤثرة في المراكز القانونية لأصحاب المصالح لا يد لجهاز التسيير عليها و لا وجه للمتا

القانونية الناتجة ضد خطر المسؤولية  قويا   دفعا ،ير المؤسسة العمومية الاقتصاديةيحالة القوة القاهرة لجهاز تس تمنح ولذلك

مختلف  احكام المتعلقة بالقوة القاهرة وقد نصت على تطبيقلتزاماته تجاه المساهمين والمؤسسة والغير، عن عدم تنفيذ إ

عفاء المدين من التي تقرر إ ،من القانون المدني 0018و 0013التشريع الفرنسي في المواد رزها أب التشريعات المقارنة

القوة القاهرة نتيجة  ن تكونأشروط لتطبيقها وهي، المتابعة المدنية في حالة القوة القاهر والحدث المفاجئ ووضع لها 

                                                           

 1- معاشو عمار، النظام القانوني لعقود المفتاح في اليد بالجزائر، ديوان المطبوعات الجامعية، بن عكنون الجزائر 0686، ص.013.
 2 - أبو بكر عبد العزيز مصطفى عبد المنعم، المرجع السابق، ص.089.
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 وألا. لتزام مستحيلحيلة الدفع.حادث يجعل تنفيذ الإأن تكون مست .ن تكون غير متوقعةأ.حوادث خارجة عن إرادة المدينل

  .1من جانب المدين يكون الحادث يشكل خطأ

هم ولعل أ واسع، مجال يهامسير نظرية القوة القاهرة في عقود المؤسسة العمومية الاقتصادية التي تبرم بواسطة  تأخذ

" ... غير أنه إذا طرأت التي جاء فيها  منه 013المادة الشريعة العامة في عتباره تظهر في القانون المدني بإ هاتطبيقات

الوسع توقعها وترتب على حدوثها أن تنفيذ الإلتزام التعاقدي، وان لم يصبح  ستثنائية عامة لم يكن فيحوادث إ

روف وبعد مراعاة لمصلحة الطرفين أن ، صار مرهقا للمدين بحيث يهدده بخسارة فادحة جاز للقاضي تبعا للظمستحيلا

وبالتالي يتبين من مضمون المادة أن  تفاق على خلاف ذلك." يرد الإلتزام المرهق إلى الحد المعقول، ويقع باطلا كل إ

ن تكون هذه الحالة واقفة على نفيذ العقد وتجعله مستحيلا بشرط استثنائية تغير مسار تت إعترف بوجود حالاالقانون إ

 عوامل أهمها: 

  .غير متوقعستثنائي يكون الحادث الإن أ -

   .ستحالة المدين تنفيذ الالتزام في ظل الظروف الاستثنائيةإ -

  .و يصير تنفيذ الالتزام مستحيلا تنفيذهأ -

   .ن تنفيذه سيرتب خسارة فادحة في ذمة المدينوأ -

 العقد ورد  جل التدخل وتعديل عاة ظروف ومصالح أطراف العقد من أن عليه مرايوفي هذه الحالة يجوز للقاضي الذي يتعي

تفاق على مخالفته، وهو ما ، فلا يجوز الإيعد من النظام العام الأمر، مع الإشارة أن هذا لى الحد العقولالإلتزام المرهق إ

ين النزهاء وبقية المتعاملين مسير التي تقتضي الحافظة على المؤسسات و يتماشى مع السياسة العامة الاقتصادية ال

 الاقتصادين الخواص المشاركين في عملية التنمية بجانب القطاع العم الاقتصادي. 

 الوفاء إستحالة ثامنا :

المنصوص عليها في القانون  بالإتزام ستحالة الوفاءإحالة ل من خلال تقريره بعد من ذلك،هذا وقد ذهب المشرع إلى أ

صبح مستحيلا عليه لسبب أجنبي ن الوفاء به أي الإلتزام إذا اثبت المدين أ" ينقضالتي جاء فيها  113المدني في المادة 

                                                           

 1- معاشو عمار، المرجع السابق، ص.018.
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صبح مستحيلا متى ألتزام الذي يقع على جهاز التسيير و المؤسسة العمومية الاقتصادية وعليه فإن تنفيذ الإرادته " عن إ

من  القانون  039ين تجاه الدائن وهو ما قضت به المادة مسير تبرء ذمة المؤسسة و ال ،لقة لا يد للمدين فيهاستحالة مطإ

عويض الضرر الناجم عن عدم تنفيذ لالتزام عينا حكم عليه بالت" إذا إستحالة على المدين تنفيذ إالمدني التي جاء فيها 

ذا تأخر المدين عن تنفيذ  يد له فيه ، ويكون الحكم كذلك إن سبب لاستحالة التنفيذ نشأت عإلتزامه ، ما لم يثبت أن إ

ها يكون في مسير ن تطبيق هذه المادة على الالتزامات التي قد تقع على المؤسسة العمومية الاقتصادية و وعليه فإالتزامه" 

تداركه وتجاوزه حتى في  جنبي بصعبالمضرور من عدم تنفيذ المؤسسة لإلتزاماتها بسبب أ حالة الحكم بالتعويض لصالح

 ستحالة الوفاء مع القوة القاهرة.وبالتالي تتشابه حالة إ الحالة التي يحكم فيها بالتعويض لصالح المضرور،

ومسيريها من المسائلة  الشركة التجاريةتطبيق نظرية القوة القاهرة التي تعفي شروط يثور التساؤل حول  نه،أ وتجدر الإشارة

لفرنسي الذي وصف القوة القاهرة بأنها تلك الظروف التي لا يمكن للطرف المعني حكام القضاء امن أ وحاتالمستو  المدنية،

والحريق الزلزلة ومن قبيل القوة القاهرة الحرب  .ستعمال الفطنةتوقعها ودفعها، بإستثناء تلك التي يمكن دفعها وتوقعها بإ

الطرف  وضرورة إعلام، ل مع بالالتزام محل التنفيذادث متصالح، حيث تركز هذه النظرية أن يكون والكوارث الطبيعية

قصر وقت ممكن ودون ، هذا الإعلام الذي يأخذ شكل الكتابي في أو جزئه الطرف الاخرالمرهق من تنفيذ الإلتزام في كله أ

 .1الطرف الاخر بالتأخر في الإبلاغ عن الحادث المفاجئ يواجهتأخر حتى لا 

تحمل  على حالةتفاق ، عن حالة الإمن القانون المدني 038نصت المادة  فقد، وخلافا لما تم ذكره فيما يخص القوة القاهرة 

لتنفيذ بسبب القوة القاهرة ستحالة االحالة يتحمل فيها المدين تبعات إ، وهي 2و الحادث المفاجئالقوة القاهرة أالمدين حالة 

في حالت  ن هذا الشرط يقعالمبرم بين الدائن و المدين، مع الإشارة أ لبند في العقدن يكون منصوص على هذا ابشرط أ

لتزاماته في حالة تعرض البنية التحتية ؤسسة العمومية الاقتصادية تنفيذ إر المين يتحمل جهاز تسينادرة فمن غير المعقول أ

ية مسؤولية تترتب على عدم تنفيذ إلتزامه ن من أعفاء المديريب في حالة الحرب ، كما يمكن الإتفاق على إللمؤسسة للتخ

ذا كان الفعل يشكل التعاقدي ، إلا ما ينشأ عن غش أو خطأ جسيم الذي يقع من أشخاص يستخدمهم في تنفيذ غلتزامه إلا إ

ين يبطل كل اتفاق ، أين عن فعل الغيرمسير ليها و المتعلقة بمسؤولية الجزائية للتي سبق الإشارة إوهي الحالة ال، 3اجرم

                                                           

 1 -معاشو عمار، المرجع السابق، ص.ص.091.091.
 2-المادة 038الفقرة الأولى من القانون المدني.

 3-المادة 038الفقرة الثالثة والرابعة من نفس القانون.
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الضارة، هذا يمكن أن تكون حلات أخرى قد تؤدي  همعمالمية الاقتصادية من أي المؤسسة العمو مسير  ذمة يقضي بإبراء

 ي المؤسسة العمومية الاقتصادية من المتابعة القضائية وهي:مسير عفاء إلى إ

  .ؤسسة والدولةحالة الضرورة، تلزم جهاز التسيير بالتأقلم مع الظروف الاقتصادية للم -

  .ستراتيجيات العامة للحكومةة العمومية الاقتصادية تتأثر بالإن المؤسسالقرارات السياسية، بإعتبار أ -

 .Faute de la Victime خطأ المضرور -

ن كانت المسأتنفيذ أوامر الجهة الوصية على المؤسسة العمومية الاقتصادية -  الأمرثار حولها خلاف إلا أن  لة، وا 

 .1و مصلحيتقدير الخطأ إن كان شخصي أ الذي يملك سلطة لقضاءا في يد يبقى

 المؤسسةعن المسؤولية المدنية لمسيري  التأمين الفرع الثاني:

الشركات التجارية والتي قد ينجم عنها المسؤولية المدنية للقائمين  تسييرللأثر الذي قد ينجر عن الأخطاء في  نتيجة

تسيير نتيجة قيامهم بمهامهم في رين يوالمخالفات التي يقع فيها المس التسييرتساع دائرة الأخطاء في ، وبالنظر إلى إبالإدارة

 ،ةالمؤسسات الاقتصادي تسييرجهاز في نفسية  تأثيرعنه من  من أجلها الشركة وما يترتب و تنفيذ المشاريع التي وجدت

يرين انونية توفر نوع من الحماية للمسإجاد آليات ق حاولت التشريعاتيرين، طابع التمثيلي الذي يقوم به المسوبالنظر إلى ال

، و التمثيل التسييرالتخفيف من مخاوف المسيرين وبعث نوع من الطمأنينة عند القيام بمهمة  من خطر المسؤولية المدنية و

المسؤولية المدنية ولو  تعفيهم منة لى وسائل قانونيرين فرصة نحو تجنب هذه التهديدات باللجوء إو لذلك أتاح القانون للمسي

المسؤولية  آثارعن طريق نقل عبأ التعويض و  المدنية، المسؤولية عن التأمينليات هي ، ، ولعل أهم هذه الآفي جزء منها

 .       التأمينيسمى شركات خر إلى طرف أ

 ري الشركاتيعن المسؤولية المدنية لمس التأمينأولا: مفهوم 

وبعد في النظام  أمريكية والنظام ألمانيري الشركات في الأنظمة الانجلو يسعن المسؤولية المدنية لم التأمينوجد نظام 

للخطر جراء الأخطاء  ري الشركات من خطر تعرض ذمتهم الماليةيتوفير حماية قانونية لمس هو الفرنسي، وكان الهدف منه

                                                           

 1-عمار عوابدي، المرجع السابق، ص.ص.011.019.013.
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، وحتى 1كمصلحة الشركة ومصلحة المساهمين والغير تركة،مشثناء تأدية مهامهم في سبيل تحقيق مصالح التي يرتكبونها أ

 العمال. 

يدفعه  ن يقدم للمؤمن له أداء مالي مقابل قسط ماليعقد يتعهد المؤمن بمقتضاه أعن المسؤولية المدنية،  التأمينولذلك يعد 

والتعويض  ،ل الملك المسيرستغلاعن إ على المسؤولية الناشئة التأمين، عدة صور أهمها التأمينله هذا الأخير، ويتخذ 

عن الديون ويخضع لمبدأ  بأنه تأمين التأمين يتميز نظام، ولهذا التي تحدث للغير ،عن الاضرار البدنية، المادية والمعنوية

ألقى على عاتق المؤمن له نتيجة ولكنه يتحمل العبء المالي الذي  ،فالمؤمن لا يعوض الغير المصاب بالضرر ،التعويض

 .2نه تغطية الجانب السلبي للذمة المالية للمؤمن لهبأ التأمينضده، ولذلك يوصف  المسؤوليةنعقاد لإ

التشريعات توليه أهمية كبيرة من خلال تنظيمه بقوانين، ومن  أخذت ،3بالنسبة للاقتصادفي  التأمينونظرا لأهمية نظام 

الجريدة  0661جانفي  11ات المؤرخ في التأمينالمتعلق ب 61/13 الأمربموجب  الذي نظم أحكامه بينها المشرع الجزائري

الجريدة  1119فبراير  11المؤرخ في  11-19، المعدل والمتمم بموجب القانون رقم 08/11/0661لسنة  01الرسمية 

 التأمين أحكامنظم الذي  بالنسبة للقانون المدنيليس بجديد  الأمر، غير أن 1119-11-01الصادرة بتاريخ  01الرسمية 

  ." التأمينمن القانون المدني ضمن الفصل الثالث الذي يحمل عنوان "عقد  911لى إ 906في المواد 

عن المسؤولية المهنية ، المسيرون الذين يرتبطون  التأمين إطارفي  0686عديل القانون المدني سنةلزم المشرع في توقد أ

من خلال المادة  ،على مسؤوليتهم المدنية المهنية التأمينعلى ضرورة  التسييربموجب عقد بالمؤسسة العمومية الاقتصادية 

ات التي تضمنه من التأمينن يكتتب جميع ير أيجب على المسالمتعلق بعقد التسيير بنصها "  10-86من القانون  19

ي والمادية والمعنوية التتبيعات المالية الناجمة عن المسؤولية المدنية والمهنية التي قد يتحملها بسبب الاضرار البدنية 

 في خانة  التأمينوهذا ما يصنف عقد ، 4ستغلال الملك المسيرقد تصيب الزبن ومقدمي الخدمات أو الغير من جراء إ

تنفيذ عقد التسيير .  إطارية من قبل المستثمرين الخواص في ير أملاك المؤسسة العمومية الاقتصاديفي مجال تس الضرورة

العقد  أطرافأساسية أهمها،  وعناصر قانونيةركان ا يقوم على المدنية، هو عقد كبقية العقود تأمينالمع الإشارة أن عقد 

                                                           

 1- أمال بلمولود، المرجع السابق، ص.091.
 2- كمال أيت منصور، المرجع السابق، ص.010.

 3-جديدي معارج، مدخل لدراسة قانون التأمينات الجزائري، الطبعة السادسة، ديوان المطبوعات الجامعية 1101، ص.01.  
 المعدل للقانون المدني.المتضمن عقد التسيير  10-86القانون  من 19المادة -4
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والمؤمن بتغطية  التأمينكلٌ من المؤمن له بدفع أقساط لتزام من الاخطار( وا   التأمينؤمن والمؤمن له(، محل العقد ))الم

 13-61 الأمرلتزامات المؤمن والمؤمن له في القسم الثاني من ، وقد نص المشرع على حقوق وا  مخاطر المؤمن منها

 ات.التأمينالمتعلق ب

 التأمينلتزامات أطراف عقد إ ثانيا:

تنطبق على كل من يلجأ  التأمينلتزامات تقع على أطراف عقد لإات مجموعة من الحقوق واالتأمينيضع التشريع المتعلق ب

القانونية لتخفيف المسؤولية المدنية في مواجهة مختلف الاخطار الاقتصادية، بما فيها مسيري المؤسسة  آليةلى هذه إ

 .بين المؤمن والمؤمن له تبادليةلتزامات إ وبالتالي هي، العمومية الاقتصادية

 ضرار وهي:يلتزم المؤمن بتعويض الخسائر والأن على أ 01نصت المادة  فقد ،فمن جانب المؤمن

  ضرار الناتجة عن الحالات الطارئة.الخسائر والا -

  ن الخطأ غير العمدي من المؤمن له.الخسائر والاضرار الناتجة ع -

  ر والاضرار الناشئة عن فعل الغير.الخسائ -

 .ار والخسائر التي تسببها الأشياءالاخط -

يلتزم  ، حيث01المنصوص عليه في المادة  اماتلالتز فهي إ، لتزامات التي تقع على عاتق المؤمن لهل ل بالنسبة ماأ

 بـ: المؤمن له

ستمارة الأسئلة التي تسمح للمؤمن بتقدير انات والظروف المعروفة لديه ضمن إكتتاب العقد بجميع البيالتصريح عند إ -

 .الاخطار التي يتكفل بها

عه عليه إلا طلاأيام من تاريخ إ 13خلال  ،رادة المؤمن لهكان خارجا عن إ إذاو تفاقمه التصريح الدقيق بتغير الخطر أ -

 و تفاقمه بفعل المؤمن له "  صريح المسبق للمؤمن بتغير الخطر أبالت ،و القوة القاهرةفي الحالة الطارئة أ
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 ير المؤسسات الاقتصاديةمن المسؤولية المدنية للمس التأمينثالثا: الهدف من وجود نظام 

 مام القضاءيرين ألى إيجاد نوع من المرونة في معاملة المسري الشركات إيعن المسؤولية المدنية لمس التأمينهدف نظام ي

لمسؤولية، في القسم المتعلق با 13-61ات التأمينلى قانون بالرجوع إ، فالتأمينير وشركات وتقسيم عبئ التعويض بين المس

ؤولية المؤمن له المدنية التبيعات المالية المترتبة عن مسيضمن المؤمن "  التي تقضي بأنهمنه  19ن المادة نجد أ

بهدف توفير نوع  التأمينفمن خلال التطرق إلى فحوى النص نجد أن المشرع أوجد نظام   ضرار اللاحقة بالغير."بسبب الأ

حماية  بما فيها ،المتعاملين مع المؤسسة العمومية الاقتصاديةوالضمان لصالح مختلف  الاحتياطو  والتوفيرالحماية  من

حتى و  ، بالإضافة الى حماية مصلحة الشركة والغير والمساهمينالتسييريصدر منه الأخطاء المتعلقة بر الذي يالمس

 ، ومصطلح الغير الوارد في المادة يحمل مفهوم أوسع.العمال

 حماية المسير-أ

لى ضمان حماية الذمة المالية لمسيرين في إ، بالأساس ري الشركات التجاريةيالمدنية لمسعلى المسؤولية  التأمينيهدف  

، فمن خلال 1الشخصية ملى ذمتهالتي قد تمتد إ ،خطائهم في التسييرتعرض المؤسسة إلى صعوبات مالية ناتجة عن أ حالة

نت هذه الدعوى صادرة من المؤسسة أو من يتم تغطية الاضرار المالية الناجمة عن دعوى التعويض سواء كا التأمين

مما  ومستقبل نشاطهمستقبله  والإرتياح علىشعوره بالأمان ر من خلال ينفسية المس يقوي، فهو و من الغيرالمساهمين أ

 .2من المبادرة نوع-المسير-يمنح للمؤمن له

ن ينصب على كل ، يكمن أعلى مسؤولية المدنية لمسير الشركات التجارية التأمينعقد ن وتجدر الإشارة في هذا الصدد، أ

، الحرية في تحديد الأخطاء المؤمن عليها بدقة تعطي التأمينة ن وثيققدية والمسؤولية التقصيرية، غير أالمسؤولية الع من

 التأمينمن قبل شركات  تكون معدة مسبقا   التأمين وثيقةلهذا نجد أن ، و 3التأمينن تقصي بعض الأخطاء من كما لها أ

، ن يكون له الحق في مناقشة بعض بنودهان يقبلها كلها أو يرفضها كلها دون أ، وما على المتعاقد إلا أبشروطها وأركانها

                                                           

 عمال، وبالتالي تتميز طرق التسييرلتي يعرفها عالم الايعتمد التسيير على طرق مهارة فنية عالية الدقة تستجيب لكل الظروف والتغيرات ا -1
 ،أخذا  عن كتاب بالتغير وعدم الثبات والاستجابة إلى الظروف المستعجلة

-Yv dupuy. Faire la recherche en contrôle de gestion. Paris,(1999), P.102 
 2 - جديدي معارج، المرجع السابق، ص.01.
 3 أمال بالمولود المرجع السابق، ص.096.
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في هذا النوع من العقود أن عقود  نه ما يمكن ملاحظتهبأنه من عقود الإذعان، غير أ التأمينوبالتالي يمكن أن نصف عقد 

لي لا يمكن وضع بند في و بالتا يين،و إقتصاد جابي كونها مضبوطة من قبل خبراء قانونينيالإذعان يمكن أن تأخذ طابع إ

 مخالفة للنظام العام. التأمينوثيقة 

 المؤسسة الاقتصاديةحماية مصالح -ب

من خلال توفير جملة  ،على المسؤولية المدنية لمسيرها في جانبها الإيجابي التأمينبأجراء  المؤسسةتكون حماية مصالح  

 من المزايا أهمها:

رين ي، مما يجعل المسالتسييرة المدنية جراء الأخطاء في من المتابع التسييربكسر عقدة الخوف في نفوس القائمين  -

في قدرتها الإنتاجية من الشيء الذي يعود على المؤسسة بتحقيق نوع من التنمية  ،مهامهم في جو من الطمأنينةب يقمون

 لى درجة الخطأ الجنائيترقى إ ألاهذه الأخطاء المؤمن عنها يجب  ، غير أنرينيالتصرفات السلبية للمس خلال ضمان

 .التأمينمن دائرة  التي يستبعدها القانون

، عالم المنافسة بين مختلف المتعاملين الاقتصاديين خاصة المتعاملين الأجانب لىالعمومية الاقتصادية إ المؤسسة ولوج -

بالتالي مواجهة مختلف التحديات التي ، و الخارجيوعصرنة محيطها الداخلي و مما يؤدي إلى الرفع من قدرتها التنافسية 

 الشركات المتعددة الجنسيات. أبرزهاجنودها ؤشرات بما فيها مواجهة العولمة و تفرضها مختلف الم

لال تطبيق لى الدفع بعجلة التنمية الاقتصادية من خ، مما يؤدي إتشجيع المبادرة لدى مسيرين القطاع العام الاقتصادي -

 لى الرفع من مردودية الإنتاجية للمؤسسة.عمومية التجارية مما سيؤدي حتما إنموذجية في الشركات ال تسييرأنظمة 

سبة قيامهم بمهامهم والتي توصف بأنها أخطاء متصلة تنسب عن الأخطاء التي يرتكبها المسيرين بمنا التأمينضمان  -

في هذه الحالة يوفر على المؤسسة مبالغ  التأمينعويض من خزينتها، ولذلك فان توبتالي يقع عليها عبئ ال ،لى المؤسسةإ

 من المؤسسة العمومية الاقتصادية. بدلا   التأمينالتعويض التي ستتحملها شركات 

 حماية مصالح المساهمين-ج

جراء المسؤولية المدنية  مسيري الشركات، كونه سيضمن مبلغ التعويضل المدنية على مسؤولية التأمينستفيد المساهم من ي 

عن طريق ممارسة الدعوى  التسييرنها أخطاء منفصلة عن ين والتي توصف بأر يالناتجة عن الأخطاء الشخصية للمس
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المالية مقارنة  الملاءةالتي تتميز في الغالب  التأمينلتعويضات من شركات الفردية، عن طريق الحصول على مبالغ ا

رأسمالها هذا الأخير الذي يمكن أن  عدم المساس بأموال المؤسسة خاصة التأمينر، كما قد يوفر نظام يمسبالذمة المالية لل

  جل تسديد مبلغ التعويض.يلجأ إليه من أ

، حيث عمل المشرع على وضع العمومية الاقتصادية هم أصحاب المصالح المرتبطة بالمؤسسة، و حماية مصالح الغير-

لاسيما المتعاملين الاقتصادين  ،بين المؤسسة العمومية الاقتصادية ومختلف المتعاملين معها قواعد ومعايير تحدد العلاقة

، لذلك كان من واجب المشرع طمأنة هؤلاء المتعاملين بوضع قواعد قانونية حمائية لخواص الذين يتعاملون مع المؤسسةا

نه قد ، غير ألتزاماتهم القانونية والتعاقديةتنفيذ المسيرين الممثلين للمؤسسة لإ و تضمن تضمن لهم حقوقهم في المؤسسة

 فاء حقه في التعويضيير من إستو التقصيرية للمسضرر ناتج عن المسؤولية العقدية أ يصعب على الغير الذي قد يصيبه

توازنات بين مختلف المصالح بما فيها لوضع نوع من ال التأمينلذلك وجد نظام و ، أو المؤسسة مسيرمن الذمة المالية لل

عن جبر الضرر الذي أصاب  مسيرو الير مباشرة في حالة عزوف المؤسسة أبطريقة غ المتضررة تغطية مصلحة الغير

 الأمرأو المؤسسة خاصة إذا كان  مسيرمن ال و بأكمله بدلا  دفع مبلغ التعويض في جزئه أ التأمين، فتتولى شركات الغير

 مالي.مرتبط بإعسار 

 مصلحة العمال حماية-د

عن  التأمينة الاقتصادية، وقد يمنح نظام هم المصالح المتضاربة داخل المؤسسة العمومين بين أتعد مصلحة العمال م 

في حال صدور أخطاء  التأمينهم على التعويض من قبل شركات ي المؤسسة للعمال سبيل لحصولمسير المسؤولية المدنية ل

عندما تسدده شركات  التأمينفإن مبلغ  شرنا سابقا  ، و كما أو جماعاتويسبب ضرر للعمال سواء فرادى أير من جهاز التسي

هو ما و  ،س مال المؤسسة العمومية الاقتصاديةو بالتالي يساهم في معافات رأ ،بلغيعفي المؤسسة من تسديدي الم التأمين

ستمرار المؤسسة في النشاط و توفير مناصب العمل و زيادتها في بعض الحالات التي تسجل المؤسسة تقدم يوفر ضمان إ

 نتاجها.إفي 
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 نيمسير على المسؤولية المدنية ل التأمين: نطاق رابعا

 01نصت المادة  طار، وفي هذا  الإ التأمينالتي يعتد بها عند وضع وثيقة من بين المسائل الجوهرية  التأمينيعد نطاق 

الناتجة عن الخسائر  يلتزم المؤمن بتعويض الخسائر والاضرار،ات على ما يلي " التأمينالمتعلق ب 13-61 الأمرمن 

 مدنيا عنهم شخاص يكون المؤمن له مسؤولاالتي يحدثها أ، الناتجة عن خطأ غير عمدي من المؤمن له ،والاضرار

، التي تسببها الأشياء المدني، كيفما كانت نوعية الخطأ المرتكب وخطورتهمن القانون  426لى إ 421طبق للمواد من 

من خلال ف من القانون المدني..."  412لى إ 428د عنها بموجب الموا و الحيوانات يكون المؤمن له مسؤولا مدنيا  أ

تي يحدثها الأشخاص الذين خطائه الشخصية، والاخطاء العلى أ التأمينقوم بن ييجب عليه أ مسيرن اللنا أ المادة يتبين

 شياء التي يكون المؤمن له مسؤولا عنهم مدنيا.، والأالتابعين() عنهم يكون المسير مسؤولا مدنيا  

 عماله الشخصيةأعن  مسيرمين التأ-أ

المسؤولية  متعلقة بمهامه، حيث تقومعمال بتصرفات وأ هالشخصية التي تحدث بمناسبة قيام أخطائه يأمن المسير على

ثبات الخطأ والضرر يقع على الطرف المضرور من خلال إ ثبات الذيعلى أساس الخطأ الواجب الإ مسيرلل الشخصية

ثبات هذه العلاقات قامت المسؤولية المدنية لمسيري المؤسسة ع ا ية، فمتى تمكن الطرف المضرور من إوالعلاقة السبب

 .التأمينمن شركة  التعويض الحصول على وبتالي وجب

 تابيعيهعمال أمين عن تأ-ب

ناء ستثالمدني، والتي تعد إمن القانون  013لى إ 011عن فعل الغير بموجب المواد  حكام المسؤولية المدنيةم المشرع أنظ

وهي الاخطاء  ،تسبب ضررا للغير و التي تصدر منه شخصيا   فعالهعن القاعدة العامة التي تقر أن الشخص مسؤولا عن أ

عن أفعال الأشخاص الذين  مسيرقر مسؤولية الغير أن المشرع أ التي يحدثها أشخاص يكون المؤمن له مسؤولا عنهم، 

 ،متى توفرة شروط قيامها في القانون المدني، عمال تابعيهفكرة مسؤولية المتبوع عن أ مطبقا في ذلك ،يعملون تحت عهدته
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 و بالرجوع إلى أحكام، 1عن فعل الغيرالمدنية على المسؤولية  التأمينإجراء  مسيرعلى اليجب  و من باب الإحتياط  ولذلك

 عمال تابعيه وهي :عن أ مسيرال المدنية شروط لتحقق مسؤولية نجدها تضع من القانون المدني 019المادة 

  .وجود علاقة تبعية-

  .حدوث الفعل الضار من قبل التابع-

  .2تأدية الوظيفة ثناءار أرتكاب الفعل الضإ-

هو من فعل التابع الفعل الضار  يكون ن، وأثبات وجود علاقة تبعية بين التابع والمتبوعإ ،على الطرف المضرور ولذلك يقع

 مفترض. أنه خطأ خطأ المتبوع تصف أن وبالتالي يمكنو بسببها، وان الفعل صدر أثناء أداء المتبوع لوظيفته أ

وقد قسم الفقه هذه  الضار، خر غير مرتكب الفعلالرجوع بالتعويض على شخص ألمضرور يمكن للطرف ا و بذلك

مسؤولية من القانون المدني، و 011ادة المنصوص عليها في الم مسؤولية متولي الرقابة هما،لى نوعين إالمسؤولية 

 تعدالمسؤولية  ثاني منالنوع ال ولعل ،من التقنين المدني 019المنصوص عليها في المادة  عمال تابعيهالمتبوع عن أ

 مسيرالتي تتحقق بوجود علاقة تبعية بين ال، و المؤسسات العمومية الاقتصادية يمسير لتطبيقها على المجال الأنسب 

و عند تأدية عمله أ ا  ضرر  خيرهذا الا و يحدث ،توجيه المتبوع، بمعنى أن تكون هناك سلطة فعلية في رقابة و وتابعيه

ه نأغير  ،ن تكون هناك علاقة تعاقدية بين التابع و المتبوع وفق الاحكام العامةمن الضروري أ ، و ليسبمناسبة القيام به

 .3فيها بعقود عمل ن العمال فيها يرتبطونبالنسبة للمؤسسة العمومية الاقتصادية فإ

  على الأشياء مسيرمين التأ-ج

مسؤولا يكون لمؤمن له ان ، بالنظر إلى أعن الأشياء غير الحية التأمين التجارية بضرورة الشركات يمسير القانون  يلزم

 تنص التي من القانون المدني 018 وهو ما نستنتجه من أحكام المادة ،الاخطار التي تنتج عنها عند إستعمالهاعن  مدنيا  

 عن الضرر الذي كل من تولى حراسة الشيء وكانت له قدرة الاستعمال و التسيير والرقابة يعتبر مسؤولا"  أنهعلى 

                                                           
منصور، عقد التسيير ألية لخوصصة المؤسسات العامة ذات الطابع الاقتصادي، رسالة دكتوراه في القانون، فرع قانون الاعمال، كلية  أيتكمال  -1

 .131، ص.1116الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 
 2- المادة 019 من القانون المدني. 

 3- كمال أيت منصور، المرجع السابق، ص.011.
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بب لا يمكن توقعه ن ذلك الضرر حدث بسمن هذه المسؤولية الحارس للشيء إذا أثبت أ يحدثه ذلك الشيء ، ويعفى

ستقراء المادة نجدها وضعت شروط لقيام بإ  "ير، أو الحالة الطارئة، أو القوة القاهرة.و عمل الغمثل عمل الضحية، أ

  عن الأشياء غير الحية، وهي: مسيرالمدنية لل مسؤولية

  .وجود شيء غير حي -

  .مسيروجود هذا الشيء غير الحي تحت حراسة ال -

  .حداث الضررتدخل الشيء غير الحي في إ -

على فكرة الخطأ في الحراسة  غير الحية عن الأشياء ي المؤسسة العمومية الاقتصاديةمسير ل المدنية تقوم المسؤولية ولذلك

ي حراسة الشيئ القدرة على ن يكون لمتول، بشرط أجعل الشيء يفلت من يده فيوقع ضرر للغيريمما  ،من جانب الحارس

في المقابل من ذلك فمتى تخلف أحد شروط قيام هذه المسؤولية فيمكن أن تكون سببا في و ، التسيير والرقابةستعمال، الإ

ن متوقع مثل خطأ الضحية أو لضرر حدث بسبب لم يكن االحراسة أ متولي عفاء من المتابعة القضائية، كأن يثبت أنالإ

 .1و القوة القاهرةالحالة الطارئة أو فعل الغير أ

المسؤولية المدنية  أو التخفيف من لتفادي ،عليها التأمين يمكن أخرى لى حالاتفي القانون المدني إ وقد أشار المشرع

من القانون المدني وهي المسؤولية الناتجة  الأولىالفقرة  011، كالحالة التي نص عليها المادة المؤسسة-الشركاتي مسير ل

و منقولات، حدث فيها حريق، لا من كان حائزا بأي وجه لعقار أو جزء منه، أعن الحريق التي نصت على ما يلي " 

من هو  ى خطئه أو خطألالاضرار التي سببها هذا الحريق إلا إذا أثبت أن الحريق ينسب إ يكون مسؤولا نحو الغير عن

 مسؤول عنهم..."

من القانون المدني  011مسؤولية المالك عن تهدم البناء المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة عن ال التأمينحالة 

، ما لم يثبت أن نهداما جزئياار من ضرر ولو كان إمالك البناء مسؤول عما يحدثه الانهيالتي تنص على ما يلي " 

ن الخسائر والاضرار الناتجة مع الإشارة أو عيب فيه " إهمال في الصيانة أو قدم في البناء ألى إ الحادث لا يرجع سببه

الحادث المفاجئ، القوة القاهرة، أو عن سبب لا يد للمؤمن له في حدوثه ك وهي الحالات التي تنشأ، عن الحالات الطارئة

                                                           

 1-  المادة 018 من القانون المدني. 
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هذا الضرر مالم يوجد نص  ون غير ملزم بالتعويض عنمن الغير، ففي هذه الحالة يك خطأ الصادر من المضرور أو خطا

 .1تفاق يقضي بخلاف ذلكقانوني أو إ

ير المؤسسات العمومية يفي مجال تس واسع نطاق إستعمالهايعد ضرورة   ه، أنالتأمينمن وجود عقد  نستخلصه نما يمكن أ

، ولذلك يقع على المؤسسة العمومية الاقتصادية لها المؤسسة العموميةوسائل الإنتاج التي تستعملالاقتصادية خاصة بالنسبة 

معدات التي تستعملها في عملية الإنتاج، وقد تناول على الآلات و ال التأمينتصادية كشخص معنوي ضرورة الإلتزام بالاق

العمومية  ات المؤسسةلتزاميير تحت عنوان " إالمتعلق بعد تس 10-86تزام في القسم الثالث من القانون رقم المشرع هذا الاإ

ات التي تحفظ وتصون التأمينتعقد جميع و الشركة مختلطة الاقتصاد " حيث نص في المادة الثالثة منه " ... الاقتصادية أ

لصالح  التأمينكتتاب عقد في هذا المقام، هو على من يقع الإلتزام بإ ن السؤال الذي يمكن طرحهغير أ." مسيرالملك ال

التي تلزم  10-86حكام المادة السادسة من القانون فالجواب يكون من خلال الرجوع إلى أ ة،المؤسسة العمومية الاقتصادي

 ،القانوني للشخص المعنوي والمنفذ عتباره الممثلات لصالح المؤسسة بإالتأمينفيها  ات بماالتأمينكتتاب جميع بإ مسيرال

 .2بكل ما يحمله المعني الحقيقي للتسيير ير أملاك المؤسسةيتس الصهر على هو من يقع على عاتقه بالتاليو 

 التأمينالأشخاص، فعلى الأشياء وليس على  التأمينأي  ، على وسائل الإنتاج اتالتأمينبالتالي يصوب هذا النوع من و 

لعمومية الاقتصادية لى التعويض للمؤمن له عن الاضرار المادية التي تصيب الذمة المالية للمؤسسة اعلى الأشياء يهدف إ

 الأمروهو ما نص عليه المشرع الجزائري في الفصل الثاني من  ،و المعنوية لهابالذمة المالية المادية أ الأمرسواء تعلق 

و غير مباشرة في خفض يمكن لكل شخص له مصلحة مباشرة أنه " منه على أ 16ات في المادة التأمينالمتعلق ب 61/13

 التأمينارة التي تلحق الأشياء و ليس من الخس التأمينهنا ينصب إلى  التأمينو ن يؤمنه" مال أو في عدم وقوع خطر أ

 .3عن المسؤولية التأمين إطارالأشياء بالغير و التي تدخل في  من الخسارة التي تلحق هذه

 ثار، من أجل التخفيف من أوجبها المشرعومية آلية قانونية أي المؤسسات العممسير على المسؤولية ل التأمينيعد ولهذا  

 له حدود. التأمينادية إلا أن هذا التعويض الذي قد يثقل كاهل العنصر البشري للمؤسسة العمومية الاقتص

                                                           

 1- كمال أيت منصور، المرجع السابق، ص.011.
 2- المادة 9 من القانون 10/86، المتعلق بعقد التسيير، السالف الذكر.

 3- كمال أيت منصور، المرجع السابق، ص.001.
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 نيمسير عن المسؤولية المدنية ل التأمين: حدود خامسا  

ون لتخفيف من أعباء مسير ليها ال، آلية قانونية يلجأ إي الشركات التجاريةمسير على المسؤولية المدنية ل التأمينيعتبر 

من  التأمينات فشرك ،لية القانونية ترد عليها حدود وقيود، غير أن هذه آؤولية الملقاة على عاتقهمالمس أثارالتسيير ومن 

ؤولية المدنية التي تعد ، ولأجاد توازن بين المس مسيرخطار التي ترتب المسؤولية المدنية للجميع الأ تأمن غير المعقول أن

ر كدرع للوقاية من مبالغ التعويض، عنها الذي قد يستعمله المسي التأمينين بإلتزاماتهم و أسلوب مسير لال الخجزاء عن إ

ين بضرورة مسير يلزم ال قترح الفقه نظاما  كما إ، التأمينفي وثيقة  التأمينشمولة بستبعاد الأخطاء المالمشرع ضرورة إ وجبأ

في التغطية المالية الناتجة عن الحكم بالتعويض لصالح  التأمينشركة مع  مسيرالمن مشاركة مبلغ مالي كو دفع رسوم أ

 الطرف المضرور.

 على المسؤولية التأميند الأخطاء التي تخرج من نطاق تحدي-4

وجب  ،ي الشركات التجاريةمسير على المسؤولية المدنية الناتجة عن أخطاء  التأمينقصد تجنب الإساءة في إستعمال وسيلة 

 ومن امثلة هذه الأخطاء المستبعدة، التأمينواستبعاد أخطاء أخرى من نطاق  التأميند الأخطاء التي تشملها وثيقة تحدي

في إحداث الضرر، مع الإشارة أن  مسيرين تظهر نية الاتجة عن الخطأ العمدي او الغش أعن الأخطاء الن التأمينإستبعاد 

تبعاد الخطأ الجسيم من سإ عن المسؤولية المدنية. التأمينرة و الغش من دائأ غالبية التشريعات تقر بإستبعاد الخطأ العمدي

عن المسؤولية الناتجة عن  التأمينإستبعاد  .جباريلإلتزام إ مسير، والخطأ الجسيم قد ينتج عن مخالفة الالتأميندائرة 

 .مسيرالأخطاء التي ترتب المسؤولية الجنائية ل

 بضرورة دفع رسوم جراء إقرار مسؤوليته المدنية مسيرإلزام ال-0

من  ات المالية في تغطية مبالغ التعويض،بتكار وسيلة لخلق نوع من التوازنإتجه الفقه واتبعه بعض التشريعات إلى إ   

من خلال  ،للغير مسيرمبالغ التعويض الناتجة عن الاضرار التي يسببها ال دفعبين المؤمن والمؤمن له في  الإشتراكخلال 

 التأمينشركة شتركات إلى الإبدفع هذه  مسيرال ، حيث يقومقيام مسؤوليته المدنية ثبوت في حالة مسيرفرض رسوم على ال

 مسيرجابية والتوفيق بين مصلحة اليوقد حمل هذا الاتجاه نوع من المساهمة الا والمساهمة في جزء من مبلغ التعويض.

في أداء  مسيرعلى عدم تراخي ال جابيته المساعدةيإليه، فمن إمن الانتقادات التي وجهة ، بالرغم التأمينومصلحة شركات 
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ن ذلك أ مسيرنها لا تدعم كفاءة الير الشركة من دون أخطاء، بينما يرى معرضي فكرة الرسوم أمهامه والحرص على تسي

على وزيادة الأعباء  التأمينسعار لرفع من أمما سيؤدي إلى ا ،وهي تتكفل به الأولى يخدم مصلحة الشركة بالدرجة التأمين

، هذا وقد رد التأمينو أقساط  ينمسير جور اللى دفع أبالإضافة إ ،مسيرالشركة التي تتولى دفع هذه الرسوم نيابة عن ال

تجاه المعارض لفكرة الرسوم أن مصدر نشأت هذه الرسوم هو الإتفاق بين أنصار الإ أنصار إتجاه فرض الرسوم على

 .1مستندين على فكرة أن العقد شريعة التعاقدين ،والشركة أي العقد مسيرال

على المؤسسة العمومية الاقتصادية التي  بشكل واسع هل يمكن تطبيقها ،على المسؤولية المدنية التأمينن فكرة غير أ 

ي المؤسسة مسير خطاء الصادرة من يف الأيما تك التعاقدي، فغالباتتسع فيها فكرة النظام القانوني وتضيق فيها فكرة النظام 

 نها أخطاء ذات طابع جنائي.ة على أالعمومية الاقتصادي

                                                           

 1- أمال بالمولود المرجع السابق، ص.031.
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 خاتمة

أحد اهم الأليات الاستراتيجية التي يعتمد  تعتبر المؤسسة العمومية الاقتصادية تسييرالرقابة على تبين من خلال الدراسة أن 

مة للاقتصاد الوطني، خاصة تجسيدا لفكرة الدولة الضابطة والمنظ ،عليها المشرع الجزائري لحماية هذه المرافق الاقتصادية

ستقلالية في التسيير والتنظيم الأخيرة بإالمباشر للمؤسسات الاقتصادية وتمتع هذه  التسييرنسحاب الدولة من في ظل إ

الإداري للاقتصاد  التسييرفكرة ، ومحاولة النظام الجزائري التخلي عن 0688الاستقلالية لسنة  الرقابة منذ صدور قوانينو 

 . العمومية ذات الطابع الاقتصاديالمؤسسات  تسييرتباع أساليب القانون الخاص في إب

عليها رجال الاقتصاد لمعالجة الخلل و القصور اللذان تعاني  الأساليب التي يعتمدأهم حد أ التسييركما تعد الرقابة على 

المؤسسة العمومية الاقتصادية من خلال الرقابة  تسييرالقائمون على  منهما بعض المؤسسات الاقتصادية، حيث يستطيع

 طار، وفي هذا الإو قبل وقوعهاب الأخطاء و تصحيحها حال وقوعها أينها من تجني تقوم بها مختلف الهيئات التي رأالت

 رجال القانون إلىأما بالنسبة لنظرة سابق لتجنب وقوعها في المستقبل، ري المؤسسة الاقتصادية من الأخطاء الييستفيد مس

 تسييرعمال الصادرة عن جهاز ترتكز على مدى مشروعية الأهي المؤسسة العمومية الاقتصادية ف تسييرالرقابة على 

ن الرقابة القانونية تلعب دورا ، و بالتالي فإالمؤسسة الاقتصادية و مدى تطابقها مع النصوص القانونية المنظمة للمؤسسة

محاربة الفساد  ينتج عنها التيفي الكشف عن المخالفات المالية، التعسفات  الانحرافات، و تبديد أموال المؤسسة،  مرموقا  

 .  بأسلوب العدالة داخل المؤسسات العمومية ذات الطابع الاقتصادية بكل نزاهة وشفافية وصرامة

ن كانت تحمل قيمة كبيرة من الناحية الاقتصادية والقانونية المؤسسات الاقتصادية التسييرالرقابة على  غير أن إلا أنها ، وا 

والشعور بالخوف وعدم  وقتلهاالمسيرين  المبادرة لدى الأجهزة الرقابية، وما ينتج عنها من تطويق وكثافة تطرح إشكالية تعدد

لا جح نتائجها بين الربح والخسارة، إتتأر  التي تتميز في أصل أنها مشاريع قتصاديةخاطرة بأموال المؤسسة في مشاريع إالم

ر المؤسسة ييبغض النظر عن أساليب وأنماط تستلتقي حول مسعى مهم وهو حماية المال العام  التسييرالرقابة على  أن

 .العمومية الاقتصادية

على الأجهزة  بدايتا   ر المؤسسات العمومية الاقتصاديةييلة الرقابة على تسفي تنظيمه لمسأركز ولذلك وجدنا أن المشرع 

حياد  وتجسيد فكرةمن جهة  التسييرتخاذ قرارات إ ستقلالية أكبر فيبهدف منح المؤسسة الاقتصادية إ ،الاجتماعية للمؤسسة
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لهذا المسعى منع المشرع من تدخل أي جهة مهما كانت وتطبيقا ، خرىمن جهة أ المؤسسات الاقتصاديةالدولة في تنظيم 

 نه المساس بمبدأ المشروعية.ان أي تدخل من شألأجهزة الاجتماعية المشكلة لها و قتصادية خارج االمؤسسة الا تسييرفي 

عدم و لها،  مع أجهزتها الاجتماعية تواطأن التجاوزات التي شهدتها المؤسسة العمومية الاقتصادية والتعدي على أموالها بإلا أ

 المؤسسة تسيير لى إعادة ترتيب ملف الرقابة علىبالمشرع إدفع لمواجهة تلاعبات المسيرين،  الاجهزةنجاعة هذه 

 وبالإعتماد على غير مركزيةخرى وأقحام عدة أجهزة للممارسة هذا الدور تتأرجح بين أجهزة مركزية إ من خلال الاقتصادية

 .   نصوص قانونية متفرقة لإثبات مشروعيتها في مراقبة المؤسسة الاقتصادية

ئري على تميم عمل المشرع الجزاالمؤسسة الاقتصادية، من خلال  تسييرالمساعي نحو دعم الرقابة على وقد تواصلت 

على المؤسسة في  مصطلح الرقابة حملالذي  ،المنظم للمؤسسة العمومية الاقتصادية 11-10 الأمرالنقص المسجل في 

 18-10 الأمر دفع بالمشرع إلى إصدار الأمر ،هأننا لم نلتمس أي شكل من أشكال الرقابة في مضمونإلا  الأولىمادته 

 التسييرهاز تقني يتولى الرقابة على قحام المفتشية العامة للمالية كجإ الذي إعاد من خلاله، 11-10 الأمرالمتضمن تتميم 

قرابة العشر سنوات، مما شكل دعما  المؤسسةوبالتالي سد الفراغ التشريعي الذي عانت منه  ،المالي للمؤسسة الاقتصادية

  و إضفاء الطابع الشرعي لممارسة المفتشية لمهامها الرقابية.لحماية أموال المؤسسة و حقيقيا أساسيا 

قانونية  آثاررقابة القانونية تظهر في شكل ب المؤسسة العمومية الاقتصادية، تسييرعلى  التنظيمية الرقابةو قد دعم المشرع 

ساسين، يتمثل الشق الأول القضاء، هذه المسؤولية تأخذ شقين أمام أ مسؤوليتهم قيام عنها ينتج ،رينتترتب في ذمة المسي

ين نصوص القانون الجنائي العام القانونية بهذه النصوص  مصادرنها تتميز بتنوع التي رئينها أفي المسؤولية الجنائية 

سد الثغرات القانونية التي قد من أجل  وقد سلط المشرع هذا التنوع من النصوص، الخاصنصوص قانون الجنائي و 

 سعى المشرع منإلا بنص، كما ة ولا عقوب ةوحتى لا يتذرعون بمبدأ لا جريم ،ملها المسيرين لتبرير أعمالهم الإجراميةيستع

بطرق  ري الشركاتيين يستعمل مستجارية أالم الاقتصاد والشركات اللى مسايرة الجرائم التي يعرفها عهذه الرقابة إ وضع

على مواكبة  عمل المشرع الجزائري وجدنا أن ، و في هذا الإطارعة الشركة لخدمة مصالحهم الشخصيةأموال و سم إحتيالية

ادية و تفتح تتوافق مع متطلبات إقتصاد السوق وتوفر الحماية للمؤسسة الاقتصتشريعية بوضعه لمنظومة هذه التغيرات 

 .التسييرت نحو رفع التجريم عن فعل خاصة في ظل تعالي الأصوارين درة أمام المسيالمبا
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التي تنتج عن الأخطاء التي يرتكبها المسيرين و التي ة، في المسؤولية المدني و المتمثللشق الثاني من مسؤولية عن اما أ 

، لقانون المدني والتجاريجنائي، هذه المسؤولية تقوم على قواعد عامة وأخرى خاصة تجد لها مصدرا في ا ا  لا تأخذ طابع

ارنة خف مقأ هذا النوع من المسؤولية  يتميز بأنهن ، غير أيرين متى قامة في حقهمفي ذمة المس آثار عنها رتبويت

 حيث الجزاء من رتكابهم لأخطاءين في حال إمسير التعامل مع التميز بنوع من الديناميكية في ذ يبالمسؤولية الجنائية، إ

يرين في بعض بعض الحالات و بطلان تصرفات المستعويض بمختلف أنواعه في  الذي يظهر في شكل فيها المعتمد

وفق  عنها التأمين من إجراء همنتمكي التشريع في هذا النوع من المسؤولية أمام المسيرين فرصة يتيحكما  ،الحالات الأخرى

 .شروط محددة قانونا  

على بعض الملاحظات  ليها في هذه الدراسة، نقترح بعض التوصيات بناء  إ من نتائج تم التوصلبناء على ما سبق ذكره 

 .المؤسسة العمومية الاقتصادية تسييرالمسجلة فيما يخص النظام الرقابي المطبق على 

نه نظام هجين يجمع بين قواعد القانون العام وقواعد مية الاقتصادية بأي للمؤسسة العمو تميز النظام القانوني الرقاب -

ية المنظمة للمؤسسة وهو ير المؤسسة ضرورة الخضوع لجميع القواعد القانونيوبالتالي يكون على جهاز تس ،القانون الخاص

 بترسانة قانونية كبيرة يلزم بعدم الخروج عن نطاقها. هاولاءرهاق لكاهل ما يشكل إ

عتبار يذية )أوامر/ مراسيم( بالرغم من إيم المؤسسة العمومية الاقتصادية بنصوص قانونية صادرة عن السلطة التنفتنظ-

حكام المنصوص عليها في ها إلى الأتسيير تجارية تخضع في تنظيمها و المشرع المؤسسة العمومية الاقتصادية شركة 

 القانون التجاري.

 لى رقابة مكثفة من قبل عدة جهات خارج الأجهزة الاجتماعية المشكلة لها.العمومية الاقتصادية إ خضوع المؤسسة-

وهو ما  ،نتخاب المعمول به في القانون التجارييين بدل الإلى نظام التعيري بعض المؤسسات الاقتصادية إخضوع مس-

حكام القانون التجاري ، وبالتالي إستحالة تطبيق أقتصادالإداري للإ التسييرلي بقاء فكرة وبالتا ،يجسد فكرة المسير الموظف

 بعض المؤسسات الاقتصادية، على

 رقابة المفتشية العامة للمالية. خضوع المؤسسة العمومية الاقتصادية إلى رقابة هيئات عمومية أبرزها-

 عدم العمل بنظام أسهم الضمان في المؤسسات العمومية الاقتصادية.   -
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وتوسع التشريعية المتعلقة بالمسؤولية الجنائية بتعدد النصوص القانونية المنظمة للمسؤولية الجنائية لمسيرين تميز الاحكام -

 تطبيقها. نطاق

 .منها الماليوألى خطر يهدد كيانها ن الفعليين في حال تعرض المؤسسة إملاحقة المشرع الجزائري المسيري -

 :فيما يليجازها قتراحات، فيمكن إأما فيما يخص الإ

المركزية للدولة، وجعلها مؤسسة  التخلي عن فكرة التنظيم الإداري للمؤسسات العمومية الاقتصادية من قبل الأجهزة-

 القانون التجاري.يرها ورقابتها إلى قواعد السوق و يتسمتياز تخضع في تنظيمها و إقتصادية بإ

عمال ن ممارسة مهامها بسهولة ومراقبة أالمؤسسة لعمومية الاقتصادية حتى يتسنى للأجهزة الرقابية م تسييررقمنة أنظمة -

مؤسسة العمومية ال تسييرنه دعم حتى رقابة القضاء على يري المؤسسة، وهو ما من شأوالصفقات التي يبرمها مس التسيير

 عم نظام الرقابة الداخلية والخارجية للمؤسسة.نه دالاقتصادية، كما أن إستخدام تكنولوجيا المعلومات من شأ

على الطابع الذي تتخذه الدولة للمشاركة في الحياة الاقتصادية وهو الظهور بمظهر العون الاقتصادي المساهم  الحفاظ -

في مومية الاقتصادية بالمساهمة لى المؤسسات العن المستثمرين الأجانب من الولوج إوالتخلي عن مظاهر السلطة لتمكي

 س مالها.  رأ

نسحاب الدولة من تنظيم الاقتصاد، إ إطار، في تفعيل دور بعض الهيئات الوطنية التي تعني بفكرة الضبط الاقتصادي -

ها، هذه الهيئات تتمثل في سلطات الضبط تسيير وتوسيع نطاقها في بسط الرقابة على المؤسسة العمومية الاقتصادية وجهاز 

المستقلة أبرزها مجلس المنافسة وسلطات الضبط التي تنشط المؤسسة العمومية في قطاعها كالمؤسسات التي تنشط في 

 مجال السمعي البصري. 

جنائي الذي لى القاضي ال، بدل اللجوء إتفعيل العمل ببعض الأنظمة المعتمدة لحل النزاعات ذات الطابع الاقتصادي -

 ري المؤسسات الاقتصادية النزهاء.يمسح يهدد ويقتل روح المبادرة لدى بات شب

ير لنتائج بعض الناتج عن سوء التقدير المس التسييرلها التفرقة بين الخطأ في ضرورة وضع معايير أساسية يتم من خلا -

الذمة المالية للمؤسسة، والخطأ الذي يتعمد فيه  ستثمارات التي يقوم بها بأموال المؤسسة والتي ينتج عنها خسارة فيالإ
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فكرة تجريم فعل  و وهمية، وبالتالي تبقىتعد أموال عمومية بمشاريع خاسرة أهدار أموال المؤسسة التي يرين إلى إالمس

 .   التسييرستثناء الخطأ غير العمدي في قائمة بإ التسيير

 تفعيل دور فعاليات المجتمع المدني في المشاركة في رقابة بغض المؤسسات التي تشكل عصب الاقتصاد الوطني.   -

على المسؤولية المدنية لمسيري المؤسسة العمومية الاقتصادية بقصد المساعدة على فتح المبادرة في  التأمينتدعيم فكرة  -

 المؤسسة العمومية لاقتصادية.  تسييرخطاء التي قد يقع فيها جهاز مأمن من بعض الأ في ستثماريةاريع إالخوض في مش

ى يكون لها دور صدار قانون خاص بالمؤسسة العمومية الاقتصادية يتماشى والطابع المزدوج الذي تتميز به، حتإ -

خاصة ما  ،المؤسسة بكل حرية تسييرنه السماح للمتعاملين الاقتصادين المشاركة في جابي من شأيقتصادي و بناء وا  إ

لتكون وسيلة لتحقيق الثروة، و في نفس الوقت تحافظ على لى ترقية المؤسسة بغيت الوصول إ ستثماريةالإ بالقراراتتعلق 

الطابع الاجتماعي للمؤسسة و المحافظة على مناصب الشغل، كما يقع على المشرع الجزائري توفير مناخ تشريعي ملائم 

و بالتالي حمايتهم من  ،من جانبهم يرين النزهاء في حالة صدور خطأالمصالح و يوفر الحماية للمس تلفيوازن بين مخ

 لى ترقية الاقتصاد الوطني.قانونية تهدف إ لى ديناميكيةالمتابعة الجنائية، و بالتالي الوصول إ

بهدف مواجهة مختلف الصعوبات التي تعيق العمل بهذا الأسلوب إعادة النظر في نظام المجمعات الصناعية الكبرى  -

 من حيث نظامها الرقابي المحاسبي.صعوبة مراقبة المؤسسات التابعة للمجمع  ،أبرزهاالاقتصادي 

نه فسح المجال للممارسة الأجهزة وهو ما من شأ ،العمومية الاقتصاديةالسياسي للمؤسسات  التسييرفلسفة القضاء على -

خضاع ت ذات الطابع السياسي، وبالتالي إالرقابية لمهامها بما فيها الجهاز القضائي الذي لا يمكنه النظر في القرارا

 كانيزمات السوق. يملى المنطق الاقتصادي، و المؤسسة إ

 لماالأجنبي في رأس ضرورة التركيز على الطابع العمومية للمؤسسة والتحفظ فيما يخص مساهمات القطاع الخاص -

جنبي، من لنسبة للقطاع الخاص الأبا %16 الوطني بالنسبة للشريك العمومي %10الإبقاء على قاعدة وضرورة  المؤسسة،

 جل بسط الدولة لسيادتها على مؤسساتها لمواجهة خطر الشركات المتعددة الجنسيات.أ

 الأخلاقيالجانب الروحي/و رين، وعدم الفصل بين الجانب المادي يالديني لدى المس وتقوية الوازعغرس العقيدة الإسلامية -

 .عند أداء الوظائف العامة
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 خلال التكوين الدوري. ومساعدتهم منختيار المسيرين، وتدريبهم حسن إ -

 للتحريات المالية عبر مختلف المجمعات الاقتصادية الكبرى.نشاء وحدات وطنية وجهوية إ -

  .الراشد على المؤسسات الاقتصادية التابعة للقطاع العامتطبيق نظرية الحكم  -

المؤسسات  بينختلاط المفاهيم الخوصصة في ظل إو والخاص لحقيقي للشراكة بين القطاع العام اتحديد المعنى  -

 . س مالها لمساهمات الجمهورتتفتح رأالمؤسسات التي ؤسسات الخاضعة للخوصصة الجزئية و المو  المختلطة الاقتصاد
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 .1113مايو  01الصادرة بتاريخ  10ر، العدد ،ج، 1113مايو  01المؤرخ في  11-13رقم 
 010المتضمن القانون التجاري، ج، ر، العدد  0631سبتمبر  19المؤرخ في  16-31 الأمر -1

، ج ر 0661افريل  11المؤرخ  18-61، المعدل بالمرسوم التشريعي 0631-01-06الصادرة بتاريخ 
 . 0661افريل 13الصادرة في  13العدد 

، التضمن إدارة وتسيير رؤوس الأموال التجارية التابعة 0661-16-11المؤرخ 11-61 الأمر -1
 .0661-16-13المؤرخة في  11للدولة، ج، ر،العدد

 16المتعلق بمجلس المحاسبة الجريدة الرسمية رقم  0661يوليو  03المؤرخ في  11-61 الأمر -6
 . 0661يوليو 11المؤرخة في 

المعدل والمتمم والمتضمن قمع مخالفات التشريع  0669جويلية  6المؤرخ في  69/11رقم  الأمر -7
لى الخارج، الجريدة الرسمية رقم و  ، الصادرة 11التنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الاموال من وا 

الجريدة  11-01 الأمرو  01، ج، ر، العدد 10-11 الأمرالمعدل والمتمم ب 0669يوليو 01بتاريخ 
 .1101سبتمبر  10المؤرخة في   11لرسمية العددا
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 11، ج، ، رقم 1111جويلية  06المعدل والمتمم والتعلق بقانون المنافسة المؤرخ في  11/11 الأمر -8
 .1111جويلية  11الصادرة بتاريخ 

المتعلق بتنظيم المؤسسة العمومية الاقتصادية  1110اوت 11المؤرخ في  11-10 الأمر -2
 10-18 الأمر، المعدل و المتمم ب1110-18-11الصادرة بتاريخ  13، ر، العدد وخوصصتها، ج

 .1118-11-11الصادرة بتاريخ 00،ج،ر،العدد،1118فبراير  11المؤرخ في 
،ج، ر، 1116المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة  1116-13-11المؤرخ في  11-16 الأمر -42

 لسنة. 11العدد 
المتعلق  11-61رقم  الأمرالذي يعدل ويتمم  1101غشت  19المؤرخ في  11-01 الأمر -44

 .0661يوليو  03الموافق  0109صفر  06بمجلس المحاسبة المؤرخ في 
يوليو  8المؤرخ في  011-99المعدل والمتمم للأمر  1101يوليو  11المؤرخ في  11-01 الأمر -40

 .1101لسنة 11، ج، ر، العدد 0699
، المعدل والمتمم 1106ديسمبر  00الموافق لـ 0110ربيع الثاني  01المؤرخ في  01-06 الأمر -42

لسنة  38، ج ر، عدد 0699يوليو  8المتضمن قانون الاجراءات الجزائيةالمؤرخ في  011-99للأمر 
1106. 

 
 المراسيم الرئاسية-0

المحدد للنظام الداخلي لمجلس المنافسة، ج  0669-10-03المؤرخ في  11-69المرسوم الرئاسي  -4
 .0669، سنة 11 العددر، 
المتضمنة المصادقة على اتفاقية الامم  1111افريل  16المؤرخ في  018-11مرسوم رئاسي ال -0

، 1111اكتوبر  10المؤرخة في  18/11المتحدة لمكافحة الفساد والمعتمدة بقرار من الجمعية العامة رقم 
 .1111ابريل 11، صادرة بتاريخ 19ج، ر، ع، 

الذي يحدد تشكيلة الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته وتنظيمها  101-19المرسوم الرئاسي  -2
 .1119نوفمبر  11لسنة  31وكيفيات سيرها، الجريدة الرسمية، العدد 

المحدد لتشكيلة الهيئة الوطنية للوقاية من  1119نوفمبر  11في  المؤرخ 101-19المرسوم الرئاسي  -1
 .11/00/1119المؤرخة في  31الفساد ومكافحته وتنظيمها وكيفية سيرها، الجريدة الرسمية رقم 

المحدد لكيفيات التصريح بالممتلكات  1119نوفمبر  11المؤرخ في  101-19المرسوم الرئاسي  -1
من القانون المتعلق بالوقاية من الفاسد  19غير المنصوص عليهم في المادة  بالنسبة للموظفين العموميين

 .1119مؤرخة في  31ومكافحته، جريدة الرسمية العدد 
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المحدد لنموذج التصريح بالممتلكات، ج،  1119نوفمبر  11المؤرخ في  101-19المرسوم الرئاسي  -6
 .1119لسنة  31ر، العدد، 

 
 المراسيم التنفيذية -2

المتضمنصناديق المساهمة، الاعوان  0688يونيو  10المؤرخ في  006-88المرسوم التنفيذي رقم  -4
 .0688يونيو 11المؤرخة في  11الانتمائيين التابعيين للدولة، ج، ر، رقم 

المتعلق بالتنظيم الخاص بمسيري  0661سبتمبر  16المؤرخ في  161-61المرسوم التنفيذي  -0
 .0661، 11العددالمؤسسات، ج، ر، 

الذي يؤهل المفتشية العامة للمالية للتقويم  0661-11-11المؤرخ في  36-61المرسوم التنفيذي  -2
 .01العدد  0661-11-19الاقتصادي للمؤسسة العموميةالاقتصادية، جر مؤرخة في 

ة، ج، يحدد اختصاصات المفتشية العامة للمالي 11/11/0661مؤرخ في  61/38المرسوم التنفيذي  -1
 .19/11/0661مؤرخة في  01ر، العدد

المتضمن اخلاقية مهنة المحاسب ومحافظ  0669-16-19المؤرخ في  019-69المرسوم التنفيذي -1
 .0669-11-03المؤرخة في  11الحسابات والمحاسب المعتمد الجريدة الرسمية رقم 

تنظيم مجلس الخوصصة المحدد لكيفيات  0669-11-00المؤرخ في 011-69المرسوم التنفيذي  -6
المؤرخة سنة  08وسيره وكذا القانون الأساسي ونظام المرتبات المطبقتين على أعضائه، ج، ر، رقم 

0669. 
المتضمن تعيين الهيئة المكلفة  0669-11-00المؤرخ في  019-69المرسوم التنفيذي  -7

 .0669لسنة  08بالخوصصة، ج، ر، رقم 
يحدد صلاحيات وزير المساهمات  1111-01-01مؤرخ في ال 111-1111المرسوم التنفيذي  -8

 .1111لسنة  91وتنسيق الاصلاحات، الجريدة الرسمية رقم 
المتعلق بالشكل الخاص لأجهزةادارة  1110-01-11المؤرخ في  181-10المرسوم التنفيذي  -2

 .1110-01-19المؤرخة في  11، ر، رقم وسيرها، ج المؤسسة العمومية الاقتصادية
المتضمن تشكيلة وسير مجلس  1110-10-01المؤرخ في  111-10المرسوم التنفيذي  -42

 .1110لسنة  10مساهمات الدولة، ج، ر رقم، 
المحدد لصلاحيات الوزير المكلف  1111-01-10المؤرخ في  111-11المرسوم التنفيذي  -44

 .1111لسنة  81بالتجارة، ج ر، العدد 
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يحدد صلاحيات وزير المساهمات  1111-11-10المؤرخ في  16-11المرسوم التنفيذي رقم  -40
 .1111-11-11المؤرخة في  13وترقية الإستثمار، الجريدة الرسمية رقم 

 13/00المتضمن تطبيق أحكام القانون  1118مايو  19المؤرخ في  18/019المرسوم التنفيذي  -42
 13مالي الجريدة الرسمية العدد المتضمن النظام النظام المحاسبي ال 1113نوفمبر  11المؤرخ في 

 . 1118مايو  18الصادرة بتاريخ 

المحدد لصلاحيات المفتشية العامة للمالية،  19/16/1118مؤرخ في  131-18مرسوم التنفيذي  -41
 . 13/16/1118، مؤرخة في11ج، ر، العدد

العامة للمالية لتسيير المحدد لكيفية وشروط رقابة وتدقيق المفتشية  69-16المرسوم التنفيذي  -41
 .1116مارس  1، المؤرخة في 01المؤسسات العمومية الاقتصادية، ج، ر، العدد 

-61المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي  1116-00-09المؤرخ في  131-16المرسوم التنفيذي  -46
ؤرخ الم 101-61المعدل للمرسوم التنفيذي  1116-00-06، الصادرة بتاريخ 93، ج ر، العدد 101
الصادرة  81المتعلق بالرقابة السابقة على النفقات التي يلتزم بها، ج ر، العدد  0661-00-01في 

 .0661-00-01بتاريخ 

يحدد شروط وكيفيات رقابة وتدقيق المفتشية  11/11/1116مؤرخ في  69-16المرسوم التنفيذي  -47
 .11/11/1116الصادرة في  01العدد العامة للمالية لتسيير المؤسسات العمومية الاقتصادية، ج ر، 

المتعلق بتعيين محافظ الحسابات، ج، ر  1100-10-13المؤرخ في  11-00المرسوم التنفيذي  -48
 .1100-11-11المؤرخة في،  13العدد
المحدد لمعايير تقارير محافظ الحسابات 1100-11-19المؤرخ في  111-00المرسوم التنفيذي  -42

 .1100يونيو 10، المؤرخة في 11ج، ر، العددوأشكال وأجال إرسالها، 
الذي يحدد تنظيم مجلس المنافسة وسيره،  1100يوليو 01المؤرخ في  110-00المرسوم التنفيذي  -02

 .1100المؤرخة في  11ج،ر، رقم 
 

 العامة المراجع -ثانيا  

 باللغة العربية -أ

الجزائري المقارن، الطبعة الثانية، ديوان أحمية سليمان، قانون علاقات العمل الجماعية في التشريع  -4
 .1101المطبوعات الجامعية 
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أحسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي الخاص، الجزء الثاني، الطبعة السابعة عشر، دار هومه،  -0
 .1108الجزائر، 

 .1113، دار هومه، الجزائر، 11أحسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي العام، الطبعة  -2
، 0أحمد الشفاعي، المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي، في القانون الجزائري ولقانون المقارن، ج -1
 .1103، دار هومه، الجزائر، 0ط
، دار النهضة 0أحمد محمد القائد مقبل، المسؤولية الجائية للشخص المعنوي دراسة مقارنة، ط  -1

 .1111العربية، القاهرة، 
الوجيز في قانون علاقات العمل في التشريع الجزائري، الطبعة الثالثة، ديوان أحمية سليمان،  -6

 .1101المطبوعات الجامعية، 
أكرم نشأت ابراهيم القواعد العامة في قانون العقوبات وفي القانون المقارن، الطبعة الثانية، مكتبة  -7

 .1111الصنهوري، بغداد 
، الجزء الأولىالحاج علي بدر الدين، جرائم الفساد واليات مكافحاتها في التشريع الجزائري، الطبعة  -8

 .1106الاول، دار الامام للنشر والتوزيع، الاردن 
الشادلي فتوح عبد الله، شرح قانون العقوبات الخاص، جرائم العدوان على المصلحة العامة، دار  -2

 .1111الإسكندرية المطبوعات الجامعية، 

الشاذلي فتوح عبد الله، شرح قانون العقوبات الخاص، جرائم العدول على لمصلحة العامة، دار  -42
 المطبوعات الجامعية الإسكندرية، بدون سنة النشر.

 –القضاء  –الشواربي عبد الحميد، التعليق الموضوعي على القانون المدني أحكام الإلتزام )الفقه  -44
 العقود والدعوى( الكتاب الثالث، دار الطبع منشاة المعارف، الإسكندرية، دون سنة للنشر.صيغ 
الصمودي سليم، المسؤولية الجنائية للشخص المعنوي، دراسة مقارنة بين التشريع الفرنسي  -40

 .1119والجزائري، دار الهدى، الجزائر، 
الثانية، دار الثقافة للنشر والتوزيع عمان، العكيلي عزيز، شرح في التشريعات التجارية الطبعة  -42

 .1101الاردن، 
أميرة جعفر شريف، التنظيم القانوني للخصخصة ودورها في جذب الاستثمارات الأجنبية، المكتب  -41

 .1101-10الجامعي الحديث، ط
للنشر  ، الثقافة10أنور الصديق المساعد، المسؤولية الجزائية عن الجرائم الاقتصادية، الطبعة  -41

 .1111والتوزيع، عمان 
رية ، المكتب الجامعي الحديث، الاسكند0، المسؤولية العقدية، ط0أنور طلبة، المسؤولية المدنية، ج -46
،1111. 
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 بارش سليمان، شرح قانون العقوبات القسم الخاص، مطبعة دار البعث، قسنطينة، بدون سنة النشر. -47

الاقتصادي في ضوء التشريع الجزائري والفرنسي، دار هومه، يمان، مسؤولية العون إبن طاوس  -48
 .1101الجزائر 

جبالي عمر، المسؤولية للأعوان الاقتصاديين، الطبعة الثالثة، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،  -42
 .1118السنة 
المطبوعات ات الجزائري، الطبعة السادسة، ديوان التأمينجديدي معارج، مدخل لدراسة قانون  -02

 1101الجامعية 
، الأولىحسام الدين سليمان التوفيق، الشركات التجارية، النظرية العامة للشركات وتطورها، الطبعة  -04

 .1101مركز الدراسات العربية للنشر والتوزيع، مصر 
 .0661خليل عدلي، جريمة خيانة الامانة والجرائم الملحقة بها، دار الكتب القانونية، مصر  -00
 1111دربالة عبد الرزاق، الوجيز في نظرية العامة في الالتزام، دار العلوم لنشر والتوزيع، عنابة،  -02
، المبادئ العامة في القانون التجاري، الدار الجامعية للطباعة والنشر، لبنان، بدون جلال محمدين -01

 سنة النشر.
، مركز الأولىدرير محمود السامرائي، الاستثمار الاجنبي المعوقات والضامنات القانونية، الطبعة  -01

 .1119دراسات الوحدة العربية، بيروت 
  0661ستيف هانكي، تحويل الملكية العامة إلى القطاع الخاص، دار الشروق، مصر،  -06
الاتفاقية الامم المتحدة بين القانون الوضعي عادل إبراهيم خراشي، مكافحة جرائم الفساد في ضوء -07

 .1109والفقه الاسلامي، دار الجامعة الجديدة، الاسكندرية، 
لتزام في القانون المدني الجزائري، ديوان علي علي سليمان النظرية العام للالتزام، مصادر الإ -08

 0668المطبوعات الجامعية، الجزائر، 
القانون الاقتصادي، النظرية العامة وتطبيقاتها، ديوان المطبوعات محفوظ لشعب، الوجيز في  -02

 .0661الجامعية، الجزائر
 رفاف فافة، الفساد والحوكمة، دراسة ...للتقرير الدولي، دراسة حالة الجزائر، مكتبة الوفاء القانونية -22
 .1116 ،الجزائر ،والتوزيعزاهية حورية سي يوسف، المسؤولية المدنية للمنتج، دار هومه للنشر  -24
سليمان مرقس، الوافي في شرح القانون المدني، في الالتزامات، الجزء الثالث، المنشورات الحقوقية،  -20

 .0661الطبعة الخامسة، 
، دار 10شريف السيد كامل، المسؤولية الجنائية للأشخاص المعنوية، دراسة مقارنة، الطبعة  -22

 .0663النهضة العربية، القاهرة، 
 .1109 الأولىالطبعة  
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طيب بلولة، قانون الشركات سلسلة القانون في الميدان، ترجمة محمد بن بوزة، منشورات بيرتي،  -21
 .1118الجزائر 

عادل عبد العالي ابراهيم خراشي، مكافحة جرائم الفساد في ضوء الاتفاقية الامم المتحدة، بين  -21
 .1109دار الجامعة الجديدة الاسكندرية ،القانون الوضعي والفقه الاسلامي، 

عامر محمود الكسواني، احكام الالتزام، آثار الحق في القانون المدني، الطبعة الثانية، دار الثقافة  -26
 .1101للنشر والتوزيع، الاردن 

ر عبد الرزاق الصنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، نظرية الإلتزام بوجه عام، مصاد -27
 .0663الإلتزام، الجزء الاول، دار إحياء التراث العربي بيروت، لبنان، الطبعة الثانية 

عبد العزيز اللصاصمة، المسؤولية المدنية التقصيرية، الفعل الضار وأساسها وشروطها، دار  -28
 ، بدون سنة النشر.الأولىالشروق، الطبعة 

 .0691المساهمة، دار الكتب المصرية، عبد الغفور يونس، الرقابة الادارية في شركة  -22

 .0668عبد الفتاح مراد، شرح خيانة الامانة والجرائم الملحقة، الاسكندرية، بدون دار النشر،  -12
علي علي سليمان، النظرية العامة للالتزام، مصادر الالتزام في القانون المدني الجزائري، د م ج،  -14

 .1119الطبعة السابعة، لسنة 
عوابدي، نظرية المسؤولية الادارية، دراسة تأصيلية، تحليلية ومقارنة، الطبعة الرابعة، ديوان عمار -10

 .1101المطبوعات الجامعية، 

 .1101، 1فيلالي علي، الإلتزامات، الفعل المستحق التعويض، موفم للنشر، الجزائر، ط  -12
 سنة النشر.كمال أيت منصور، عقد التسيير، دار بلقسي الجزائر، بدون  -11
مامون محمد سلامة، قانون العقوبات الخاص، الجرائم المضرة بالمصلحة العامة، دار الفكر  -11

 .0631العربي، القاهرة 
 .1111محمد بن وارث، مذكرات في القانون الجزائي الجزائري، دار هومه لنشر والتوزيع، الجزائر  -16
، منشورات الحلبي 10الجنائي الاقتصادي، الطبعة محمد داود يعقوب، المسؤولية في القانون  -17

 .1118الحقوقية، بيروت، 
، الجزائر، ديوان المطبوعات 11محمد رفيق الطيب، مدخل للتسيير، الجزء الاول ـ الطبعة  -18

 .1119الجامعية، 
دراسة محمد عبد القادر العبودي، المسؤولية الجنائية للأشخاص المعنوية في التشريع المصري،  -12

 .1100مقارنة، الطبعة الثانية، دار النهضة العربية، القاهرة، 
 .1118محمد على عياد الحلبي، شرح قانون العقوبات، القسم العام، دار الثقافة، عمان  -12
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 .1111محمد فريد العريني، لشركات التجارية، دار الجامعة الجديدة، مصر  -14
القانون الجنائي الاقتصادي، دراسة مقارنة بين القوانين العربية محمود داواد يعقوب، المسؤولية في  -10

 .1118والقانون الفرنسي، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان ،
محمود صبري السعدي، الواضح في شرح القانون المدني النظرية العامة للإلتزام أحكام الإلتزام،  -12

 الجزائر، دون سنة للنشر.دراسة مقارنة في القوانين العربية، دار الهدى 
مصطفي يوسف كافي، كولار مصطفي كافي، إيمان بوربيع، الحوكمة المؤسسية، آلفا للوثائق  -11

 .1108قسنطينة، الطبعة 
معاشو عمار، النظام القانوني لعقود المفتاح في اليد بالجزائر، ديوان المطبوعات الجامعية، بن  -11

 .0686عكنون الجزائر 
، دار المجدد للنشر والتوزيع، سطيف، الأولىناصر لباد، الأساس في القانون الادار، الطبعة  -16

1100. 
 وليد بوجملين، قانون الضبط الاقتصادي في الجزائر، دار بلقسي، بدون سنة النشر.  -11

 المتخصصة المراجع-ثالثا  

 الأولىأبوبكر عبد العزيز مصطفى عبد المنعم، المسؤولية التضامنية في شركة المساهمة، الطبعة  -4
 ، 1109مركز الدراسات العربية، بدون بلد النشر، 

 .0668، دار المحمدية العامة، السنة الأولىدادي العدون ناصر، إقتصاد المؤسسة، الطبعة  -0
المساهمين في شركات المساهمة، المؤسسة الحديثة للكتاب، لبنان غادة احمد عيسى، الاتفاقات بين  -2

 .099، ص.1118

، دار النشر الذهبي للطباعة، مصر، بدون سنة النظام القانوني لشركة المساهمة ،حمد محمد محرزأ -1
 .النشر

بدون سنة بن زراع رابح، المسؤولية الجنائية لمسيري الشركات، دار العلوم للنشر والتوزيع، الجزائر،  -1
 النشر.

دحو مختار، القرارات الجماعية العادية في شركة المساهمة، دراسة مقارنة، النشر الجامعي الجديد،  -6
1108. 

رشيد واضح، المؤسسة في التشريع الجزائري بين النظرية والتطبيق، دار هومه للطباعة والنشر،  -7
 . 1111الجزائر،
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عباس مصطفى المصري، تنظيم الشركات التجارية، شركات الاشخاص، شركات الاموال، دار  -8
 .1111الجامعة الجديدة، الاسكندرية، 

عجة الجيلالي، قانون المؤسسة العمومية الاقتصادية من إشتراكية التسيير إلى الخوصصة، دار  -2
 ، الجزائر.1119لتوزيع، السنة االخلد ونية للنشر و 

فلاح أحمد عبد القادر السكارنة، العلاقات القانونية بين الشركة القابضة والشركات التابعة، الجزء  -42
 .1106الاول، دار اليازوري، عمان 

، الأولى، المسؤولية المدنية لأعضاء مجلس إدارة شركة المساهمة، الطبعة فهد عبد الله الخضير -44
 .1101 مكتبة القانون والاقتصاد، الرياض

محمد بهجت عبد الله، حول نظام جديدي لإدارة شركة المساهمة، دار النهضة العربية، القاهرة،  -40
0661. 

الجنائية لأعضاء مجلس الادارة شركة المساهمة عن المسؤولية المدنية و وفيق سعودي، محمد ت -42
 .1110أعمال الشركة، دار الامين للنشر، 

القانوني  طارمحمد فريد العريني، الشركات التجارية، )المشروع التجاري الجماعي بين وحدة الإ -41
 .1111، الاسكندرية، دار الجامعة الجديدةتعدد الاشكال( و 

 محمود أحمد البربري، الشخصية المعنوية للشركات التجارية، شروط إكتسابها وحدود الاحتجاج بها -41
، دار الاشعاع للطباعة، القاهرة الطبعة الثانية-رنسي والانجليزيالف ،دراسة مقارنة في القانون المصري

1111. 
 .1111 ، الشركات التجارية، دار الفكر الجامعي الاسكندرية،مصطفى كامل طه -46
نادية فوضيل، شركات الاموال في القانون الجزائري الطبعة الثالثة، ديوان المطبوعات الجامعية  -47

 .1113الجزائر، 
، مطبوعات الجامعية الطبعة الثانيةنادية فوضيل، شركات الاموال في القانون الجزائري، ديوان ال -48

 .1113الجزائر، 
 :الجامعية البحوث-رابعا  

  الدكتوراه رسائل-أ

الدراجي شعوة، أهمية إعادة الهيكلة في دعم النمو للمؤسسات العمومية الصناعية الجزائرية، أطروحة  -4
لنيل شهادة الدكتوراه في العلوم الاقتصادية، جامعة الحاج لخضر باتنة، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية 

 . 1106-1108وعلوم التسيير، السنة الدراسية 
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مسعد، مدى تأثير المنافسة الحرة بالممارسات التجارية، رسالة لنيل درجة الدكتوراه في القانون،  جلال -0
 .1101كلية الحقوق والعلوم السياسية قسم الحقوق، فرع قانون الاعمال، جامعة تيزي وزو، السنة 

الفساد الاداري  حجاب عائشة، المسؤولية الجنائية لمسيري المؤسسة العمومية الاقتصادية عن جرائم -2
والمالي، أطروحة دكتوراه، تخصص قانون جنائي للأعمال، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد 

 .1106المسيلة، السنة  –بوضياف 
حيمي سيدي محمد، النظام القانوني للمؤسسة العمومية الاقتصادية، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق  -1

 .1111سان، السنة والعلوم السياسية، جامعة تلم
خروبي محمد، دور تمويل المؤسسات الاقتصادية في تحقيق التنمية المستدامة في الجزائر، مذكرة  -1

 .1111-1106دكتوراه كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة معسكر 

للأعمال، رسالة دكتوراه،  رشيد بن فريحة، خصوصية التجريم والعقاب في القانون في القانون الجنائي -6
 .1103-1109كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أبي بكر بلقايد، تلمسان، 

علاوي عبد اللطيف، مندوب الحسابات ودوره في مختلف اشكال الشركات التجارية، أطروحة مقدمة  -7
ع تلمسان، السنة لنيل شهادة الدكتوراه في قانون الاعمال، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جام

1109/1103. 
على بدر الدين الحاج، جرائم الفساد وآليات مكافحته في التشريع الجزائري، اطروحة دكتوراه، في  -8

 .1109القانون الخاص، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة تلمسان 
اه، كلية الحقوق والعلوم قرفي ادريس، المسؤولية الجنائية للشخص المعنوي دراسة مقارنة، رسالة دكتور  -2

 .1100، 1101السياسية، جامعة محمد خيضر، بسكرة، 
القانوني للخوصصة المؤسسات العمومية في الجزائر، اطروحة دكتورا، كلية  طارمعروف ربيعة، الإ -42

 .1103-1109،  0الحقوق، جامعة الجزائر

لاقتصادية في التشريع الجزائري، اطروحة محمد الصغير بعلي، النظام القانوني للمؤسسة العمومية  -44
 .0661لنيل شهادة الدكتوراه في القانون، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الجزائر، 

محمد هاملي، اليات ارساء دولة القانون في الجزائر، اطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون  -40
 .1101-1100ابوبكر بلقايد تلمسان  العام، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعو
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القانوني لخوصصة المؤسسات العمومية في الجزائر، أطروحة لنيل شهادة  طارمعرف ربيعة، الإ -42
 .1103-1109، كلية الحقوق، السنة الجامعية 0الدكتوراه، جامعة الجزائر

الاقتصادي، رسالة  كمال أيت منصور، عقد التسيير ألية لخوصصة المؤسسات العامة ذات الطابع -41
دكتوراه في القانون، فرع قانون الاعمال، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 

1116. 
هنية وسيلة، التقييم المالي والاقتصادي للمشروع العمومي، دراسة حالة الطريق السيار شرق غرب  -41

الاقتصادية، التجاري والتسيير، جامعة معسكر،  برج بوعريريج( كلية العلوم –حصة الوسط )شلف 
1116-1101. 

وليد زهير سعيد المدهون، المسؤولية الجزائية لمسيري المؤسسة العمومية الاقتصادية، مذكرة لنيل  -46
-1111، 11شهادة الدكتوراه، في القانون الجنائي للأعمال، كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة سطيف

1110. 

 جامعية مذكرات-ب

 ماجستير، مذكرة الاقتصادية في التشريع الجزائري سماء شاوش، النظام القانوني للمؤسسة العموميةأ -4

 .1100-1101 ،11، جامعة البليدة عمالفي قانون الأ

ادة ماجستير في قانون شه ، مذكرة لنيلالمدنية لمسيري في شركة المساهمةالمسؤولية  بالمولود، أمال -0

 .1101جامعة سطيف، عمال، الأ

، مذكرة ماجستير في والخوصصةميرة، شركات مساهمات الدولة بين خصخصة التسيير بوذراع أ -2

 .1116-1118خوة منتوري قسنطينة، الحقوق، جامعة الا

في والمسؤولية المدنيةلأعضائها جريو عادل، الرقابة على أعمال مجلس الادارة، شركة المساهمة  -1

  1101-1101 ، كلية الحقوق، السنة10في القانون جامعة قسنطينة  مذكرة ماجستير القانون الجزائري،
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، مذكرة ماجستير في ي المؤسسة العمومية الاقتصاديةمسير المسؤولية الجنائية ل جميلة،حركاتي  -1

 .1101-1101، 10ن العام، جامعة قسنطينة القانو 

، كلية العلوم الجزائرية، مذكرة لنيل شهادة الماجستيرلمؤسسات حالة المؤسسات تأهيل ا يحي،حسين  -6

 1119-1111، جامعة معسكر التسيير والتجارية وعلومالاقتصادية 

جنبي في قطاع الخدمات في الجزائر، مذكرة ستثمار الاسياسة ترقية الإ عاشور،حملات بن  -7

 معسكر، بدون سنة المناقشة،، جامعة تصادية والتجارية وعلوم التسيير، كلية العلوم الاقماجستير

، مذكرة لنيل شهادة ماجستير في ة العمومية في الاصلاح المؤسساتيمكانة المؤسس قمار،خديجة  -8

 .1116-1118ق فرع الدولة والمؤسسة العمومية، جامعة الجزائر الحقو 

، كلية الحقوق في القانون مذكرة ماجستير المساهمة،خلفاوي عبد الباقي، حق المساهم في رقابة شركة -2

 .1116جامعة منتوري، قسنطينة، 

زكري ويس ماية الوهاب، جريمة الاستعمال التعسفي لأموال الشركة، رسالة ماجستير في القانون،  -42

 .1111-1111جامعة قسنطينة، السنة الجامعية  الحقوق،كلية 

 مذكرة لنيل شهادة ماجستير،الاقتصادية، تطور الرقابة على ادارة المؤسسة العمومية  وردة،سالمي  -44

 .1116الحقوق والعلوم السياسية قسنطينة، كلية 

- 10الأمرء رقابة المؤسسة العمومية الاقتصادية على ضو ير و يالنظام القانوني لتس زهير،سعودي  -40

 ، جامعة الجزائر.في قانون الاعمال ماجستير، بحث لنيل شهادة 11

مذكرة ماجستير في الحقوق  الخدمات،مكانة عقد التسيير في تنظيم قطاع  سعيدي مصطفى، -42

 .2013نون الاعمال المقارن كلية الحقوق، جامعة وهران،تخصص قا
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وعلوم تخصص قانون جنائي  المؤسسات مذكرةماجستير،فريد حجوط، المسؤولية الجزائية لمسيري  -41

 .1101جامعة الجزائر،  الحقوق،كلية  جنائية،

في القانون فرع قانون  ماجستيرمتيش نوال، الرقابة في مجال المنافسة في القانون الجزائري، مذكرة  -41

 .1101-1101السنة  ،10جامعة الجزائر  الاعمال،

ماجستير، كلية ، مذكرة الاقتصادية في التشريع الجزائري ، الطبيعة الخاصة للجريمةمحمد خميخم -46

 .1100الحقوق، بن عكنون، الجزائر، 

في القانون  ماجستيرالعمالية في تسيير الهيئة المستخدمة، مذكرة  حلام، المشاركةأمزاري  -47

 .1101-1100كلية الحقوق جامعة وهران  الإجتماعي،

 الجزائري،ي المؤسسات الاقتصادية في القانون مسير نطاق المسؤولية الجنائية ل محمد،مزاولي  -48

 .1119بشار،المركز الجامعي  والعلوم الادارية،معهد الحقوق  ماجستير،مذكرة  مقارنة،دراسة 

كلية الحقوق  ماجستير،مذكرة  المساهمة،معيزي خالدية مسؤولية مندوب الحسابات في شركة  -42

 .1101والعلوم السياسية جامعة تلمسان السنة 

مذكرة  11-11 الأمرو  19-61 الأمرمجلس المنافسة بين ناصري نبيل، المركز القانوني ل -02

-1111، السنة الجامعية مولود معمري تيزي وزو جامعةعمال، في القانون فرع قانون الأ ماجستير

1111 . 

للمسؤولية الجزائية عن فعل الغير، مذكرة ماجستير، كلية الحقوق نجيب بروال، الاساس القانوني  -04

 .1101-1101والعلوم السياسية، جمعة باتنة، 

 المقالات-خامسا  

تصاد الوطني في ، المؤسسات العمومية الاقتصادية بين الوصاية الادارية وتنمية الاقن خليفة سميرةبإ -4

 العدد التاسع. ،1118، جامعة سعيدة، السنة الدراسات الحقوقية ، مجلةالقانون الجزائري
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 في الانظمةختلاس الاموال العمومية ، قمع جريمة إ، مهداوي محمد صالحسود ياسين، قدودو جميلةأ -0

جوان  ،جامعة الجلفة، المجلد السادس ،لة العلوم القانونية والاجتماعية، مجالمقارنة الجزائر، مصر، فرنسا

 ، العدد الثاني.1110

، مجلة جامعة ة البحث عن كفاءة المؤسسة العامة، الاصلاحات في الجزائر واشكاليالداوي الشيخ -2

 .، العدد الثاني11مجلد شق للعلوم الاقتصادية والقانونية، الدم

 ،لعمومية الجزائرية، مجلة المفكر، تقيم اعادة الهيكلة المؤسسات الاقتصادية اواخرونالطيب الداودي  -1

 .11، العدد، بسكرةب س ن كلية الحقوق العلوم السياسية، جامعة محمد خيضر1101السنة 

، القابضة مع الشركات التابعة لها، دراسة مقارنة ، العلاقات القانونية للشركاتمحمد محمود المساعدأ -1

سم العلوم ، قللدراسات الاجتماعية والانسانية، جامعة حسيبة بن بوعلي، الشلف مجلة الأكاديمية

 .01، العدد 1101جوان  الاقتصادية والقانونية،

 .11، العدد 0661وكيل سعيد، استقلالية المؤسسة، مجلة البحوث، جامعة الجزائر، أ -6

مجلة المتوسطية للقانون ، المندوب الحسابات في شركة المساهمة، الدور الرقابي لبدي فاطمة الزهراء -7

 1103، جامعة تلمسان، مارس الاقتصاد

، العدد ختلاس الاموال العامة والخاصة، مجلة الحقوق والعلوم الانسانيةة إ، جريممي فيصلبراهي -8

01. 

جامعة  فقه الاسلامي والقانون الجزائري، مجلة المعيار،الجنائية في ال، المسؤولية برمضان الطيب -2

 .10العدد  1110السنة  ،01المجلد  ،10الجزائر 

في الوظيفة مجلة دراسات  ،لفساد في الجزائر، مجلس المحاسبة كألية لمكافحة ابن الدين فاطمة -42

 .العدد الرابع1103المركز الجامعي البيض، السنة العامة، 
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مسؤولية ، المسؤولية المدنية لمسيري الشركة ذات البن عودة كاميليا، بلعويسات محمد الطاهر -44

 1111لسنة  ، جامعة الاغواط،، المجلة الأكاديمية للبحوث القانونية والسياسيةالمحدودة متعددة الشركاء

 العدد الثاني. ،المجلد السادس

القانونية والاقتصادية  م، المجلة الجزائرية للعلو مساهمات الدولةر ي، اليات تسيبن قديش عفاف -40

 .1103، جامعة الجزائر كلية الحقوق، السنة يةوالسياس

، دراسة تتبعية طرق تنظيمها وادارتهاف تطورها و ، المؤسسات العامة بالجزائر ظرو لعلي بو كميش -42

   19العدد  ،، ادرارةجامعة احمد دراي 1111، مجلة الحقيقة، السنة (0691-1111)

، مجلة اليزا للبحوث ية المدنية لمسيري شركة المساهمة، المسؤولبوبريمة عادل، فرشة كمال -41

 .11، العدد 1110لسنة  19المجلد  ،ليزيإ ،المركز الجامعي، راساتوالد

، المجلة ي شركة المساهمةمسير والمدنية ل، المسؤولية الجنائيةبوعزة ديدن، بموسات عبد الوهاب -41
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 ملخص:

المشرع أهمية كبرى  ائز التي أولهاهم الركسسة العمومية الاقتصادية من بين أير المؤ يالرقابة على تستعد   

لى قواعد القانون الخاص، الاستقلالية في التسيير وخضوعها إفي ظل تمتع هذا النوع من المؤسسات ب

حيث ركز المشرع في تنظيم الرقابة على المؤسسة الاقتصادية على تطبيق القواعد المعمول بها في 

، 11-10 الأمر لىبالإستناد إ ،لىالأو شركات الأموال المنصوص عليها في القانون التجاري بالدرجة 

س مال المؤسسة جعل من المشرع يخضعها لرقابة هيئات ز الأموال العمومية التي تشكل  رأن هاجغير أ

وهذا للحفاظ على هذا الكيان الحيوي من جهة و محاربة ظاهرة الفساد التي طالت  ،عمومية تابعة للدولة

على هذا المسعى رتب المشرع المسؤولية الكاملة في ذمة  خرى، و تأكيدا  يرها من جهة أيجهاز تس

لى نصوص قانونية متنوعة بالرقابة القانونية التي تستند إ ما يعرف إطارين بين جنائية و مدنية في مسير ال

ستقلالية المؤسسة وقتل روح الذي قد يؤثر على مبدأ إ الأمر تجمع بين قواعد القانون العام و الخاص،

مما دفع بالمشرع في التفكير في إيجاد نوع من التوازن القانوني للنهوض بالقطاع و  هامسير المبادرة لدى 

 ين النزهاء. مسير حماية ال

 الكلمات المفتاحية:

الرقابة، المفتشية العامة للمالية، المسؤولية الجنائية، المسؤولية المدنية، شركة المساهمة
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The Memorandum: 

Censorship of the conduct of the public economic institution 

SUMMARY:  

 Censorship of the operation of the public economic institution is among the most important 

pillars that the legislator has given great importance in light of the fact that this type of 

institution enjoys independence in management and is subject to the rules of private law. 

The legislator, in regulating Censorship of the economic institution, focused on applying the 

rules applicable to the financial companies stipulated It is required in the commercial law 

primarily based on Order 01-04. However, the obsession with public funds that constitute 

the institution’s capital made the legislator subject it to the supervision of public bodies 

affiliated with the state, and this is to preserve this vital entity on the one hand and to 

combat the phenomenon of corruption that has affected its management apparatus on the 

other hand, and in confirmation of this endeavor, the legislator placed full responsibility on 

those responsible, whether criminal or civil, within the framework of what is known as legal 

Censorship. What is known as legal Censorship, which is based on various legal texts that 

combine the rules of public and private law, which may affect the principle of the institution’s 

independence and kill the entrepreneurial spirit in its course, which prompted the legislator 

to think about finding a kind of legal balance to advance the sector and protect honest 

managers.  

Key Words: 
 Joint stock company, supervision, General Inspectorate of Finance, criminal liability, civil 
liability  


